2 
ب‎ 
e 
٠ 
سے‎ 24 


لموفق الدين الى محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى 


1 ١ه A1.‏ 
و 
ل 2 
| eگګ‏ | و 
ظ 5 
لشمس الدين ألى الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى 
۹۷ — لمكم 


ومعهما : لضاف 


فيمعّفةالراجح من لاف 
لعلاء الدين أبى الحسن على بن سليمان بن أحمد المَرْداوىَ 
7ا الم AAAo‏ 


تسحميى 


لاسر 


الوديعة - إحياء الموّات - الجعالة - اللّقَطة -- الوقف 


الطبعة الاولى 
۰ھ = ۱۹۹م 


المكتب : 4 ش ترعة الزمر - المهندسين - جيزة 
® 04 - فاكس tole‏ ` 
المطبعة : ۲ . ٦‏ ش عبد الفتاح الطويل 
أرض اللواء - © 0۹۳ 
ص . ب 1۳ إمبابة. 


2 
8 
5 


خادم الحرمين الشريفين 
خدمحة لامو وطلابه 


ا جل ار ر سوه .. ودثقه ل/صائه 


3 
57 


5 3 


دوع بن من 


من بَعْطْ كم بعصا فيو اذى ونون ن مق 0 . وأا الس 
فقول رسول ال ع  :‏ أذ الْأمَانَةَ إلى من اَمَك » وَلَا نَحْنْ مَنْ 
اتك ) : ۱ دع رواه أبو داود » والریذئ ؛ وقال : حلريثٌ 


شح ان ور ا TRE‏ 5900 
نا 


حسن . وروی‌عنه » عليه الصلاة والسلامُ ؛ أنه كانت عنده ودای فلمًا 


بابٌ الودِيعَة 


كلم م لم 2 ا :9 . 2 4 
فائدة : الوّدِيعة عِبارة عن تو كل لجفظ مال غيره تبَرُعًا بغير تصرف . قالّه 
ف « الفائق » . وقال فى « الرّعايّة الصّعْرَى » : وهی عََدُتَبرّع. بحفظ مال غيره 
ل باك . ا ا 0# 
بلاتصّرفي فيه . وقال فى « الكبْرّى » : والإيداعٌ تؤكيل: » أو اسْتِنايَةٌ فى جفظ مال 


)3ع( سورة النساء ممه . 

(۲) سورة البقرة ۲۸۳ . 

(”)أخرجه أبوداود »ف : باب فى الرجل يأأخذ حقه من تحت يده »من كتاب البيووع . سنن ابی داود ۰|۲ 55 . 
والترمذى » فى : باب حدثنا ... » من أبواب البيوع . عارضة الأحوذى 758/9 . والدارمى » فى : باب 
فى أداء الأمانة ... » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۹٤/۲‏ . والإمام أحمد » فى : المشند 414/5 . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وه وه وهو وومةه وو ووو ةوهو وو ووو وام مم مومعو و وهو هو وو ووو ووو و ووو ووو و ووه 


آم 


أراد الهِْرة وها عند ملم » وأمرٌ علي أن برها على أله .وام 
الإجماع» فأَجْمَعَ عُلَماءُ کل عَضْرٍ على جواز ا والاسټيداع۔ 2 
والوبرة تفتضيما ؛ لحاجةٍ التاس إليها » فإنه يَتعَْرُ على جَميعهم حفظ 
أموالهم بأنفسهم » ويَحْتالجُون إلى من يَحْفَظها هم . والوّدِيعَة فويلة » من 
ودع الشية : إذا رکه » أى هى مروك عند المُودع. . واشتقاقها من 

السكون يقال :ودع » يَدَعٌ . فكأنها ساكئة عند المُودّع ا 
وقيل : هى مُشْتَقَة من الجفظر والدّعَةٍ > فكأها فى دَعَةَ عند المُودع. : 
وها مسحب لمن َم من تفيه الأمالة ؛ لأن فيه قَضاءَ حابجة أيه 
المومن ومعاونته . وهی عَفَدٌ جَائِرٌ من الطَرَقَيْن » متى أراد المُووعٌ أذ 
وَدِيعِه زم المُسْمَوْد ع رَذها ؛للاية . وإن رَدها المستود على صاحيها 3 


رمه القبُولُ ؛ لأن المُسْتَوْدَع مُمبرَعٌ بإمساكها , فلا يمه برح فى 


المُسْكَقبًا . 


5-2 


زَيدٍ برعا . ومعانيما متقاربة » يبر ها كان الو كال » وط بمُبلايها . ولو 
عل تفه » فهى بعده أمانة شَرْعِيَة شكتياق يد هكم الوب إذا أطارته البح 
إلى داره یجب رده إلى مالكه . وقال القاضى ف مَوْضِعر من« خلافه ) فى مسالة 
الوّكالة : الوّدِيعَة لا يلْحَقها المَسْح بالقَوْل » وإنما تفخ بالرّدُ إلى صاحبها » أو 
أن ّى اودع فما . قال فى « القاعِدةٍ الثّانية والستّين » : فإمًا أن يكون هذا 


(1) أخرجه البييقى » فى اح ناما ولوقي وازاء ااع بابي a‏ . السئن الكبرى 
۹/1 . 


£ ر سے 00 
ا إلابغد أن يمى . وان تلفت 
6ه وار مه 


۲ - مسأل :) وهى أمانة لاصّمانَ عليه فيها لان يتعدَى . 
وإن تلفت من بين ماله » » يضمن » ف اصح ليقن ) وجل ذلك 
أن الوَِيعَة أمانة » إذا تلفت من غير تعد ولا تفريطر ين المُودع, » فليس 
عليه مان > سَواءٌ ذهب معها شىء مِن مال المُودّع, أو ل يذْهَبْ . هذا 
قول أككر أهل العم . روئ ذلك عن أبى بكر » وعلٌ » وابن مسعود » 
رَضىَ الله عنهم . وبه قال شُرَيْحٌ » والنّحعِىْ » ومالك » وأبو الرنادء 


تفريقا بين سخ امود ع والمُود ع » أو يكونَ اخيلافا منه فى المَسَالَةٍ والأول 
أشي . انتبى . وقال فى ١‏ الرّعايّة » » : إن بطل حُكمْ الوديعة بی الما فى بده 
أمانة ؛ فإِنْ 1 /<1١ظع‏ تَلِفَ قبل الکن من رده » فَهَدَرٌ » وإن تلف بعده » 
فَوّجْهان . وقال أيضًا : يكفى القَبْضُّ » قلا واحدًا . وقيل : لا . 


قوله : وإن تلت من بين ماله » > لم يَضْمَنْ » فى أصح الروايتين . يعنى » إذا 
م يتعدّ . وهو المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأضحاب . قال الحارثئ : هذا اختيارٌ أكثر 


0 ' وار هو 9 عدم ع م 4# 08 iS e‏ 


قال الزركشئ : هذا المذهبٌ . قال فى « الكافى » : هذا أَظهَرٌ الرّوايتين . وجرّم 
بەفی ( الوجيز »وغيره . وقلّمه فى المعْنى ٠‏ »و ١‏ الشرّحر )عو شرح ابن 
مُتَجى » »و « الحارئى' » وغیرهم . والرواية الانية يطبن . نص عليها . قال 
لزز شی :فی أن يكونَ محل ارول » إذا اعَى الف » أما إن ثبت اَلَف » 
فإنه نى الْتِفاءُ الضّمانٍ ؛ رواية واحدة.. ۰ 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © هه ههه و ه ةوهو هو ووو وه و ووو وو ووو ووو وهو وه هوه و ووو ووو ووو ووم ووو ووه 


والثؤرئ ؛ والشافعئُ » وأُصْحَابُ الرأي . وعن أحمد رواية » إن هبت 
الوَدِيعة مِن بين ماله ضمتها ؛ ما روئ عن عُمَرَ » رَضى الله عنه » أنه 
صن انس بِنَ مالك و د من بين ماله“ . قال القاضى : 
الأول أصَحٌ ؛ لأناللتعالى سَمّاها أمان » والصمان ينافى الأماتة .وروی 
دارط" » عن عمرو بن شُعَيْبٍ » عن أبيه » عن بده » أن الب 
َه قال : « لس عَلَى الْمُودَع صَمَانَ » . ”ولأن المُسْمَوْدَعَ موصن » 
فلم يَضْمَنْ ما قلف ِن غير تَعَديه ولا تفر یط » کا لو هبت مع ماله“ » 
ار م م 
إليه » فلو رمه الصمان لامتتح الاس من إلاشتيداع کک 
رما اه ین الاج ال . وما روئ عن عُمَرّ مَحْمُولٌ على افر يط 
نس فى حفظها > فلا ینافی ما ذكرّناه . فإن تعَدّى المُودَ م فيها 590 
ی حفظها > صَدَها » بغير جلاف عَلِْناه ؛ لأنه متيف مال غيره » 
فصمته » کا لو أله مِن غير اسْتِيداع, . 


فائدة : لو لقت مع ماله مِن غير تفريطر › فلا ضَمانَ عليه . بلا تزاع, فى 
المذهب » وقد توائر النُصُ عن أحمد بذلك . وإِنْ لَب بتعَدٌيهِ » وتَفْرِيطه » صَيِنَ » 
بلا خلافٍ . 


(۱) أخرجه البييقى » فى : باب لا ضمان على مون » من كتاب الوديعة . السنن الكبرى ۲۸۹/٦‏ . 
(۲) فى : كتاب البيوع . سنن الدارقطنى 41/7 . ينحوة . 

کا أخرجه ابن ماجه » فى : باب الوديعة » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه ۸۰۲/۲ . بنحوه أيضا . 
(۳ - ”) سقط من : م . 


إن إن الخ 
وَيَلرَمُهُ حفظها فى جرز مِثْلِهًا . 


فصل : فإن شرّط المُودِعٌ على المُسْتَوْدَ ع صّمان الوَدِيعَةٍ ٤‏ 
أو قال : أنا ضامِنٌ لها . ل يَضْمَنْ . قال احم فى الود : إذا قال : 
ضام . فقت » فلا شیءَ عليه له 
كالمضارَيَة » ومال الشركة ؛ والرن, ؛ والوكالة . وبه قال النُوْرِئُ » 


وإسحاق » وان المندر ؛ وذلك لأنّه شط ضَمانَ مالم يُوجَدْ سَبَبُ 


صمانه » فلم یامه » كا لو شَرّط صما ما لف فى يل مالكه . 


ET‏ : ( ويَلرَمُه حفظها فى جز يغلها ) إذا أووع 
وَدِيعَة » ول عي ين المُودٍع له مَْضعًا ها » فإ المُودع رمه جفظّها فى 
جرز مثلها ؛ كايَحفظ ماله وحرُ لها يُذكرُفى باب القطّع فى السرقة 
فإن ل يَحْمَظها فى جِرْزْ نها و قونها + لال نظا نيار فزن زهان 
جرز مِثْلها ٠»‏ ثم نقلها عنه إلى جرز مثلها” , ل يَضْمَنْها » سَواءً نقلها إلى 
مكل الأول أو دونه ؛ لأن صاحِبّها رَد حفظها إلى ریه واجُیهاده » وأذن 
له فى إخرازها بما شاء من إخراز مھا » وهذا لو تر ها ف الثانى أَوّلّا , 
م يَضْمَنْها » فكذلك إذا نقلّها إليه . ولو كانت العَيْنُ فى بَيْتٍ صاحبها » 
فار و ا ا د 


الشرح الكبير 


و : ويرَمّه حفظها فى حِرْزٍ لها . يعْنى » عرفا ؛ الجر زف الصّرقة »على الإنصاف 


ما يأتى إن شاءً الله تعالّى . هذا إذا لم يُعَيّنْ له صاجبها جِرْرًا . 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 
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ون عي صَاحِيُهَا جرا » فَجَعَلَهَا فى دونه ؛ صن . 


لأنه ليس بمُودع, إنما هو وكيل فى جفظها وليل تراه ين يك 
صاجبها يا اجره ها » إلا أن يَخاف علبما » ) فعليه 
إخراجها ؛ لأنه امور بحفظِها ؛ وقد تين حفظها فى إخراجها ؛ ويَعْلَمُ 
أن صاحِبّها لو حَضّر فى هذه ا حال » أخرججها الاه مامور يحفظها غل 


فة٠‏ فاا درت الصلة » رمه جفظها بدُونها , > كالمستودع [ إذا 
ه/.و١اظع‏ حاف عليها 5 


۴ - مسألة : ( وإن عَيّنَ صاحها جررا فجَعَلّها فى دوه » 
حر اك » أن المُووعَ ! إذا مر لمُسْمَوْدَعَ بحفظها فى مكان 
يه » فحَفِظّها فيه » ولم يش عليها > فلا صمان عليه ؛ بغير جلاف ؛ 
متيل » غير مقط . وإن أَخْرَرّها فى دُونه » صَمِن ؛ لأنه مُخالف » 
ولان صَاحبّها لم يَرْضّه . 


قوله : فإنْعَيّنَ صاحِبُها حِرْرًا » فجَعلّها فى دُونِه صَمِنَ . هذا المذهبُ مُطَلَقَا . 
أَى » سواءً رها إلى حرّزها الذى عيّئه له » أو لا . جرّم به فى « المَعْنِى » » 
و« اشح ٠و«‏ شرح الحارثى' » » و « الحاوى الصّغِير » » وغيرهم من 
الأصحاب . وقيل : إن رها إلى جززها الذى عيئه له » قلت » يَطْمَن . 
حكاه فى « الفروع ۲ . قال فى « الرّعايّة الكبْرَى » : فإِنْ عينَ رَبّها جِرْرًا » 


ا ھا بار کی قلت اول برها إل رها نتہی . 


(۱) فی ط :« قلف 26 


ون أَخْرّرَهَا يِل أز فَوْقَهُ » لم يَضْمَنْ . فقيل : يمن إلا أن امقنع 


8 ل لِحَاجَمَ . 


) اوفون ».ل يضمن‎ ON, ): مسألة‎ - ٥ 
. وكذلك إن لها إلى يكل ذلك الجزز لغير جاجة تر . هذا قول القاضى‎ 
وهو مَدَهَبُ الشافعىٌ ؛ أن تيده بهذا الجرز ء ب : فعَضِى ماهو يه » کمن‎ 
اکترّی أَرْضًا لرَر ع الجنطة » فله زَرْعُها وزع مثلها فى الصرر,ٍ »ولان‎ 
TS مَن رَضِىّ حِرْرًا » رَضِىَ له أو فوقه ( وقيل‎ 
. الخرَقَىٌ ؛ لأن الأمْرَ بشىء يفَمَضِى تَعينه » فلا يُعْدَلُ عنه إلا بدليل‎ 
1 ها لأر ممه » فهو الو هال يله »وإن فل اة ت‎ 
لما ند که‎ 


قوله :وان ا ا ر ا . هذا الصّحيح مِنَ المذهب . 
اختارّه القاضى » وابنُ عَقِيل . وجرّم به فى « الؤجيز » » و « الكافى » , 
وغير هما ٠‏ وقدمه فى ٠‏ الهداية ‏ » و« المُذْهب » » و « المُسْتوْعب » » فى 
المَسْألَة الأولّى . وقدّمه فيهما فى « الفروع » » و« الرّعاية الصّغْرَى » » 
و « الحاوى الصغير » » و ١‏ الفائق » . وجرّم به فى الَانية فى « الهداية » » 
و ١‏ المُذْهَبِ ») »و ١‏ المستوعب » . وقيل : يضْمَنُ فما ؛ إلا أن يفعَله اة 
ذكْره الآملِئٌ » وأبو حَكِيم » وهو رِوايّةٌ فى« الَبْصِرَةَ » . قال المُصَّنْفُ : وهو 
ظاهِرٌ كلام الخِرَقَىّ » وهو ظاهِر" كلام أحمد فى رواية حَرْبِ . وجرّم به فى 
« امنور » . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » . وقيل : يضْمَنُ » إن أَخْرّرّها بمِئْله » ولا 


. . سقط من : الأصل‎ )١-١( 
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1 إن نّهَاهُعَنْإخرَاجها حرجا کیان شی الِب ونه اوی ¢ 


لم يَضْمَنْ . وَإِنْ تَرَكَهَا لقت » صَمِنَ . وَإنَ أخرَجَها لير 
خوفي » صم . 


5 - مسألة : ( وإن تهاه ) المالكُ. ( عن إخراجها ) 
فأخرّجها ( لعشيان شىء العَالِبُ منه اوی › لم يَصْمَنْ . وإن ت رکھا 
فقت » صَمِئّها . وإن أخرّجها لغير حَوْفٍِ » صَمِن ) إذا نهاه الماك عن 
إخراجها من ذلك المّكان » فالحَكُمُ فيه حَُكُمْ مالو ل يَنْهّه » على ماد كَرّنا 

من الخلاف فيه . فإن أخرّبَها لشىء الغالبٌ منه التّوَى » مل أن حاف 
علانَهْ أوهَلاكًا » لِيَضْمَئْها ؛ لأنّهغيرٌمُمرْط فى جفظها لأنَحِفْظَها 


يضْمَنٌ » إن أحرَرّها بأعْلّى منه . ذكَرّه أبو الحَطّاب وغيرٌه . وقال فى « الرعايَةٍ 
الكبرَى » : وهو افيس . وأطْلمَهُنٌ فا" . 

تنبیه : قال الحارئىة : لافْرْقَ » فيماذكر لل الا » فى غير المعينٍ 3 
وبين الل إليه . قال فى « التألخيص » : وأصحابنا ا 
اقل » وبينَ تلنفِها بغيره » وعنلوى » إذا حصّل اللّف بسب الثقل ؛ كانهدام. 
البيت امقول إليه » صَمِنَ . 

قوله : وإِنْ نهاه عن إخراجها » فأخرَجَها لعْسَيانٍ سىء » الغالبٌ فيه التوَى » 
ين هنا لهت ومن الأشسات » ولا أعلمُ فيه خلاقًا . لكِنْإذا أخرّجَها 


. التوى : الاك‎ )١( 


(۲) ف | :« فیہما) . 


تقلها ؛ وتركها تَضْيِيعٌ لها . وإن نقلّها فى هذه ال حال إلى دُونٍ الجرز ؟ فإ الشرح الكبير 
أنكته إخرازُها فى نله » أو أعْلى منه » ضَّيئَها ؛ لتفريطه » وإ د ينك 

م يَضْمَنْ ؛ لان إخرارّها بذلك أَحْمَظ لها » وليس ف وسْعه واه ٠‏ وان 

تر کھا فتلفت »ضهن ؛سَواءتَلِفَتَ بالأمر المّخوف أو بغيره ا 

فى حفظها ؛ لأن حفظها فى نقلها › وتركها تيع ها . وفيه وَجَه آخرٌ » 

ع وه دو © مر ع 4 

أنه لا يضمن ؛ لانه امتگل مر صاحبها أشبّة مالو قال : لا تخر ججها وإن 

حَفْتَ عليها . فإن أخرَجَها لغير حَوْفَمٍ » صَمِن سَواءٌ أخرَجًها إلى يكل 

ف ع ۴ £ سے صا م 
الجرز أو دونه أو فوقه ؛ لأنه حالف نص صاحيها ٠01/1‏ ] لغير فائِدٍَ 


oN 


وهذاظاهر کلام الشافعى ية قول ا ا ٠‏ الو م يعين 


فلا يُحْرِرُهاإِلّا فى جرّز كلها أو فؤْقَه » فان تعَذّرٌ » والحالّة هذه وتقل إلى أذنى » الإنصاف 
فلا ضَمانَ . ذكرّه المُصَنْفَ فى « المُِْى » » واققصّر عليه الحارئئ “ ؛ لأنه إِذَنْ 
أمظ » وليس ف الوسع, سواه قل : فیعاتی بها . 


قوله : وإِنْترَكَهاقتَلِمَتْ » صَمِنَ . هذاالمذهبُ ؛ لأنه يَلْرَمُه إخراجها » والحالة 
هذه . قال فى « الكافى » : هذا المذهبُ . قال الحارثي* : هذا أصح . قال فى 
« الفروع » : لَرِمّه إخراُها فى الأصمّ . قال فى « الفائق » : صَمِنَ فى أصمٌّ 
الوَجْهَيْن . وجرّم به فى « الهداية » » و ١‏ المُذْمَبٍ » » و ١‏ المُسْتَؤعِب »» 
و « الخلاصّة »و « الرّعايّة الصّكْرَى »و « الحاوى الصّغِيرٍ »»و « الوّجيز » 
وغيرهم . وقدمه فى « المَعْنِى » » و «الشرّح ٠‏ »و « الرّعايّة الكَبْرَى » » 
وغيرهم . وقيل : لايَطْمَنُ ؛ لأنه امكل أمْرَ رَيها . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


له حررًا . وقد ذَكَرْناه . وهو قول القاضى . وقال أبو حنيفة : إن نهاه 
عن تله من بيت » فتقلّها إل يتحر من الدّار » لم يَضْمَنْ ؛ لأن بين 

من دار وَاحِدَةٍ حر واحد » وطَرِيقُ أحَدهما طريق الآخر فشي مالو 
نها مِن رَاوِيَمَ إلى زاوية . وإن تھا من دار إلى دار أخرّى » صن . 
ونا أله اف أمْرَ صاحبها ما لا مَصْلَحَة فيه » فيصْمَنُ  »‏ لو ها 
مِن دار إلى دار ولاح هذا لَرْقَ ؛ لأنيُوتَ الذار تحتف » فمنا 


ع و 


ما هو أرب إلى الطرِيق » أو إلى الانهدام. أو ال مَوضع الوقودٍ » أو 


انهل اء أو أضعَفْ حائطا » أو ُهل قبا » أو يكون امالك يسْكُنُ 


به أو غيره وأشباه هذا ممايوْرى الحفظ أو ع » فلا جوز تفویت 
غرّض رب الوّدِيعَة مِن تعيينه من غير صَرورَةٍ . 


'فائدة : لوت 5 لأعر و الما > والحالّة هذه » فلا صَمانَ . ذکرّه 
المُصَئْفْ فى « المُعْنِى »© . 


قوله : وإن أخرّجَها لغير حَوْفِيء ضَمِنَ . هذا المذهبٌ » وعليه أكثرٌ ' 
الأصحاب . قال ف « الُروع, » : ويرم إخرالجُها لغير وف ف الأصحٌ . وجرّم 
به فى « الوَجيز » » و « شرح الحارثى » » وغيرهما . وقدّمه فى « المُعْنى » › 
وه الشْرْح ٠»‏ وغيرها . وقيل : لايِضْمَنُ . اختارّه القاضى › قالّه فى 
« المُغْنِى  »‏ و « الشْرّح » . 


. ٠: زيادة من‎ )١ - 


قن قَالَ eS‏ كَأخرَجَهَاعِْدَ الْحَوْفٍ , 
و رها » لَمْ يَضْمَنْ 

۷ - مسألة : ( فإن قال : لا تخْرجها وإن حَفْتَ عليها . 
فأخرّجَها عند الحو 'أوتركها » > يمن ) إذا أخرّجَهافى هذه ال حال 
من غير خف » ضَمتها ؛ لأنه مُخالف شَرْط صاحبها لغير حاججةٍ . وإن 
أخرّجها عند وف عليها » أو تَر کها لم يضْمَنْ إذا ِف ؛ لان هيه نَهيّه0 
مع وض الهَلاك ص فيه » وتَضرِيحٌ به » فیکون هوا فى رها فى تلك 
ا حال » فلم ينها ؛ لامتاله مر صاحبها أشْبَهَ مالو أَذنَ له فى إتلافها . 
ا ولا يَضْمَنُ إذا أخرجها ؛ لأنه زاده حيرا وجفظًا » » فلم يضمن > کا لو أذن 
له فى إتلافها » فلم يَفعَلُ حتى تَلِفَتْ . 

فصل : إذا أخرٌ ج الوِّيَة الهئ عن إخراجها » مُت » فادعَى أنه 
أخرّجها لقشيان نار أو لر » أوأمر ظاهر »انکر صاحيُها وجوه » 
فعل المستودع . لبي أنه كان فى ذلك المَؤْضِع, مادعا لأثه مالا 


در إقامةُ ليق عليه امورو . فإذا تبت ذلك » كان القول قَوْلّهِ فى ٠‏ 


اَلَف مع يَمِينه »ولا يحتاج إلى بيئة بين ب انه حدر إقامة اة » فلم طالب 


قوله : وإن قال : لا تخرجها » وإِنْ فت عليها . فأَخْرّجها عند الحَؤْفو» , 


أوتركها » ليضْمَنْ . وهوالمذهبٌ » وعليه جماهير الأصحاب » وقطع بهأكثرهم ؛ 
2 و 9 7 و 
منهم صاحب « المَعْنِى » » و « الشرّح » . و ١‏ الهداية » » و ١‏ المُذهَبٍ »» 


)١- ۱(‏ سقط من : م . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بها » کا لو ادْعَى تلفها بأمر حف [ه/1اطع . وهذا قول الشافعئ . 
والحَكُمْ فى إخراجها من الحَرِيطة”" والصّنْدُوقر » حُكم إخراجها من 
لبت » على ما ذكَرْنا م من التفصِيل . 

فصل : ولو امہ أن يَجْعَلها فى مله » فت ر کھا فى ثيايه » وخرّج بها » 
صوتها ؛ لان الت أحْرَرُ لها . وإن جاءه بها فى السّوقر » فقال : احْمَظْها 
فى بنك . فقام بها فى ال حال » فقت » لم يَضْمَنْ . وإن تركها فى ذكانه 
و یاب »و م يلها لل بیته مع [مكانه فتلفت » نها ؛ لأن ييه أخرَرُ 
لما . هكذا قال أصحاينا . قال شحنا : وتیل أله متى تر کھا عنده 
إلى قت مضي مضي إلى مثرله يبه معه » لم يَضْمَنْ ؛ لان اودع 
عالِمٌ بہذہ العا » راض بها » ولو ل يَرْضَ بها لشرَط عليه خلافها » وأَمَرَه 
بتَعْجيل حَمْلِها » فإمًا أن يَقبَلَها بهذا الشرّط أو يردها . 


و المُشْتوْعِبٍ ٠ ٠‏ و و الحُلاصة » »و « شَرْح الحارثئ ٠‏ »و « الؤجيز » » 
و « الفائق » »و « الكش » » وغيرهم وتمهف « الفروع, » . وقيل :إن 
وافقه أو خالفه » ضَمِنَ . قلت : وهو ضعيفٌ جدًا . 

تنبيه : ظاهرٌ کلامه »أنه لو أخرَجَهامن غير خف ا . وهو صحيح : 
صرّح به الأصحابٌ . 


. الخريطة : وعاء من جلد ونحوه يشد على ما فيه‎ )١( 
. ۲٣١۰ ۲٣٣/۹ ف : المغنی‎ )۲( 
. » فى م : « فيصطحيه‎ )۳( 
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ولو اوْدعَهُ بَهيمة » فلم يعْلِفْهَا حَتّى مات » صم › إلا ان ينهاه 
الْمَالِكُ عَنْ لها . 


۸ - مسألة : ( وإن أَوْدَعَه بَهِيمَةَ » فلم يَعْلِفْها حتى ماتت 
صتها إلا أن يهاه الملِكُ عن عَلْفها ) إذا أؤدعَه بَهِيمَةَ » ولم يمره 
لا » رمه ذلك + ويه قال الشافعى وتیل أن لا بارت . وبه قال 
أبو حنيفة ؛ لأنه اسْتَحْفَظَه اها »و مُه لها مَل بها والعلْف على مالكها ٤‏ 
فإذا ل يَعْلِفْها كان هو المُمَرّط . ولّنا » أنه لا يجُورُ إتلافها » ولا افر يط 
فيها » فإذا أمَرَه بجفظها تَصَمِّنَ ذلك عَلْمَها وسَفَيّها » فإن ترك عَلْمَها حتى 
لقت »صَئها ؛ لأنه مُمَرطْ فها . فإنأمرّه اها بعَلِها وسَفيها رمه 
اقلت لماحو ؛ لأنه أحدّها منه على ذلك ولحرمَة البَهِيمَةٍ »فإن 
لوان يجب إخياوه العفو والسّفَى, . ويَحعَِلٌ أن لا يرنه لها » 
إا أن يُقبَلَ ذ TS‏ 
كغير الوّديعة . والأول أؤلى .ثم E‏ يق نيه 
ركه عله الفا عله » أو ترما عليه أو ل الفاق 
عليها ليَرْجِعٌ به . فإن عَجّز عن صاحبها أو وكيله » رفع الأثرَ إلى الحاكم » 


قوله : وإنْأوْدَعَهبَهِيمَةَ » فلم يَعْلِفُها حتى ماقت »صّمِنَ . هذا المذهبٌ . وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب . وقطع به كثيرٌ منهم . وقدّمه فى « المُعْيِى » »و « الشزح 4 
و« شرح الحارثى' » » و « الفروعر » » وغيرهم ٠‏ وقيل : لايضْمَنْها . وهو 
اهمال فى « المُغْى  E‏ يحرم ترك عَلَفِها . ويأَنُمُ حتى ولو قال له : 
ش لاتَلِفُها  .‏ ۷/۲و ] على ما يأتى 


1۷ ( المقنع والشرح والإنصاف ۲/٠١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وه هوه وو وو ووو ووو وهو ووو ووو و ووو ووو عو ووو و ووو ووو وو ووو وو ووه وووودهوة ٠:‏ 


فإن وّجَد لصاحبها مالا انمق عليها منه » وإن لم جذ مالا فعّل ما يَرَى 
لصاجيها الح ».ار فيه » ين تثيها ‏ أو تع ضما وافاق 
عليها » أو إجارَتها »أو الاسيدانة على صاجبها » ويذفعه إلى المُودع. لفق 

عليها » أو إلى غيره فينْفِقْ عليها » إن رَأى ذلك وور أن يدن لودع 
أن يُنِْقَ عليها ِن ماله » ويكونَ قابضًا من تفه لنَفسِه » ويکل ذلك إلى 
الجتهاده فى قذر ما ينفِقُ » ويَرْجِعُ به على صاحبها » فإنٍ الما فى قذر 
الثفقة ز قبل قول المُودع. ! إذا عى التق بالمَْرُو ف » ون ادى زيادة » 
م قبل . وإن الفا فى قَدْرِ امد » فالقول قول صاحبها ؛ لأن الأضلّ 
عَدَمُ ذلك . وان ل دز على الحاكم. ؛ فأ عليه مُحْتسبًا بار جوع 
على صاجبها » وأشهّد على التجُوع. رَجَع با أنفق ؛ لانه مَأذون فيه 
عرفا »ولا تفريط منه إذ ميد حاكمًا . وإن فَعَل ذلك مع إِمُكان اسيذَانٍ 
الحاكم من غير إِذنِه » ففيه روايتان . نَصّ عليهما فيما إذا أف على البهِيمَةٍ 
ارون غير ذل الرَان, ؛إخداهماء يَْجع ؛ لأنّهمَأُونَ فيه عا . 
0 


فوائد ؛ منها. لامر بعلفها رمه ذلك مُطَلقَا ل الي َ المذهب . 
وقيل : لايرمُه إلا مع وله . وهو امال فى « اغى » . ومنها ؛ لو نهاه عن 
لها » اى وُجوبٌ الصّمانٍ بانسب إلى حط امالك » وأمًا السب إلى الحرم » 
فلا اثر لتهيه » والوؤجوبٌ باقر بحاله . قال فى « الحاوى الصغير » : ويقَوّى عنلرى 
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أنه يَضْمَنْ . ومنها » إن كان إنفاقه عليها بإِذنْ رَبْها › فلا كلام . وإن تعذرٌ إذنه ؛ 


٠ ۵‏ 7 . : 0 رك e‏ 
فإن انفق بإذن حاكم ) رجع به » وإن كان بغير إذنه ؛ فإن کان مع تعذ ره » واشهد 


© »© ©»» وه © و وهو وو .ههه ووو وو هوهو ووو ووو ووه وو وة وه ووو ووو وو وهو ووو ووو ٠‏ 


إشهاد ل قر عن لط اك أو مع إمْكانه » ففى الرجوع, 
أيضًا وَجْهان › وَجُهُھما ما ذكرّنا . ومتى عَلَف البَهِيمّة أو ا 
أو غير ها فيه أو أمرَ غلامه أو صاجبه فََلَ ذلك ٍ عل ف بَهائيمه 

على ما جرت به العادة » فلا صمان فيه ؛ لان هذا مَأذون فيه عرفا 
العادَوٍ به » فأشبَة المْصَرحَ به . 


فصل : فإن هاه المإلِكُ عن عَلْفِها وسَقيها » لم يَجُرْ له ترك عَلفِها ؛ 


الشرح الكبير 


غ و * ره 7 5 ر : 
لأن للحَيّوانٍ حُرْمَةَ فى نفسه يجب إخياوه لحَقّ الله تعالى . فإن عَلَفها . 


وسَقاها » فهو کا لو نه » وإن ت رها حتى تلفت » لم يَضْمَنْها . وهو 
قول أككر حاب الشافعى” . وقال بَعْضُّهم : يَضْمَنُ ؛ لأنه تَعَدَّى برك 
عَلْفِها » أَشبة ماإذا ل يَنْهَه .وهو قول ابن المُنْذر ؛ لتھی رسول الله عه 
عن إضاعَة المال » فيصِير مر مالكها وسكوته سَواءً . ونا » [ ١/٠٥اظ‏ ] 
آله متيل قول صاحيها » فلم يَْمنها » ا لو مره بقتلها » فل » و 


على الإنفاقر » فله الوح .قال لحار : رواية واحدة . حكاه الأصحابٌُ . وإن 
كان مع إمْكان إِذْنٍ الحاكم وم يانه » بل نوی جوع فقط » )برج . 
على الصّحيح مِنَ المذهب . قدّمه فى « الفروع. ) هنا . وهو ظاهِرٌ ماجرّم به فى 
« المُحَرْرٍ ‏ » فى باب الرّهْن » و ١‏ المَتوْر » . وقيل : يرجح . جرم به فى 
« المُْكَحَب » . واختارّه ابن عَبْدُوسٍ ف « تَذَكِرَتِه » . وصځحه الحارئىي › 
وصاحِبٌ « الرعاية الصّكْرَى » »و « الحاوى الصّغِيرٍ » »و ١‏ الفائق » . قلتٌ : 
وهو الصّوابُ . وأطلَمَهماف « الهدايّة » »و « المُذْهَّب » »و ١‏ المُسْتَوْعِبِ »» 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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لوقال : لاتخرج ج الودِيعَةَ وإن فت عليه . فخاف علمما و يُخْرجْها » 
أ أمرَه بإلقائها فى نار E‏ ومع ابن لمر الحُكم 
فيما إذا أَمَرّه بإتلافها فأتلقها . ولايْصِحٌ ؛ لأنه نا ئب صاحبها » فلم يعرم » 
وت والّحْرِيم ره فى بَقاءِحَقٌ الوتعالى . وه الثم ؛ 
ّا ق الآدَمِيٌ فلا بی مع إذنه فى فوته 'ولأنها ل لف بفغله > وإنما 
تلت برك لعلف المَأذُونٍ فيه أَشْبّهَ ماإذا نهاه عن إخراجها مع الف 5 
فلم يُخربجها . 


و « الخلاصّة »و « المُغْنى »و ٠‏ الشرّحر و١‏ التلْخيصٍ » »و ١‏ الرعاية 
الكَبْرّى » . وظاهرٌ « الفروع ١‏ » فى باب الرّهْن » إطلاق الخلافي . وقال فى 
« القاعِدَةٍ الخامسة مدو ة والسّبْعِين » : إذا أَنقَقَ المُو تاغل الحيوان المَسْتَوْدَ ع ناويًا 
رجو ؛ فان تعذر اسیعذان مالكه ا ان يدر » فطريقتان اإخذاها ١‏ 
آنه على الاين فى ضاء الین وأولى ؛ لأن للحيوان حُرْمة فى نفيسه توب تقدیمه 


على قضاء الدين, أحيانا ؛ وهى طريقة ية صاحب « المُغْنى » . والانية > لايَرجعٌ› 


قرلا واحدا » وهى طريقة صاحب « المُحَرر  »‏ مُتاِعَة لألى الحَطَّابِ . | انتبى 
وهذه الطريقة هى المذهبٌ . وهى طريقَةٌ صاجب « الُخيصٍ 26 
و« الفروع ٠‏ و « الوجيز ) » وغيرهم . وتقتم حك مالم فى كلام 
المُصَّنْفَرٍ » فى باب الرَّهْن أيضًا . ومنها » لوخي يف على الوب العَتُ » وجب عليه 
ره » إن ل بعل وتيف » من . 


)١(‏ سقط من : الأصل » ط 


إن قال : اترك الوَدِيعَة فى جيك . رکا فى كمه ؛ صم . 


إن قال : اتركهًا فی كمّكَ . فر کا فی جَيْبهِ » لم يَضْمَنْ . فإن 
ترکھا فى يلرو » احْتَمَلٌ وَجْهَيْنِ 


8 - مسألة : ( وإن قال : ارك الوّدِيعَةَ فى جَيبك . فتَركها 
فى که » ضین ) لألّه رما یی » فسَقَط الشىءُ ين که . وكذلك 
إنترَكها فى يده ؛ لأن الِجَيْبَ أَحْرَرُ( وإنقال : اتر کهاف كمك . فر کھا 
ف جه ف لاد ال اح مغل ما د وا قال > 

اتركها فى كمّك ( فترکھا فى" يده » احمل وجھین ) أُحَدُهماء 
ان لان سوط الشىء من اليد مع ايان أ كر ِن سُقُوطِه ين الك . 

ولان © لا لط #الآن اليد لا بط غاا الط بالط ماف 


ول و شركهافى جیب a‏ في 
لق 7 . يجوب الگا هنا . . قله ا لحار 
قوله وإن تركهاتق بدو اکل وجهين . وأَطلَقَهما فى « الهدايّة » » 
و «المُذهب »» ارج و« الخلافة 26 و« المغنى ٠‏ » 
وداغطادٍى » و« التلخيص » و« الشْرّح » و ( الرعايتين و ١‏ لظم غ0 
و « الحاوى الصّغِيرٍ » » و « الفروع » ٠‏ و ١‏ الفائق » ؛ أَحَدُهماء لايضْمَنٌ . 
)١-١(‏ سقط من : الأصل . 


(۲) الطرار : النشال . وبط الكم : شقه . 
(۳) فى الأصل ٠١‏ : « العين » . 


0 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


موه و هوهو وهو ووو ووه ووو و ووو ووو وه وه ووو وو ووو ووو وه وو وو ...و ووو ووو ووه 


لک > ولان کل واد منهماأحْرَرُمِنوجٍ اويا .ولِمَننَصَر الأول 
أن يقول : متى كان کل واجار منہما خر ِن وج »وجب أن يَضْمَّنَ ؛ 
لأنه فَوتَ الوح ه المَأمُورَ بالجفظر به » وای با لم يوم به » فضَيِنَ 
لمُحالَقتَه . وعلى هذا » لو امه برها فى یره » فجَعلّها فى كمه » ضَمِن 
لذلك . وقال القاضى : اليد أَخْرَّرُ عند المُغالبة » والكم أحرَرُ عند 
عَدَم المُغالبَةٍ . فعلى هذا » إن أُمَرَّه بتكها فى يده كاذه ل ا 
غير حال المُغالَبَمَ » فلاصَمانَ عليه » وإن فَعَل ذلك عند المُغالبة »ضَمِن . 
وإن أَمَرّه بجفظها مُطَلَعَا » فَرَكها فى جَيْيِه » أو شَّدَّها فى كمه » لم 
يَضْمَنْها . وإن تَرَكَها فى كمه غير مَشْدُودَةٍ » وكانت حََفِيفَة لا يَسْعْرُ بها 


قال الحارثى : وهو الأَظْهَرُ عند القاضى » وابن عقيل . ”وجرّم به فى 
« الوجيز »" . والثّافى » يَضْمَنُ . وهو الصَّحِيحٌ . صحّحه ف « التضْحيح ) 
وقدّمه فى « الكافى » . قال الحارث, ” ؛ : وإليه ميل المُصَنْفِ فى « كناتيه » . وقدمه 
فى « إذراك الغاية ) . وف « التلخيص » وجه الت إن تلت بار غاص » 
يضمن ؛ لأن اليد السب إليه أخرو . وإن تلت لتم أو شياو سن ؛لأنها 
لو كانث ف الكمٌ مَرْبِوطَة » لَما ذهَبَت . 

فوائد ؛ الأولّى ‏ وكذلك الحُككُمْ والخلاف لو قال : اتركها فى يدك . فترّكها 
فى كُمّه . قال فى « الفرو ع » وغيره : وقال القاضى : الد أَحْرَرُ عند المُغالبة » 
والكم أحْرَرُ عند عدم المُغالبة . فعلى هذا > إن امہ بر کھا فى یره » فشَّدَّها فى 


(١)ىم:١‏ كذلك .٠‏ 
(۲ - ۲) سقط من : ط . 


۲۲ 


إذا سَقَطَتْ » صوتها ؛ لأنه مُمرّط » وإن كانت فة يعر بهاء 05 
يَصْمنها ؛ لأن هذاعادة الناس فى جفظ أُمُوالهم . وإن شدّها على عَصّدِهِ » 
لم يَضْمَنْ ؛ لأن ذلك أَحْمَظٌ ها . ر ١/۴٠٠و ‏ وقال القاضى : إن شَّدَّها مِن 
NE‏ > ليَضمَئْها » وإن سهان ا جاب الآحَرٍ ‏ ضهن ؛ لان 
الطرار يقد دغل بعلا » بخلاف ماإذا ده ممّائلى الجَيبَ . وهذا يطل 
بما إذا تركها فى جَيْبه أو رَبَطلّها فى كمه قات ال ار دعل بهاولا 
يضم يَضْمَنُ »ولیس إمكان رز هابا حفظر الحِرْريْن مانا من إخرازهابمادُوته 2 
إذا كات ”ا للها . وشَّدُّها على العَصّدٍ حرًرٌ لها كيفما كان ؛ لأن الاس 
يُحَررُون به أمُوالهم » فأشبَة سَّدّها فى الك وتر کها فى الْجَيْبِ » لكنْ لو 
مره بِسَدّها مما لى الجَيْبَ » فسَدَّها مِن الجانب الآخر » صَمِن . وإن 
مره بَدّها مما لى ا جاب الآ خر , فشدها مما بل الجَيْبَ » يضمن ؛ 

0 بوإزاتر هاعر تكو طلقا اد ميحيطها يد 


ها بجر مها . وإن شدَّهاعلى وَسَطِه » فهو أخْرَرُها » وكذلك إن تر كها 


فى بَيتِه فى حِرْزها . 


كمه ف غير حال المُغالبة » فلا صّمانَ عليه » وإ فعّل ذلك عند المُعالبَةَ »ضَمِنَ . 
الانية » لوجاءه إلى السّوقر ومر بجفظها ف به » فترّكهاعنده إلى مُضِيه إلى مزه » 
صن . جرّم به فى « المُسَْوْعِب » » و « التلخيصٍ Ez‏ . وقدّمه فى 
« الفروع » وغيره . قال الحارٹى “ : فقال الأصحابٌ : يَضْمَنْ مُطْلَقَا . وقيل : 

لايَضْمَنٌ والحالَة هذه . وهو احْتِمالٌ فى « المُعْنِى » » ومالَ إليه . قال الحارثوة : 


۲۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


© © © © © هه »© © ههه ههه وهو هه ووو وو وه وو وه وو وهو وو هه ووو و ووه ووه هسه ووو و ووو ٠‏ 


» فصل : وإن مره أن يَجْعَلّها فى صُنْدُوقر » وقال : لا تَقَفِلٌ عليها‎ ٠ 
ولا ننم فوقها . فخالفه » أو قال : لا تَقَفِلٌ عليه إلا قفا واجدًا . فجَعَل‎ 


عليها فلن » فلا ضَمانَ عليه . ذَكَرَه القاضى . وهو ظاهِرٌ مَذْمَبِ 


الشافع ” . وځکی عن مالك آنه يَضْمَنُ ؛ لأنّه الف رها فى شىء له فيه 
عَرَض يعلق بجفظها أشبة ما لو هاه عن إخراجها عن مزه » فأخرّجَها 
لغير حاجة ؛ وذلك أن الم عليا » ورك قفليْن » وزيادَة الاختفاظ 5 
يبه لص عليها »ويح على الجدٌ فى سرقتها » والاختيال لأخذرها .ولناء 
أن ذلك حر ها » فلم طن يِه » الو ره بتركها فى صخن التار » 


فر کھا فى البیْتِ » وبهذا ينمض ما ذکروه . 


وهذا الضّحيحْإن شاء ا تعالى . قال فی « الفروع ) : وهو الأَظَهُ .قلت :وهو 
الصّوابٌُ . الالقة » لو دفتها إليه » وأطْلَقَ » ول يعن مضنا » فتركها بجي أو 
يه » أو سَدّها فى كُمّه » أو ترّك فى که ثيا بلا سد » أو تركها فى وسَطِه » وش 
e‏ . جرّم به فى « المعْنى »و ١‏ الشْرّح اع 
الحارٹی » . وكذا لو شدها على عَضَّارِه . وهذا المذهبٌ فى ذلك كله . قدّمه فى 
« الفروع » . وقال القاضى : إِنْ شدّها على عَضّدِه مِن جانب الجَيْب » لم 
يضْمَنْها » وإن شدّها من الجانب الآخر » ضَمِنَ . وقال ابن عقيل » فى 
الفصول » : إن" ترّكَها فى جَيْبٍ أو كم » ضَمِنَ » على الرواية التى تقول : 
إن الطَرَارَ ليفط . وقال أيضًا : إن ترك فى أيه » أو غرّزه فى عِمامِه » أو تحت 
فوته امل آنه ر له ارَابِعَةٌ » إذا اودع خاتمًا » وقال : اجعله فى 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 
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٠‏ »هه وه هوهو ووه ووو و و هه ووه هه هه هه و هه ةوهو هه ووه هو وووو و ووو ووعوو وو ووه 


فصل : وإن قال : اجُعَلُها فى هذا البَيْتِ » ولا تذجله أَحَدًا . فَأَدْحَلَ 
إليه قَوْمًا » فسَرَقها أحَدُهم ٠‏ ضيئها ؛ لأنها ذَهبْتَ بتعديه ومُخالفيه . 
۱۰۳/۰ ۲ وسَواء رها حال | إذخالهم أو بعده ؛ لأنه رما شاه الوَدِيعة 
فى دُخوله البيْتَ » وعَلِم مَوْضِعَها » وطريقَ الوصو ل إلا . . وإن سرقها من 
لم يُدل_البْيْتَ » ققال القاضى : لا يضمن ؛ لأن فثله لم يكن سيا 
لإنلافها . يسمل أن يَضْمَنَ ؛ لأن الداخحل رُبّما دل عليها من لم يذخل » 
ولأنها مُحالقة ُوجبٌ الضّمانَ إذا كانت سا لإنلافها » فأَوْجَبَنْه وإن ل 
تكن سَبْبّا » کا لو نهاه عن إخراجها » فأخرّبُها لغير حاجة . وإن قال : 
صَعْ هذا الام فى الخنصر . فؤضكه ف الينصر » ٠‏ يضمن ؛ لأنها عاط 
وأحفظ له“ ؛ إلا ن“ لا يذل فيا » فيَضّعه فى انلها اعيا » أو 
يكير لها عليه فيَضْمَه ف المَؤْضِعَيْن ؛ لأن مُخالفته سبَبٌ لتلفه . 


الخِنْصَرِ . فلِسّه فى النْصَرٍ » فلا ضما . ذكرّه الأصحاثُ ؛ القاضى » وابيُ 
عقيل » والْمُصَنْفْ » وغيرهم ؛ لأنها أغْلَظُ » فهى حر . وفيه الوَجْهُ المُخرّجٌ 
المُتَقَدُمُ . لكِنْ إن انْكَسَرَ لَِلَظِها » صَمِنَ . ذكَرّه الأصحابٌ أيضًا . وإن قال : 
اجْعَلْه فى البنْصر . فجعلّه فى [ ۷/۲٠۲ظ‏ ] الجِنْصَرٍ » صَمِنَ . ذکرّه القاضی » واب 
عَقِيل » واققصرٌ عليه الحارِئيُ أيضًا . وان جعله فى الوط » وأمْكَنَ إذخاله ف 
جَمِيعها » لم يضمن . ذكَرَه فى « الكافى » » وافقصرَ عليه الحارئئ “أيضًا ٠‏ وان م 
دحل فى جميعها , فجعَله فى بعضِها »صن ؛ لأنه أَذنَى مِنَ المَأمُورٍ به . الخامسّة » 
لو قال : احمَظها فى هذا البَيْتٍ » ولا تدخله أحدًا . فخالّف وتَلقت بحَرّقر» أو 


. سقط من :م‎ )١( 


Yo 


الشرح الكبير 


الإنصافه 


ات وَإِن دَقَعَ الوَوِيعة إلى مَنْ يَحْفَْظ مَالَهُ ؛ كَرَوْجَو وَعَبدو » لم 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


م ه م ه6 


يصمن . 


٠‏ -مسألة :( وإن دقع الوّدِيعَةإلى من يَحْفَظٌ ماله ؛ كرو جيه 
أو بده » لم يَضْمَنْ ) نص على هذا أحمدٌ . وهو قول أبى حنيفة . وقال 
الشافعيٌ : يَضْمَنُ ؛ لأنه سل الوَدِيعَةَ إلى من لم يَرْضَ به صاحِيّها » 
فضَمئها » كا لو دَفَعَها إلى أجتبى” . ونا » أنه حَفِظها ما يَحْفَظ به مالّه » 
شب ما إذا حَفظها يفيه » وكا لو فع الماشية إلى الراعى » أو البَهيمَة إلى 
غلامه ليَسْقِيّها » ويُفارق الأَجْتَِىَ ؛ فإن دَفْعَها إليه لا يُعَدُ جفظًا منه . 


رقو » أو سَرقَة غير الدّاخْل »ففى الصّمانِ وَجُهان ؛ أحدهما » لاِيضْمَنُ . اختارّه 
TT.‏ و و را 7 و 
القاضى . واللّانى » يصْمَنْ . اختارّه ابن عَقِيل › وَالمُصَئْف E‏ 
قوله : وإن دقع الوّدِيعَة | إل من تحفظ ماله ؛ كَرُوجْنْه او م يضمن 
وكذا خادمه . وهذا المذهبٌ بلا ريب » ونصّ عليه » وعليه جماهيرُ الأصحاب . 


4 07 5 ووه و 4 
وجرّم به فى « المُعْنى » » و « المُحَرَّرٍ » » و ١‏ الشرّح ٠»‏ و ١‏ الوّجيز » ع 


وغيرهم . وقدّمه فى « المُسْتَوْعِبٍ » » و « التلخيص »» و « الرعاية »» 
و « الفروع » » و ١‏ الفائق » » و١‏ الحارثى ») » ونصره » وغيرهم . وقيل : 
يَضْمَنُ . ذكره ابن أبى مُوسی . قال الحارثئ : وأَوْرَدَه السَامَرَئُ.» عن ابن أبى 
مُوسى وجا » ولم أجذه فى « الإرْشادٍ . 

فوائد ؛ منها » ألْجَىَ فى الرّوْضّة » الوَلَّدَ ونحوه بالرّؤْجَة والعَبّدٍ . قلت : إن 
عن من يفط ماله قلا شكال ةل إلا فلا فى انیم سی رة 
والعَبدٍ والخادم » فلا حاجّة إلى الإلحاقر » وكذلك قال الحارئئُ 
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وان دعا َى أت وكأ کاک فون + وان للكالك مطالية 
لْأَجَتبى” . وال الْقَاضِى : لَه ذَلِكَ . 


41- مسألة : ( وإن ذَفَعَها إلى أجتبئ أو حاكم و 
وليس لماك مُطَابة الأجتيئ . وقال القاضى : له ذلك ) إذا دفع الوديعة 
إلى غيره لغير عُذْرِ ؛ فعليه الضَّمانُ » بغير جلاف فى المَذهَبٍ » إلا أن 
ال م ت غاد ف ماك e‏ 
وذَكَرنا الخلاف فيه . وقال شُرَيْحٌ » ومالك » والشافعئ » وأبو حنيفة ت 


وقوله : إلى من يحْمَظٌ ماله ؛ كرَوْجَته » وعبْده . اغتبارٌ جود وَضْف الجفظر 
لماه فى من ذکر » على ما تقدّم » فن لم يُوجَدْ » صَمِنَ » إذا دفع إليه . وهو كم 
قال . انتهى . ومنها لور الوديعة إلى من جرت العادة بأن يَحْمَظ مال المُووع. » 
بَكْسْرٍ الال كرَؤْجته » وأمَِه » وعَبْدِه » فتلت » لَيَضْمَنْ . نص عليه 0 
يَضْمَنُ . حكاه ابن أبى مُوسی وجا . قال ا حار ئ : وهو الصَّحِيحٌ . وتقد 
ذلك ف العاريّة . ومنها » لو دفعها | إلى الشِّيكٍ » صَيِنَ » الأ : 0 : 
ومنها ؛ له الاميعاتة بالأجانب ف الحَمْلٍ » والتُقل, » وسَفَى الدَابّه » وعَلْقِها . 
كه الَف وغيره » واققصَرٌ عليه ا حارش 


قوله وإِنْ دقعها 5 ل اا 
الخ » وقال القاضى : له ذلك . إذا اودع المُودَعٌ » بقح الدَالٍ » الوّدِيعَة 
لتب »أو حاكم. ؛ فلا يَخْلُو ع ل ا 
جار ٠.‏ على | حير من المذهب » وعليه الأصحابٌ فى الجمْلَةَ . وقال فى 


2 رم هع ° م 57 2 9 ع و 
« الفروع » : ويعَوَّجُهُ تخريجُ روايّة من تؤكيل الوّكيل » له الإيداعٌ بلاعذر » 
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© © ه هو © و ههه ههه هه ووه وهو هوه و ووو وو وو ووه وهو وو ووو وه و وو و و و وو ووو وه 


وأا اچاق : متى دَفعَها إلى أَجُتبئ أو حاكم » صَمِن . وقال 
اناف لبان لاهن غه لن عليه حفطها وزكر ها وا 
عند غيره وحَفِظًها به ولانه بحفظ ماله زا يداعة فا دا اود عافد اطبا 
بما يَحْفَظ به ماله » > فلم يَصْمَنْها ٠‏ کا لو ٥4٥و‏ حَفِظها فى جرزه . 
ولا » أنه الَف المُودِعَ فضيئها ٠‏ کا لو تهاه عن إيداعها ؛ فإنه مر 
بحفظها تیه » فلم يَرْضَ ها غيره . فإن قعل قلت عند الثانى » مع 
عليه بالحال » فله تَضْمِينُ أيهم شاء ؛ لأنهما مُتَعَدٌيان » ويَسْتَقِرٌ صمانها 
على الثانى ؛ لأن الَف حَصّل عنده » وقد دحل على أنه يَضْمَنُ » وإن ل 
يعم الحال » فله قضْوِين الأول » وليس للأوَلٍ الرجُوعٌ على الثانى ؛ لأنه 
دحل معه فى العَقدٍ على أنه أُمِينٌ له“ لا ضَمانَ عليه . وإن أَحَتٌّ المالكُ 
تین الثانى » فليس له تَضِْيئه » فى ظاهر کلام أحمد . قالّهالقاضى ؛ 
لأن أحمد ذكر الضَّمانَ على الأول فقط . وهذا مَذَهَبُ أب حنيفة ؛ لأنه 


يه م يم 


قبَض قبْضًا مُوجبًا للصّمانِ على الأول » » فلم وجب صمانا خر . ويفارق 


ون كان لغير عُذْرٍ » لم يج » ويَضْمَنُ . على الصحيح مِنَ المذهب » وعليه 
الأصحابٌ . وقيل : يجوز | يدها للحاكم ؛ مع الإقامة وعدم العُذر . وتقدّم 
تخریجه فى ٠‏ الفروع. » . فهو آعم . فعلى المذهب إن كان القّانى عالمًا بالحالٍ » 
اسَقرٌ سْتَفَرٌ امان عليه » وللمالك مُطائبله » بلا نزاعر »ون كان جاهلا » ل يَلْرَمْه . 
وقدّم المُصَئْفُ هنا أنه ليس له مُطالَنّه » أئ تَضْمِيئُه . وهو احْتيارٌ القاضى فى 
« المُجَرَدِ » » وابن عَقِيل فى « الفُصول » » وقالا : إنه ظاهِرٌ كلامه . قال فى 


. سقط من :م‎ )١( 


۲۸ 


ابض من الغاصب ؛ فإنه لم يُوجب الضَّمانَ على الغاصِب » إنما لَرمَه 
ت ں2 يك ع 

الضمان بالغقصب . قال شیخنا“ : ويَحتّمل أن له تصَمِينَ الثانى أيضًا . 

١‏ : ل 

وهو قول الاي ا واا الاق ١‏ لآنه تبص مال رل وخ / 
یکن له فَبِضْه » و يَأَذَنَ له ماله » فِيَضْمَنه » کالقابضِ و 
وذْكرُ أحمد الضّمانَ على الأوّلٍ لا فى الصّمانَ عن الثانى » کا أن الصّمانَ 
يرم الغاصِبٌ , ولا نی وُجُويّه على القابض منه . فعلى هذا » يَسْمَقِرٌ 
امان على الأول > فإن صمته ليجع على حار » وإن صن الگانی ربع 
على الأول . وهذا القول أفرَبُ إلى الصواب » وما ذَكرنا للقول الأول لا 


صل له » ثم هو مُْمَقِضُ با إذا دفع الوَدِيعة إلى إنسانٍ عاريّة أو هبة . 


« المُذْمَب » » و« مَشبوك الذَمَّب » : ليس للمالك مُطَالبَةَ الت » على 
المنصوصٍ . وقّمه فى « الهداية » » و « المُسْتوْعِبٍ  »‏ و « الخلاصة » » 
و « الى » و « اشح »ءو ١‏ الفائق » . واختارًه ايخ تقئ الدّين . قال 
فى « اللْخِيص » : وهو ضعيف . وقال القاضى : له ذلك نی ميته . قال 
فى « المَعْنى ٠)‏ : وکیل أن له تضمین الانی أيضًا لکن يَمْكقِرٌ الصمان عل 
الأول . وهو رواية ف « التَعليق الكبير » » و « رُعوس المّسائل » . وهذا 
الو ال فى « البق “هذا الدع اة المُصَنْفُ ى « المُمْنِى » . 

قال الشار ] : وهذا المَوْلَ أرب ل الصّواب . قال ا حار : اختاره أبو الحَطّاب » 
عام الأصحاب » وهو الصّحيحٌ . انتهى . وقدّمه فى « التلخيص » 


. 550/9 انظر : المغنى‎ )١( 
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إن اراد سَفَرًا » أو حاف عَلَيْهَا عِنْدَهُ » رَدَهَا عَلَى مَالِكِها . 


1 - مسألة : ( وإن أرَاد سَفُرًا » أو حاف عليبا عنده » رَدّها 
على مالكها ) أو وَكيله فى قنْضِها إن قر على ذلك » ول جز له دَفُها 
إلى الحاكم » ولا إلى غيره ؛ لاله نه ليس للحاکم ولاية على الحاضر » فإن 
فل » صَمِتَها ؛ لأنه ها | إلى غير مالكها بغير إذنه من غير عُذْرٍ » 
فضّمِئَها » كالصٌورَةٍ الأولّى . 


و ه المُحَرّرٍ » »و « الفروع, » ؛ فقال فى « الُروع, ( : وإ أؤدعها بلاعُذرِ » 
ونا" » وقَرارٌه عليه » فان عَم الى » فعليه, . وعنه » لايَضْمَنْ الثانى ؛ إن 
جَهِلَ . اختاره شیخنا كمُرْتّهِن . فى وَج » واختاره شیخنا . انتهى . 

قوله : وإن راد سرا »او حاف عليها عنده » رَدّها إلى مالكها - وكذاإلى یله 
فى قَبْضِها ‏ إن كان - فإن لم يَجذْه » حمَلّها معه » إن كان أَحْمَظ ها ا 


إذا ل نه عن حَمْلها معه . واعْلمُ أنه إذا راد د سَفَرًا » وكان مَالِكُها ائبا وو یله » 


e‏ » إن كان أمظ ها » ول ين عن ححملها . وإن كان حاضِرًا » أو 
كيله فی قَبْضها » فظاهرٌ كلام الصف هنا أله لا توهاللا بإذو »ف فقل , 


oro 


صَمِنَ . وهو أحد الوَجْهَيْن . قال فى « المَعْنِى ۲“ : ویقوی عنلری آنه متی ساق 
بها مع القثْرةٍ  ٠٠۸/۲‏ ] على مالكها أو نائبو بغير إِذْنِ ؛ أنه ترط عليه الان : 
او قلت : .وهو ظاهرٌ كلامه فى «الهداية » » و و المُذْهَبِ » » 
و« الِمُسْتَوْعِبِ ٠»‏ و « الخلاصّة » » و« المُحَرّرٍ » > و« الرّعايئين » ع 


. ) فى الفروع 485/4 :0 ضما‎ )١( 
. ۲۱۱/۹ المغنى‎ )۲( 


إن َم ده » حَمَلَهَا مَعَهُ إن كان أَحْفَظ لَهَا » ولا َا إلى 
الخاكم . ) 

۳ - مسألة : ( فإن م يجه » حَمَلَها معه إن كان أحفظ ها ) 
إذا أراد السَّفْرَ بها وقد تهاهصاجبُهاعنه »صَمئَها ؛ لمُخالفته »وإن ل ينْهّه › 
[ه/ اطع لكن الطريق موف + أو الب الذى يُسافِرُ إليه مخوف » 
صوتها ؛ لأنّه رط فى جفظها . وإن لم يكن كذلك » فله السَمَرُبجا . نص 
عليه أحمد . سوا كان به صَرُورَة إلى السَّرِ أو لم يكن . وبهذا قال أبو 
حنيفة . وقال الشافعئ : إن ساقرٌ بها مع القدرَةٍ على صاحبها أو ويله أو 


الخاكم و آيين » ضوتها + لأنه سائرٌ با ون غيز ضور e‏ 


كان السّفَرُ مَحُوفًا . ونا » أنه تَقلّها إلى مَوْضع, مَامُونٍ » فلم يَضْمَْها 
1 1 ا اع مو E‏ 
کا لو لها إلى البلّدد » ولأنّه سائرٌ بها سَمَرًا غير مَحُوفمٍ » أب ما لو ل 


و « الحاوى الصّغِير » »و « الؤجيز »و « الفائق » »وغيرهم . وهوالصّوابٌ . 

الو الثانى » له لسر بها » إن كان أَحْمَظ ها » ول يَنْهَه عنه . وهوالمذهبٌ . 

نص عليه » واختارّه القاضى » وابن عَقیل, . وقدّمه فى «الفروع »)» و 
و افم » و« المُتى »,و ١‏ الشزح ٠٠‏ ونصراه . 


تتبيبان ؛ أحدهما , ظاهِرٌ قله : فن م يجذه ۽ حمَلها معه »إن كان أحفظ 


ها . أنْ له السّفْرَ بها بِشَرْطِهِ » ولا يَضْمَنُ . وهو صحيحٌ . وهو المذهبٌ » وعليه 
جماهيرٌ الأصحاب . وقال القاضى فى ١‏ رُعوس المُسائل. ( : إذا سافرَ بها »صَمِن . 
انى » ظاهِرٌ كلام المُصَتّفِ ء أنه إذا اسْتَوَى عنده الأمُران » فى الخَوْف مع الإقامّةٍ 
والسّفَرٍ » أنه لايحيلّها معه . وهو أحد الوَجْهَيْن » وظاهِرٌ النَصّ . قلت : وهو 


۳1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هده ه وهاه ه هو وه هه هوه هوهو ة هو ههة وو وه ةو وهو و ووو هوهو ة ووو وهة هو ووو ووو و ووو ووه 


مور 


E‏ . قال شیخنا" : ويَقوَى عندرى آنه متى ساف بها 
القَدْرٍَ على مالكها أو ويله يله فيها بغير إذنه » فهو مُفرّط عليه امان ؛ 
لأنه يفوت على صاحبها إمْكانَ اسَيرجاعها » ويُخاطِرٌ بها فان التب عله ظ 


ظاهِرٌ كلام كثير مِنَ الأصحاب » وهو الصّوابُ . وقال فى « المُبْهج. » : لا يسافِرٌ 
1 . و 2 وهو 2 O‏ 

بها إلا إذا كان الغالِبٌ السَلامّة . والوَّجْهُ انى » له حَمْلها . وأطلقهما فى 

« التلخيص »© » و ١‏ الرعايتين » » و«التظم ٠‏ » و«شرح الحارثى » › 

و « الفروع » » و ١‏ الفائق » » و ١‏ الحاوى الصغير » 


فوائد ؛ منها » جوا السّمَرِ بها مَشْروطٌ بما إذا لم يَنْهَه عن حَمْلِها معه » فنا 
تهاه » امع » وضّمِنَ » إن خالّف ء اللّهُمٌإلَّاأنَ يكون السّفَربها لعُذْر؟ ؛ كجلاء 
أل البلّدِ » أوهُجُوم عَدُوٌ »أوحَرْقر »أو عرق »فلاضمانَ . وهل يَجِبُ الضَّمان 
بالك ؟ تقدّم نَظِيره فى كلام المُصَئّفِ » وأَنْ الصّحيحَ أنه يَضْمَنُ ‏ إذا ترك فِعْلّ 
الأصْلّح والحالَة هذه . ومنها » لو أَوْدَعَ مُسافِرًا فساقر”" بها وتَلِمَتَ بالسَّمَرٍ » فلا 
مان عليه . ومنها لو هجم ماع الطّريق عليه » فألقى المتاع ؛ ؛ إخفامٌ له » . 
وضاعٌ » فلا صمان عليه . ومنها » له الرأجوعٌ بما نمق عليها بي الأجوع. . ذكرّه 
القاضى . وقدمه فى « الفروع ) » وقال : ويوج فيه كنظائره مە 
و اف ى الاتتصار 0 . قاله فى « الفروع » : 


(1) ف : المغنئ ۲٦۷/۹‏ . 
(۲) سقط من : الأصل 5 
5) فى ط : « فسار » . 


۴۲ 


هوه وه .وو وو ...ووو ووو هو ووه هوقو وو و وه ووو دوفو و و و وهو و وو وو واو و ووو و ووه 


قال : « المُسَافِرٌ وَمَالَهُ عَلَى قَلَتٍ ء إلا مَا وَقَى الله )”2 . أى على هلاك . 
وين ان تاجيا ل عر امعان جلا لط ولا هرات 
إمْكان رَدّها على صاحبها الإذن فيما يتَصَمِّنُ ذلك . فأمًا مع عة امالك 
”و كله" » فله افر م إذا كان حفط ها ؛ لله مضع حائجة فيا 
ل . وهذا الذى ذَكرّه شيخنا فى الككتاب المَشرُوح. . 

ا I‏ فل ها إلى 
الحاكم » سَواءً كان به صَرُورَة إلى لسّمْرِ أو لم يكن ؛ ؛ لأنه تبرغ 
بإمساكها » فلا يلر مه استدامته TS‏ : 
فإن أوْدَعَها مع قذرته على الحاكم » صَمِئّها ؛ لأن غير الحاكم لا ولاية 


قوله وإلادقمها! إلى الحاكم ينی » إذا حاف عليها بخَمُلها ویج مالکها 
ولا وكيله يله » فالضّحيحٌ من لمذهب » أنه ين عليه فعا إلى الحا إن قدَرَ 
عليه . قدّمه فى ١‏ المعْنِى »» و «الشرح ٠»‏ و« شرح 00 
و« الفروع, ) » وغيرهم . قال الحار ثي : وعليه الأصحابُ . قال الرَركٍ 0 
قطّع به الأصحابٌ عل :زد فكو ل قو ةلسل بولقل 
وذكرّه الخلوانئ رواية . قال فى « الفائق » : ولو حاف عليها » أَرْدَعَها حاكمًا 
أو أمِيًا » وقيل : لانُودَعٌ . انتهى . قلت : الصّوابُ هنا أن براع الأَضْلَحَ فى دَفِْها 
إلى الحاكم » أو الَقَة » فإنٍ اسْتَوَى الأمران » فالحاكمُ . 


. 860/١ 5 انظر الكلام عليه فى‎ )١( 
. » فى الأصل : « أو وكيله‎ (<Y) 


١ ۳۳‏ المقنع والشرح والإنصاف 7/١5‏ ) 
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إن حدر ذلك 2 أو نها وَأعلَم بها ثقة سكن بلك َلك 
الذَّارَ وإ دَقنَهَا وَل بعلم بها أَحَدًا ا كن 
الذَّارَ » صمتها :5 


له . ویول أن يَجُورٌ له إيداعها ؛ لأنه قد يكون أَحقَظ ها وأحبّ إلى 
صاحبها . وإن لم ر ار اخ دمر » فأَوْدَعَها ثقَهَ » لم يَضْمَئْها ؛ ؛ لانه 
مَوْضعْ حاجق . وکر القاضى أن ظاهِرٌ كلام اعرد أنه ا ٠‏ و 
كلاس كل ا ارتعياين غير حامر أو مع قذريه على الحا . 

6 -مسألة :( فإن تَعَذَّرَ ذلك أوْدَعَها بِعَةَ » أو دفتها وأَغلمَ 


بها ََْيسْكُنُ تلك الدَارَ » فن نها وم ِْم بها أحَدَا أو أعلَمَ بها مَنْ 


CI 


٠‏ ٥و‏ ۲ لايَسْكُنٌ ادر ٠‏ ضَئها ) إذا ها فى مَوْضِعر » وأَعْلَمَ ما ثقة 


وك 


يذه على المَوْضِع_ » وكانت مما لا ب ل > فهو كإيداعها عنذه » 


فائدة الوَدائعٌ لتى جُھل مھا وژ اصرف فیہا بون حاکم انف عليه : 


وكذا إن فد » ول بطل على حبر ٠‏ وليس له وَرَنَهَ» یصق بها . نص عليه » 


وغ حادم . ويحتمل أنه ليس له الصَّدَقَة َه ها إلا إذا تعَذْرَ | إذن الحاكم » ذکره 
القاضى » وتقدّم نَظِيرٌ ذلك فى العَصّب » وآخر الرّهْن . ويرم الحاكم بول 
الوّدائع. » والعْصّوب » ودين الغائب » والمال الضّائع. . على الصحيح مِنّ 
اذهب . قال فى « الَلخيص » : الأصح اللزومُ فى قَبُولٍ الوَدِيعَةَ » والعُضُوبٍ » 
والدّين . وقيل : لايلْرَمُهِ . وأطلَمَّهما فى « الرّعايّة الكُبرَى » »و « الفروع » . 


قوله : وإِنْ تَعَذرَ ذلك - يَعْنى » إذا تعَذرَ دفْعُها إلى الحاكم - أُوْدَعَها ثقة . 


۳٤ 


ن 0,9 £ مس ے 2 E‏ 5 ع عر وء 
وان ل عَم بها أحدًا » صَمِتها ؛ لانه فرّط فى جفظها › فإنه لا يَامَنْ أن 


يَمُوتَ فى سَفَرِه فلا تل | إلى صاحبها وريما نی مکانها »أو أصابها 


ف ِن هَدمٍ أو حَرْقر أو غرَقر » فَضيعْ . وإن غلم بها غير ثقةٍ »ضَمتها ؛ 
لأنه ريما ادها . وكذلك | إن أَعْلَمَ بها ثقَة لا يَدَ له على المّكانٍ ؛ لانه لم 
يُودِعْها إيّاه » ولا يَقددرٌ على الاختفاظ بها . ۰ 


فصل : وإن حَصّرَه المَوْتَ 2 ف“ فحَكُمُه حكم السّمْر » على ما مَضَّى 


هذا الصّحِيحٌبِنّ اللذهب . قال فى « الخلاصّة » » و « الفروع » : دقعها" إلى 
ثقَةٍ فى الأصحٌّ . وجرّم به فى « المُحَرَرٍ » » و « الؤجيز » » و « المْتَوْرٍ » » 
وغيرهم . وقدّمه فى ١‏ المغْنى »ع و والشرّح »» و « التأْخِيص » »› 
و « الرعايتين » »و « الحاوى الصغير ا . واختارّه القاضى وغيرٌه . 
وقيل : لانُودعٌ لغير الحاكم . وقطع به أبو الطاب فى « رعوس, المسائل » . 
قال القاضى » وابن عَقیل, : ظاهِرٌ كلام أحمد ؛ أنه لاجمو الدع إلى غير الحاكم. 
لغذر أوخير عدر :6 أزلاذلك عل ا . لغير حاجة ج » أومع القذرَةٍعلى الحاكم . 
قال الحارٹی : وفيه نظر » ؛ بل اص صريحٌ فى ذلك ٍ . وذكَرّه . وقيل : لانو 
مُطْلَْا Ny‏ . قال فى « الرّعايّة » : ونصّه مَنْعه . وهو ظاهرٌ ماقدّمه 
فى ١‏ الهداية » » و « المستوعب » » وقدّمه فى « المذهَّب » . وقال فى 
« الثواور » : وأطْلَقَ أحمدُ الإيداعَ عند غيره لحَوْفِه 1 عليها » وحمّلّه القاضى على 
المقيم لا المسافر . 


فائدة : حَكُمْ من حصّرَه المَوْتُ حكم م نأراد سرا »على ماتقدم من أخكايه » 
)١(‏ ف الأصل : « دفعه » . 


Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وان تَعَدَّى فِيهًا »فر کب الا ةير نَفعهًا وَلْبِسَ الوب رارج 
الدَرَاهِمَ لِينْفِقَهَا » ثم رَذهَا 1 0 


عه ر °۶. 4 8 0 
من أحكامه » إلا فى أحذها معه ؛ لأن كل واجار منهما سَّبَبّ لخرُوجها 
عن يده 

5 - مسألة : ( وإن تعَدَّى فيها افر كت الذاثة لير تفيها + 


إلا فى أخذها معه 8 


قوله : أو دّنها وأعلَمَ بها يق َه يكن تلك الدَارَ . ينی » إذا تعر مها إلى 
الحاكم » فهو بالخيار بين دَفعِها | إلى بُقَمَ » وبين دَفنها وإعلام. ِقَمَ يكن تلك الذَارَ 
بها . قال الحارثئ : وقالّه القاضى › وابنُ عَقیل, > وغيرُهما . وقطع به فى 
١‏ الشرح 2 »و ١‏ شرح ابن مُنجى ) .قال ىم الفروع. ): وَإِنْدَقَئها بمَكان » 
وأَغلَمَ بها ساکته » فكإيداعه . وقال فى « الرعاية الصّغْرَى ») 1۸/۲7[ ¢ 
و١‏ الحاوى الصّغِير » » و « الفائق ( : ولو دقتها بمَكانٍ » وعم السّاكِنَ » فعلى 
وَجْهَيْن . وقيل : إغلامه كإيداعه . انتهوا . وأطْلَقَ فى صَمانها » إذا نها وأعلم 
بها بْقَدَ ‏ وَجَهَيْن فى « الهدايّة » » و « المُّذْمَب » » و ١‏ المُسْتَوْعِب » . 

تنبيه : ظاهِرٌ کلام المُصَتّفٍِ وغيره مِنَ الأصحاب ء أنه إذا ترم بالوديعة » 
فليس له الدع إلى غير المُودٍع أو و كله ؛ سواءً قَدَرَ عليبما أو لا > وسواًالحاكم 
وغيرّه » وهو كذلك . ونصٌ على المَلع من إيداع, الغير . واتار القاضى »واب 
عَقِيلٍ > وغيرهما . وقدّمه الحارڈ ئ . وقال فى « الكافى » : إن لم يجد المالكَ دقع 
ad es‏ 

قوله : إن تعَدّى فيها » فرب الاه لغير تَفْها » وبس الوب » وأخرّج 


5 


وبس الوب ) أو أحَدَ الوّيعَة ليَسْمعِْلّها » أو يحون" فيها ( ثم رَدّها ) 
إل مَوْضِيها يه الأمائة 50 ؛ ليه و يرل عنه امان برَدّها . 
ونعوقول العاف وقال ابو يف ويا الالمكاي شيا با ما ياه 
شه ماعل اى ولنا ع أنه ها دران فل الأشعمان الي 
ھا او نا ودا يطل قاد كرف 

۷ - مسالة : فإن ( جَحَدَها ثم اق بها ) فتَلِفَتَء 
ضَمئها ECT‏ » فلم يرل عنه 


لرام لھا - أو لسَهْوَةٍ زتها - ثم رَدها أو جحدها  ,‏ أثَر ہا » أو كسر 
حم بها و وکذا لو حَلَّ - صیتھا . إذا تعَدّى فہا » ففعل ما ذکر غير 
جحودها ثم إقرارٌه بها » فالصّحَيحٌ مِنَّالمذهب » أنه يَضْمَئُها » عليه الأصحابٌ . 
وجرّم به فى ١‏ المُعْنِى » » و ١‏ المُحَرّرٍ » » و « الشْرْح »» و ١‏ الوَجِيز »» 
وغيرهم . وقدّمه فى( التلُخيصٍ عو ١‏ الفروع, ) »و ١‏ الفائق ) »وغيرهم . 
وقال ف « الفائق » : ونقّل الكو ئ ما يذل على تفى الضَّمانٍ . وقيل : لايَضْمَنُ ء 
إذا أخرّجَ الدّراهمَ ليها » أو لشَهْوَةَ وها , ثم ردّها . اختاره ابنُالرَاعْونىٌ 
وعنه » لا يَطْمَنُ ‏ ذا کسر حم يها » أو حلّه . فعلى المذهب » لا يعُودُ عَقَدُ 
لودع بغير قار جد . وأما إذا جحَدَها ثم قر بها e‏ : 
أنه يضْمَتُها من حيث الجُمْلة .جزم 4 الفروع )وغيره . وقدّمه فى( الفائق 
وغيره » وقال : ونقل البَعُوئة ما يدل على تفى_الضّمَانٍ . 


.) فى م : « ليخزن‎ )١( 


۳۷ 


المقنع 


الشرج الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


"كرح كينا »أو حَلطَهَا بما لا تشميز مِنْهُ منه > ضَمِنَها ».. 


الصَّمانُ بالإقرار بها ؛ لان يده صارت يد عُدُوانٍ . 

۸ -مسألة : فإن ( کسر خم كبيسها ) أو كانت مَشدُودة 
فل لش » صن » سَواءٌ رج منها شيا أو م يُخرج ؛ لأنه ئك 
الجررٌ بفعل تعَدّی به . فإن حرق اليس فوق الشدٌ » فعليه ضَّمان 
ما حرق خاصّة ؛ لأنه ما قك الور . وقال أبو حنيفة :ذا کسر حم 
الكيسٍ » ل رمه مان الودِيعة ؛ لأنه يعد فى غيره . ونا أنه 
َك حِرْرّها » فصوتها إذا بلقت » کا لو أَوْدَعَه إيَّاها فى صُنْدُوقر 
مقفلٍ ا » ولانسلم أنه يعد فى غير الخنم , 

4 -مسالة : وإن ( خلطها بما لا تتَمَيّرُ منه » صَمِئّها ) إذا 
خلطها بما لا مز ره/هه١ظع‏ منه من ماله أو مال غيره » ضَّمِئَها › 
سَواءٌ حَلَطَّها يلها أو دُونها » أو أَجْوَدَ مِن جنها أو من غير جنْسِها › 
مث أن يَخْلِط الدّراهِمَ بدراهمَ » أو دُهْنَا بدُهْن » كالرّيِتِ بالزيت أو 


قوله : أو خلّطها بما لا تمي منه » ضَّمِنّها . وهو المذهبُ » وعليه الأصحابٌ . 
قال فى « الكَنَخِيِص » : ومع عدم انيز » يَضْمَنْ » روا واحدة . وجرّم به فی 
د المُلبى » »و ١‏ المُحَرّر » »و « الشْرْح » »و « الوجيز » ء و ١‏ الفائق ». 
وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. » » وقال : ظاهِرٌ تقل البقوئ » لا يَضْمَنُ . ولم 
أله فى « النُواوِرٍ » . وذكرّه الحَلْوانيُ ظاهِرٌ كلام الحِرَقَىّ . وجرّم به فى 
« امنور » عن أحمد » قال : لأنه خلَطّه باه . وجرّم به فى « المُبّهج, » فى 


۴۸ 


هه وه و و و »و ووو و ووه هه ووه ووو وو ووو ووو ووو وف ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووه 


السَمْن أو بغيره . وبهذا قال الشافعيئ » وأضْحابٌ الرأي . وقال ابن 
القاسم :إن خلطة راهم تدرا عل وج الجر ل ن وځکی 
عن مالس ؛ لايِضْم سس إلا أن تكون ذو نه + ؛ لأنه لا يُمْكِنه رَذّها إلا ناقصَة 

ونا أله هاه َم لات »فوب أن کته الو ها 
بدُونها » ولأنّه إذا حَلَطَّها بما لا يتَميّرٌ » فقد فوت على تفه إِمْكانَ رَدّها » 
فلّرمّه صمانها » كا لو ألقاها فى لَجَّةَ بحر . فإن أمَرّه صاحِبّها بحَلطها ماله 
أو بغيره » فمَعَلَ ذلك » فلا صمانَ عليه ؛ لأنه َل ما مره به » فكان نايا 
عن المالك فيه .وقد تقل مُهَنَاعن أحمد »فى رجل اسْتُودٍعَ عَسْرَة دَراهِمَ 3 
ارده أ عة اما أن يخلطها > فخَلّطّها » فضاعت 
الدراهمٌ » فلا شىءَ عليه فإن أمرَه ادها بحلطر دراهيه » ول امه 
الآحَرُ » فعليه مان دَراهِم من يمره دون الأخرّى . وإنِ اختَلطت 
هی بخير تفریط منه » فلا صَمانَ عليه » ا لو يلقت بخير تفریطه . وإن 


حَلّطّها غيرّه » فالصّمان على من حَلَطَّها ؛ لأن العُدُوانَ منه » اسه ما لو 


9¢ 


أتلفها 


الو كيل دق . قال الحارئئ : وعن أحمد » لايَضْمَنُ 
بلط التُقودٍ ونقله عبد رالقوئ :قعل ته رر لو يلت يعفر لقتل 
بغير عُدُوانٍ » جُعِلَ الَف کله من ماله » وجول الباقى م من الوديعة . نص عليه . 


فائدة : لو اختلطت الوديعَة بغير عله » ثم ضا ع البعض > جعِلٌ من مال المُود عر 


(۱) ف م : « أمره) . 


۴۹ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير . 


ع و 3 
إن خلطها بمتمیز » او ركب الدابة ا ا ؛ لم يضمن . 


6 - مسألة :( وإن حَلَطَهابمُكَميرَ »أو ركب الدَابةَليسْقِيّها » 
ا ) أا إذا خلطها با َير منه » وغل أن خلط دَراهِمَ بِدَنايرَ » 
م يَضْمَن م ؛ لأنها مير منها » فلا يعجر بذلك عن رَدّها ٠‏ فلم يط يضمنها , 


کا لو تَرَكها فى صُنْدُوقٍ فيه أكياسٌ له . وبهذا قال الشافعئء » ومالِكٌ . 


الإنصاف 


ولا تَعْلَمُ فيه خلافا . وكذلك الحكم إذا خلّط بيضًا بِسُومٍ . وقد حكى 
عن امد » فى من حاط درام يشا يسوم : يَْمَئُها . وله قال ذلك 
لگؤنھا کيب منها واا » وي وها قمص قبمثها » فإن ليَكُنْ 
فيه صَرَّرٌ » فلا صَمانَ عليه . وإن رب الدَابة لِيسْقِيّها أو يَعْلِفَها » لم 
يصْمَنْ ؛ لان ركُوتها لذلك مَأَدُونَ فيه عرفا وشَرْعًا » لأنّه مَادُون له فى 
سَقيها » 76" أَذْنَ له فى عَلْفِها ولاو أن من يشا يز کا :ادن 
فى السّقَى إِذْنْ فى الركوب ر ٠١/‏ و المُعْتَادِ » وهذا لو قال ليله : 
ا + قله نيم ا ا 


ا . ذكرّه المَحُدُ فى « سرجه » . وذكر القاضى فى « الخلاف ) 
أنهمايَصیران شَرِيكَيْن . قال المَجْدُ : ولايبْعُدُ على هذا »أن يكون امالك منهما . 
ذكرّه فى « القاعدَة الثَانية والعشرين » . 

قوله : وإن خلّطها بمُتَميّرٌ » لمِيَضْمَنْ . هذا الصحيح من ا لمذهب » نص عليه » 
وعليه سحا م و بطكر .:وتعتلها الو عل ها اا 


. بعده فی م : « لو)‎ )١( 


ته لاهو ر ك 9 
إن أَحَذَ رهما م رَد ؛ فصاع ٩٠د‏ الكل » صّمِئَهُ وَحُدَ َ0 


ع ةير م هو ددعي ا 2 
وعنه » ب ا 


° 


695 -مسالة :( وإنأَحَذَوِرْهَمام رده » فضاع الكل » صرته 
ر ) احتاره الجخرقئ ( وعنه » يَضْمَنْ الجَوِيعَ )وحمل ذلك » أن من 
اودع شيا فأحَذبَْطَه لَرمّه صمان ماأخد ؛ لتَعَديه »فن رده أو وله » 
رل الضّمان”' عنه . وبهذا قال الشافعى . وقال ماللكٌ : لاصّمان عليه 
إذا رده أو ْله . وقال أُصْحابُ الرأى :إن ينين ما أله »” ا 

م يَضْمَنْ » وإن أنفقه ثم رده أو مله » صن وا أن الشمان تن 
بمته بالأخحذ , » بدليل أنه لو تلك :اق يله قبل رده مته فاا يدول إلا 
برده إلى صاجبه كالمَعْصُوب :فاا سائ الود يع ينظ فيه » فن لم 
تكن الذراهم فى كيس ؛ أو كانت فى كيس غير مَشْدُوذٍ » أو كانت ثيابًا 


قوله : وإنْ أَحَذ دِرْهَمًا ثم رَدّهِ » فضاعٌ الكل » صَمِئه وده . هذا الصّحِيحُ 
مِنَ المذهب . نص عليه . وجرّم به الخِرَّقئْ » وصاجبٌ « التَعْليق » » 
و الفصول )»و ١‏ المَعْنِى ».و « الكافى ا المخرر »و « الشرح ٠٠‏ 
و « الوجيز » »وغيرهم . وهو عَجِيبٌ مِنَ الشاررح. ؛إذ الكتابٌ المَشْرُو کی 
الخلاف »لکن تب« المي . وصحّحهف « الفروع. ) وغيره . وعنه »يضمن 
الجميع . وأطلقَهماف ١‏ التُلُخيصٍ ) »و ١‏ الفائق » . وقيل : يضمنه وحدّه إن 


~e 


م يفت الوّدِيعَة . وقيل لا بطر شا 


ن 
(۲ - ۲) فی الاصل : ( رده © . 


٤١ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وإن ودل مُتميرًا» فكذَلِكَ » وَإن کان غير مکی 3 0 
3 ير el‏ یرف 
OE‏ کي سم سه امه رهام هام مس عه بصم لک و م 
فاخذ منها واجذا ثم رده بعينه » لم يضمن غيره ؛ لانه لم يعد فى غيره . 
وكذلك إن رد يَدَلَهِ متَمَيْرَا ؛ لما ذَكرّنا . وإن لم يكن مُتَمَيْرًا » فظاهر 
2 5 ك EY‏ £ 0 
كلام الخِرَقَى أنه ( لا يَضْمَنُ غيرَه ) لأن ادى احص به » فاختتصٌ 
و 6 يوي رمعو ر 2 7 7 7 و 
الضّمان به » وخلط المردود بغيره لا يقَتضى صّمان الجميع. ؛ لانه يجب 
رده معها » فلم يفوت على نَفْسِه إِمْكانَ رَدها » بخلاف ماإذا حلَطه بغيره . 
ع ۶ 2 2 5 0 وه r‏ 
ولو أذزن له صاحب الودِيعة فى الاخذ منها > و لم يمره برد بَدَلِه » فاخذ 
م رَد بل ما خد » فهو كرد يَدَلٍ ما ل بوذن ف أخذره . وقال القاضى : 
يَضْمَنُ الكل . وهو قول الشافعئ ؛ لأنه حلط الَِيعة ما لا َير منه » 
فصن الكل » كالو خلطها بغير البَدَلٍ . وقد کرنافرقابینَالَدَلٍ وغيره ¢ 


فلا يصح القياسٌ . وإن كانت الدراهِم فى كيس مَختومٍ أو مَشْدُودٍ ¢ 


كَسَر الحم أو حل لش > صمتها » وقد ذکرناه . 


له : وإنرَدٌ بده مُكميرًا» فكذلك . يغى » أن الحُكُمَ فيه کالم فيما 
5 . جرم به فى « الفصول » »و ١‏ الفروع, اسع ابن 
مُنَجَى ) » وغيرهم . وكذا الحُكُمُ لو أذِنَ صاحِبّها له فى الأخذٍ منها » فأحذ ثم 
رد بدلّه بلا إذنه . 
قوله : وإن كان غير َير » صَمِنَ الجميعَ - وهو المذهبٌ . جرّم به فى 
« المجَرّدِ », و« الفصول ۲ » و ١‏ التلخيصٍ ) » وغيرهم. وقدّمه ف 


۲ 


فصل : وإذا صَمِن الوّدِيعَة بالاسْتِعْمال أو بالجَحْدٍ » ثم رَدّها إلى 
صاحبها » زال عنه الصّمان > فان رَدها صاحبها إليه » فهو ابتداء 
اشعمانٍ » وإن لم يردها | له » ولكن جد جَدَّدَ له الانيكمان » أو أبرأه ِن 
الصّمانِ › بریئ > فى ظاهر المَذْمَبِ ¢ لذن الصمان 1 ٠/٦٥اظ‏ ] ا 2 
ااا تر لو ار ادع دن فى ذمته . وإذا جَدَّدَ له استعمانا ظ 
فقد انتَهَى القَبِضٌ المَضْمُونُ به » فزال الصمان . وقد قال أُضحابُنا : إذا 
رقن التكشوت هب ة لاصيا أو از غد + رال عة ضبان الصفي. : 
فههنا الى . 


١‏ الفروع. » ويَحْكَمِ لأ لايَضْمَنَغيرٌه . وهو روايّةع نأحمدَ . وجرّم به القاضى 
ا م وځکی عنه ين رواية 
لاثرم رم » أنه انكر القَوْلَ بط بتَضْمِين الجميع »أنه قال هر قل سوم . وهذا ظاهر 
0 الخرقى ا مُوسى » والقاضى أبو الحُسَيْنِ » وأبو الحَسَنٍ 
ابن بكرو سر ؛وغيرهم . واختاره أبوبكر . وقدّمه الحا رش فى« شرجه » »وقال : 
هو المذهبٌ . ومالّ إليه فى « المُعْنِى » . وأَطلَقَ الرٌوايتين فى « المُحَرّر » . فعلى 
الرواية الانية » إن لم يدر أيُهما ضاعَ » صَمِنَ . نله البَمَوئُ » وذكرّه جماعة » 
واقققصرّ عليه فى « الفروع » . 
ف : لو کان الدرْهَمُ أو بده غير مُتَمَيرَ » ولف صف امال » ؛ فقيل : يَضْمَنْ 
صف دِرْهَمٍ . ويَحْتَمِلٌ أن لايلرّمَه شىءٌ ؛ لاختمال بقاء الدرْهَم ا 3 
ب مع ا اله الخار زفي ظ 


<۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


تنبييات الأول اقل لوحن : إذا رَد بدَلَ ما أَحَذْ » فللأصحاب فى ذلك 
طرق وأحذها لاي هة لا داز ما اعد ؛ سواءٌ كان البدل مُتَمَيرَا أو غير مير . 
وهذا مُمَتَضَّى [ ۹/۲٠٠و‏ ] كلام الجِرَقِىٌ » وبه قطّع القاضى ف « التَعلِيق » » وذكر 
أن أحمد نصٌ عليه فى رواية الجماعة. . وأنْكَرٌ فى رواية الأْرّم على مَن يقول بين 
الجميع . الطريق الانى ؛ إن تمر البدّل » ضَمِنَ قَذْرَ ما أحد فقط » وإن يتَميْرُ › 
فعلى روايتين, . وهى طريقة يقة المُصَتفْر فى ١‏ المُعْنِى » » و « الكافى م والمجدر. 
الطّريق القَالتُ » ف المَشالة روایتان فهما . وهی ظاهرٌ کلام أبى الخَطّاب فى 
والفذاية) . الطرريق الراب »مير البدَل » فعلى روايتين » وإن يمير چن 
رواية واحدة . قالّه فى« التلُخيص ( .ويقرْبُ منهكلامٌالمُصَنْفوفه المُقيع. 4“ 
_ المُغْنِى » . وبالجملة » هذه الطريقة » وإنْ كانت 
حَسَنَةَ » لكنّها مُخالِفَة لنصوص أحمد . انتهى . الثانى » شرّط القاضى ف 
07 » »واب عقيل » وأبوالخَطاب E‏ اوا 
والمَجْدُ » والشارِحٌ » وجماعة » أن تكون الدَّراهِمُ ونحوها غير مَحنُومَةٍ ولا 
مِشدُودَةٍ »فلو كانت كذلك » فح الشدّ » أو فلك الحَثُم » صَمِنَ الجميعٌ » قَوْلا 
واحدًا . قال القاضى ف « التَعْليق » : هو قياس قول الأصحاب » مما إذا فح فصا 
عن طائر » فطارٌ . وقاله أبو الخَطَّابٍ ف « رُعوس المّسائل » . قال الحارئئ : 
ولا يصح هذا القِياسُ ؛ لن الَنْحَ عن الطائر إضاعَةٌ له » فهو كَل الرّقَ . 
ونقل مهنا ء أنه لا َضْمَنإلا ما أحَدَ . قال ف « التلخيص » : وروى العو ئ عن 
أحمد ما يذل على ذلك وينبى على ذلك لو حرق اليس ؛ فإن كان من فوقر 


8 م ه 


الشد ادن إن كان من تحت اش ؛ضَيِسَ الجميع ) »على المَشْهورٍ 


٤ 


إن أوْدَعَهُ صب بوَدِيعَةَ » صَمِئَهًا ‏ وَكمْ رليم إلى وَل . 


r re 
لا انيم إلى وليه , ) وجُمْلَة ذلك » أنه لا صح الإيداع إلا ِن جار‎ 
اصرف » فإن أَؤْدَعَ طفل أو موه إنسانا وَوَيْعَة » ضَمئها بقبضها ؛ ؛ لأنه‎ 
أحَذَ ماله بغير إذن سَرْعىَ ا مه » ولايرولٌ الصَّمَانْ عنه برها‎ 
» إليه » وإنما يرول بدَفجها إلى وَلِيّه التاظر فى ماله . فن كان الصبئ مُميرَا‎ 


عند الأصحاب . قاله اركش . الَالتُ » قُوّةُ كلام المُصَنّف وغيره تَفعَضِى أنه 
يضمي جرد ية عى » بل لاب ين يغ أو ؤل قراج وهر 
مقطو ع به عند الأصحاب . وقال القاضى : وقد قيل : إنه يضمن باليّمَ ؛ لاقيرانها 
بالإمْساك » وهو غل كمُلْتقِطر نى املك فى أحد الوَجْهَيْن . وف « الريب » » 
قال الحارثئ : وحكّى القاضى فى « تَعْليقه » وَجْها بالصّمانِ . قال الزر كشي : وقد 
ينی هذا الوَجْهُ » على أن الذى لايو اڈ به هو الهم أما العَرْمُ » فيواخد به على 
أحَدر القَْلَين . انتهى . وتأتى مَسَالَة اللقَطَةَ فى بابها » عند قله : ومن أَمِنَ نفْسَه 
عليها . 


قوله : وإن أُوْدَعَه صب وَدِيعَة » ضَمِئَها 3 صَمِئها » ول يرا إلا ليم إلى وليه . ! 
کان الصیی غر مر فلكم فال امَف و كذا إن كان ميدأ 0 
ماذوناله . ون کان ماذوناله صح (یداعه فيماأذنَ له بالتُصَرُفٍ فيه . قالّه المْصتّف 
والشارح 

فائدة : لو أَحذ الودِيعَة مِنَ الصَِّىُ تخلِيصًا ها مِنَ اللاك » على وجه الجسبة » 
فقال فى « التلخيص » : يَحْتَمِل أن لايَضْمَنَ »> كالملك الضّائع إذا حَفِظه 


4° 
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المقنع 
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5 ° سے اس © 
اذ دع السب وة يفقت شريه »طمن ET‏ 
لم يم ر وتال اقاي ڪن : 


صح إيداغه لما أن له فى اصرف فيه ؛ لأنه كلبالغ" باشب إلى 
ذلك . فان خاف أنه إ إذا ليذه منه أله » يَضْمَئْه بحرم ؛ لأنه قَصد 
تَخلِيصّه من الهّلاك » فلم يَضْمَنْه > کا لو وَجَدَه فى سيل فأخرّجّه منه . 

۴۳ 7 - مسألة : ( وإن أُوْدَعَ الصَّبِىّ ) أو المَعُْوةَ ( وَدِيعَة » 
فلت بتفريطه له » لم يَضْمَنْ ) فإن أتلمَها , أو أكلها » ضَمِئَها فى قول 
القاضى » وظاهر مَذْهَب الشافعىٌ . ومن أصحابنا من قال : لا صَمان 


لصاحبه . وهو الأصح : ويَحْعَمِلٌ أن يَضْمَنَ ؛ لأنه لا ولاية له عليه . قال : وهكذا 
اذا أذ الال غاب تخليسصًا ؛ لیرده إلى مالکه اتی . واققصر ال حار“ 
على جكاية كلاه » وقدّم ماصحححَه ف « التّلْخِيص » فى « الرّعايْة » »”'وقطع 
به فى « الكافى )" 


قوله ES‏ ولؤيقة اقلت e‏ > لم يَصْمَنْ . وكذلك 
المعتوة . وهذا الصحيح مِنَّ المذهب . جرّم به فى « الى » »و « الشُرْح, 4“ 
و « التلخيص » » وور و « الفائق ق ۲ > و« شرح الحارثى » 2 
وغيرهم . وفيه وَج حر »أنه يَضْمَنُ . وأطْلمَهما ف « الفروع » » ف أُوّلٍ باب 
الحجر . 


- 


قوله : وإن أنْلَمَها » ل يَضْمَنْ . هذا المذهبُ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال 


)فى الأصل م : ٠‏ كلائع ٠‏ . 
(۲ - ۲) زيادة من :1 . 


عليه . وه وقول ألى حنيفة ؛ لأنه سه على | إتلافها بدفعها | ليه » فلا رمه 1 
لاتری أنه لو ذقَع| إلى صخیر کیا فوَقَ عليها > کان صمانه على عاقاته ؟ 
ولنا أن ماضن بإتلاه قبل الإيداع, ته يعد ايداع » كالبالغ, . 


ولا صح قولهم : نه سه على إثلاها . وإنما اْتَحْمََه إاها » وفارّق 
دَفْعَ السکينِ ¢ فإنه سَبّبٌ لاتلاف » ودف الوديعة بخلافه 


م رك » : وقال غيرٌ القاضى من 
أصحابنا : لايَضْمَنْ . انتہوا . قال الحارِئىُ : قال ابن حامار : هذا قياس المذهب . 
وإليه صار القاضى ا ولَده أبو الحسين » ولم يَذَكَرٍ القاضى فى 
« رعوس المسائل ) سواه . وكذا القاضى أبو الحُسَيْنِ » وأبو الحَسَنٍ ابن 
کو . قال ابن عقيل : وهو أصحٌ عنلرى . وقدّمه فى « الخلاصة ) . وقال 
القاضى : يَضْمَنُ اختاره الصف » والشارځ . قال ال حارثئ : واختارّه أبو عل 
بُ شهاب » و بورد الشريفان ؛ أبو جَعْمر حفر » والزريدئ ؛ وأبو المُواهب الحسين 
ابن محمد العُكْبَرِئُ » والقاسِمُ بن الحَسَّن الحدّادُ » سواه . انتهى : وصححه 
الام . وهذا المذهبُ على ما اصْطَلَحُْناه . وأطلقهماف « المُذمَب »» و« مَسْبوكُ 
الذّهَب » » و « الرعايتين » , و«الحاوى الصغير e » ٠‏ 
وم الفروع » . 


8 9 1 : إئ 
فائدة : المَجنون كالصّبىٌ . وكذا السَفِيهُ عند المُصَئْفِر » والشارح › 
وجماعة » ففيه الخلاف . وقيل : إتلافه مُوجبٌ للضّمانٍ كالرشيدٍ . قطّع به القاضى 
فى « المُجَرَّدِ » » وصاحبٌ « التلخيص » . قال ا حار :و إلحاقه بال شد 


قرب . قلت : وهو الصّوابُ . 


¥ 
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۶ هسمه 


القتعم وإن اودع عَبَدَا وَوِيعَة فَاتَلمََا » » ضصَمِئَهًا فى رَقَبَتِهِ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


4 - مسألة : ( وإن أُوْدَعَ عَبْدَا وَدِيعة فأئلقَها ) حرج على 
الوَجْهَيّْن فى الصغير » إذا أَتلّفَ”" الوّدِيعَةَ » فإن قلنا : لايَضْمَنُ الصبئ . 
كانت فى ذمّتِه . وإن قلنا : يَضْمَّنُ . كانت ف رَقَبَتِه . 


له : وإن أو ع عَبْدَاوَدِيعَة » فأتلفها » ئها ف ريت . هذا المذهبٌ . جرم 
به فى ا و« المُذْمَبٍ »» و « الخلاصة »ع و شرح ابن 
مُنَجَّى » . وقدّمه فى « المُسْتَوْعِبٍ » » و « التّلُخِيص » . قال الحارثئ : وبه قال 
الأكئرون من الأصحاب ؛ أبو الحَطَاب » وابنُ عَقِيل » وأبو الحُسَيْنَ » 
والشريفان ؛ أبو جَعْمَر » والرّيدئ [ ۹/۲٠۲ظ‏ ] » وابنُ بكروس » والسّامَرَئُ » 
وصاجبٌُ « التُلخيص » . ان تی . والوَجَهُ انی » يَطمَنُها فى وميه . وأطلّقَهما 
فی( لشلنى ٠‏ »و وَإلتْحرّر ٠‏ و والشرئح » »و ١‏ الفروع ( . ولناوجة فى 
المذهب » ذكرّه القاضى فى ١‏ ل الصمان مُطَْمًا » تخریجًا 
م مله فى الصّبِىٌ » ورده الحارثى 
تنبيه : قيل :إن الجن اللذين فى الد ميان على وين فى الي و 
قول المُصَنْفِ » والشارح, والقاضي » وصاحب ١‏ الفائق » » ورّدّه الحارئئٌ . 
وقال فى ١‏ المستَوعب » أو « التلُخِيصٍ ( : ويَطَمَنُ » ويكون ف رَه ؛ سوا 
كان مَحْورًاعليه » أو مأذوثاله . قال الحارثى : صرّح بهغيرُ واحلر » وهو مُفَقَضَى 
إطلاق المُصَنّفٍ » اف الجناية ية على النّْس . انتهى . وهى طريقنّه فى « الهدايّة » › 


و« المُذْمَب » » و ١‏ الخلاصّة » » وغيرهم . 


.) تلفت‎ ١: ىم‎ )١١ 


۸ 


فصل : وإذا أَوْدَعَه شيعًا » ثم سَأَلَه دَفْعَه إليه فى وَقتٍِ أُمْكَنَه ذلك » 
فلم يَفعَلُ حتى ِف » صله . ولا نَعْلَمُ خلاهًا فى وجُوب رد الوِّيعَة على 
مالكها إذا طلَبّها » فَأَمْكَنَ أداؤها إليه بغير صَرُورَةٍ » وقد أُمَرَ الله تعالى 
بذلك » فقال تعالى  :‏ إن الله يامركم أن وذو الأمكلت إلى 
اهلها 4" . وقال رسول الله عله : ره/»هدوع « أذ الأمانة إلى م 
اَمَك » وَلَانَحْنْ مَنْ حَاَكَ ”© . يَعْنِى عند لبها . ولأنها > حق مالكها 
م بعل بها حن غيره » قزم أداوها | إليه » كالمَخْصُوب والدين, الخال . 
فان ام م مِن دَفهها فى هذه الحال لقت » ضَمتها اندها غ 
لأنه أمْسَكَ مال غيره بغير إِذْنِه بفعل مُحَرَّم » أشْبّهَ الغاصِبَ . فآمّا إن 

ف ولت تكن تیا هارن ع ي دار 
عن حَمْلها » أو غير ذلك ٠‏ م يكن معد معدا برك ليها ؛ لأن الله تعال 
لا يكلف تفسا إا وَسَعَها . فإن قلقت لم يَصْمَنْها ؛لعَدَم عذوانه . وإن 
قال : أنهلُونى حتى أَْضِى صَلاتَى - أو - کل » فإنى جائعٌ - أو - 
أنامَ فإنى ناعسٌ - أو - يَنْهَضِمَ عنّى العام » فإنى مُمْملِوءِ . امهل بقذر 
ذلك . 


. 5 ورو وس و ورو وم 0 0207 0107 
فائدة : المدَبِرٌ » والمكاتب » والمعلق عتقه على صِفة » وام الولد > كالقن 
فيما تقدّم . قالّه الحارئى* وغيره . 


)1( سورة النساء OA‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة؟ . 


18 ( المقنع والشرح والإنصاف ٤/١١‏ ) 
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فل ول على اع و 1 حملها إلى رَبها ؛إذا كانت 
ما لحَملها مونة »قلت امون أو كرت ؛ لأنه ف بض العَيْنَلمَنمعٍَ مالكها 
على الخصُّو ص » فلم رمه العَرامَة عليها ٠‏ الو کله فى جنها ف مأ 
صاجبها » وإنما عليه انين من أحذرها . فإن سار ها بغير إذن ها » 
رَدّها إلى َلَدِها ؛ لأنه بَعّدَها بغير إِذْنِ رَبّها » فلزمّه رَذُها » كالغاصضب . 


فصل : إذا مات الرجل » وت أن عندهوَدِيعة م توجَذ بها » فهى 
دَيْنٌ عليه » ترم ین تر كيه » فإن کان عليه دَيْنٌ سواها » فهما سَواء إن 
وَفْتْ ت ركه بهما » وإلّا القسماه”" بالحصّص . وبه قال السْعْيك » 
والتَخعِى » وداود بن بن" أبى هنار > ومالك » والشافعى* » وأبو حنيفة 
وأصحابُه » وإسحاق . وروی ذلك عن شرح » ومَسْرُوقرٍ » وعَطَاءٍ » 
وطاوس, » والرهْرٍئ »وأ عفر محمار بن على . وروئ عن الفّحهِى : 
الأمانة قبل الديْن. . وقال الحار ت العُكَلِىُ : لبن قبل الأمانة . ولنا » أنهما 
حَبان وجراف 5 » فتساویا کالدیتین . وسَواء وٌجد ف تر كيه ين جنْسٍ 
الوَدِيعَة أو يُوجَذ . ؤهذاإذا قر المُودَعٌأنُعتددى وَدِيعَة »أو عل وِيعَة 
لفلانٍ أو قت يه أنه مات وعَيْدة وؤيمة . فَأَمّا إن كانت عنذه وَدِيعَة 


© ف ع ف وعم م6 ثءءمثو.وومءع وو ووو وووو ووو ووو و و و علو وو ووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو وو ووم نوو 


(01 ف الأصل » ر ۲ : « اقتسماه » . 


ْ (۲) ف الأصل »م : « وابن » . 


وهو داود بن ألى هند واسمه دينار بن عذافر القشيرى مولاهم » من فقهاء التابعين بالبصرة » توق سنة تسع 
وثلاثين ومائة . طبقات الفقهاء للشيرازى 5١‏ ء تهذيب التهذيب ٠٠٤/۳‏ . 


فصل :ومين » وال َمْعِن روتف 
وَإِذْنٍ فى دَفْعِهًا إِلَى إنسَانٍ ؛ وَيُدّعَى عَلَيْهِ مِنْ خيانة وتفريطر . 


فى حَياته » ول ُوجَد يها » ول يعْلَمْ ره/»مدد هل هې باقيٌَ عنده أو 
يَلِفَثْ ؟ فيه وَُهان ؛ أَحَدُهما » وُجُوبُ صَمانها ؛ لأن الوَديعَة يَجبُ 


رده إلا أن ت سوط ارد بالف من غير تعدا ءاول يكبت ذلك 


ولأن الجَهْلَ ينها كالجَهْل بها ا + وذلك ل يفط الد انى لا 
مان عليه ؛ لأن الوديعة أمانة » والأضل عَم إتلافها والتّعَدّى فيها » فلم 


يَجِبْ صَمانها . وهذا قول ابن, ألى ليْلَى » وح الوجهين ن لأضحاب . 


الشافعئ . والأوّل ظاهرٌ اذهب ؛ لأن الأصل و جوب”" الرد » فیبقی 
عليه » ما لم يُوجَدْ ما يُزيله . 

فصل : قال الشيخٌ » رَحِمّه الله : ( والمُودح مين اقل قزل نما 
يديه ن رَد أو تلف أو إن فى دفوها إلى إنسانو ) إذا اذْعَى ال 
تلف الوَدِيعة يع » فالقولٌ وله بغير جلاف . قال ابن المنِْرٍ : أَجمَعَ كل 


قوله : والمُودَعٌ أمِينٌ » والقول قله فيما يَدّعيه من رَد ْوَلَف . يعنى » مع 
يَمينه . هذا المذهبٌ بلا ريب > وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ منهم . 
وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى ٠‏ الفروع ».. قال فى « التلخيصٍ ( 
وغيره : هذا المذهبٌ . وعنه » إن دقَعّها المُودِعٌ » بكشر الدّال » إلى المُودّع. 
م 5 5 سروم 0 2 7 1 0 سه يي 
بينَةَ »لم تقبّل دَعْوَى الرد إلا ببينة . نص عليه فى رواية أبى طالب » وابن منصور . 
قال الحارئىٌ : وهذا ما قالّه ابن أبى مُوسى فى « الإرْشْادٍ » . وخرّجها ابن عَقِيل 


(۱) فى م : ووجود). 


اه 


القع 
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مَنْ تَحْمَُ عنه من أهل, العم على أن اودع إذا أخرر الوديعة ثم ذكر 
آنها ضاعت » أن القول فول . وقال أككرُهم : مع يميه . وإِنِ اذْعَى رَدّها 
على صاجبها » فالقول قَوله مع يّمينه . وبه قال النّوْرِئُ » والشافعئ » 
وأضحابٌ الرّأي » وإسحاق . وبه قال مالِكٌ إن كان دَقَعَها إليه بغير يَيتَمَ » 
وإن كان أده إياها ية ٠‏ يقل َل فى ال إلا ية . وحكاه القاضى 
أبو الْحْسَينٍ رواية عن أحمد . ولنا ا ا ۳ ة له فى قَبْضِها: ؛ فقبل 
ْله فى ارد بغير ب » ما لو أودع بغير ية . وإن قال : دَفَعْقُها إلى فلان 
بأمْرك . فأنْكَرَ مالكها الإِذْنَ فى دفعها , فالقول قول المُودّع. . نصصّ عليه 


على أن الإشهاة على دفع. الحُقوقر الَابئة بالبيتة واجبٌ » فيكون تركه تفريطًا » 
يجب فيه امان . وقيل : لايحتاج إلى يمين مع دغوىالتلفر . . قال اتحارئى : 
اليك لكلف تق ار BE‏ . وتاتى المَسَالَة قريبا بام من 
هذا . 


رة 5 7 0 5 9 5 00 
تنبيه : محل هذا إذا ل يتَععرّضْ لذ كر سبّب الف ؛ فإن ابی سببًا حفيًا ؛ 


. من سَرقةٍ » أو ضياع, ونحوه » قبل أيضًا كو الأضحابة ون دی ا 


الادزا م خويق سول او ا غارَةٍ » ونحو ذلك » فالصّحيحٌ مِنَّ 
المذهب » أنه لا يبل قله إلا نَم بوٌجوم ذلك السَبَّب فى تلك اللَاجية : وعليه 
جماهيرُ الأصحاب ؛ منهم ابن أبى وااو عقيل ولات 
فى « الكافى » » وصاجبٌ « التّلْخِيص » » و « المُحَرَّرٍ » » و « الرٌعايتين » » 


. سقط من : ط‎ )١( 


o۲ 


هو و و وه و وو و ووو وو وو و و ووه ووو ووو ووو و و و و و ووه وو هه ووم وو و وه .م ووو ووه 


أحمدُ فى روايّة ابن منصور . وهو قول ابن أبى لَيْلَى . وقال مالك » 
وَالتّوْرِىُ » والعتْبَرِئُ » وأصْحابٌ الرَأّي : القولٌ قول امالك ؛ لان الال 
عَدَمُ الاذن وله تضهيئه + ولنااء آله ادع د فعا ا يهف الو دة #افكان 
القول وا »كا لو ادعَى رَدّھا على مإلكها . ولو اغترَفَ امال بالإذْنِ » 
ولکن قال : ل يذفعّها . فالقول قول المُسْتَؤدَع. ايا » * ق 
المذفوع, إليه ۸/۰ه او ] فإن َر بالقبضٍ » وکان الدع فى ين » فقد 
برع الكل ؛وإن انكر »فالقول ْله مع يمِينه . وقد د كر أصحابناأن الدَافمَ 
يَضْمَنُ ؛ لكونه قضَى الدَيْنَ بغير بينةٍ » ولا تجبُ اليَمِينُ على صاجب 


و « الحاوى الصّغِير »» وغيرُهم . وفى كلام أحمد ما يُشْهِرُ به . قال فى 
« التلُخيص » وغيره : ويَكْفِى فى ثُبوتٍ السَّبّب الاسْتَفاضَةٌ . وقاله فى 
« الرُعاييّن » » و ١‏ الحاوى الصَّغِير » . وقال فى ١‏ المُعْنِى » » وجماعة مِنَّ 
الأضييداتن ا ' 
فائدة : لو مَنع المُودَعٌ - بقح ادال - صاحِب الوَدِيعَة منها » أو مَطَلّهِ بلا 
رمو »أل لوو ملك مالم 
: له : وإذْنٍ فى دَفها إلى إنسانٍ ايل + إذا قال المُودَحُ » » بقعم الدّال » 
ا ا . فأنْكَرَ الإذنَ » فالقول قول 
المُودَع , بفتح الدّال » > على الصحيح مِنّ المذهب . ا قال المُصَنْفْ » ونصّ 
80 مَنْصُورٍ . وقطّع به فى « الهداية » » و ١‏ المُذْهَب »» 
وه مسوك الدّهَب » »و « المُسْتَوعِبٍ » »و « الخلاصة » »و « المُغْنى » » 
و « التلخيص »و ١‏ الشرّحر »و ١‏ المخرر )و « الفائق ».و « الوجيز »2 


o 
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لوي ؛ لأن المُودَعَ مُقرَّط » لكونه أن له فى قَضاء يه ِن الحَقّ وم 
بقع » فكان ضامئًا ؛ سَواء صَدَكه أو كدب وق مره فة وىة + 
م يتخ إلى ية ؛ لأنَ المودع قبل وله فى اَلَف والرد » فلا فائدَة فى 
الإشهادٍ عليه . فعلى هذا » يلف المُودَعٌ ورا يِف الآخرٌ ور 
أيضًا » ويكون ذَهابُها من مالكها . ون ادَعَى عليه خيانة أو تَفرِيطًا » 
فالقول قَوله مع يميه ؛ لأن الأْصْلَ عَدَمُ ذلك » أَشْبَه الوَكِيلَ . 


وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع, » . وهو من مُفرّداتٍ المذهب . وقيل : لا قبل 
وله . قال الحارثى' : وهو قوئ . وقيل : ذلك كوَكالَة فى قضاء دين . ولا يرم 
المذعَى عليه للمالك غير لوين » مالم يقر بابض . وذكر الأرجئ » إن ادعَى 
الرّدٌ إلى رسول وکل ومووع ؛ انكر الكل » ضَمِنَ ؛ لمعل القع 
ثالث » يتل لا . وان قر ء وقال : صرت لرك الإطهاد . احْكَمَلَ وَجْهَيْن . 
فال : واتققَالأصحاب أنه لو كله بَضاءِ دنه ؛ فقضاه فى يبت »وترّكَ الإشهاد › 

صَمِنَ ؛ لان منت الديْن على الصَّمانٍ » ويَحْعَلُ » إنْ كته الإشهاد ف ركه 
صَمِنَ . انتهى . قال فى « الفروع, ) : كذا قال . 


فائدتان 0 ؛ إحداهها 0 لو ادعی الأداءً إلى إلى وارث امالك » 7 قبل إلا . قاله 


فى « اللخيص » » واْقصرٌ عليه الحارنئ . وكذا دَعْوَى الأداء | 0 
اّانية 5 لو اذَّعَى الأداءَ على يد عبده © أو رَوْجته » أو خازنه > فكدَعْوَى الأداء 


5 5 


ت 


. » فى الأصل : « موكله‎ ١ 


o4 


إن قال : لَمْ تودرعنی ثم قر بها أو بشت بي ء فادَعَى الرّذ 
أو الَف » » لم قبل إن اقام بو بيئة ول أن تقل يه + 
8 - مسألة : ( وإن قال : لم مُودعْنى م اق بها ء أو يت 
نَم » ثم ادعَى الرّدُ أو التَلّف » قبل )وله وإن أقام به بيئة اويل 
00 ثم بت أنه أوْدَعَه › 


قوله : وما يُدَعَى عليه من خيانة أو تفريطر . يعْنِى » القَوْلُ قوْله . وهذا بلا 
نزاع, . 

فائدة : هل يَحْلِفٌ مُدَعِى الرّدٌ والتّلَفِ والإذنِ فى الدفع. إلى الغير » ومنكرٌ 

ss» 5 20‏ : : . و 0 7 
الجناية والتفريطر » ونحو ذلك ؟ قال الحارثئ : المذهبٌ لا يَحلف إلا أن يكون 
ها . نص عليه ِن وجوه . وكذا قال الجِرَقیٌ » وان أبى مُوسى فى الو كيل . 
أَطلَقَ المُصَئْفُ فى « كتابيُه » » وكثير مِنَ الأصحاب » وجوب التخليفر .»قال :. 
ولا أَعْلَمُه عن أحمد نضًا ولا إِياءً . انتبى . والمذهبُ عند أكثر الأصحاب 
و22 و اوه 0 و ِ 
لحري الاجر ا ا 

قوله : ون قال : لم تووغنى . ثم قر بها » أو ثبت ية فادّعَى الود » أو التَلَفَ» 
ل هبل » وإنْ أقام بذلك ية . نص عليه . مراد » إذا اذى اليد أو اَلَف قبل 
جُځُوده ؛ بان يدع عليه الوَدِيعَة يوم الجُمُعَة فيْكرَها » ثم يُقِرّ » أو تقوم به بها » 
يم بي بأها تَقَتْ » أو رها يوم اميس » أو قبلّه مكلا » فالمذهبٌ فى هذا » 
كا قال الصف » من أنه ايقل وله ولا يه . نص عليه . وجرّم به فى « الوجيزٍ » 
ْ وغيره » وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » » و « الفروع, ) » وغیر ها . ويحتمل أن تقل 
َه . قال ا حارٍئى* : وهو المنْصُوصٌ من رواية أبى طالب »وهو الحق . وقال : هذا 


oo 
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©« © وه ٠ه‏ 6و .عوةهةه ٠.‏ وو هه وو ووو وه هوه وو ووه وو وو ووو و ووه ووو و ووو وو وو ووون 


فقال : أوْدَعْتِى » وهَلَکت من حِرْزِى ٠‏ يقل قله » وعليه ضمانها . 
وبهذا قال مالك » والشافعى” » وإسحاق ؛ وأضْحابُ الرأي كدت 
لإنكاره الأول » مرف على فيه بالكذرب المُنافى للأمانة . وإن أكر 
صاجبها له بها ِن جرزه قبل جَحُدرها » فلا صَمانَ عليه . وإن أكَرٌ أنها 
تلفت بعد جُځُوده » لم يَسْقط عنه الضَّمانُ ؛ لأنّه حرج بجحُوده عن 
الأمانة ر » فصار ضامئًا ES.‏ فامع ِن رَذّها . وكذلك 


إن أقا م بيئة بتلَفِها بعد الجْحُودٍ ؛ لذلك . وإن سهدت بثلَفِها قبل الجْحُودٍ 


0 و £ وره د 01 
المذهبٌ عندى . وأطلقهما فى « المُعْنِى » » و « الشرّح » . وأمًا إن اذْعَى الرد 


أو اَلَف بعد جْحُودِه بها ؛ بان يدعي عليه يوم الجُمُعةَ فيدكرَ ثم قر أو تقوم اة 


بها قم ينه بتلفها أورَدّها يوم الست ؛ أو بعد مثا » فهذا تقل فيه الي بالود 2 
قلا واحدًا وتفبل ف الف على الصّحيح. من المذهب . جرم به فى ( .المخرر 3 
و« الوّجيز » .قال فى« الفروع ) :والأصحٌ ‏ ومع بت . وقيل : لاتقيل . 
وهو ظاهِرٌ كلام المُصَئّفِ هنا » وأبى الخَطَاب » والسامَرّئ » ؤصاجب 
« التُلُخيص » » وجماعة ؛ لأنهم أَطلّقوا . قلت : وهو الصّوابُ : 

فائدتان ؛ إخداهما » لو سهدت بيتة بالف أو ارد » ول تعن ؛ هل ذلك قبل 
وده أو بعدّه ؟ واحْتَملَ الأمرَين » لم يُشقط: الصّمان . قلت : ويحتمل 
السقوط ؛ لأنّه الأْصْلٌ . الثّانية » لو قال : لك وَدِيعَة . ثم اذَعَى طن بقائها , ثم 
عم لها » أو ادعَى ارال ربا » فأنْكرَه وره » فهل يبل قله ؟ فيه وَجُْهان . 
وأَطْلقّهمافى « الفروع. » » وأَطْلَمَهماف الأُولَى فى « الرّعاية الكبْرَى » ؛أحدهما » 
لا قل قله فى المسالة الأولّى . قدّمه فى « المُعْنِى » , عند قؤل الجْرَقي : وإذا 


كه 


وَإن قال : ما لَكَ عندی شىء . قبل قوله فى الرّدٌ والتلفر . 


من لجز افهل نش يه © فيه وماد اقاب لا نشم ١‏ لان 
مكدب ها بإنكاره الإيداع . والثانى ْم ؛لأنْصاحِبّها لو قر بذلك 
سقط عنه » فتُسمَعُ لبي به » فإن سهدت باغو من الجرْز و م تعيْنْ 
قبل الجحُودٍ ولا بعده »واحتمل الأمرين 2 سمط الصمان ؛ لأن الأضلَ 
وجوه » فلا يَنْتَفِى بامر مُتَرَدْمٍ . 

كه" - مسألة : ( وإن قال: ما لَك [ ه/ده١ظع‏ عنلرى شىء . 
قبل قَولّه فى الرّدٌ والتَلَفِ ) إذا قامت بينة بالإيداع. » أو َر به المُودعُ بعد 
َوْله : ما لَك عنلرى شىء - أو -لاحَقٌّ لك عل ثم قال : ضاعت يِن 
جرزی . کان القول قله مع وينه ولا ضمانَ عليه ؛ لأنَ ْله ا بنافی 
ما شهدت به البيَة “ولا يكدبها فان من تلفت الوذ يعة من جرزه بغير 
تفریطه لا شیءَ لمالكها عنده » ولا يَسْتَحِقُ عليه شيا . 


قال : عنلرى عشّرَة درا ثم قال : وَدِيعَة . وقدمه الشارځ فى باب ما إذا وصَلَ 
بإقراره ما يكير . وهو ظاهِرٌ كلام ابن, رزین, فى « شَرّحه » . وقال القاضى : 
يقل قله ؛ لأنَ أحمد قال » فى رواب ية ابن منصور : إذا قال : لك عندى وَدِيعَة 
دَفَعْتُها إليك . صَدَّق . انتبى .قلت : وهذا الصّوَابٌ . وأمّاإِذا اذى الرَّدّإلى رَيّها » 
وأنکره وره » فالصّحيح أنه يبل وله » م لو كان حَيّا . ثم وَجَدْتَهِ فى « الرعاية 
الكُبرَى » قطّع بأنه لا قبل قوله إلا َم . 


قوله : وإِنْ قال : ما لك عندی شىءٌ . قبل قوله فى الرّدٌ واللّف, . بلا بزاع 


o¥ 
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فصل : فإن تى الخيانة فى الوّدِيعَة بالجُحُود أو الاستغمال » وم 
يحل ذلك » لم يَصِرٌ ضايئًا ؛ لأنّه لم يُحُددِثْ فى الوَدِيعَة قولا ولا فعا » 
فلم يَضْمَنْ » كا لو لم ینو . وقال ابن سرج : يمتها ؛ لأنه أمْسَكَها 
ية الخيانة » فضّمِئَها » كللْقَطَةَ بقَضْدٍ اليك . ونا » قول النبئ 
إل : « عُنِىَ ايى عن الحَطَزْ والنّسيَانِ » وما حَدنَتْ به أنفسها » ما 
لم ككلم به » أو ْمل به ۲ . ولأنّه ل حن فیا بقول ولا فغلر » فلم 
يَضْمَنْها » كالذى ل ينو » وفارَقَ امعط بد اميك » فإنه عمل 
فيها"» بأخذرها ناويًا للخيائة فيها » فوَجَبَ الصَّمانْ بِفِغلِه المَنْوئ , لا 
بمجرد ال . ولو التَمَطَّها قاصِدًا لتعْريفِها , ثم نَوَى بعد ذلك إِمُساكها 
لتفيه » كانت كمش كينا . وإن أخْرَجَها ية الامعْمال ‏ فلم يَسْتَعِْلُها » 
ا ووا قال القافي . برقال أو حيفة . ل يطمنيا إلا 
بالاستغمال ؛ لأنه لو أخرّجَها لتقَلِها لم يَضْمْها . ولناء أنه تَعَدَى 
بإخراجها » أشبّهَ ما لو اسْتَعْمَلَُها » بخلافف ما إذا نَقَلّها . 


لكنْ إن وفع الف بعد الجُحود » وجب الصّمان ؛ لاسْتقرار حكيه بالجُحود » 
و و 7 ر إن 7 0 0 و2 
فيشبه الغاصِب ١‏ ذكره الشارح > واقتصر عليه الحارِثىٌ » وقال : والإطلاق هنا 
مخمول عليه . وقال الزركشىه : يقبّل قوله فى الرّدٌ والتلف . ولافرق بِينَ قبل 
الجُحود وبعده » على ظاهر إطلاقر جماعة . وقال القاضى ف ١‏ المجَرّدِ » : وقد 
() الطرف الأول للحديث تقدم تخريجه فى ۲۷۹/۱ . 

والطرف الثانى تقدم تخريجه فى 4378/1 . 


(۲) ف م :با . 


مه 


ان ما 4 ع اک 5 و > ور ° 1 ا 
وال ت المودع » وادعى وارثه لرد » لم يقبل إ ببينٌ . 
وإن تلفت عنده قبل إمكان رها 3 لم د ر يَضْمَنهَا 3 وبعده ر ر يضمنها 3 


£ 0 
فى اخد الوجهين . 


۷ - مسألة : ( وإن مات المُودَعٌ » فادّعَى وارثه التَسْلِيمَ » 
يلالا یق ) لأنصاحيّها أمْهعلها »فلاْعبَلقَوْلهعليه ‏ بخلافي 
لودع » فاته النمته » فقيل وله بغير ب . 

4 -مسألة :( فان تلم عنده قبلَإمْكانٍرَدّها ؛ليَضْمَنْها ) 


قبل :إن هدت ايك بالف بعد الجُحود » ضيه امان ء وان هدت بث 

قوله : فان مات المُودَعٌ فادتى وارثُه ارد » يبل إلا ية . بلاراع . وكذا 
حُكم دَعْوَى المُلتقِطر » ومن أطارت اليح إلى داره كوبا » الرّدُ إلى امالك . قال 
فی « القَواعِد » : وی وة قَبُولُ دعُواه فى حالَة لا يضمَنُ فيها بالف ؛ لأنه مُوْتَمَنٌ 
شَرْعَا فى هذه الحالّة . ولو ادُعى الوارتٌ أن مُورلّه ردّها » لم يبل أيضًا إلا ية 
عند الأصحاب . قال ا حار : وقد يتَحْرَجٌ لنا قول بالقيول ين أحَدر الوَجهيْن » 
فيما إذا كان عنده وديعة فى حياته » لم توجد بعينها » ولا يعغلم بقاوها ؛ لان الال 
عدم الحصول فى يد الوارث » وكذلك ما لو ادُعَى الف فى يد مورثه . انتهى . 
قال فى « القاعِدَة الرابعَةٍ والأربعِين » : ولاحاجة إلى النّخْرِيج إِذَنْ ؛ لأن الضَّمانَ 
على هذا الوجه مفو ؛ سواءٌ عى الوارِتثٌ الرّدُ أو الَف » أو لم يدع شيئًا" . 


قوله : وإِنْ تلفت عند الوارث قبل إمكان رَدّها » لم يَضْمَنْها - بلا زا - 
)١ - ۱(‏ سقط من : ط . ّْ 
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لأنه لاتفريط منه ولاتََه . وإن كان بعد الإمكان فلت » ففيه وَججهان ؛ 
ادها يَضْمَئها ؛ لتأخر رها مع إمكانه . وَالآحر » لايَضْمَيُها ؛ لأنه 
غير مُتعَدٌ فى إِنْباتٍ يده عليها » إنما حَصَّلَتْ فى يدره بغير فعْله . 


وبعدّه يَضْمَنُهاء فى أحر الوَجْهَين . وهو المذهبٌ . صححه فى « التضحيح. » , 

و ١‏ الثم ۲ و شرح الحارثى ) . قال فى « القاعِدةٍ الالة والأرتوين » : 
والمَشهورٌ ر الصّمان . وجرّم به فى « الهداية )»وه المُذْهَبِ )»وه المستوعب 5 
وو الخلاصة )»وه المادى )»وه الوجيز » وغيرهم . وقدّمه فى « التلخيص, الى 
وقال : ذكره أكثرٌ الأصحاب . وقدّمه فى « الرعاية الصغْرّى » > و ١‏ الحاوى 
الصَغِيرٍ » . والوّجْهُ الثانى » لا يَضْمَئُها . قال الحارثئ : وهذا لا أَعْلَم أحدًا ذكرّه 
إا المُصَئْفَ . قلت : قد أشارٌ إليه فى « التُلُخيص » وغيره . وأَطلَمَهما فى 
« المَعْنى » » واش دو اقرع ار و«ابن متجى )ء 
و « الرّعايَة الكبرَى » . وقيل : يَضْمَنُها » إنْ ل يعْلَمْ بها ؟/.؟ ١ط‏ ع صاحبّها . 
جرم به فى ١‏ المُحَرّرٍ » » و « تذكرَة ابن عَبْدُوس » . قال فى « الرعاية 
الصّعْرّى » : وهو أُوْلَى . وأَطَلَقَهُنَ فى « الفروع » » و « الفائق » . 


فائدة: :ذا حصّل ف يوه أمانة بون رضًا صاحيها وجيت المُبادرَة إلى رَدّها 3 
مع الجلم بصاحبها امن منه » ودحَلَ فى ذلك اللقَطَةٌ . وكذا اد 
وَالمُضارَيَة » والرّهْنُ » ونحوها » إذا مات المُونَمَنْ القت إلى وارثه و كذ لو 
أطارت الريخ تو | إلى داره لغيره . * ثم إن كثيرًا م مِنّ الأصحاب قانُوا هنا : الواجبٌ 
ارد . وصرّح كثيرٌ منهم بن الواجبٌ أحد مين ن ؛ إا الرد » أو الإغلام » کا فى 
« المستوعب »» و ١‏ المعْنِى »» و١‏ المُحَرّرٍ )» و ١‏ الشْرّح » وذكر نحوّه 


فصل : إذا مات المُودَعٌ وعنذه وَدِيعَة مَعْلُومَة بها » فعلى وارثه 
تَمْكِينُ صاجبها من أخذرها » فإن لفحل  »‏ ۰۹/۰٠و‏ ] ضَمِن كالمُودع. › 
فإن ل يَعْلَمْ صاحِبّها بوت المُووّع, » فعلى الورثة | إغلامه » وليس هم 
إنُساكها قبل أن ن يعم بها رها ؛ لأنه لا يتنهم عليها » وإنما حَصّل مال 
غيرهم بايد مهم » بمَئْلَة من أطارت الريحٌ إلى داره نويا وعَلِمٌ به » فعليه 
ا ا ا كلت نع لكان يد . كذا ههنا . 


ابن عقيل » وهو مُرادُ غيرهم . ثم إِنَّ القَوْبَ ؛ هل يحْصّلٌ فى دده ؛ لسَقَوطِه فى 
داره ن غير فسا له آم لا ؟ قال القاضى : لا صل ف يِه بذلك . وخالف 
ابن عقيل . والخلاف هنا مرل على الخلاف فيما حصّل ف رض مِنَ المُباحات ؛ 
هل يَمْلِكُها بذلك أمْ لا ؟ على ما تدم فى كتاب الع ركذا كم الاتانات إن 
فسَخها الماك اورم » والوكالة » والشر كة ؛ والمضارَبَة » يجب الرّدُ على 
المَوْرٍ لوال الاثيمان . صرح به القاضى فى ١‏ خلافه ) . وسواءٌ كان الفح فى 
حَضْرَةٍ الأمين أو عيبت . وظاهرٌ كلايه أله یجب غل ال . وعلى قياس ذلك » 
ارهن بعد استيفاء ادن » والعَينُ المُوجَرَة بعد انقضاء امد . وذكر طائفة مِنّ 
الأصحاب ف العين المُوْجَرَةٍ لا يجب على امتا جر فل الد » ومنهم من ذكر 
فى الرَّهْن كذلك . ذکر می ذلك فى ١‏ القاعِدَة الثاني [ والأرْبَعِين » . وأمّاإِذا مات 
المُودَعٌ »و م بين الودِيعة و تَعلَم » فهى دَيْنٌ فى ر کیه . تقدّم ذلك فى كلام 
المُصَّنْف » فى أواخر المضاربة . 


(۱) ف م ٠:‏ أحرز» . 
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فصل : ولا تت الوّدِيعة إلا بإفرار ء من اميت أو ورثيه » أو بت . 
وإن وج علمها كنوب وَدِيعةً» لم يكن حَجَة حجة علوم + > لجواز أن يكون 
الوعاءٌ كانت فيه وَدِيعة قبل هذه ؛ أو كان وَدِيعَة يع لمَوْرُونْهمٍ عند غيره » 
أو كانت وَدِيعَة فابتاعها > وكذلك لو وجّد فى رُرْمَانَج”" أبيه أن لفلانٍ 
عندى وديعة كذا » لم رمه بذلك ؛ لجواز أن یکون قد رَدّها ونی 
الصّرْبَ على ما كتّب » أو غير ذلك . وهذا قول أصْحاب الشافعئ . 
وحكى القاضى أبو الحْسَيْن » أن المَذَهَبَ وجُوبُ الدّفع. إلى من هو 
موب باشيمه ماله امد » کا لو ود فى رُزمانج أبيه دنا على غيره 
بط أبيه » كان له أن يَعْمَلَ على ته 4 يخلف غل التشفافه بالط 
فإذا جد یا عليه كان الى وأخوط . 


فائدة جليلة : ند - ْب الوديمةٌ بإفار المي » أو ورقيه » أو يه نان رعذ 
شا : لان عناری ودی أو على كيسر : هذا لفلانٍ ET‏ 
على الصحيح مِنَ المذهب . قال فى « الفروع, » : ويُعْمَلُ به على الأصحٌ 
الحارثى : هذا المذهبٌ . نص عليه من رواية إشحاق بن إيراهِيم » ف الوَصِية ية 
ونصّرّه » ورد غيرّه . وقال : قالّه القاضى أبو الحُسَيْنَ » وأبو الحَسَن ابن 
بكروس . وقدّمه فى المُسْتَوْعِبٍ » » و « اتّلْخيِص » . وهو الذى ذكرّه 


القاضى ف « الخلاف » . وقيل : لا يُعْمَلُ به » ويكون ترك . اختارّه القاضى 


5 7 الى و ركا 0 
فى « المُجَرَّدِ » » وابن م » والمُصَئْف . وقدّمه الشارح » ونصره » وجرّم به 


(۱) أصله الروزنامه ؛ وهی مركبة من روز » أى يوم » ونامه أى كتاب والمقصود الدفتر الذى يسجل فيه . 
الألفاظ الفارسية المعربة ۷١‏ . 


1۲ 


53 ا 700 ل ا a‏ 
وَإذا ادعَى الود يعة اثنانٍ انر يهار رو احخلرهما » فهۍ له مع 
a‏ 


40۹ ا : ( وإن اى الودِيعة نتان ' فأ بها لأحدبهما» 
فهى له مء يمینه مین لان يده دَلِيل0" ملكه 5 ملكه » بدليل أنه لو ادّعاها لتفيه » 


ى « الحاوى الصغير » ) و لظم ٠‏ . وان وجد خطه بدئن, له على فلا > حلّفٌ 
الوارثُ ؛ ودفِعَ إليه قطّع به ف « المُْنِى » »و « الشزح و و الفروع 4 
وه شرح الحارثىٌ »و١‏ إعلام المُوَقْعِين » . وإِنْ وجد خطه بديْن عليهم » 
فقيل : لمعمل به  »‏ ويكوث تر كه مَقَسُومَة . انختارّه القاضى فى « الجر » » 
وجرا به فى ١‏ الفصول » » و« المُذْمَبِ »» وقدّمه فى « المَغْنِى » › 
و«الشزم » . وقيل : يعْمَلٌ به" '» ينق إلى من هو مكُوبٌ باشبيه . قال 
القاضى أبو الحُسَيْن : المذهبٌ وُجوبٌ الدّفع. إلى من هو مكْتُوبٌ باشيه . أوْماً 
إليه » وجرّم به فى « المُسْعَوْعبٍ » . وهو الذى ذكرّه القاضى ف « الخلافي » » 
”وهو ظاهِرٌ ما قطّع به فى « إغلام. ال 2"( . وقدمه فى « التلخيصٍ » 
وصحّحه ف « التظم ارود الع ار و ؛ فإنه قال ود 
عليه كالكتابة بالوّدِيعَة » ا قد اب خكاوق ا ؛ منهم السَامَرّئ » وصاحبٌ 
« التّلُخيص » . انتبى . وقد تقدّم كلامّه فى المَسْألَة الأولى . وأطلّقهما فى 
« الفروع » ء و « الرُعايّة » . 

قوله : وإنٍ ادْعَى الوّدِ يعَةَ اثنان » فأَقَرٌ بها لأحَدهما » فهى له مع يميه . بلاتزاعر 


(۱) بعده فی م : ( على ). 
(۲-۲) سقط من : الأصل . 
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كان القول قله » > فكذلك إذا قر بها لغيره » ويِلَرَمُه أن يَحْلِفَ للآخر ؛ 
لأنه کر لحَقَه » فإن حَلَفَ بَرِئّ » وإن ن نكل زمه أن يعرم له يمتها ؛ 
لأنه قَونَها عليه . وكذلك لو قر له بها بعد أن قربا لول » فإنها تسم 
إلى الأول » ويَعْرَمُ قِمَتها للثانى . نَصّ عليه أحمدُ . 


أعلَمُه . لن قال الحارز ىه : وهذا الل ليس على ظاهره ؛ من جهة أنه مُشْهرٌ بان ' 
کال الاستخقاقر رقف على المي » وهی | إنما تفِيدٌُ الاسْتِحُقاق حال ردّها على 
الى عند من قال به » أو حال تعر كال الي . وما نحن فيه ليس واحدًا من 
الارن :لاال : المُودَعٌ شاه إذلو كان كذلك » لبر له العَدالَة » وصِيعَة 
لهاد » والأمْ بخلافه » ضعي تأويله على حإفه للد . انتبى 

| قوله: ويخْلِف المُودَعٌ - بقح الدَالٍ أيضًا - للمُدَعِى الآخر . على 
الصّحيح مِنّ المذهمب . جرّم به هنا فى « المُعْنِى » » و «الشرّحر ۲و شرح 
الخارر ى » » و ١‏ الرّعا ية » » و « الؤجيز » » و « الفائق » » وغيرهم . قال فى 
لطر وو ی ا ی ت 
وقيل : لايلرَمُهِ يَمِينٌ . فعلى المذهب » إِنْ نكل » فعليه البدَلُ للثّانى » بلا نزاع, . 

١‏ فائدتان ؛ إخداهما » لو تبن للمُقِرٌ بعد الاقتراع. أنها للممقروع. » فقال الإمامُ 

أحمدٌ : قد مصّى الحُكُمْ . أى » لا نَع مِنَ القار ع » وعليه القِيمَةُ للمفروع, . 

م و A‏ 0 2 و #1 ا 
الثّانية » لو دقع الوديعَة ية إلى من يظنه صاحّها » » ثم تبيّنَ خطوه » ضَمِئّها لتفريطه 
ضرح به القاضى . وخخرّج فى ١‏ القواء E E‏ واااو لجار E‏ 
وإنما هو على المُيْلِفَ وحده . 


1٤ 


إن أقرَ بها لَهُمَا » فهى لَهُمَا » وَيَحلِف يلف لکل راجا نما »ُن 
قال E E‏ يقرع هما فمن 


۰ -مسألة :( وإنأقرّبهاهما ) جَمِیًاء فهى بيتهماء ويلْرَمّه 
لبَمِينُ لكل واجار منهما فى نضّفِها( وإن قال : لاأعُرفُ صاحِبّها ) فاغترَفا 
له بجَهْلِه بين المَسْتَحِقٌ ها » فلا يَمِينَ عليه . وإن ادها مَعْرفته » آزمنه 
يَمينٌ واجدة آنه لا يَْلَمٌ ذلك . وقال أبو حنيفة : لف يَمِيتيْن > کا لو 
أنكرهما . ونا » أن الذى يُدُعَى عليه أمرٌ واج » وهو العم بين امالك » 
فكفاه يَمِينٌ واجدة » م لو ادّعَياها فأكرٌ بها لأحدهما » ويفارق ما إذا 
أنكرهنا ؛ لان كل واحد متهما دی غليه أنها له ٤‏ هما مَعْرَيان فان 
حَلف أُقْرعَ بيتهما » وسُلَمَتْ إلى من تَقَمُ له القَرِعَةٌ . وقال الشافعي* : 
تخالفان. زامزو هوه ورقف الشىء بها حى ب طلخا :اوهد اقول 
ابن أى لَيْلَى ؛ لأنه لايَعْلَمُ الاك منهما . وللشافعيئء قول خر » أنها تقْسَمُ 
بیتهما »الو افر با هما . وهذا الذى حكاه ابن المُنذرر عن ابن ألى ليلّى . 
وهو قول أبى حنيفة وصاجِبَيّه فيما ُكى عنهم » قالوا : ويَضْمَنْ المودع 


قوله : وناق ببالهما »فهى فما شل لك وا . بلانزا عر أَغلمه : 
فن نكل » فعليه بذل نِضْفِها لكل واحد منهما » ويرم كل واحدر منهما الحَلِفْ 
لصاحبه > کا تقدم ل يدك الق > وكأنه اكتَقَى بالأوّل 1 


1 عو 2 - 3 IC‏ 3 2 0 
قوله : فإن قال : لااغعرف صاحبها . حلف أنه لا يعلم . يعزى » يمينا واحدة : 


) ٠ /١5 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( 1o 


المقنع 


الشرح الكبير | 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهاه هه هه ههه ووو وو وه ووو ووو وهو و وو وو وه و وه ووه و و و ووو ةن وو وم و ووه و وقوه وه 


مھا لكل واحلر منهما ؛ لأنه قوت ما انوع ُهلو RU‏ 
نساويا فى الق فيما ليس بأيُديهما » فوَجَبَ أن يقرع يتما » ل 
ذا هما فى مَرَضِه » فلم يحرج ين الث إلا حدما » أو كا لو أراة 
السّفْرَ بإخدّى نسائه . وقول أنى حنيفة لا يْصِحٌ ؛ فإ العيْنَ م لف » 
ولو تلفت بغير ريط منه » فلا صَمانَ عليه » ولیس فى جَهْلِهِ تفريط » 
إذ لبن ف ومع أن لا سی :ولا يجهل .. 


إذا أ بها لأحَدٍهما » وقال : لا أعرفٌ عيته . فلا يخلُو ؛ إمّا أن يُصَدّقاه » أو لا ؛ 
إن صدقاه » فلا يمِينَ عليه ؛ إذْ لا حلاف » وعليه اليم لأحدها بألفرعة مع 

يمينه . ذكرّه فى « اللْخيضٍ » » واقتّصرّ عليه ال حارثئ » وقال : هو المذهب › 
وى نصوصٍ أخداها يققضيه. ون إن م يُصَدُقاه » فلا لو ؛ إن أن يُكَذباه » أو 
یشکتا ؛ فإن سکنا ٠‏ ل قؤْله بغير يمي " . ذكرّه غير واحلر ؛ مہم أبو 
الحَطًاب » وأبو الحْسَيْنِ والشریف أبو جَعْمَر » واققَصَرَ عليه ا حارثئ . وذكر 
عن لشاف وج آحَرَ ‏ وعلله . قال الحارئى : وهذا بمُجرده حقٌ »إن يقَمْ 
دليلٌ على اغتبار صَريح, الدَعْوَى لؤجوب اليمين, . اتهى ثم قال القاضى وغيره : 
يرع ن مدان » فمن أصابئه المع » حلّف أنه له » وأغطى و 
حلف أنه نه لايَعْلُمُ » کا قال المُصَئُفْ . قال لحار رخو قول القاضو نومع بم 
مِنّ الأصحاب . وتقدّم أن المذهبٌ لا يَمِينَ على مُدَعِى اَلَف ومُتْكر الخيانة 
والتّريطر » ونحوه »إلا أن يكون مهنا . وهذا كذلك » فلا يمين على المذهب ؛ 
نظرًا إلى أن الماك اتُتمَئه . وعلى القول بِالحَلِفٍ » يلف يمينا واحدة . على الصحيح 
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مِنَ المذهب » وعليه الأصحابٌ . وقال الحارئى* , خلافا لأبى حنيفة : لتغاير 
الحَمّيّن » کا فى إنكار أضل الإيداع. . قال : وهذاقوئ . انتبى . وإذاتحَرّرَ هذا » 
فيفرَعُبيتهما » فمّن قرّع صاحِبّه » حلف وأخذ . كا قال المُصَئْف » ونصّ عليه 
فى أَصْلٍ المضالة ر من وجوه كثيرة . وإن نكل المُودعٌ عن یمین » فقال فى 
« المُجَرَّدِ » : قى عليه بالتكول sS‏ 
فقِياسُ المذهب » برع بيتهما . ويکر غرم . وقال فى « التُلْخِيِصَ » 
عنلدى أن من جُمْلَةَ القضايا لُكول غرم القِيمَة » فيَعْرَمُ القِيمَة 556 
وكذا قال غيرٌه . وجرّم به فى « الفائق ,»۰و« الزُركشئ » e‏ 
بالقِيمَة مع العيْن » فيقترعان ا يتفقان . هذه ري صاحب 
« المُحررِ »» وجماعز > وقدّمها الحارثئ » وقال : وف كلامم عر a‏ 
« المخرر ما پت قتضى الاقراع على العيّن »> فمن أخحذها بالقيمَةٍ اة 
للاخر . قال : وهو الى ؛ أن كلا منہما سج ما يدعي فى هذه الال يأو 
بدلّه عند التعذر. » وَالتعَذُرُ لا ب 1 يتَحَقَقٌ بدون الأخذر فعينَ لانتراعٌ . انتتى . قال 
د ا ویاو ی اکا 
فائدة Crm‏ لأخداقة E‏ ردت الِيمَةُ إلى 


المودع »ولا شىء للقار ع 


( ف الأصل ٠١‏ : دعليها » . 
(۲ - ۲) سقط من : الاصل . 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن وده اتان ميدأ مورُونا ‏ فَطَلَبَأَحَدهُمَانَصِيبَهُ ا 
وَإِنْ غصِبّت الْوَدِيعَة فهل للْمُودِع المُطالبة بها؟ عَلَى وَجْهَيْن . 


1 - مسألة : ( وإن أَْدَعَه اثنان مكيلا أو مَوْرُوا » فطلب 
أَحَدُهما نَصِيبّهِ » سَلْمَه إليه ) لأن سمه مُمْكِنَةٌ بغير عَبْن ولا ضَرَّرٍ . 
اختاره أبو الحَطابٍ . وفيه وَجْهُ آحرٌ » أنه لا يَجُورُ فى عَيبةٍ الشريك » 
إلا أن یک بها حاكمٌ . قالّه القاضى . 

05 - مسألة : ( وإن عُصِبّت الوَدِيعَةٌ » فهل للمُودع المُطالبَة 
بها ؟علىوَ جهَيْن ) أَحَدُهما له المُطالية بها ؛ لأنه ما مور بحفظِها » وذلك 


قوله : وإنْأُودَعَه اثنان مكيلا »أو مَوْرُونَا » فطلب أَحَدُهما نصِيبه » سَلّمّه إليه . 
ماده » إذا كان ينْقَسِمُ . وهو معْتى قول بعض الأصحاب : لا ينقص بتَفرّقِه . 
وهذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الهداية ٠‏ » 
و« المُذكّب »٠‏ و«مشبوك الذهب ٠ء‏ و«المستوعب )» 
و « الخلاصّة » »و « اللألخيص, »و ١‏ البلعَةٍ » »و « الؤجيز ) »وغيرهم . 
وقدّمه فى « الفروع »كو الرّعايتين » » و الحاوى الضَّغِيرٍ » » و « شرح 
الحارثئ » » وغيرهم . وقيل : لايَْرمُه ادق إلا بن شَريكه أو ا حاكم . اختارّه 
القاضى. » والنَاظِمْ . وكذا الحُكْمْ لو كان الشرِيكُ حاضِرًا » وامْمنعَ مِنَ المطالبَة 
بتتصيبه › والإذن ف التسليم إلى صاحبه . 

قوله : وإن عُصِبَتِ الوَدِيعَةٌ » فهل للمُودرع المُطائبَة بها ؟ على وَجْهَيْن . 
وأطلَمَهما فى « المُذْهَّب » » و « المُعْنِى ٠‏ » و « الشرر »ء و « الفائق ۲ » 
و الحاو الصَّغِيرٍ » ؛ أحدهما , له المُطالبَةَ بها . وهو المذهبٌ . اختارّه أبو 
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ون جديا . والثافى » ليس له ذلك ؛ لأنه ل بوم به . ولاضمانٌ على 
المودع, » سواءً أَخدَتْ من يده فهر » أو كر على تَشْلِيِها فسَلمَها 
فيه ؛ لأن الإكراة عر له بيبح دفعها » ؛ فلم يَضْمَئْها » کا لو أَيَْدتُ من 
يره قَهْرًا . واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


الخَطّاب فى« الهداية » . وصحححه فى ( التصحيح 9و النُظم » . وجرّم به 
فى( الوجيز ) . وقدّمه فى « الفروع ( »و ١‏ الرعايتين » . والوّجهُ الّانى » ليس 
له ذلك . اختارّه القاضى . وصحححه ف ١‏ البلْعَةَ » . وقدّمه فى « المُسْتَوِْبِ » » 
و « الخلاصة » » و « اللخيص » . ومال إليه الحارثئ . 


فوائد ؛ إخداها » حُكْمُ المُضارب » والمُرْتهن » والمستَأجر فى المُطالبة » 
إذا عْصِبٌ منهم ما بيهم > حُكمُ المُودّع . قاله أكثرُ الأصحاب » وقدّم فى 
« الخلاصّة [ » أنه ليس له بِالمُطالبَةٍ فى « الوديعة ) . وجرّم بالجواز فى المُرتهن, 2 
والمُستاجر . ومال إليه الحار: ثئ . وقال المْصنّف فى المُضار ب : لا يلرَمُه المُطالبَة 
مع ضور رَبٌ امال ااا لوار عل دقع . الودِيعة لغير رَبُها [ ۲/١۲۲ظ‏ ] » 
يضمن :قاله الأصحات . کر الحارٹی * .قلت : منهم القاضى فى « المجَرَّد ) » 
وابن عَقِيل ف « الفصول » » والأصتف فى «المَعْنِى ) » وضاحبُ 
« اتَلْخِيص » . والشارِحٌ » وغيرُهم . قال المَجُدُ فى « سرجه » : المذهبٌ 
لا يضْمَنُ . انتبى . وف « المَتاوى الرَجَبيّاتِ » »عن أبى الخَطَّاب »وان عَقِيل » 
الصّمان مُطَلَقَا ؛ لأنه ادى به صَرَرَه”“ . وعن ابن الرَاعُونىْ » إن أكْرة على 


. ٠ ضرورة‎ «٠: فى ط‎ )١( 


568 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© »© © ههه هه هه .و4 © هه ووو و ووو ووه ووو وو ووو ووو وو و وهو ووو وه هوه ووو ووه 


هقع هوهو فم ومو هو وو ووو و ولو وو وهو و د ووو ووو ووو ووو وو ووووو ووو ووو وو 


التَسْلِيم باريد والوّعيدٍ » فعليه الصّمانْ ولا م » وإن ناله العَذابُ فلا 2 
ولا صَمان . ” ذكرّه فى « القاعدَة السَّابِعََ والعشرين بعد المائة » . وإ صَادَّره 
سلطا » م يَضْمَنْ »على الصحيح من المذهب © . اختاره أبو الحَطَّاب . وقدمه 
فى « الفروع » . وقال أبو الوفاء م إن و . وإنْ أَحذّها منه قَهْرًا » 1 
يَضْمَنْ عند أبى الخَطَّاب . وقطّع به فى « اللْخيصٍ ) »و « الفائق » . وعند أبى 
الوفاءِ » إن ظنٌّ أخذها منه بإقراره » كان دالا » ويَضْمَنٌ . وقال القاضى فى 
« الخلافي » » وأبو الخَطَاب فى « الانتصار » : يَضْمَنٌ الال بِالدُلالَة . وهو 
المُودَعٌ . وف « فتاؤى ابن لاون » » من صادره سُلْطان » ونادى بتهدید من 
عنده وديعة » فلم يخولّها » SR‏ انم وضون ؛ 
وإلافلا. . انتبى . قال الحارٍثئ : وإذا قيل : انوعد ليس إكراهًا ٠‏ وده السلْطان 
حتى سلّمّ » فجوابٌُ ابی الحَطاب »> وابن عَقیل, » وابن, اراغونی > وجوب 
الصّمَانٍ » ولا لثم ت . وإذا قيل : إنه [كراةٌ . فنادى السلّطان » من لم 
يحل وَدِيعَة فلانٍ عمل به كذا وكذا . فحمّلها من غير مُطالَبة »ام وضَيِنَ . 

وبه أجاب أبو الخطّاب » وابنُ عَقِيل فى « قَناويهما » . وإن آل الأمرُ إلى اليمين, 2 
ولاب » حاف ستاولا . وقال القاضى ف « المُجَردٍ ) : له جَحدها ل الع » 
إن ميلف حتى ادت منه وت امان ؛ لتّريط »وإن حلّف و يأل » 
ثم . وف جوب الكمَارَة روايتان . حكاها أبو الحَطَاب فى ٠‏ القَتاوَى » .قلت : 

الصّوابُ وُجوبُ الكفارَة مع إمكان التّويل ودره عليه » وعِلمه بذلك » وم 
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يَفْعَله ”ثم وجذته فى الفروع, ١‏ ءفى باب جامع. الأيمانٍ » قال :وك على 
الأصح" . وإنْ أكْرةَ على اليمِين بالطلاقر ؟ فأجابٌ بو الحَطَابٍ » بأنها لا 
تْعَقِدُ » مالو أَكْرَةَ على إيقا ع الطّلاقر . قال الحارئ؛ : وفيه بحت » وحاصِلُه ؛ 
لذ كان ال احص باریم کنر بوازی الي ف رر اراو » وخر 
لايمَعُ » وإلّا وفع على المذهب . انتبى . وعند ابن عَقِيل » لا يسْقَطُ لحوفِه من 
قوع الاق بليَطعَن بده فِداء عن يدينه .وف قتاوّىابن. الرعُوانی e‏ 
إن نی اليَمينَ بالطّلاقد »> أو غيره > فصارَ ذَرِيعَة إلى أخذرها » وكإقراره طائعًا 


دصو 


وهو تفريط عند سُلْطانٍ جائر . نله فى « الفروع » » فى جامع. الأيمان" . 
لاله » لو أخر رد الوَِيعَةٍ بعد طَلبها بلا عُْرِ » صَمِنَ » وبعذْر » لا َضْمَنْ ؛ 
كالحَوْ ف ف الطريقٍ »والعَجز عن الحَمْل » وعن الوصول إلا ؛ لسيلر ,أو نار 2 
و . وفى معتى ذلك ؛إتمام المكُوبة > وقضاء الحاجة » وملازمة الگريم 
يُخاف فوته » وبمل لأكل » ونوم a‏ طعام ‏ والمطر الكثير » والؤخل 

الغزير ؛ أو لکونه فى حمّام حتى يخْرّجَ . على الصحيح من المذهب . قدّمه فی 
« الفروع » . قال فى « المَغْنى "٠‏ وغيره : إن قال :ونی حتى کل » فإنى 
جائعٌ . أو : نام » فإِنى ناعِسّ . أو : ينْهَضِمَ الطُّعامُ عى » فإنى مُمْتلى . امهل 
بقذر ذلك قال ا حارش : وهو الصّحيح . وقال : والظاهر من كلام غير واحار » 
من احير اغتبارًا كان القع . قلت : وهو ظاهِرٌ كلام الخرَّقئ . وقال فى 

« الترْغيبٍ » »و « التلخيص » :إِنْأخرَلكَوْنِهِ فى حمّام » أو على طَعام إلى ضاء 
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غرضه ضَّمِنَ وإ عن ؛ عل وجي . واختاره الأرّجرة » فقال : يجب ال 
بحسب العاذق ‏ إلا أن يكون تأيه لذ » ويكون سينا لفو » فلم أرَ نصا 

ويقوَى عنارى أنه يضْمَنّ؛ لأن لخر نما جار بشَرْط سلامة العاقبة . انتهبى . 
ارا کل فشكن وألى: + هن . والصّحيح مِنَّ المذهب » 
ولو يلها ويله . قاله فى « اللخيصٍ » » و « الفروع » . وقيل : لا يَضْمَنُ 
إلا إذا طلبّها ويله » وأبى الرّدٌ . وإذا دقَمَها إلى الو كيل » ول بُشهذ » ثم ججد 
الوكيل » لم يَضْمَنْ برك الإشهاد » 'بخلاف الوكيل فى قضاء الدّين » فإنه 
يَضْمَنُ برك الإشهاد“ ؛ لأنْ شأنَ الوَدِيعَةَ الإحفاءُ . قالّه فى « اللخيص » 
وغيره . وتقدّم إذا ادعَى الإذْنَ فى دفهها إلى إِنْسانٍ » فى كلام المُصَنّفر » وهناك 


ركو . 3 ر ر ور ره و 0 0 
ما يتلق بهذا . الخامسة » لو آخر دفعَ مال مر بدفعه بلا عذر » صَّمِنَ » کا تقدم 


نَظِيرٌه فى الوّدِيعة ية . وهذا الصّحَيحُ من المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وقيل : 
ْ لا يمن . واخختارّه أبو المَعالى ؛ بناءٌ على اختقصاص, الؤّجوب بأمر الشرّع, . 


ت 
cm‏ م 


قلت : الأمر المُجَرّدُْ عن القرد َة » هل يقتضى الوّجوبٌ ‏ أم لا ؟ فيه خمسَة عَشرَ 
قلا للعلّماءٍ ؛ ِن جُمليها » أن أثر الشارع للوؤجوب دُونَ غيره » کا اختاره أبو 
المعالى . والصحيحٌ مِنَّ ن المذهب أنه للؤأجوب ملم . ذكر الأقوالٌ » ومّن قال 
بكُلّة قزل فى« الواعدرالأصولية » »ف « القاجدو اة والأزتيين » E‏ 
لوقال : خذهذاود عه لوم لاغدا » وبعده يعو ية . فقيل : لا تح الوّيعَة 
من أصلها . وقيل : تصِحٌ فى الوم الأول دُونَ غيره .وقيل : تصحف اليوم الأول 2 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 


نف 


يواوه او واف امففعء وفوف ووفلواومو له افو وو ووو ووففعو فو وفع موو اهو عوقوو 696666 6ع 


وفى بعد العٌّدِ . قال القاضى فى « التّعْليقَ » : هى وَدِيعَة على الدّوام . ذكرَه عنه 
الحارثئ . وأَطَلَقَهُنٌّ فى « الفروع » . ون 7 ۲۲۲/۲ أُمَرّه برد فى غار » وبعدّه 
٠‏ ا ا .ذه عدم ل ايء و2 ٤ء‏ 
يعود وديعه ۽ تعن رده . السابعة »لو قال له : كلما خنت »ثم عدت إلى الامانة » 
٤ 000 5 f‏ 0 

فأنت أمين . صح ؛ لصحة تغليق الإيداع, على الشرط » كالوكالة . صرح به 
القاضى . قاله فى ١‏ القاعِدَةٍ الخامسة والاربعين ) . 


¥۳ 


بَابُ إِحْيّاءِ الْمَوَاتٍ 


ت e‏ 2 کا ووي ر ورد ° 
وهى الارض الداثرّة التى لا يعلم انها ملكت . 


بابُ إخياء المَوّات 


( وهى الأَرْضُ التائرةُ اتی لا يلم ها مُِكَتْ ) المَواتُ : الأرضّ 
الدارسَة . تسى ميه ومَوانًا موان » بفتح الميمر ولوق . والمُوتان : 
بصم الميم وسکون الواو : المت الذريع ورجل مزتان الب » بقئح. 
الميم وسكُونٍ الواو » يَعْنِى أَعْمّى القَلْبِ لاي يفم . والأضْل فى إخياء 


المّوات ماروى جابرٌ » رضي اللهعنه » قال ا a‏ 


خا أَرْضًا مَيْنَةَ فَهى لَهُ ٠٠‏ . قال المرّمنرئ : هذا حديث حسرٌ 
بم ٠‏ 2و م ١‏ و و ع سانل ره # 
صَحِيحٌ . وروی سعيدٌ بن زيدٍ » أن النبى عه قال : « مَنْ أخيا أرْضًا 


مي فهى لَه )”2 . قال التُرْمِذُِ : هذا حديث حَسَنّ . وروّى مالك » 


باب إخياء المَّوات 


2 : وهى الْأَرْضُ الا رة التى لا يلم أنها مُلِكَتْ . قال أَمُلُ الع : المَوات 
مِنَّ الأَرّْض ؛ هى التى e‏ ولم تعر . قال الحارثئ : وظاهِرٌ إيراد 


(۱) أخرجه البخارى تعليقا » فى : باب من أحيا أرضا مواتا » من كتاب الحرث والمزارعة . صحيح البخارى 
١4١. ١" ۳‏ . والترمدى »فى : باب ماذكر فى إحياء رض الموات » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 
5 . والدارمى » فى : باب من أحيا أرضا ميتة فهى له » من كتاب البيوع . سنن الدارمی ۲۹۷/۲ . 
والإمام أحمد > فی : المسند ۳۳۸/۳ ۰ ٠.۳۸۱‏ 

(۲) تقدم تخريجه فى ۲۹۹/۱۳ . 


Vo 


الشرح الكبير. 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فى « مويه ۲ » وأبو داود فى « سيه ٠‏ عن عائشة مه . قال ابن عبد 
ال : وهو مُسْنَدٌ صَحِيحٌ ح مُتَلْقَى بالقبُولٍ عند فقَهَاءِ الدريئة وغيرهم . 
وروی أو ادق و الائرال 10" عن ع ئشة » قالت : قال رسول الم 
عِلِلهُ :, مَنْ أي أرصًاَيْسَ ت لأحَد قهُوأحقبها » قال عة و 
بذلك عُمَرُ بن الطاب فى خلاقيه . وعامةفُقهاء الأمصار على أن المَواتَ 
لَك بالإخياء » وإن اخمَلفوا فى سرُوطِه . 


المْصَنّفرٍ » تغريف وات بمجموع, مرن ؛ الاننوراسٌ » وانتفاءٌ العلم , 
تخصيلا للمَعْنَى المُتَقَدُم عن آهل الله ر ؛ أنه الذى لكرج » وإ يعم . وعليه 
نص أحمدُ » وذكرّه . قال : ولو اققَصر المُصَئْفَ على ما قاُوا » لكان أوَْى ون » 
إن الور يت دوت الغطل, بعد أن م يكن ؛ حيثُ قالوا : دم ورس . 
وذلك يسَْلِمُ تقد عمارق » وهو ماف لانيفاء الم بالملك . قال ويل 
ا . وهو الأَظهَرُم من إبراده ؛ لقَوْله 
ه : فإن كان فيها آثارٌ الملك . فعلى هذا يكون وَضْفُ انتفاء العم بالملك تعْريفا 
ماك بالإخا يي الموات »لا اة الوا . وذلك حُكُمٌ مِنَ الأخكام . 
نم مالك بالإخياء » لا یکی فيه ما قال » فن حَريمَ العاير » وما كان حٌى أو 
0 > لايُمْلَكُ » مع أنه غير مَمْلوك . ویرد أيضًا على ما قال » ماعْلمَ که لغير 


(1) أخرجه أبودلود »فى : باب فی إحياء الموات » من كتاب الخراج والإمارة والفىء . سنن ألى داود ٠١۸/۲‏ . 
والإمام مالك » فى : باب القضاء فى عمارة الموات » من كتاب الأقضية . الموطاً ۷٤۳/۲‏ . 
(۲) فى : باب إحياء الأرضين واحتجارها ... » الأموال 585 . 

ا ا ان للقت لا 
1/۳ . 


V0 


فَإِنْ كان فيها انار املك وَلَا بعلم لَّهَا مَالِكٌ ؛ فَعَلى روایتین 


۴۳ - مسألة : ( فإن كان فيها آثارُ المِلكِ ولا يُعْلّمُ ها مالك » 
ففيه روايّتان ) وجملةً ذلك أن المّواتَ قَسْمان ؛ أَحَدُهما » ما لم يَجْرِ 
عليه ملك لأحا ولم يُوجَد فيه أن مار » فهذا يُمْلَكُ بالإخياء » بغير 
لاف بين القائلين بالإحياء ؛ لأن الأخبارٌ المروية مُتَناوِلَة له . القسم 
ش الثانى » ما ری عليه لك » وهو تله أنُواع, ؛ أَحَدُها ‏ ما له مالك 
مُعَيّنٌ ‏ وهو ضبان ؛ أَحَدُهما » ما ملك بشِراء أو عَطِية » فهذا لا يمْلَكُ 
بالإحياء » بغير جلاف . قال ابن عبار الب : أَجْمَعَ العلَماءُ أن ما عُرف 
بوك مالك غير مُمْمَطِعر » أنه لا يَجُورُ إحياؤه لأحَدر غير أزْبابه . الثانى » 
ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دتّر وعاد مَواتا » فهو كالذى قبلّه سَواءً . 


مَحْصُومٍ فاه جائرٌ الإخياء . قال : والأْبَطُ فى هذا ما قيل : الأرْض المتْفَكة 
عن الاختصاصات » وملك المَعْصوم. . فذحل كل ما يُمْلَكُ بالإحياء . ورج 
كل ما لا يُمْلَّكُ به . انتہی 

قوله : فن كان فيها آثارُ املك » ولا يُعْلَم ها مالك » فعلى روايتيْن . إن كان 
الات لم جر عليه مِلْكٌ لأَحَدٍ » و م يُوجَدْ فيه أثَرُ عِمارَةٍ » مُلِكَ بالإخياء » بلا 
جلاف » ونصّ عليه رارًا . وإن عل له مالِكٌ بشراء أو عَطِيّة » والمالِكُ مَوْجودٌ » 
هو أو أَحَدّ من ورتيه » ل يُمْلَكْ بالإخياء » بلا خلافي » بل هو إجماعٌ . خكاه 
ا ا و . وإنْ كان قد مُلِكَ بالإخياء » ثم ترك حتى ذَثّر وعاد موا » 
فهذا أيضًا لا يُمْلَكُ بالإخياءء كذلك ؛ إذا كان لمَعصوم, . وإ عُلِم مِلکه لمعن 
غير مَعْصومٍٍ » فإذا أخياه بدار الحَرْب واندَرَسَ » كان كمّوات أَصْلى › له 
الممْلِمُ بالإخياء . قالّه فى « المُحَرّرٍ » . وقدّمه الحارثئ . وقال القاضى » وابن 


VY 


3 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © ©ه © ههه ووه ووو و ووه ووو ووو وو ووو و ووو وو وو وو ووو وهو و ووو ووو ووو ووه 


وقال مالك : تَمْلَكُ ؛لعمُوم وله ٠:‏ مَنْأحْيارْضاميعةفهىلَهُ ) ولأن 
أْصْلّ هذه الأض, مُباح » فإذا ت ركت حتى تَصِيرَ مَواَا » عادث إلى 
الإباحة » كمّن أخذ ماءمِن نهر ثم رده فيه ولا أن هلله ارط ف 
مالكها فلم تملك بالإنحياء » كالتى ملت برا عَطِيةٍ » والخبر ميد 
بغير المَمْلُوكِ » بقَولِه فى الرواية الأخرّى ٠:‏ َنْ خا أَْضًا ميت ليست 
لأحار» . وقول : مِنْ غير حق ملم e‏ . وهذا يُوجبُ تيب 
مُطُلق حلریه . وقال شام بنْعُروة » فى تفینیر وله عليه اللا :وس 
لِعرّقر ظالم TE‏ : والِرْق الظَالِمُ أن ياتى الرجل الأَرْضَّ 

اة لغيره » فيَعْر مس فيها . روا سعيد بن مَنْصور فی« سه ) .ثم الحديث 
مَخْصُوصٌ با ملك بشراء أو عَطِّةٍ فقيس عليه مَل التّراع. . ولأن سار 
الأموال لايرول المِلّكُ عنها لرك » بدليل سائر الأمْلاك إذا ت ركت حتى 


52 0 2 ۶ رو 8 ر و دو 
عقيل » وأبوالفرّج الشيرازى : لايملك بالإحياء . قال الحارٹئ : ويقتضيه مطلق 
نصوصضه . وإن كان لا يُعْلَمْ له مالك » فهو أربعة أقسام. ؛ أحذها » ما أثر ابلك 
فيه غير جاهل ی كالفرَى الخربة التى ذهَبّت أنهارُها ودرَسَتَ آثارها »وقد شَمِلَها 


ك ¢ أففى بلا ا ¢ الحارٹی وغيره ؟ 


eT‏ وه اقم ٠‏ وأطقُوا . والصّحبح ي 
الح القرنا ين ذار ا EE‏ 


. ۷١ انظر تخريح البخارى السابق فى صفحة‎ )١( 


Y۸ 


© هه و هه هو ووو وه ووو ووو ووو ووو و وهو وو ووو وم هي وو وو وه ومو و ووو م .ووم ...هه و و ٠‏ 


تَمَعنْتْ . وما ذَكَرُوه بطل بالموات إذا أخياه إنْسانَ ثم باغه » رکه 
المُشْتَرى حتى عاد موتا » وبِاللقَطَةْ إذا مَلَكّها ثم ضاعَتٌ منه » وبُخالف 
ماءَ انر » فإنه اسْمْهْلِكَ . انوع الثانى » ما جد فيه آثارٌ ملك قدريم. 

جاهلى » كاثار الرُوم ومّساكن مود ونحوهم > فهذا يُمْلَكُ بالإخياء » 
ف أظهر الرّوايتين ؛ لما ذَكَرٌنا من الأحاديثٍ » ولأن ذلك المِلّكَ لا حُرْمَة 


له ؛ لما روّى طاوسٌ عن النبى” عه » أنه قال : « عَادئ الأْض لله 


وَلرَسُولِ » ثم هی لكُمْ بعد » موا سيك و که وابو عاق 
« الأمُوال )”2 . وقال : عادئ الأض, ؛ التى كان بها سان فى آباد 
الدَهْر فاصوا » فلم یق منوم نيس وإنمانَسَبها إلى عاد 00 
مع تم ذوى فو وتطض, 0 د 0 


تنبيه : لفظ المُّصَنّفٍ وغيره » يفَتَضِى تَعْمِيمَ الخلاف ف المُنْدَرس بدار 
الإشلام وبدار الحَرْبِ » وقد صرح به فى كل منهما ؛ القاضى » وابنٌ عقيل › 
والقاضى أبو الحسَيّن » وأبو الفرّج, الشبرازئ » والمُصَنُفَ فى « المُعْنِى » » 
والشارحٌ » وغيرٌهم . قال الحارثئ : و بالجَمْلَةَ »فالصَّحيحٌالمَنْعُ دار الإسلام . 
وكذا قال الأضحاتٌ . بخلاف دار الحَرّب ا .وليك 
ابن عَقِيل فى « التُذْكرَّةٍ ) سواه . قال فى « الرعايتين » : وتَمْلَكُ بالإخياء » على 


NY أخرجه أبو عبيد ف : باب الإقطاع » من كتاب أحكام الأرضين فى إقطاعها 07 , الأموال‎ )١( 


کا أخرجه البييقى »فى : باب لا يترك ذمى يحيية ... » من كتاب إحياء الموات . السنن الكبرى 2.25 


۷۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه م 


مالو تن ماله . قال شیخنا“ : َمِل أن كل ما فيه أ الك ولم 


يلم رواله قبل الإشلام أله لا يُْلَكُ ؛ لأنه يَحَِْل أن المسلمين أخذوه 


عايرًا فاسَْحَقُوه » فصار مَوقُوًا بوقف عُمَرَ له » فلم يُمْلَكْ » »> کا لو علم 


'مالكه . التو الثالتُ > ما جَرَى عليه الملكُ فى الإشلام لمُسْلِم أو ذم 


5 ۶ 5 و ى Sos‏ 3 0 

غير مين » فظاهِرٌ كلام الخرقِى” » أنه لا يُمْلَكُ بالإخياء . وهو إِحُدَى 
الروايتين عن أحمد » نقلّها عنه أبو داود واو الخارث 4 لما روؤى كنيد 
بن عبار اللم بن عَوْفمٍ » عن أبيه » عن جَدّه » قال : سيعت رسول الل 
يِه يقول : « مَنْ أخيًا أَرْضًا مَوَانًا فى عير حَقّ مشیم ھی لَه ۲ . 


الأصحٌ » قرية حرابٌ > لم يمْلِكْها مغصومٌ . وإذا قيلَ بالمَئع. فى دار الإشلام » 
كان للإمام إقطاعٌه . قالّه الأصحابٌ ؛ القاضى فى « الأخكام السلْطانية » » 
وصاحِبٌ « المُسْمَوْعِبٍ » » و « التلْخِيص » ء وغيرُهم . القِسْمُ الان ٠»‏ ما اثر 
الملك فيه جاهِلىقديمٌ ؛ كلويار عام » ومسان مود » وآثار الرُوم » وقد سَّمِلّها 
أيضًا كلام المُصَئْفِ » وكذا كلام القاضى » وابن عَقِيل » وغيرهم مِنَّ 
الأصحاب . و لم يذ كر القاضى فى « الأخكام السلْطانيةٍ » خلافًا فى جواز إخيائه » 
وكذلك المْصَنّف ف« المُمْنِى » . وهوالصّحِيحُمِنَالمذهب » وهى طريقة صاجب 
» المُحَرّرٍ » » و « الوّجيز » » وغيرهما . قال الحارثئ : وهو الح » والصّحِيحٌ 
)١(‏ فى : المغنى ۱٤۷/۸‏ . 

(۲) انظر ما تقدم فى صفحة ۷١‏ . 


کا أخرجه البيبقى » فى : باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد ... » من كتاب إحياء الموات . السنن الكبرى 
5 . 


ولوهوه هو هه ووو وهو وو وو وو ةو ووو وه ومو وو ةو وو ووه وه و6 ووه وهو وه 6ه دههدعءدءه .ودود 5 


وده یکوت ق غير ی سام . ولأن هذه الأَرْضّ ها مالك » فلم يج 
إشياوها > کا لو كان معَيئًا فإن مالكها ١/۱و‏ ۲ إن كان له وَرئة ؛ فهى 
هم » وإن لم يكن له وَرَنَهَ » وره المسلمون . والثانية » أنها تملك 
بالإحياء . نقلهاصالح وغيره . وهی مَذْهَبُ ألى حنيفة وكا ؛ لعموم. 
الأخبار » ولأنها أرْضّ مَوات لا حن فيم لقَْم بأعْيانهم» أشْبَهَت ما لم 
جر عليه مَك مالك » ولأنها إن كانت فى دار الإشلام, ٠‏ فهى كلْقَطَةٍ 
دار الإسلام » وإن كانت فى دار الكفر » فهى کالر كاز . 


ون الاي ؛ إن أحمد وأصحاه لايختلف قولهم فى لير العاوية او ضر فته 
ف خصوصٍ التوع . وصححح الملكَ فيه بالاحياء صاحبٌ ١‏ التلخي ص 1 
و ١‏ الفائق »)2 و « الشرح » و « الفروع, )» و « التصحيح ) » وغيرهم . 
الم لالت »مالا أثرفيه » جاهلى”قريبٌ »وقد شيل كلام المُصَنْفِ »والصَّحِيحٌ 
مِنَّ المذهب »أنه يُمْلَكُ بالإخياء . قالّه الخار ثيك وغيره . والرّواية الانية » لايُمْلَكُ . 
لقالاع ما ترد فى جَرَيان املك عليه » وفيه روايئان > ذكرها ابن عَقِيل 
فى م التُذْكِرَّةٍ ) » والسَّامَرٌئُ » وصاجبٌ « لتخي ص 3 وغيرّهم . وقالوا : 
الأضحٌ الجوارٌ . والرّواية ‏ ؟/١١١طع‏ الثانية » عدَمُ الجواز . 

فائدتان ؛ إخداها ٠‏ لو مها من له حُرْمَة» أو مَن يك فيه ول يلم 1 
بلك ااا . على الصحيح مِنَّ المذهب ؛ لأنها فَئْءٌ . قال الرركشئث : وهو 
المَشْهورٌ عنه » وهو می كلام ارقي واختبار ألى بكر » والقاضى » وعامّة 
أَصحابه ؛ كالشريف ٠‏ وألى الخَطَّابٍ 2 والشیرازئ ٠‏ انى . وصځحه ف 
« التَصحيح » وغيره . وقدّمه ف « الفروع » وغيره . وعنه » تَمْلّكُ بالإخياء . 


۸۱ ( المقنع والشرح والإنصاف 5/١5‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


IT‏ مین فهى له » مُسَلماكان أو اورا “فى دار 
الإشلام وَغْيْرهَا . 


44 سالك زوق انق مين فهى له ) للأخبار التى 
رَويناها 2 مسلمًا كان أو كافدًا > فى دار الإسلام وغيرها ) لعموم 
الأخبار » ولأن عامرَ دار الحَرب إنما يُمْلَّكُ بالمَهْر والعلبقة » كسائر 
أمُوالهم فما ماعُرف آنه كان ملو كاف دار الخَرْب » و يلم له مالك 
مين » فهو على الاين . فإن قيل : هذا ملك كافر غير مُخترم ؛فأشبّة 
ديار عاد » وقد دل عليه قله عليه السّلامُ :) عَادِىُالأرض ل لله لرسوله › 


9 سه له ير 86 7 o£‏ مه 0 
ثم هئ لَكُمْ بَعْدُ » . ولأن الرّكارٌ من أُمْوالهم » وِيَمْلِكُه واجدُه » فهذا 


قال فى « الفائق » : ملّكَ ف أظهَرٍ الرُوايات . وعنه » تَمْلّكُ مع السك فى سابق - 
العصمَة . اختارّه جماعة .. قالّه فى 0 الفروع. ) » منهم ؛ صاحب ( التلخيص » 
أَطْلَمَهُنَ فى الرُعايتين » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » » و « الم » . القّانية » لو 
aS ES‏ مِنَّ المذهب » أنها لا تُمْلَك 
بالإخياء. "وعنه » تَمْلَّكُ بالإخياء" . وَأَطْلَتَهما فى « الهداية »» 
واو و قل ع و الطاقه که 
قوله : ومن أحيا أَرْضَا ميه مين ۽ فهى له » مسلا کان أو كافرًا ء بإذن الإمام. و 
غير إذنِه »فى دار الإسلام ور إلّاما أخياه مُسْلِمٌ فى أزض, الكمًا ر التى صولحوا 
عليها » وما قرب مِنّالعامر » وتَعَلّقَ بمَصالِحجه لم يُمْلَكْ بالإخياء ذکر الصف 
هنا مَسائل ؛إخداها » ما أخياه المُسْلِمُ مِنَ الأزض المَيْئةٍ » فلا خلاف ف أنه يَمْلْكُه 


. ٠: زيادة من‎ )١ - ١( 


AY 


» هه ههه و و ووو هوهو هوهو ووو ووو ووو دمو وهو و وو هم وه ووو ووو ووه وه و ووه و ووه 


وی . فنا : وله ٠:‏ عَادئ الأَرْض » . يَمنِى ماتقَدمَ که ومَضَتْ عليه 
الأزمان »وما كان كذلك فلا حم مالک . فما مقرب ملكه ء فحتمل 
أن له مالگا بايا و إن يتين » فلهذا قن : لاثمك على إخدى الروايتين . 
وأمّا الرّكازٌ ان ل ول هذا الف الا » بدليل أن لْقَطَة 
دار الإسلام تملك بعد التغريف ؛ بخلاففب الارضر 


بشروطه الآتية . الثّانية » ما أخياه الكُفَارٌ » وهم صِنفان ؛ صِنْفٌ هل ذم » 
کرت ما ره . على الصّحيح_مِنَ المذهب » نص عليه . وجزم به ف « الوجيز ) 
وغيره . وصححه فى « الخلاصّة » وغيرها . قال الرركشئ : هو المَنُصوصٌ » 
وعليه الجمهورٌ . وقدّمه فى « الهداية )عو( المُذهَّب ( »و « المستوعب ¢“ 
و « المْنى ) » وه المُحَرَرٍ » » و ١‏ الرُعايتين » » و3 اخاري الصغير » › 
وه الشرح 4“ و« الفروع, )» و ١‏ الفائق )2 و« شرج ا 
وغيرهم . وقيل : لايمْلکه . وهو ظاهرٌ قول اين حایاو » لکن َمل أيو الطاب 
فى م الهداية ( ؛ ومن تبعَه > ذلك على دار الإسلام . قال الحارٹی : وذهَب فريق 
بن ا > منہم ابن حامد . (أخدًا مر ا شفْعَتِه على 
المسلم ارد ورف ات بيتهما . وقيل : لايملكه بالإخياء فى دار 
الإسلام . قال القاضى : هو مذهبٌ جماعَة مِنَ الأصحاب » منهم ابن حامد © 
قال فى « المُذهَّب ) عو( مَسبوك الذّهَبِ ( : كه الذمّء فى دار الشرك »وف 
دار الإشلام وَجُهان . فعلى المذهب المتصوصِ »إن أحْياعَئوة رمعل مايرا 2 
وإن أخيا غيرّه » فلا شىءَ عليه . على الصحيح مِنَّ المذهب . قال الرَرْكَشِئُ : هذا 


. سقط من : الأصل‎ )١- ١١ 


م 


الشرح الكبير 


الإنصاف : 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© .ههه ههه ههه .ههه ووه ووه ووه ووه ووو ووو و ووو و وهنو وه وم وو ووو وو ووو و ووه 


فصل : ولا فَرْقَبينَ المُسْيلم الم فى الإخياء نض عليه أخلد .. 
وبه قال أبوحنيفة . وقال مالك : لايَمْلِكُ الذ” مئ بالإخياء فى دار الإسلام . 
قال القاضى : وهو مَذْهَبُ بجمائَة زين أصحاينا ؛ لقول رسول اكه : 
« مُوَتَانَ الأَرْضِ للم ورول نم هی کم می 00" . فَجَمَحَ المَوّتان 
ثم جَعَلّه للمسلمين . ولأن مُوّتانَ الأزض ين حُقوقها » والدَارً 
للمسلمين » فكان مُوائها لهم » كمّرافق المَمْلُوكُ . ونا عُمُوم قله عليه 
السام : ٠‏ مَنْأخيا أْضًا می ھی له "9 . ولان هذه جهّة من جهات 
اليك » فاشْترَكَ فما المُسْلِمُ والذمّئه ؛ كسائر جهاته . وحديثهم لا 


هب 


أَشْهَرٌ الرُواييْن . وعنه » عليه عُشرُتَمَرِهِ ورَرْعِه . والصّئْفٌ الثانى ‏ أَهْلُ حَرْبٍ » 
فظاهِرٌ كلام المُْصَنّف » أنهم كأهْل الذّمةَ فى ذلك . وهو ظاهرٌ كلام جماعة » 
منهم صاحِبٌ « الؤجيز » » وهو أحدٌ الوَجَهَين . والضحيحٌ يِن المذهب أنه لا 
0 بالإخياء » وهو ظاهرٌ كلامه ف ١‏ المغْنى » » و« الشزح »» 
و « الرعايتين » » وغيرهمٍ . وقدّمه فى ٠‏ الفروع » ف : وين حَمْل 
كلام تن اطا على أل. الذمة : ء وأن الأليفَ واللام للعهاد ؛ لأن الأخكام جاريّة 
عليهم . لكن يرّد على ذلك > كَوْنْ المَسَألة ذاتَ جلاف » فيكون الظَاهِرٌ مُواقًِا 
کی اق .وك و تدر توعد جل . قال الخارثئ : 
والكافِرٌ > على إطلاقه » صحيحٌ فى أراضى الكقار ؛ لعُموم الأَدلة . وهذا 


. ۷۹ انظر تخريج حديث : 9 عادئ الأرض لله ولرسوله » . صفحة‎ )١( 
. انظر ما تقدم تخريجه فى صفحةه/‎ )۲( 
5 سقط من : ط‎ )۳( 


A4 


ووف ف وو وو ووو و ووو ومو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و وه 6و و ٠.‏ و و 95٠9 ٠ ٠. ٠‏ 
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4 » إنمانعرف قوله :( دی الارضن. للم ه/١17ظع‏ ورسوله ثم هی 
كم بَعْدُ » وَمَنْ أخيًا موَانَا من الأَرْضِ فله رها » . هكذا روا“ سعيد 
بن منْصُورِء وهو مُرْسَل » رواه طاوسٌ » عن النبى عه . . ثم لا يمتَنِع 
أن يريد بقؤله ٠:‏ هِىَلكُمْ » . أى لأهل دار الإشلام. . والدّمى من أهْل 


الصّوابُ . القَالئةٌ , إِنْ كان الإخياءٌ بإِذْنٍ الإمام » فلا خلاف أنه يَمْلْكُه بذلك » 
وان كان بغير نه » ملّكّه أيضًا . على الصحيح مِنَ المذهب . كا جرّم به المُصَئْف 
هنا » فلا يشرط إذنه فى ذلك » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال الرَُرْكُشِئُْ : عليه 
= . ونصّ عليه » وجرّم به فى « الوَجيز » وغيره ؛ وقدمه ف « الفروع ( 
. وقيل : لا يَمْلِكه إلا بإذنه . وهو وجه فى « المبهجر ٠‏ » وروليّة ف 
ا N‏ ( . الرابعة » ما أخياه المُسِْمُ ين أْض, الكفار التى 
صُوَلِحُوا عليها على أنها هم » فهذه لَاتْمْلّكُ بالإخياء . على الصحيح مِنَّ المذهب » 
کا قطّع به المُصَنْفْ هنا » وعليه الأصحابُ . وفيه امال » أنها تَمْلَكُ بالإحياء 
كغيرها . الخامسةٌ » ما كرب مِنّ العامر » وتعَلّقَ بمصالحه » كطرّقِه وفنائه » 
ومَسيل مائه » ومَطرّح قمامته » ومَلْقَى ترابه » وآلاته » ومَرْعاه » ومُحْعَطَبه » 
وحريم البثرٍ وهر » ومُرتكَض الجَيْل » ومَدفّن الأموات » ومُناخ الإبل » 
ونحوها » فهذا لا يُمْلَكُ بالإخياء . وعليه الأصحابٌ » ونصّ عليه من رواية غير 
واحدٍ » ولا يُقَطِعُه الإمامُ ؛ نعلق حقّه به . وقيل : ليله له . 1 
تنبيه : ظاهِرٌ قول المُصَنْف : فى دار الإشلام وغيرها . أن مَوات أرْض العَنْوةٍ 
نره وعو سح وهر ال ٠‏ جن ق المتترعي ارهق 


(۱) ف م :۱ روی) . 


الشرح الكبير 


الأنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر » تجرى عليه أخكامُها . وهم : إنها ين حُقُوقر دار الإشلام . 
قلنا : هو من أَهْل, الدَارٍ ینیما ۴ نیما برا » ولاه مَك 
مباحاتها من الْحَشِيسٍُ دك والصيود والرّكاز وَالمَعِْنٍ واللمَطَةَ » 
وهى من مَرافِق دار الإسشلام » فكذلك المّوات . 


و و 8 7 

« المغنِى )2 و والمَحَرَّر ۲ › و« الشرح 3 و «الفروع &“ 
و « الرُعايتين » » و « الحاوى الصّغِيرٍ ؛ » وغيرهم . واختارّه ابن عَبْدوسٍ ف 
« تذکرته ) . قال الحارٍثىئ : وهو أفرَى . وعنه » لاتمْلّكٌ بالإحياء » لکن تقر بيده 
بخراجه” 6 كا لو آځیاه ذمى . قال الحارِيئُ : وهو المذهبٌ عند ابن أبى 
مُوسى » وأى الفر جر 000 . قال أبو کر فى زاد المُسافر » : وبه أقول . 
انتبى . وعنه ‏ إن أخياه ملم » » فعليه عُشْرُ ثَمَرِهِ ورَرْعِه . وعنه » على ذم“ “أي 
غير عَنْوَةٍ َعُْشْرُ ترو ورَرْعِه . وقيل : لاموات ف رض السواد . وحمله القاضى 
على عامره . 1 ۲۲۳/۲و ] قال فى « الرّعايّة الكُبْرَى » : وقيل : لاموات فى عاير 
السوادٍ . وقيل : ولا غامره . 


فائدة : هل يَمِْكُ لملم وات الحرم وعَرّفات بإخياله يمل وبين 
وأطلَمَّهما ف« اللَلْخيصِ ) »و « الرعاية ( »و « الفروع ). ان 
لا يليك ذلك بالإخياء م وَجَدْت الحارط ب قال : هذا الحو . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
.» ف | : و بخراجها‎ )۲( 
. » و أحياها‎ : ١ ف‎ )۳( 


۸٦ 


بإذولامم 1 غير إذنه إلا ما َحْيَاةمْسْلمٌ م ا ص الْكفَار 
الى صُولِحُوا عَلَيَْ 


6 -مسألة 75 
اَن إحياء الوت لا يقر ر إلى لفك الإمام وا قال السافعو” »واو 
وف ء ومحمدٌ . وقال أبو حنيفة : يقر إلى إذّنه ؛ لأن للإمام مدعلا 
فى امغر فى ذلك » بتليل. من تحجر مون فلم ييه » فإنه بُطالبه بالإحياء 
أو التَرْكِ » فافتقَرَإلى إذنه »كال بيت المال . ولنا عُمُومُقَوِْه عليه السّلامُ : 

0 مَنْ أي صا ميت ىله ( RN:‏ يا 
إل إذنٍ الإمام. ؛ كأخار الحَشِيشٍ والحطب ؛ ونظر الإمام فى ذلك لا 

يدل على اتبار دنه ألا ری أن من وَقَف فى مَشرّعقٍ » طالب الإمام أن 
اح حاجته يضرف > ولم يقر ذلك إلى إذنه . وأ مال بَيْت امال 

فهو مَمْلُوك للمسلمين ووم تَعْيِينُ مُصارٍفِه وترتبُها » فافتقر إلى إذنه » 
بخلاف مسألينا » فن هذا مُباحّ » فمَن سبق إليه كان احق التّاس به » 
كسائر المباحات . 


صُولحُواعلها ) وجلة ذلك ك ان یی اباو يما كناو بار 
عَنْوَة ؛ كأض الشام. والعراقر » وما أسْلَم هله عليه كالمَدِيَة e‏ وما 
صُولِحَ أله على أن الأرْضَ للمسلمين ؛ كرض حير » إلا الذى صُولِحَ 
E NS‏ لو دخل 


مومعو وه مووفمو و وو فو و ووو ووم ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وود وم د 666 معد د تبت 


AY 


المقنع 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قرب مِنَ الاير وَتَعَلْقَ بمصالجد > لم يُمْلَكْ بالإحيّاء . 
وَِنْ لَمْ علق بمَصَالِجه ان راك 


إليها ملم فأخيا فيه مَوَانَاليَمْلكُه ؛ لأنهم صُولِحُوافى بلادهم » فلايَجُورٌ 


7 ۴ ¢ راث ع 5 7 
التعرض لشىء منها 0 عامرا كان أو مواتا 0 ,ع لان الموات تابع 


للد » فإذا لم يَمْلِكْ عليهم البَلَدَ لم يمك مَوَائَهِ . ويُفارق دارَ الوب » 


حيث يَمْلِكُ مَواتها ؛ لأنْ دار الحَرْب على أصْل الإباحة » وهذه 
صالخناهم على تركها لهم . ويحْتمل أن يَمْلِكها من أخياها ؛ لعموم 


الخبر ؛ ولأنها من مُبِاحَات دارهم » فجاز أن يَمْلِكها من وّجد منه سب 


- ل 


تملكها ؛ کالحشیشٍ والحطب .وقد رو ىعن أحمد أنه ليس فى الاد 
وات . عى سواد العراقو . قال القاضى : هو مَحْمُولَ على العاير . 


مَل أن أحمد قال ذلك لكون السّوادٍ كان مَعْمُورًا كله ف رمن عم 
ابن الخطاب» حينَ أَحَذَّه المسلمون ين الكْفَارٍ » حتى بنا أن رجلا 
منه” سال أن يُعْطَى خربة » فلم يَجَدُوا له خربة فقال : إنما" أَرَدْتُ 
أن أَعْلمَكم کف أخدتموها نا + وإذا لم يكن فیا موات جين مَلَكَها 
المسلمون » لم يَصِر فيها مّوات بعدّه ؛ لان ما دثر من أمَلاك المسلمين لم 
يَصِرْ مواتا » على إخدى الاين 

۷ -مسألة :( وماقرّب من العاير وتَعَلّقَ بمَصالِجه » لايُمْلّكُ 


2 e 
بالإخياء . فإن ل يعَعَلَقْ بمصالحه » فعلى روايتين ) كل ما تعلّقَ بمصالح‎ 


2 5 OE o 5 3 IEE 
› » وإن م يتَعَلقْ بمَصالجه » فعلى روايتين . واطلقهما فى « الهداية‎ 


. سقط من :م‎ )١( 


A۸ 


© »اق ههه وه ووو هه ههه مهمه ووه و توووم ووو و و ووو و وو و ووو و و ووو .ووو و5٠‏ 


العامر ؛ من طرق » ومیل مائه » ومُطرّحر قمامته » ومُلْقَى ترابه » 
وآلاته » لا يَجُورُ إخياؤه » بغير جلاف فى المَذْهَب . وكذلك ما تعلق 
بمصالِح القَرْيَةِ ؛ كفنائها » ومَرْعَى ماشيتها » ومُحْمَطَيها » وطرقها , 
وميل مائها » لا ملك بالإخياء » لا نعل فيه فيه أيضًا خلافا بين أهل 
الجلمٍ . وكذلك حَريم اليثر اهر والعيّنٍ وکل مَمْلُوك لایجُورإخیاء 
ما تعلّنَ بصالجه ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلامُ : ١‏ مَنْ أخيًا أَرْضًا مي 
ف غير خی ملم » فهى لَهُ ٠٠۲‏ . مومه أن ما تعلق به ی ملم لا 
يُمْلَكُ بالإحياء . ولأنه تابعٌ لمَملُوكٍ ء ولو جَوْنا إحياءه » بطل لِك 
فى العامر على هله الوذ كر القاضئ أن هذه المَرافقَ لا يلها المُحيى 


وه المُدْمَبٍ » » و « مَلبوك الذّهَب » » و ١‏ الخلاصة » » و « المُعْنَى » » 
و هالشْرّح )ء و « الرُعايئين » » و ١‏ الحاوى الصغير ٠‏ › و ١‏ الفائق » » 
و ١‏ المُحَرّرٍ » » وغيرهم ؛ إخداماء يَمْلكه بالإخياء . وهو الصَّحيحٌ مِنَ 
المذهب . قال فى ١‏ الكافى » : هذا المذهبٌ . وصحجه ف ١‏ المستوعِب » ء 
و التلخيصٍ )2 و« النُظم )2 و « التضْحيح 3 و«الحارثى ). 
وغيرهم . قال الر شی : ھی اتصھما وأشهرهما عند الأصحاب . وجرّم به فى 
« الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . والثّانية ؛ لا يَمْلِكه بإځیائه . 
وقيل :يَمْلِكُه صاحِبٌ العامر دُونَ غيره . 

فوائد ؛ إخداها ء حُكْمُ إقطاع ذلك حُكمُ إخيائه . الانية » قال فى 
و المُروع » : لو الوا فى الطّريق وَقْتَ الإحياء » جلث سَبْعَة أَذْرُعْ للخَبرٍ » 


. 8١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بالإحياء » لكنْ هو احق بها من غيره ؛ لأن الإحياءً الذى هو سَبّبُ المِلْكٍ 
م يوججَذ فيا . وقال الشافعى : يَمْلِكُ بذلك :وهو ظاهر فول ارقي 
فى ریم ار ؛ لاه كان احق بالإځیاء » فمَلّکه کالمُخیی » ولان 
ه/ظ معْتَى الملك موود فيه ؛ لاله يذخل مع الدَارٍ ف ابيع » 
ويَخئْصٌ به صاجبُها . فم ما قرب من العامر و يعلق بمصالِحه ؛ فيَجَورٌ 
عازف ف ات اولقن :فال أخند ن رر أو ال ق رجن 
ييا قَطْعَميْن من موا » وبَقِيّتَ بيئهما رُقَعَة » فجاء رجل ليها » فليس 
هما منْعُه . وقال فى جَبَانََ بِينَقَرْيْعيْن : من أحياها فهى له . وهذا مَذْهَبُ 
الشافعى ؛ لعُمُوم قله عليه السّلامُ : « مَنْ أخيًا أَرْضًا مَيْئَةَ فهى لَهُ » . 


ولا غير بعدوَضمهها » وإن زات على سَبْعَة أذرُع, ؛ لأنها للمُشيلمين . نص عليه . 

واختار ابن حاار" أن الخَبرَ ورد فى زباب ملك م مّرك أرادُوا قِسْمَتّه » واخمّلفوا 
فى قذر حاجيهم . قلت : قال الجُورّ جائ فى « المَتَرجَم » عن قول الإمام أحمدَ : 

اباس بيناء جار فی طريق وايسع , ٠‏ إذا َر بالطريق : عَنَى الإمام مذ مِنْ 
الصَّرَّرِ بالطريق ماوت الث عله مالسبع الأذرُع . .قال فى ١‏ القاعِدَة النَّامِبَمَ 
والنّمانين ) : كذا قال . قال : وراه آنه يجوز البناءً | إذا فصل م من الطّريق سَْعَة 
اذْرُعَ , . والمْصوص عن أحمة اقول التب ء ملق : « إذا اْمَلفتُم فى الطريق» 
فَاجْعَلُوه سبعَة أذ عر *”" . فى أَرْض مَمْلوكةٍ لقوم أرادُوا البناءَ » وتشاخځوا فى 


. » فى ا : « بطة‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم » فى : باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه » من كتاب المساقاة : صحيح مسلم ٠۲۳۲/۳‏ . 
وابن ماجه » فى : باب إذا تشاجروا فى قدر الطريق » من كتاب:الأحكام . سنن ابن ماجه ۷۸٤/۲‏ . والإمام 
أحمدء فى : المسند ٣۰۳١ ۲۳٣/۱‏ . : 


هو هه وهاه هوه وو ووه و هوهو ووو وو ووو وهو و ووو ووو وو وهو ووو وو ووه و ووووه 


ولأن النبى عه أقما ْم يلال بنّ الحارث العقيق ٠‏ ».وهو غلم أنه بين 

عِمارَةٍ المَدِيئَةَ .وات تلب تطلم EST‏ 
كالبعيدٍ والثانية » لا يجوز إخياوه . وبه قال أبو حنيفة ‏ وايب ؛ لأنه 
ف مَظِدةِ عق المَصْلَحَةٍ به » فإنهيَحَْل أن عاج إلى شح باب فى حائطه 
إلى يفنائه ويَجْعَله طَِيًا » أو يَخْرَبَ حائِطه ْمَل آلات البناء فى ائه » 
وغير ذلك › »فلم يَجُرْتَفْوِيتَ ذلك عليه » بخلاف البعيد .إذائبّت هذا » 
فإنما مب ى القرمب واا إل اف . وقال اللي : حذه لو0 ع 
وهو حفس خلس الفَرْسَخْ' “ . وقال أبو حنيفة : حَدٌ البَعِيدٍ هو الذى 
إذاوَقَفَ الرجل ف أذناه » فصاح بعل صَوِْه يمع أذنى اهل المصر 
إليه . ول" » أن الُخدريد لا يرف إلا بلؤقيضر » ولا غرف بالرأي 
واكم ول ترذ من الشرّع, تَحُلريدٌ له » فوَجَبَ أن يُرْجَعٌ فى ذلك 
إلى اعرف » كالقبض والإخراز ig eT‏ 9 


ا ال ي 
انتبى . وقدّم ماقدّمه فى« الفروع, ) فى( اللُخِيصٍ ) وغيره . الالفة »إذانصَبَ 
)١(‏ انظر ما تقدم فى 077/5 وما سيق فى صفحة ۱۲۷ . 

؟)ىقم:ومن). 

(۳) تقدر بثلاثمائة إلى أربعمائة ذراع . 

. © و خمس الفرسخ‎ : ٠١٠١/۸ ف المغنى‎ )4 - ٤( 

(5) ف م «٠:‏ الثانى » . 


۹۱ 


الشرح الكبير 


الاأنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر رن و 0 و هَ و © 0° 2 إن 

ولا تملك المَعَادِن الظاهرة » كالملح › والقار » والتفطٍ › 
والكخل 3 والجص 3 بالإحياء 3 ولش 7 4ظ[ للإمام 
إقطاعة . 


ولیس ذلك بِأوْلَى من تخد وکیا كول أو بصتو ول . وهذا 
التَحَدِيدُ الذى د كروه وال أعلمُ حص با قرب من المضر أو القَرْيَةٍ 3 
ولا جو أن يكونَ حَذَا لکل ما َب بين عاير ؛ لأنّه يض إلى أن من 
أخيا أَرْضًا فى مَواتٍ » حَرّم ياء شىء من ذلك المّوات على غيره » ما 
۸ - مسألة : ( ولا تملك المَعاون الظَاهِرَةٌ ؛ كالملح , 
٥/۳و‏ ] والقار » والكخل » والصّ » والتفط > بالإخياء » وليس 
للإمام إقطاغه ) وجملة ذلك أن المَعَادِنَ الظَاهِرَة ؛ وهى التى يُوصَلٌ إلى 
ما فما من غير مُونَةٍ » ينْتابُها النَامسُ » ويَنمَفِعُونَ بها ؛ كالملح » والماء » 


لماه عن جَزيرَةَ » فلها حُكمٌ المَوات ؛ لكل أحد إخياوها , يَعُدَت أو ريت . ذكرّه 
ابن عَقِيلٍ » والمُصَنْفَ » والشارِحٌ > والحارثئ » وغيرٌهم . ونصّ عليه . قال 
الحارئئ : هذا مع عدم الصّرّر . ونصّ عليه . انتبى . الرّابعة » ما غلب الماءٌ عليه 
مِنَ الأملاك واسْتَبْحَرَ ء باقر على م ملاک »هم أده إذا نضّبٌ عنه . نصٌ عليه . ْ 
قله الحارثئوغيرٌه . وقال ف « الفرو ع » :ولايْمْلكُ مانضبَ ماؤه . وفيه رواية . 

تتبيهان ؛ أحدهما , مفهومٌ قوله : ولا تَمْلّكُ المَعادِن الظاهِرَة ؛ كالملح , 
والقار » والفط » والكُخل » والجحصّ . وكذلك الماءُ » والكبْريت » والمُوميا » 


۹۲ 


والكبريت › والقپر ^ وا » والتفطر » والكخل » والبرام 9 » 
والياقوت » ومَقاطع_ الطْين » وأشباو ذلك » لا يُمْلَكُ a‏ 
يَجُورُ إقطاعه لأحَدر مِن التاس » ولا الحْتِجارٌه دُونَ المسلمين ؛ لأن فيه 
ضَرْرًا بالمسلمين وتَضِْبقَا عليهم » ولما روى أبو عُيْيْلرٍ » وأبو داو » 
والمرْمِذِئه ؛ بوهم" ٠‏ عن أَيَضَ بن. a‏ ر »أله اطع رسول الم 
عه الح الذى بِمَأَربَ » فلَمَا وَلَى » قِيلَ : يا رسول الله ل 
فطقت لم4 إنما ا ا ع وتكفة نشي قال اقلت : 


والبرام » والياقوت ‏ ومَقاطع_ الطّين » ونحوه . أن المَعادِنَ الباطِتة تَمْلّكُ . وهو 
وَج واحْتِمال للمُصَئْفِ » وهو ظاهِرٌ كلام جماعة . قال الحارثئ : ونصصٌ عليه 
فى روايّة حَرْبٍ . والصّحيحٌ مِنَ المذهب » أنها كالمَعادِن الظَاهِرَةَ » فلا تُمْلَكُ . 
ال التصات E‏ » »و١‏ الفائق » > وغيرهم : 
هذا ظاهِرٌ المذهب . قال الحارثئ : قال الأصحابٌ : لايُمْلّكُ ف بذلك ؛ ولا وز 
إقطاعُه . وجرّم به فى « جير ) وغيره . 


. القير : الزفت‎ )١( 

(۲) موميا : مادة تجمد فتصير قارا تفوح منه رائحة الزفت الخلوط بالماء » تلطخ به أجساد الموق حتى تحفظ لا 

تتغير . الجامع لمفردات الادوية ۱14/4 8 

(۳) البرام : القدور من الحجارة . 

. ۱٥٣۰ ۱۰٣/۲ أخرجه أبو داود »ف : باب فى إقطاع الأرضين » من كتاب الإمارة . سنن ای داود‎ )٤( 

والترمذى » فى : باب مأ جاء ف القطائع » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 149/5 2 ١‏ .۴ 
أخرجهابنماجه »فى : باب إقطاع الأخبار والعيون » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۲۷/۲ . والدارمى » 

فى : باب ف القطائع » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۹۸/۲ . وأبو عبيد فى الأموال ۲۷١‏ . 

(ه) العِدّ : الجارى . 


۹۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


»© ههه © »هه © © © هو هه »© ههه © هوه هه ووه ووه وو وهو و ووه هم ههه و6 وهو ووو وو ووو وه 


Es 


رسول الله » ما يُحْمَى من الأرَاكِ ؟ قال : « ما لَمْ نله أحقاف 
لإبل » . وهو حديثٌ غريبٌ . ورواه سعد »قال : حدئنى إسماعيل بن 


o 1‏ 0 ع 
a‏ مرو برو فين الخارين ٤‏ عن أبيه » عن يض بن 


حَمَالٍ انقارع قال + ليلقت رسول, الله ع مَعْدِنَ ن البح 
مارب » فأقمیه ٠‏ فقيل : يا رسول ار إل مامِالا ٠‏ يعَنِى 
أنه لا نْمَطِعٌ . فقال رسول الله عل : « فلا إن ) . ولأن هذا يعلق به 


مَصالح لن العامة » فلم جر إخياؤه ولا إقطاعٌه > كمشارع الماء 


الإنصاف 


وطُرّقات المسلمين . قال ابنُعَقِيل : هذا من مواد الوالكريم. » وفيض 
جو ده الذى لا غناءً عنه » ولو مَلَكه أَحَدٌ بالاختجار لله ضاف 
على الاس » فان أذ العِوّضّ عنه أغلاه » فحَرّجّ عن الوَضْع الذى وَصَعَه 
لله به مِن تَعْمِيم ذوى الحوائجر من غير كلفة . وهذا مَذْهَبُ الشافعئ . 
ولا أَعْلَمُ فيه مُحَالِمًا . 


فائدة : حَُكُمْ المَعاون الباطتة إذا كانت ظاهِرَةً » حُكُمْ المَعادِنِ الظَاهِرَةٍ 
الأضل . 
و ؟ #4 ا 2 ® ع 
التَِيهُ الانى » مفهومٌ قله عن المَعادن الظَاهِرَةٍ : وليس للإمام إقطاعه . ان 
0 و 5 2 و ,و 5 ت 
للإمام إقطا ع المَعادِنٍ الباطِتة . وهو اختِيارٌ المْصتّف, » والشارح. . وذكر الحارثوه 
a .# ٠. 21‏ 7 و 2 
أدلةذلك »وقال : هذاقاطع ف الجُواز » فالقول بخلافه باطل . وصحًحه المُصَنُف 


(۱) بعده فی م : ولى © . 
(۲) فى ر ١‏ :«المازنى » . وانظر المشتبه للذهبى ٥٦٤‏ . 


۹٤ 


© ©« © ©»ه © ههه هو و © و ههه © هو وه ووه ووو و ووو ةو وو وو ووو ووو ووو و ةو وده هوهو ووه 


فصل : فم امعان الباطلنةٌ » وهى التى لا بو صل إلا إلا بالعمل, 
والعونة ؛ كمعادن اذهب > والفِضّةَ › و 2 والنحاسٍ : 
والرُصاص» والبَلور والمَْرُورَجء فإن كانت ظاهِرَة» لم تَمْلَكْ أيضًا 
زه/؟داظع بالاحياء ؛ لما ذكَرّنا فى التى قبلها . وإن ل تكن ظاهِرَةٌ › 
فسَفَرَها إنسان وأظهَرَها م يمُلكها بذلك فى ظاهر المَذهَّب لامر 
مَذْهَّب الشافعئٌ . ويْتَمل أن يَمْلِكَها بذلك . وهو قول للشافي” ؛ لأنه 
وات لامع به إا العمل والمُوتَة » فمُلِكَ بالإخياء » كالأزض » ولأنه 
بإظهاره تيا للاتيفاع. به ِن غير حاجة إلى تكرار ذلك العمل » فأشبَة 
الأَرْضَ إذا أخياها اء أو حاطها . وَوَجُ الأول » أن الإخياءً الذى يُمْلّكُ 
به هو العِمارٌَ التى يها با المُْيا للاتيفاع من غير رار عَمَل » وهذا 
َفْرٌوَخْرِيبٌ يَسَْاجُ إلى ران عدد کل اتفاعر' . فإن یل : فلو افر 


وغيره » وقد هداهم اللَّهُإلى الصواب . انتبى . قال فى « الفائق » : ولا يجوز إقطاع 
مالا يُمْلَكُ مِنَ المعاون . نص عليه . وقال الشْيْحُ : يجوز . فظاهرٌ عبارته » ذخال 
لظاهِرٍَ والباطتة فى اخهيار الشيخر ؛ والصحيحٌ مِنَّ المذهب > أنه ليس للإمام 
إقطاعه > كالمّعاذن الظاهِرَةٍ . قال المصَئْف » والشارح : قله أصحابنا . وكذا 
قال الحارٹئ . وقدّمه فى « الفروع » » و « الفائق » » وغير هما . 
تنبيه : مل المُصَنْفُ وجماعة » رَحِمَهم اله » ِي المعاون الظَاهِرَة بالولح. . 

قال الحارئئ : ولیس على ظاهره » فان منه ما يماج العم لوحيو وذلك من 
قبيل الباطِنٍ الوا أن الاق منه مِنَّ الظّاهر » وكذا الظَاهِرُ مِنَ الجَبّلٍ 2 
وما اتاج إلى كشف يسير . وأا المُحتاجإلىالعَمَل والحفر »فمن قبيل الباطن . 


۹0 


الإنصاف 


المقنع فان كان يقاب الساجل مَوضِع | ا حصّل فيه المَاءُ صَارَ 


الشرح الكبير 


الانصاف 


يلا » مَلَكَهُ بالاحيّاء , وَلِلمَام فسا . 
s5 5‏ 7 5 ع 


بعْراملَكَهاومَلَكَ حَرِيمها ٠‏ فنا : يريت للانيضاع. بجأ ون غير تجلريد یار 
حفر ولا عار » وهذه المَعادن تختاج عند کل تفا ع, إلى عَم 
وعِمارَةٍ » فافتَرقَا . قال أصحابنا : وليس للإمام | إقطاعُها ؛ لأنها لاتمْلّك 
بالإخياء . والصّحِيحٌ جور ذلك ؛ لأن النبئ َيِه أْطَعْ يلال بنّ الحارث 
مَعادِنَ القَبَلِيّمَ » جَلِسِيّها وغوريٌها" . رَواه أبو داو » وغيره"" . 

8 - مسألة : ( فإن کان بقرْبِ السّاجِلٍ مَوْضِعٌ إذا ححصّل فيه 
الما صار ملخا » مَك بالإخياء ع لومم إقطاعه لأنه” لا يُضَيّقُ على 
المسلمين بإخداثه » بل يحذث ٿث نَفْْه به » فلم يَُْعْ منه » كيقِية 
ر . اغيم هذا تيه لما يلح ل, ؛ يمن حفر ترابه ؛ وتمهيلره » 
وفتح قناة إليه قصب الماءَ فيه الاه ا بهذا للانتفاع به . 


قوله : فإن كان بقرْب الساجل موْضعٌ إذا حصّل فيه الاءٌ صار ملا ملك ٠‏ 
بالإخياء . هذا المذهبٌ . قال فى « الفروع » : والأصح أنه يَمْلِكُه مُحبيه . قال 
فى « الرّعايّة » » و ١‏ الفائق ۽ ٠‏ ءو ١‏ الحاوى الصغير ٠‏ : مُلِكَ بالإخياء فى أصح 
الوجهين . وجرّم به فى « الهداية » » و ١‏ المُدْمَبٍ » » و « المُسْتوْعِبٍ » » 


و « الخلاصة » وه.المُعْيِى »» وه التَلخيصِ » و« الشرح . » و « الوجيز »١‏ 


وغيرهم . وقيل : لا يُمْلَكُ بالإخياء . 


. الجلسى : ما كان من أرض نجد . والغورى : ما كان من بلاد تهامة‎ )١( 
. تقدم تخريجه فى +//1/اه‎ )۲( 
. سقط من : م‎ )۳( 


۹٩ 


ذا مَلكَ المُخيا مَلَكَهُ ما فيع مِنَ الْمَعَادِنٍ | البَاطَة > كمعادن 
الذَهّب ENE‏ 


۰ - مسألة : ( وإذا ملك المُحَيّا » مَلَك ما فيه من المَعادن 
الباطتة » كمعادن الذّهَب والفِضَّةٍ ) إذا ملك الأرْضَ بالإحياء » فهر فيها 
مون ا كلك » ظاهرًا كان أو بالنًا ؛ لأنه مَلّك الأَرْضَ بجَجيع. 
أجزائها وطبقاتها » وهذا منها . ويغرق 4۰1٠٠و‏ الكثر » » فإنه مُودَعٌ 

فيها » وليس من أججزائها . ويغرق ما إذا كان ظاهِرًا قبل إخيائها ؛ ؛ لأنه 
قط على ا مسلمين فعا كان واا إلهم ‏ ومهم انتفائًا كان لهم » وهنا 
عع عنهم شيا ؛ لأنهإنما ظَهَر بإظهاره ولوتَحَجْر الأرْضَ أ أوأقطقها ؛ 
فهر فما المَعلنُ قبل إخيائِها » کان له إخياوها » ويَمْلكها ما فيا ؛ ؛ لأنه 
صار أَحَقّ بتَحَجُرِه وإقطاعه » فلم يُمْتَعْ من إتمام حَقَه . 


قوله : وإذا مَلَك المُحْيّا » مَلَكّه بما فيه مِنَ المعاون الباطِئة » كمَعادِنِ الذهَب 
[ ۲۲۳/۲ ] والنِضّة . إذا ملّكَ الأَرْضَ بالإخياء » ملَكّها ما ظهّر فيها مِنَ المَعاونٍ » 
ظاهِرًا كان أو باطتًا . اله الأصحابٌ ؛ منهم القاضى » واب عقر ؛وَالمُصَنْفَ » 
والشارح » والحارئوه » وصاحبٌ « الفروع » » وغيرُهم . قال الحارئئ : وعبارة 
الصف هنا لا تى بذلك ؛ فإنْه فصر فى مضع الجامدر على َفظر : الباطن . 
وهو عِبارة القاضى ف « المُجَرّدٍ » » فيَحْعَِل أن يُرِيدَ به ما قاله فى « المُغْيى » 
وغيره » وفى الإيراد رين نقَْضِيه » وهو جَمْلُ الجارى سما للباطن, . ويختمل 
إرادة الظاهِر دون الباطن ‏ مما هو جايد لايدْحُلُ فى الوك . انتهى 


۹¥ ( المقنم والشرح والإنصاف ۷/١١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


سم 
o‏ سه ٤‏ 


ر و و 203 ار ٤‏ ۶ تم > ري 1 
إن ظهرَ فيه عَين مَاءِ او مَعْدِنَ جار او كلا او شجر ء فهو 


قم ر o‏ 2 2 م 0 
احق به » وهل يملكه ؟ على روایتین . 


مهدض - مسألة : ( وإن ظَهّر فيه عَيْنُ ماء أو مَعْدِن جار أو كلا 
أو سجر » فهو احق به ) لأنه فى مه . ويَمْلِكُه فى إخدى الرُوابئيْن ؛ 
لأنه خارجٌ من أَرْضِه » أَشْبَةَ المَعاوِنَ الجامدة والرّرْعَ . والثانية » لا 
ْله . وهی اصح ؛ لقول النبئ عه « الاس شرکاءٔ فى تلائ ؛ فى 
الْمَاءِ » وَالْكَلآُ » وَالئَارٍ » . رواه الخلال . ولأنها ليست من أجزاء 
الأض, فلم يَمْلکها بيلك الأَرْضِ کالکنز : 


قوله : ون ظهّر فيه عَيْنُ ماء » أو مَعْلِنٌ جار » أو كلا » أو سجر » فهو أَحَقُ 
به » وهل يَمْلِكُه ؟ على روایتیْن . إذا ظَهَر فيه عَيْنُ ماءِ ؛ فهو احق بها »وهل ينلک ؟ 
أطْلَقَّ المُصَئْفَ فيه رِوايئين وأَطُلّقَهمافى ١‏ المُذْهَبِ )عو ( مَسبوك اذهب 6 
إخداهما » لا يمْلِكُ . وهو الصّحيحٌ مِنَ المذهب . صحّحه فى « المُعْنِى » » 
و الشُرْح ٠‏ » و « التُضْحِيح » » وغيرهم . "قال الحار ث2 : وهذه عند 
المُصَّنْفٍِ وكثير مِنَ الأصحاب » اصح . قال ف « الهدايّة » : وعنه» ف الماء والكلاً 
لا يُمْلَكُ . وهو اختيارٌ عامّة أصحابنا . وجرّم به فى الوّجيز » وغيره . وقدّمه 
فى « المُحَرَرٍ » »و ٠‏ الفروعر ) » وغيرهما . والرواية الانية » يمْلِكُ . قدّمه فى 
« الهداية » › و١‏ المستوعب » » وه الخلاصة » . واختارّه أبو بكر عَبْدُ 
الزيز . قال الحارثئث : وهو الحق . قال فى « القواعد » : وأكثرٌ الصوص تذل 


. ۷۹/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. ٠: سقط من‎ )۲- ۲( 


۹۸ 


2 2 2 و 5 
وما فصل مِنْ مَائه لَرِمَهُ بَذَلَهُ لبهائم غَيْرِهِ . 


۲ ¬ - مسألة : رمه ذل ( ما فصل من مايه لبهائم غیره ) 
2 £ ورور دعلا 7 الم صالله . ده ارون 0082 2 مه 
لما روى أبو هُرَيْرَة أن رسول الله عه قال : « مَنْ مَنَعَ فل المَاءِ ليَمَْعَ 


على المِلْك . اذا هر فه معد جار فهو أحق به » وهل َك ذلك ؟ فيه 
الرّوايتان . قال الحارة ئ : مَأُوذتان ين روات ملك الما » ولهذا صححُوا عدم 
ال هنا لألهم سوه هناك . انتهى . وهذا المذهبٌ » أغنى » عدم ملكه 
بذلك ؛ وصحُحه مّن صححه فى عدم المِلّكِ . وجرّم به فى « الوّجيز » وغيره . 
وقدّمه فى 7 الفروع ٠٠‏ و المُحَرَّرٍ »» وغيرهما. وعنه» يَمْلِكُ . قال 
الحارثئ : وهو الصَّحيحُ . وجرّم به فى « الهداية » » و ١‏ المُسْمَوْعبٍ » » 
و « الخلاصة » » وغيرهم . قال الحارِئِئُ : وهذا المَنْصِوصُ » فيكونُ المذهبّ . 
وإنْ ظهر كلا أو شجَرٌ » فهو احق به » وهل ْله به ؟ أطْلَقَ المُصَنّفُ فيه روايتين » 
وأطلَقّهمافى « المُذْهَبٍ » ؛إخداها » لايَمْلِكُ . وهوالمذهبٌُ » نص عليه فى رواية 
ِسْحَاقَ ابن إِيْراهِيمَ . قال فى « الهداية » : عليه عامّة أصحابنا . قال الحارئيث : 
وهذا أصحٌ عند الأصحاب ؛ منهم المُصَنُْف » والشارح” » قاله فى اليم » من 
كتابه الکبیر »وم ورذ أبو الَرّج الشيرازئ سواه . وصححه فى ( الشرّحر 4“ 
و « التصحيح ) » وغیر هما . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وقدّمه ف 
« الفرؤع » » و « المُحَرّرٍ » » وغيرهما . والرُواية الانية » يَمْلكُه . قدّمه فى 
« الهداية. » » و « المستوعب » » و ١‏ الخلاصة » . 

قوله : وما فصل من مائه » لَِمَه ْله لبهائم غيره . هذا صجِيحٌ » لكِنْ بشَرْطٍ 
أن لاتجد البَهائِمُ ماءً بحا » ولم يعَصَرَّرْ بذلك . وهو من مُفْرَداتٍ المذهب واعَْيرَ 


` . سقط من : ط‎ )١( 


۹۹ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهل رمه يَذلَهُ رَرْع, غیرو ؟ عَلَى روايتين 


بو فَطْلَ الك » مَعَهُ اله فل رَخميه ( وهل رمه ذه ر 
غيره ؟على روايتين )إخداها انمه ؛ لأ الرّرْع لاحْرْمَة لهفى تفه . 
الثاني » ْمُه ؛ لما روی یاس بن عبد » أن انی عله ی عن تيع 


قل الاب ٠‏ وعن بيس عن أبهها » أنه قال ايان امد وكا الج 


الذى ا فل : « الْمَادُ » . رَواه أبو داو . 


القاضى › وابن عقيل › وصاحبٌ « المستوعِب » » و « التلخيص » 
9 مر ل 0 و 0 
و ١‏ الرّعايّة » » وجماعة اتصاله بِالمَرْعَى . وظاهِرٌ كلام المُصَّئْفٍ هنا » وألى 
3 و 5 o)‏ : . 5 5 
الخطاب » و « المُحَرّر » » وغيرهم » عدم اشتراط ذلك . وقدّمه فى 
« الفروع ( . وهوالمذهبٌ . وبذل ما فصل من مائه لزومًا من مُفرّدات المذهب ب 
قوله : وهل یامه ذه زر عر غيره ؟على روايتين . وأطلقهمافى١‏ المذهب ( “< 


(۱) أخرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريب منه » فى : المسند 2181/95 371 . 
والذى عن ألى هريرة : « لا يمنع فضل الماء لمنع به الكلاً » ونحوه » عند البخارى ۳٠/۹‏ . ومسلم 
۱۸/۳ . وای داود ۲٤۸/۲‏ . والترمذى ۲۷۳/۰ . وابن ماجه ۸۲۸/۲ . والإمام امد 5141/9 ۲۷۲۰ 2 


ان EE cT‏ ا ل ors CALC‏ 
(۲) تقدم تخريجه فى ۷۹/۱۱ . 


وهناك أنه إياس بن عبد الله » والصواب ماهنا . انظر مصادر التخر ع المتقدمة » وتہذیب التهذيب 589/١‏ » 
۰ 
(۳) فى م : و بهنسة ). 1 
)٤(‏ فی : باب ما لا يجوز منعه , من كتاب الزكاة . سنن ألى داود ۳۸۸/۱ . کا أخرجه الدارمى » فى : باب 
فى الذى لا يحل منعه » من كتاب البيوع . سنن الدارمى ۲۹۹/۲ » ۲۷١‏ . والإمام أحمد › فى : المسند 
AY <c AY‏ . 
(©) سقط من : الأصل . 


هه هه وه وهو وهو وو ووه هو ووه ووو ووه هو ووو وه هو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو وووه 


فصل : ولو شرع إنسان فى حفر مَعِْنٍ ولم يَصِلْ إلى اليل » صار 
أَحَقّ به » كالمُتَحَجُر الشار ع فى الإخياء . فإذا وّصّل | إلى التل. صار احق 
بالأخذ منه » ما دام مُقِيمًا على الأخذر منه . وهل يَمْلْكُه ذلك ؟ فيه ما 
فد ذ كنا من قبل . فإن حفر اخرٌ من ناحية أخرّى » م يكن له ا 
وإذاوّصّل إلى ذلك الرقر » لم يكن له مه » سَواء فنا إن المَعْدَن يماك 
بحفره . أو ل تقل ؛ لأنه ! إن مَلّكّه » فإنما يَمْلِكُ المَكانَ الذى حَفْره » 
وأا العِرق الذى ف الأَرْضٍ فلا يَمْلِكُه بذلك » ومّن وَصَل إليه مِن جه 
أخرّى » فله أده . ولو ظَهّر فى مله مَعْلِنٌ بحيتُ يخر ج اليل عن أَرْضِه ‏ 
فَحَفَرٌَ إنسان [ ۱/٥‏ ] من خار جر أَرْضِه ؛ كان له أن يڌ ما حرج عن 
أرْضِه منه ؛ لأنه ل يَمِْكْه » إنما ملك ما هو من أججزاءِأَرْضِه » وليس لأحَدر 
أن خد ما كان دالا فى أَرْضِه من أجزاء الأرْض_الباطِئّة » ۴ لا يَمْلِكُ 
أحذ أجزائها الظاهِرَةٍ . ولو حفر كافرٌ فى دار الحَرّب مَعْنًا فَوَصَلَ إلى 
اليل ؛ ثم ها المسلمون عَنوَة > لم يَصِرْ غَنِيمَة »> وكان وَجُودُ عَمَله(' 
مايه واد ؛ أن عايره ل يله بذلك ولو تلكه انالا ا 


مق م 


كلهاو فالس » وهذا نضرف إل مَضْلّحةٍ ِن مصالجهم » فتعين 
لما » کا لو ظهّر بِفِعْل الله تعالى 


و « الخلاصّة » » و ١‏ المُحَرّرٍ » » و ١‏ الشرّح » ؛ إخداهماء يلرّمُه . وهو 
المذهبٌ . قال فى « الفروع. » : يمه على الأصح » لكِنْ قال الإمامُ أحمد : إلا أن 


(1) فى الأصل : وعلمه » . 


الشرح الكبم 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : ومن ملك مَعْلنًا» قعل فيه غيره بغير ذه » فما حَصّلَه منه 
فهو مالكه » ولا جر للغاصب على عَمَلِه ؛ لأنه ول فى ملك غيره بغير 
ل فهو ار خصة ززع غر ون قال مالگه : اغمّل فيه ولك ما 
يَخْر جح منه فله ذلك » وليس لصاجب لمرن فيه شىء ؛ أنه إباحة من 
ماله » فمَلّك ما أخڌه » كا لو أباحه الأخد من انه . وإن قال : العمل 


فيه عل ُن ما ررق اله ين ّل کان بنا ضفن . فعمل » ففيه و جهان ¢ 
ها o JA‏ هه م 


أحدها ؛ يجوز ذ ؤنايا تا يكرد ينهدا »كالو قال ا 
ينضّفه - أو - له ولأنها عن تتمى بالعمّل علا » فصَّحّ العَمَلُ فيبا 


يوذِيه بالّخول » أو له فيه ماءُ السّماءِ » فيخاف عا ؛ فلا باس أَنْ يَمْنعَه يه 
فى « الهداية » »و « المستوعب » . قال الحارثئ ؛ : هذا الضصّحِيحٌ » واخقيارٌ أكثر 
الأصحاب ؛ منم أبو الخطاب » والقاضى أبو الحُسَيْنَ »› والشبرازئ ‏ 
والشريفان ؛ أبو جَعْمَر » والرّيدئ » وهو مِنَ المُفرّدات . قال الإمامُ أحمدٌ : ليس 
له أن يمع فضل ماءيمْتع به اللا للحَبّرٍ . قال فى« القاعِدَة الَاسعَة والتّسْعِين » : 
هذا الصحيح . والرواية القّانية اي . صځُحه فى « التَضْحِيح, ٠‏ والقاضى. 
فى « الأخكام السُّلْطانِيّةَ » ٠‏ وابنُ عَقِيل . قال الحارثء وال اله الصف 
وجرّم به فى الوّجيز » . وقدّمه فى « الرُعايتين » » و « الحاوى الصَغْيرٍ » » 
و ١‏ الفائق ) . وقال فى « الروصّة ) : يكره ملع نمه فطل مائه سق به ؛ للخبر . 


فوائد ؛ الأولى » حيثُ فلن اا . جارٌ له بيه بكيل » أو وَرْنٍ 


مغلوم. ؛ ويحرم به بيعه مقدرا بمو مغلومة » جلافا مالك . ويحرمُ أيضًا بيعه مدر 
بالرّئ » أو جزافا . قالّه القاضى وغيرُه » واقْتصَرَ عليه فى « الفروع » .. قال 


E 7 6‏ عه 1 5 ۴ ع2 ره ولي 
بَعْضِهِ » كالمُضارَبةٍ فى الأثمانٍ . والّانى » لا يصح ؛ لأن ما يَحْصّل منه 9 الشرح الكبر 
O: 5‏ ع E OS‏ 7 
مجهول » ولأنه لا يصح أن يكون إجارة > لان العوضّ مجهول » والعمل 
ra‏ 2 ۶ ع N DE‏ 7 ر عو - 
2 4 ع ورن رة م ° 
إنما نَصِحٌ بالأثمان على أن يرد رَس المالِ ويكون له حِصّة من البح › 
» ١ھ‏ ادع 7 جا 0 0 £ بره 4 0 
وليس ذلك ههنا . وفارّق حَصاد الرَرْ ع بنِضّفِه أو جَزْءٍ منه ؛ لان الرَرعَ 
مَعْلُومٌ بالمُشاهَدَة » وماعُلِم جَمِيعُْه عُلِم جَرُوٌه » بخلاف هذا . وإنقال : 
اغمّل فيه كذا ولك ما يَحْصّل منه » بشْرْط أن تعْطِيَنى ألفا - أو - شيعا 
2 2 ع رەھ EES 01 se‏ 
مَعْلومًا . لم يَصِحّ ؛ لأنه بع لمَجْهُولٍ » ولا يَصِحّ أن يكون مَعْلومًا“ » 
00 س OT.‏ 0 + وه 2 
كالمضارَبة ؛ لما ذكرنا ؛ ولأن المضاربة تكون بجزء من الثماء لا دراهم 
مَعْلومَةٍ . قال أحمدٌ : إذا أذ مَعْدٍنا من قوم على أن يَعْمْره يَعْمَلَ فيه 
مه 2 ى م ا روا 8 7 
ويعطيهم الفى [ه/ه: ١و‏ ] من" أو الف من صفرًا > فذلك مكروة .و 
9 


و إن 


القاضى : وإن باع اصُعًا مَعْلُومَةَ ِن سائحر » جار » كاء غين E‏ إن الصاف 
باع كل الماء » ل يَيجُرْ ؛ لاختلاطه بغيره . الثّانية » إذا حمر برا بمَوات للسّابلة : 
فالناس مشر کون ف مائها » والحافِرُ كأحَدرهم فى السَّقَى » والرّرْع » والشرّب . 
قالّه الأصمعات [774/1و]. ومع الضّيق يقم الآدمة 3 ْم الشيوان . قالّه 
الأصحات ؛ منهم صاجِبُ « الرعايتين » » و « الفروع » » و١‏ الفائق )2 
وه الحاوى الصغير ) »وغيرهم . زادّف١‏ الفائق » ثم الررع . وهومراذغيره . 


. » معاملة‎ « : ٠١۹/۸ ف المغنى‎ )١( 


(۲) المَنْ : كيل أو ميزان . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل :إذا اشتَأجرَ رجلا یحور ل عَسَرَة رع فى دور كذا بدينار › 
صح ؛ لأنها إجارة مَعْلُومَة . وإن طهر عرق ذَمَبٍ ‏ فقال کک 
خر جه بدرینار . اصح ؛لأنْالعمَلَ َجْهُو ل . وإن قال :إن اسْعَخْرَجَْ 
EE‏ 
مَجُهول » إذا كان العوض مَعْلومًا . 


وقال فى « التلخيص, ( : ومع الصيقي إلحيوان » ومع اسيق لادی .. والظاهر 
أن أن لْحَة مْلُوطة .اثالث لو حفّرّهاارتفانًا ؛كحَفْرالسُفارَ يعض المنازلٍ » 
وكالأغراب” ' وا رکُمان يتجعُونَ رصا یرون لشرْيهم » وشزبِ قوايهم » 
فاليئرٌ ملك هم . ذكرّه أبو الخَطّاب . وقدّمه ال حارثئ » وقال : هو أصح . وهو 
الصوابُ . وقال القاضى ٠‏ واب عقيل » والمُصَئْفَ » وجماعة : لايَنِكُوتها . 
وهو المذهبٌ . قال فى « الفروع, » : فهم أحقٌ بمائها ما أقامُوا . وف « الأحكام 
السلطانية » : وعليهم بذَل الفاضل. لشاربه فقط . وتبعه فى « المُسْتَوعِب » » 
و « التلخيصٍ ؛ > و التَرغيبٍ » » و ١‏ الرّعايْة » » وغيرهم . وبعد رَحيلهم 
تكون سايلة للمُسْلِمين » فان عاد المُرَْققُون إليها > فهل يختصٌّون بها » أم هم 
كغيرهم ؟ فيه وَجُهان . وأطلقهما فى اتُلُخيصٍ » والحارئئ فى « شرجه »)ع 
و والفروع ۲۲ أحدهما» هم كغيرهم . اختارّه القاضى فى « الأحكام 
المُلْطانيّة » . والوّجْهُ الانى ۽ هم أحق بها من غير هم . اختاره أبو الخطاب فى بعضٍ 
تعاليقه . قال الائ : رأث بط أنى الطاب » على هامش نشحَةٍ من 
و الأخكام السلطانية ؛ »قال : مَحْفوظ » يْنى نفسه : الصّحيحٌ » أنهم إذاعادُوا 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


فصل : وما نضّب عنه الماءٌ ِن الجزائر » لم يُمْلَكْ بالإخياء . قال 
أحمذ » فى رواية العبّاس بن موسى”" : إذا نضّب الماك عن جَزِيرَةٍ إلى قناةٍ 
رجلر > م يسن فيها ؛ لأن فيه صَرَرًا » وهو أن الماءَ يرجح نی أنه بجع 
إلى ذلك المكانٍ » فإذا وَجَده ميا » رَبحع إلى ال جانب الآخر » فصر 
أَهْلِه . ولأن الجَزائرٌ ميت ت الكل والحَطّب » فجَرّى مجْرَى المَعادِنِ 
الظاهِرَةَ » وقد قال النبيث عله : , لا حِمَى فى الأَرَإِكِ 1 . قال 
أحمدُ » فى رواية خرب يُروَى عن عُمَرَ أنه أباح الجَزائرٌ. نی أباح ما 
يبْتَ فى الجزائر من التبات »وقال :! ET‏ ٤م‏ تبت 
فيه تبات » فجاء رجل يَمْنَعُ اناس منه » فليس له ذلك . فأما إن غَلَّب المع 
على ملك إنسانٍ » ثم عاد فصب عنه » فله أخذه » ولا يرول مله بعلب 
الماء عليه NE‏ قمر رجل عمارَة 
لا ترد الما » مثلّ أن يَجَعَلّه مَرْرَعَةَ » فهو احق به مِن غيره ؛ لأنه مسج 


لماليس لملم فيه حَقّ » فأشبّة النَحَجُرَ فى المّوات . 


كانُوا احق بها ؛ لأنها يهم بالإخياء » وعاتهم أن يرحلوا فى كل سء ثم 
يُعودُون ا وت . انتهى . قلت : وهو الصّوابُ . وقدّمه 


(1) العباس بن محمد بن مومى الخلال » بغدادى » من أصحاب الإمام أحمد الأولين » الذين كان يعتد بهم » وله 
مسائل عن ای عبد الله » يقول فیا : قبل الحبس وبعده . طبقات الحنابلة ۲۳۹/۱ . 

(۲) فى م : ١‏ إلافى ) . 

(۳) أخرجه ابو داود »ف : باب فى إقطاع الأرضين » من كتاب الإمارة . سنن ألى داود ۲ .والدارمی » 
فى : باب فى الحمى » من كتاب البيوع . سنن الدارمی 759/7 . 


١١ه‎ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وإحياء رض أن يَحُورَّهَا بحَائطر » أ یجړۍ 


فصل : قال » رَجِمّه الله : ( وإِحْياءً الأض, أن يَحورَّها بحائطر يأو 
ممه 2 0 0 0 8ه 7 ك 
يُجُرئ ها ماع ) ظاهِرٌ كلامه هنا » أن تخويط الأض إِحْياء لها ضواء 
أرادّها للبناء أو للزّرع. أو حَظِيرَة للم أو الخشب . وهو ظاهِرٌ كلام 


فى «الرّعاية الكبْرَى ٠‏ › و ١‏ الفائق ». قال فى «الرّعاية الصّهْرّى »» 
و ه الحاوى الصّغِيرٍ » : فهو أوْلَى بها فى أصح الوَجْهَيْن . الرّابعةٌ : لو حفر ملكا » 
أو بملْكه الى » فتفسُ البثر مِلْكٌ له . جرم به الحارثئ وغيرّه . وقدّمه فى 
« الفرو ع » وغيره . قال فى « الرّعايَةَ » : ملّكّها فى الأقيّس . قال ف « الأخكام. 
السُلْطانِيّة » : إن اتات طيًا » ملَكّها بعدّه . وتبعه فى « المُسْتَوْعِبِ » » وقال 
هو وصاحِبٌ « الثلخيصٍ : : إن حفَرّها تفه تملك( » فما لم يخرّج الما » 
فهو کالشارع فى الإحياء ‏ وإن خخرّجَ الماءُ » عقر لگ إلا ن يختاج إلى عى » 
فتَمامٌ الإخياء بطَيّها . انتهيا . وتقدّم » هل يَمْلِكُ الذى يظَهَرٌ فيها ء أم لا ؟ 
E‏ 00 
برا . مُرادُه بالحائطر ‏ أَنْ یکو مَنِيعًا » وظاهرٌ كلامه » آنه سواءٌ رادها لليناء » 
أو ارزع أوحَظِرَة لقنم والحكب » ونحوهما وهذا هو الصّحيحٌمِنَ اذهب » 
نص عليه . وقطع به الخرَقَىٌ » واب بى مُوسَى ااي » والشريف أبو جَعْمَر . 
قالّه الزركشيه » وصاحبٌُ « الهدايّة  »‏ و « الخلاصّة » » و « الؤجيز » » 
ولف رمات ل «اللمطزعي ا )ع 


زثلمف١ ١:‏ تملكها». 
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الخِرَّقَئٌ . نص عليه أحمدُ » فى رواية عل بن سعيدٍ » فقال : الإحياء : 
أن يوط عليها حايطًا » أو يَحْفِرَ فا يكرا أو نَهرًا . ولا يُعَتَبَرُ فى ذلك 
تسْقِيفٌ » وذلك لما روى الحَسَنُ عن سره » أن رسول الر عه قال : 
1 مَنْ أحَاط حَائْطًا عَلَى أزض, قهى لَه » . رَوَاهُ أبو داود » والإمامُ أحمدُ 
فی ( مُسْتَدِه )00 . وروی عن ( ۰اد جابر » عن ابی عه لله" . 
ولأ الحا حاجرٌمَِيعٌ » فكان يا أشبّة مالو جَعلها حظيرة لقم : 
وين هذا أن الَصْدَ لا عار به » بتليل. ما لو أرادها حَظِيرَة للقت © » 
فبناهًا بحص وآجُرٌ وقَسَمّها بوتا » فإنه يَمْلِكُها . وهذا لا صت للم 
مثله . ولابْدٌ أن يكونّ ال حائط مَنِيعًا يَمْنَعُ ما وراءّه » ویکون ممّا جرت 
العادة مله . ويَحْتَلِفُ باختلاف البُلْدانٍ » فإن كان مما“ جرت عادتهم 


.وغيرهم. وقيل : إِحْياءٌ الأْض » ماد إخياءً ؛ وهو عمارَنُها ہا هيا به ما يراد 
ان زر أو بناء » أو إجراء ماء . وهو رواية عن أحمة . احتاره القاضى » وابن 
عقيل والشيرازكاف د المنهج. 2 »والمَصف فق ( العْمْدَة “< 
وغيرهم . وعلى هذا قالوا : تلف باختلاف عرض المخيى ؛ من مَسْكن » 

وحَظِيرةٍ » وغيرهما » فان كان مشكنًا » ار ينا م حائطر بما هو مُعقاد أَنْ يسْفَقَه . 
قال الرر کش : وعلى هذه الرّواية » لا يعبر أن يْرَعَها ويَسْقِيّها » ولا أن يُمَصّلّها 


» والإمام أحمد‎ . ١59/7 آحرجه أبوداود ,فى : باب فى إحياء الموات » من كتاب الإمارة . سنن ألى داود‎ )١( 
. ۲۱۰۱٠۱۲/۰ فى :المسند‎ 

(۲) أحرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۳۸١/۳‏ . 

(۳) بعده فى النسخ : و كا لو جعلها حظيرة للغنم » . وانظر المغنى ۱۷۷/۸ . 

. ٠ فى م :تمن‎ )٤( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


باليناء 0 حه » كأهْل حَوْرَانَ » أو بالطّين » كأهْل العُوطَةٍ 

مشق » أو بالخشب أو القصَبٍ > اهل العَوْرٍ » كان ذلك إحياء . 
وإ كه وى متا جرت به حلهم » ك0 اوآ وقان القاضى : فى 
صِفَة الإخياء روايتان ؛ إخداهُما » ما ذَكَرّنا . والقانية » الإخياء ما تَعارَقَه 
انام إخياءً ؛ لأن الشرْع ورد بلق املك عليه » وى ينه » ولا ذ كر 
كيه » فيَحِبٌ الرجوعٌ فيه | 00 إحياءً فى العرّف :كا أنه لما ورد 


باغجار ابض والجرز وإ مين كفيك كيف ا ا 
وم 8 


اللّسان فكلك علو اک لسع | ن غ الع 5 


تفصِيلَ الرّرْع , ويَحُوطها مِنَ الراب بحاجز » ولا أن بم قشم اوت إن كانت 
ا N‏ 
القاضى فى « الخصالٍ » انتبى . وذكر القاضى رواية بعدَم اشتراط التّسْقِيف » 
وقطّع به فى « الأخكام السلطانية » . قال الجارثئ : وهو الصحيح . قال فى 
« المي" » ٠‏ و ١‏ الشْرْح » . لايُعْترُ فى إخياء الأْض_ للسّكتى نَصْبُ الأبواب 
على ابوت . وقيل : ما يعَكرٌرٌُ کل عام ؛ کالسّمّی » والحَرْث ‏ فليس بإحياء » 
ومالا يتكرّرُ » فهو إخياءً . قال الحارثئُ : ولم ورذ فى « المُعْنِى » خلافه . 

تا قوله ار ری فاا یکی اء الأزطن :+ أن لجر غا اء إن 
كانث لا ترْرَحٌ إا بالماء . ويحَصّل الإحياءٌ أيضًا بالغراس ويَمْلِكُها به . قال فى 
« الفروع ۲ : ويملكه برس وإجراء ماءِ . نصّ علا" . 


(١)فىم‏ : دفلذلك ». 
(۲) فی | : « علیہما) . 


ولأ انی ڪاه لا بعلن لحك على ما ليس إلى مغْري طرِيق » فلا م 
ينه »عي اعرف طَرِيًا لمعيه إذ لیس له طريق سواه .| إذاثبت هذا 5 
لض تخت داراللش کی وحظبرة ومزرَعَة » فيا کل واحدةٍ 
من ذلك با ها به للانفاع الذى أَريدَثْ له . فأما الدَارٌ » فبأن نى 
حيطانهابماجَرَث به العاة يسمه » لأنها لاتطلح سكتىإلابذلك . 
والحَظيرَة إخياؤها بحائطر جرت به العادة لِمْئلها » وليس من شرْطِها 
لقي ؛ لأن العادة م تر به > وسَواءٌ أرادّها حَظِيرَة للماشيّةٍ ؛ أو 
للخشب » أو للحَطب » أو نحو ذلك . فإن بعل عليها خحندقا ' م يكن 
إحياء ؛ لأنّه ليس بحائطر ولا عِمارَةٍ إنما هو حفر وتخريبَ » وكذلك 
إن حاطها شوك وشبهه ؛ لايكونإحياءً » ویکون تَحَجُرًا » لأن المُسافِرَ 
قد بزل مَنَِْا ره/:<اوع ويُحَوْط على رَخْلِه بنحو من ذلك ولو يرل 
مزلا فصب فيه بيت شع أو حَيْمَة » ليكنْإِخْياءً . وإن أرادها للزّراعَة » 
فبأن يھا لإمكان الرّرْع فيبا » فإن كانت لا تزْرَ علا باماء » فبأنْ يوق 
إليها ماء من نهر أو بثر » وإن كان المانِعٌ من زَرْعِها كثرَة الأخجار » كرض 


ماص ه« : فان که و o 2 o2 ٤‏ 0 
البَطاء زر رطا ارماك اوسا و جلها ال لت راغي . وهذا 


ر رك 5 


مُسْتَئْنَى من کلام المُصَنْفٍ وغيره ؛ ممن ل يتاه . ولا يخصّل الإخياءُ بمُجَرّدِ 
الحَرْثْ » والرّرْع. . قيل لأحمد : فإن كرّب حؤلها ؟ قال : لا يسْتَحِقٌ ذلك حتى 


2 


يحيط . 


ەر 
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5 
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اجا » ياوها بقلم أخجارها وها حتى تلح للررع. » وإن 
ا ا e‏ 


ا کاأزْض 0 قإحيائهايس ا 


ها لان بالك يُمْكِنُ الانتفا بها فيما أراتها له » من غير حاجة إلى 


۰ تكرار ذلك فى کل عام. فكان, إحياء > كسوقر الماءإ إلى رض لاماءلها 


ولا يعبر فى إخياءالأَرْضٍ رها ولارَرْعْها ؛ لأنَّذلك مما يَكَوٌُ كلما 

أراد الانتفاع بها » فلم يعبر فى الإخياء » كسَقيها » و کالسكتى ف البْيُوت » 
ولايَحْصل الاخياءُ بذلك إذا فعَلّه بمجرده ؟لماذ كرنا : ولا يعبر فى إخياء 
الأزض للسكتى صب الأبواب على البُيُوتٍ . وبه قال الشافعي” فيما ذَكَرنا 
فى الرُوايْة الثانية » إلا أن له وَجَْها فى أن حَرْنَها ورَّرْعَها إحياءً لها » وأن 
ذلك معتبر ف إخيائها لام بدونه #وكذلك نت الأبواب غل الوت ١‏ 
لأنه مما جَرَتِ العادة به » أَشْبَةَ السّقَفَ . ولا يَصِحٌ هذا ؛ لما ذكرناء 
ولأن السكتى مُمْكِنَة بدُونٍ تضب الأبواب » فَأسْبَهَ نَطِينَ سطوجها 
E‏ 


وفوف وه ف و وو ووو و لاو ووو ووو و عو و و ووو ووو ووو ووو ووو او مول ووو وو وول مهدو 


() فم : و الحجاز » . 

واللّجاة : اسم للجرٌة السوداء التى بأرض صَلْحّد من نواحى الشام » فيها قرى ومزار ع وعمارة واسعة . 
معجم البلدان / fo.‏ . 
(۲) الشعرى : جبل عند حرة بنى سلم . 


وَإِنْ حَفَرَ برا عَادِيّة » مَلَكَ حَرِيمَهًا حَمْسِينَ ذْرَاعًا . ون لَمْ 
تكن عَادية » فحَرِيمُها خمسّة وعشرون ذرَاعًا . 


۴ - مسألة : ( وإن حر برا عاوية ‏ ملك حَرِيمها يبن 
ذراعا .وإن م تكن عادِيةٌ » فحَريمُها حمسة وعِشْرُون ) ار العادية » 
بکشدريدد الياء : القَدِيمَة » مَنْسُوبَة إلى عاد اون برذ عاذًا يعينها + »> لکن 
ما كانت عاد فى الرَمَّنٍ الأول » وكانت ها آثارٌ فى الأرض. 55 
کل قَدِيم . فکل مَن سبق إلى بثر عادِيّة كان أَحَقٌ بها ؛ لقول رسول الله 
لله : 9 من سبق لى ما لَمْ سيق سبق إليه ملم فهو فهو لَه 9" . وله حَرِيمها 
حَمْسُون ذراعا يبن کل جانب, . وإن حفر يمرا فى مُوات ليك » » فله 


حَريُمها حَمْسَةٌ ره/:+1دع وعِشْرُون ؤراعًا ِن كل جاب . نص أحمد 
على هذا فى رواية حَرْبٍ » وعبد الله . واختاره أكثرٌ أضحابنا . وقال 


قوله : ون حمر يئر عادية » ملك حَريمَها » سين ذراعًا “قاذ ۾ نكن 
عاديّةٌ » فكَريمُها خمسة وعشرون ذراعًا [ ۲۲4/۲ظ ] . یی » من کل جاب 
و #82 


فہما . وهذا المذهبٌ فيهما . نص عليه فى رواية خرب ؛ وعبد الله قال لمعيف 
والشارِحٌ : اخختارّه أكثرٌ الأصحاب . قال فى « التلخيص » : هذا المَشْهورٌ . قال 


الخارز و“ : هذا المَشهورٌ عن أبى عبد الل . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وقلّمه . 


ا » وغيره . قال الزرکشی : نص عليه . واختارّه الجِرَقء* لاي 
فى « تليق » » والشّرِيفُ » وأبو الحَطَبِ فى « خلائيْهما » » والشيرازئ » 
والشّيُخان » وغيرُهم . وهو من مُفرّدات المذهب . قال ناظِمُها : 


(۱) تقدم تخريجه فى ۲۹۱/۰ . 
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القاضى » وأبو الحَطَّاب : ليس هذا على طرِيق التَحُلوِيدٍ » بل حَرِيمُها فى 
الْحَقِيقََ ما يَحْماجُ إليه في تَرْقيَة قِيَّمَ مائها منها » فإن كان بدولاب فَقَذْرٌ 
مَدَار”“ اتور أو غيره » وإن كان بساقية » فبِقَدْرٍ طول البئر ؛ لما رُوى 
ا E‏ ,ااا 
ماجه”” . ولأنه المَكانُ الذى تَمْشِى إليه البهِيمَة . وإن كان يَسْتَقَى منها 
يه » قر ماخاح ليه لوقف عنتما وإن كان المسْعطرَج عقا 


ا ا ا 00 م 5 34 os‏ 
بحفر بعر فى مَواتٍ يملك خريمها معها بذرع يسلك 


فتحينة. بلك اعروت .وان تكن غاد خرن 

وعنه » التوَقَفُ فى التقَديرْ نقله خرب . قله القاضى » وأبو الخَطَّابِ ‏ ومن 
تَبعَهم . قال الخارئى : وهو غلّط . قال : ولو الوا اص كماله من مسال 
خرب » والحلال »لما قالوا ذلك . وعند القاضى » حَرِيمُها'' قَذْرُ در مد رشائها من 
کل جانب ال UN‏ ش 
« الَلخيص » : اختارّه القاضى”” » وجماعَة . قال الحارثىئ : وأخشّى أن يكون 
کلام القاضى هنا ما حَكَيّناه فى « المجَرّدٍ » الآتى المُوافق لاختيار ألى الخطاب . 
وقيل : قَدْرُ ما يحُتَاجُ إليه فى تَرْقِيَةَ مائها . واختارّه القاضى ف « المُجَرّدِ » » وأبو 
(1) فی م :«مد) . 
(۲) فى الأصل ٠:‏ قدر » . 
(۳) فی : باب حريم البئر » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه ۸۳۱/۲ . 
)٤(‏ سقط من : ط . 
(5) سقط من : الأصل . 


11۲ 


فر ملقد لد ياج إليهه ضَاحِبّها للانتفاع به(" , ولا سضر 
بأخذره منه » ولو كان أَلْفَ ؤراع, . وحریم کار اا ا 
لطرح. كراتته”“ بحكم العُرْفٍ ؛ وذلك أن هذا إنما ثبت للحاجة » 
يى أن تراعى فيه الحاجّة دُونَ غيرها . وقال أبو حنيفة : حَرِيمُ البكر 
ع د 8 عتم 8 2 
ارون ؤراعًا » وحَريمُ العين, ودرا ؛ لان أبا هريرَة روّى أن 
انب عله قال  :‏ عرد يم البكر أَرْبَعُونَ ذراعًا لأغطان الإبل, والكتم » . 
وعن الشعبى” مثله . رَواه ابو د02 و لقا ما روی الذا رط 94) 


الحَطَاب فى « الهداية ) 55 المُصَئْفُ فى « الى » » و و الكانى ٠‏ » 
والشارِحٌ : وقال القاضى » وأبو الخَطَّاب : ليس هذا الذرْع المذكُورٌ على سيل 
التُحْديدٍ » بل حَرِيمُها » على الحقيقَة » ما تاج إليه ين ترقية مائها منها ؛ فإن 
كان بدُولاب » فَقَدْرٌ مُدار الور أو غيره » وإن كان بسائيَة » فقَدْرٌ طول البثر : 
وإن كان يُسْتَقَى متها بيده » فبِقَدْرٍ ما يحُْتاجُ إليه الواقف عندها وشو و عن 
أحمد . وقيل : إن كان قَدْرٌُ الحاجة أككرَ > فهو حَرِيمها »إن كان الُخدید المذكورٌ 
أككرّ » فهو حَرِيمُها . ذكَرّه القاضى فى « الأخكام السلطانيّة » . واختارّه القاضى 
أبو الحُسَيْنِ » وأبو الحَسَن ابن بكروس, . وعند أبى محمد الجَوْزٍئ »إن حمرّها 


. سقط من :م‎ )١( 
. الكراية : ما يخرج من حفر النهر‎ )۲( 
. عن ألى هريرة والشعبى‎ . ۲۹١ فى : باب إحياء الأرض واحتجارها ... » الأموال‎ )۳( 
. 4914/75 ا أخرجه الإمام أحمد عن أنى هريرة » فى : المسند‎ 
» (5)ى : كتاب الأقضية . سنن الدارقطنى 770/4 . وقال :الصحيع ما خديث دمرس عن ان السب‎ 
. ومن أسنده فقد وهم‎ 
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والخلال بإشناوهما عن النبئ مزه آنه قال : د حَرِيمُ البر البرىء“ 
حمس وعشرُون ذِرَاًا وَحَريم لبر الاو حَمْسُونَ ذرَاعًا ) وا 
ع ٠‏ وروی أبو يي" بإسناده » عن یی بن معي الأنضارع أنه 
قال : انه ى حريم القليب العادئ حَمْسُون ذراعًا ؛ والتلرىء حفس 
وعِشرُون فراع . وبإرممناو”© عن سعياو بن المُسَيّبٍ » قال : ري 
ابر لبلىءِ حَمْسٌ وعِشْرُون ذراعًا من تواجیما كلها ؛وَحَرِيمُ بكر الع 
تَلاثمائة ر ذراع من واجیہا كلّها > وريم البثر الائ شون راا 


فى مواتٍ » فحَرِيمُها حَمْسَةٌ وعشرون راعًا من کل اف » وإن كانت كبيرة » 
فخمُسون ذراعًا . 

فائدة : اير العاديّة » بتشديد الياء ؛ وهى المَدِيمَة .قله بنمَْصُور » منسوبة 
إلى عادر » ولم يرد عادا بها » ؛ لكن لما كانت عاد فى الزن الأول » وكانت لها 
آبارٌ ف الأْض, يب إلا كل قدي . وعنة الشيْخ 7 قى الذين, الاد ؛ ھی 
التى أَعِيدَتْ . ونقّل حَرْبٌ وغيره » العادِيةٌ ؛ هی التى لم رل » وأنّه ليس لحار 
دونه ؛ لأنه قد مله . 

فوائد ؛منها » حريم لعن حمُْسمائة راع . نص عليه من رواية غير واجدر . 
وقالّه القاضى ف « الأحكام السلطانية » » وابثه أبو الحُسَيْن » وابنُ بكروس » 
وصاحبٌ « التلخيص » » وغيرّهم . قله الحارثئ . وقدّمه فى « الرٌعايتيّن » .* 
و« الفروع» »و « الحاوى الصَّغِير » »و « الفائق ق » » وغيرهم . وقيل : قذْرٌ 


. البدىء : الميتداً حفره » أى المحدث‎ )١( 
. ۲۹۲ فى : باب إحياء الأرضين واحتجارها ... الأموال‎ )۲( 


11٤ 


يم ¢ so‏ وه كو 7 
من نواحيها كلها بوا معتى لك يه رات و قف على قذر 
الحاجة » كالخائطر اولان شاع إلى البثر لا تحضر فى ترق امءِ » فإنه 
يَحْتاج إلى ما حَوْله عَطِنًا لإيله » ومُوْقًِا واه وعَتمه » ومَوْضِعًا يَجْعَل 
فيه أخواضًا يَسْقِى منها ماشيته » وموْقفا لدابت ر ٥/۷و‏ ] التى يَسْتَقَى 
عليها » وأشباو ذلك » > فلم يخ حص اریم ما ياج إله فى ° ترقية الماء . 
فما حديث ألى حنيفة فحديئنا أصَح منه » وراويهما”" أبو هُريرَة ل 


على صَعفِه 


الحاجَةٍ » ولو كان أف ؤراع, . انتاره القاضى فى « المُجَردٍ » » وأبو الخَطَّاب » 
والمصَئْف فى « الكافى » » وغيرهم . قال فى « الفروع » : اختارّه جماعة . 
ومنها ‏ حَرِيم اهر بن جايّه » ما يتاج إليه لطرح. كرايته » وطرِيقٌ شَاويّة » 
وما مسر صا بتتلكه عليه » وإن کر . قال فى « الرّعايّة » : وإنْ كان 
بِجَنْبه مُسَنَاة لغيره رتف فى ذلك صرورة » وله عمل أخجار طحن على النْهْر » 
وغوه ومُوْضِعر رس » وزد »> ونحوهما . انتبى . وقال فى ١‏ الرعاية 
الصّعْرَى ) :وت حفر ينا ومللدسخريتها ا دراع. . وقيل : بل قدْرٌ 
الحاجقٍ .قلت : وكذا الثهر . وقيل EE‏ جه لتَنظيفه اتهى ا 
٤ 5 52‏ : 0 و م 
اي 0 النَهْرِ . ومنها » حريم الشجر 


د ين 


كَل مد عضا ريا . قالّه المُصَنّفْ وغيره ومنها » حريم الأزضٍ التى للرّرع. » ما 


(۱) فى م :« رواهما) . 
(۲) فى الأصل ٠:‏ كان » . 


١١6 
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ومفو وو وو ةم ووو و فو و و همود و دعوو ووو و ووو وو ووو وده و ووو و 6و9و6 


»ق . 0 07 7 08 و * 5 و ل 
يحتاجه فى سقيها › وربط دوابها #وطرع ah‏ . وحريم الدار 
مِن مات حؤلها > مرح حُ الثراب » وَالكُناسَة والقلج. #وماء العراب والممر 


إلى الباب . ولا حريمٌ لدار مَحفوفة بولك الغير و ف كل واخد ف لک 2 


ويْتَفِعُ به » على ما جرّت العادة عرفا » فإن تعَدّى ‏ مُيِعٌ . 


فائدتان ؛ إخداهما » قال فى « المُغْنِى 206 » ومن تابعه : إن سبق إلى شر 
مُباح, ؛ كالرَيكُونٍ » والخَرُوب » فَسَقاه وأصْلّحَه » فهو أحق به » كالمُتحَجّر 
الشار ع ف الإخياء » فإِنْ طَعِمّه » ملَكّه » وحَرِيمُه تَهيُوُه لما يراد منه . القّانيةَ » 
لو أن لغيره فى عمَلِه فى مَعِْنِه » والخا رج له » بغیر ءوض > صح ؛ لقَولٍ أحمد : 
بعْه بکڌا » فما زاد فلك . وقال المج : فيه نظَرٌ ؛ لكونه به مَجُهولٍ . ولوقال : 
عل أن يهم ألما مما ّى » أو ماصَفة » والبَقيله . قل حَرْبٌ ‏ آنه م يُرخصضن 
فيه . ولو قال : على أن ما ررّق الله بيئنا . فوَجْهانٍ . وأَطْلقّهما ف « الفروع. » » 
و١‏ المَغْنى »)2 ا يصِة” . قدّمه ابنْ رَزِينٍ 
[ 5/5 ؟وع فى « شرّجه » . قال الحارژ ى : أَظَهَرُهما الصحة . قال القاضى و 
a‏ لط E SUG‏ 
لرّرْعَ » على أن لك تله » أو رَه . أنه يصح . انتهى . والوَّجْهُ الثانىء لا. 


۶ 


e 


(0 المغنى ۱۸١/۸‏ . 
(۲) فی ١‏ :« لایصح ) . 
(۳) سقط من : الأصل . 


حلي 


فا 2 8 ا يع 
وعند قا ؛ عريلها ا قدر ر مد رشائهَا مِنْ كل جاب . تع 


ق ما ما ياج | اليه , فى تر فة قية مائها . 
َيل 2 لض ماع شماه » وهو ارتا بنا كه 


2 


به لِمَا برا مِنْهَا مِنْ رز أو اء . وَقيل : ما کرو کل 
e. °‏ رر ار 
عام € كالسقي. CT e‏ 


فهو إِحيَاءٌ . 


4 - مسألة : ( وقيل : حَرِيمُها قذْرٌ م رشائها من کل الشرح الكبير 
جانب ) لما ذكرنا من الحديث . إذا ث بت ذلك » فان ظاهرٌ كلاه فى هذا 
الكتاب » وظاهِرٌ كلام الحِرَقٌَ » أنه يَمْلِكُ حَرِيمَ ابعر . ونقل عن 
الشافعئ . وقال القاضى : e‏ 5 

8 - مسألة : ( وقي : إخياء الأرض ما عد إِخياءً » وهو 
عمارتها ما هي به ما يراد منها ) وقد ذَكَرّنا ذلك ( وقیل : ما يكو 
کل عام ؛ كالسقىٍ > والحرْث » فليس بِإِحْياءِ » وما لا نکر فهو شْ 
إخياء) لأن العُرْفَ أن حَرْتٌ الأَرْضِ مر لیس با ياء 200 
عليها ونحوه | إخياءٌ . وللشافعئٌ وَج فى أن الرّرْحَ والحُرْث إِحْياءً . وقد 
ذکرناه . فإن كانت كثيرة الدغل ٠‏ والحشيش » كلمُرُوج التى لا 
ُمْكِنُ زَرْعُها للا بقکرار حَرْيها وتنقية دغلها وحَشِيشِها الماع من رَرْعِها › 
كان إِخْياءٌ على قياس ما ذكرّنا اوا 01 


. الدغل : اشتباك النبات وكثرته‎ )١( 


11¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه ههه ووو ووو ووو هعمو وو ووو ووو و ووه ووو ووو ووه و ووو ووو وو و ١‏ 5 


فصل : ولاب أن يكون ار فيا مام » فإن م ِل إلى الماء» فهو 
كالمُتَحَجر الشارع. فى الإخیاء » على ما نذ كره . وقوه : ومن حفر يكرا 
عاديّة . يحمل على البثْر التى انْطَمْتْ ودب ماؤها » فبَجدَد حَفْرّها 
وعمارتها » أو اط ماوها » فاستَخربجه » ليكون ذلك إخياءٌ ها . فام 
ار الت ها ماء كع به المسلمون » فليس لأحار احيجاره ونه ؛ لأنه 
بمنزلة المَعادِن الظاهرَةٍ التىيَرتَفِي بها الا » وهكذاالعيون التَابعة لیس 


. لأحَدٍ أن يَخْتَصٌّ بها ولو حفر رجل ثرا للمسلمين يفون بها أو ينتَفِع ينتفع 


بها مد تایه عندهاثم رها » ٠‏ ل يلها ۽ وكان له الإنفاعٌ با » فإذا 
ترَكها كانت للمسلمين كلهم » كالمَعادِنْ الظَاهِرَةَ » وهو احق بها ما دام 
مُقِيمًا عندها ؛ لأنّه سابقٌ إليها » فهو كلمُتَحَجُرٍ الشار ع فى الإخياء . 

فصل : وإذا كان لإنسانٍ رة فى مواتي » فله حَرِيمُها قد را 
إليه أغصاتها حَواَيُها » وف النَخْلٍَ مد جَريددها ؛ لما روى أبو سعيدر قال : 
مص إلى ( 100/٠‏ النبى عه فى حريم نحل » فأمرَ بجريدةٍ من 
جرائدها فَذْرِعَت › فكانت سَبْعَة أذرعر اوا ادر فقصضّى 
بذلك . روا أبو داو“ . وإن غرّس شكبَرَة فى مُوات » فهى له 
وحَرِيمُها » وإن سبق إلى شجَر مباحر ؛ كالرَيمُونٍ » والخرُوب » فسقاه 
وأَصْلّحَه » فهو له » كلمُتَحَجر الشار ع ف الإخياء » فإن طَعَمّه”" مَلَكَه 


مجع هه و موأ هاج اقمه هنو هاه واه وهاه هلق عقيف هارع ع اهأ ه عا ءاه TE E E‏ عقا موف ا م هه عه لوه مهاه مالوغ مويه جاع 


(۱) فى : باب أبواب من القضاء » من كتاب الأقضية 5 سنن ألى داود 520 
)١(‏ فى الاصل : ١‏ ركبه » . ْ . 


11۸ 


بذلك وحَريمه ؛ لأنه َه للاتيفاع. به لما برا منه » فهو كسَوْقا و الماء“ الشرح الكبير 
إلى الأزض, المواتِ » ولقول رسول الله ع : من سبق إلى عا لم سن ٤‏ 
ليد مسل 28 فهو احق بو ٩‏ . 

فصل : ومن كانت له بعر فها ماع » فحَفرَ خر قرا مها برا ينسَرِقَ 
إليبا مام البئر الأولى » فليس له ذلك » سَواعٌ كان مُحْمَفِرُ الثانية فى ملكه ؛ 
مثل رجن مُتَجاورَيْن فى درن » حفر أَحَدُهما فى داره يثرًا » ثم حر 
الآ خر بكرًا أَعْمَقَ منها فصر إلا اء الأول » أو كانتا فى مَواتٍ ؛ سبق 
اهما فَحَفَرَ بئرًا ا اح فجفر قر يا سا م ادت ماة الأول : 
وواققَ الشافعئ فى هذه الصّورَةٍ الثانية ؛ لأنه ليس له أن يِئ مِلكّه على 
وَجْهِ يضر بالالك قبلّه . وقال ف الأُولى e‏ 
فى ملکه » فجارٌ له وعْلّه › كتَعْلِيةَ داره . وهكذا الخلافٌ فى کل ماحد 
ا لجار مما يضر بجاره سل وناب تقار جره 
بحمىٍ ناره ورّماده ودُخانه > أو يَحْفِرَ فى أضلٍ حائطه حشا© يتَاذى 
E‏ أو يَجَعَلَ داره مخبرا فى وَسَطر الَطارين © ونحوه 
مما يوی جاره. وقال الشافعى : له ذلك كله . ورُوئ ذلك عن أحمد. وهو 
قول بعض الحَتَفِيّ؛ لأنّه تصرف ماح فى ملْكهء أَشْبَه بناته ونَقُضّه. ون 


)١(‏ فى م : «امال». 

(۲) تقدم تخريجه فى ۲۹۱/۰ . 
(۳) سقط من : م : 

. الحش : بيت الخلاء‎ )٤( 


1۱۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


ش الإنصاف / 


لم 


ا م کا ر ا 2 
eee‏ 
بَعْدَهُ » وَمَنْ ينقلة َيه > وَلِيِسَ له بِيعْهُ . وقِيل : 


7 508 0 . ر ع 0 
قول النبئ عله : « لا صر ولا إضْرَارَ «© . ولأنه إخداث ضصَرَرٍ 
ا 2ه و وو 5 

بجاره » فلم يَجرْ » كالدّق الذى يَهُرُ الجيطان ويْخْربُها » وكإلقاء السّمادٍ 
of, 2‏ 9 مه ماك 37 2 م همف 

والتراب ف اصل حائطه على و ج يضر به . ولو كان لرجل ر مَصْنَعّ » فأراد 

جاره عَرْسَ شجَرَةٍ مما تَسْرِى [ ۸/۰٠٠و]‏ عُرُوقه فقشق حائط مَصْنّع, 

جاره وتثلفه » لم يَمْلِكْ ذلك › وكان لجاره منعه » وقلعها إن غرّسّها . 

ولو كان هذا الذى حَصّلٍ منه الضّرّرُ سايق » مثلَ من له فى ملك مَدْبُة 


4 ر 


أو مَفصَرَة » فأخيا إنسان إلى جانيه مَوانًا » ونا دارا » فصر بذلك » 
م يلرم إزالّة الصّرّر » بغير خلافف تَعْلَمُه ؛ لأنّه لم يُحْدِثْ صَرَرًا . 
5 - مسألة : ( ومن تَحَجرَمَوَانَا » يله » وهو احق به » 
ووَارنُ بن بعلده » ومن يليه ل لد قبل : لەذلك ) تحجر 
الوت الشروعٌ فى إخيا 5 نه مل أن يلير حول الأَرْضٍ رياو ارا + 
أويُحيطهابجدارٍ صَغِيرِ » ل يَمْلِكُها بذلك ؛ لأن الِلّكَ بالإخياء » وليس 
هذا إِخياءً » لكنْ يَصِيرُ أحَقٌ الناس به ؛ لما رُوئ عن النبى عل أنه قال : 
د مَنْ سبق إلى ما لَمْ يَسبق له مُسْلِمٌ » فهو أَحقّ به » . رَواه أبو 


0 . هذا الصَّحيحُ يِن اللذهب انض علي 
قال الحارٹی “ : المَشهورٌ عن أحمدَ عدم الاشتقلال . انتبى تروغاي الا سات : 


. 358/5 تقدم تخريجه فى‎ )١( 


AS ا‎ 3 55 2 £ 8 5 E 
داود“ . فإن ماث » فوارثه أحق به ؛ لقول رسول الله عر : من ترك‎ 


5 لودع و 5-5 ٤‏ 

قا أو مَالا » فهو لِوَرَئته )”© . فإن تقَلّه إلى غيره » صار الَانِى احق به ؛ 

ع INE‏ ر ا عه 0 

لان صاحبه اقامه مقامّه . له بيعه . فان باعه » لم ر يصح ؛ لانه لا 
ولي ع 2 


يمه » فلم يَملِكُ بيه » كحَق الشفعة قبل الأخذر به » وكمَنْ سبق إلى 
مَعْلوِنٍ أو مُباحر قبل أخذره . وقيل : له ينه + انه ای به ٤‏ 


قال الحارثئ : وعن أحمد رواية بإفادة" الملك . وهو الصّحيح . انتهى . 
قوله“ : وهو احق به » ووارثه بعده ومن يتقله إليه . بلا نزاع, . 
وقوله : ولیس له بیعه . هوالمذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وجرّم به فى ( الوجيز ( 
1 5 ى o‏ 
وغيره . وقدّمه فى « المعْنى » » و «الشرح )› و « شرح الحارٹی ) › 
8 7 ِ / 8 597 و 
Sy‏ »و «الفروع )٠و‏ « الفائق » » وغيرهم . وقيل : يجوز له 
5 5 5 ي ء 17 اعت 5 و 5 
. وهو اختمال لأبى الخطاب . واطلقهماف « المخرر ( »و ١‏ الرعايتين » » 
وغ الخاوى الصغير () . 


تنبيه : قال الحار ثي عن القَوْل الذى حكاه المُصَّئّف : قد يراد به إفادة التَحَجُر 
للملك » وقد يراد به الجَوارٌ مع عدم الملك » وهو ظاهِرُ إيرادٍ الكتاب » وإيراد 
1 0 : 1 0 و 00 اضف 
أبى الخَطاب » فى كتابه . قال : والتَّجُويرُ مع عدم الملك مُشْكل جدًا . وهو م 
قال . 


. ۲۹۱/۰ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. 184/5 تقدم تخريجه فى‎ )۲( 

(۳) فى ١: ١‏ أنه ما فاده » . 
)٤(‏ سقط من : ط . 


الإنصاف 


المقنع 


. الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 


ده و هرو که ەو و 
إن لَمْ يم إِحْيَاءَهُ » قيل لَه : م أن تخيية أو رکه . 


» مسألة : ( فإن ل يّنِم إخياءه » قبل له : إِما أن تخييّه‎ - 4V 
وإِمّا أن رکه ) إذاطالّت المد بعد الجر » و يُخيه » فی أن به يقل‎ 
له الشلطان + ا ان کے أو کرک له غر لانه ی غل‎ 
1 8 ا ۰ ا ا ّ 5 وره ا‎ 
الاس ف حق مشْتَرَكٍ بيهم » فلم يممكن من ذلك » کا لو وقف فى طريقي‎ 
. صَيّق » أو مَسْرَعَة ماء » أو مَعْدِنٍ لا يَنْتَفِعٌ به » ولا يَدَعٌ غيره‎ 


1 0 ا 8 £ 0 تمكو ع of for‏ 
فائدة : تحجر المَّوات ؛ هو الشروعٌ فى ! إخيائه » مثل أن يُديرَ حول الأرضر 
ترابا أو ألحجارًا » أو يُحيطها بجدار صغير » أو يُفرَ برا لم يصل إلى مائها . نقلّه 
خرب ب » وقاله الأصحابُ . أو يَسْقَىَ شبجَرًا مُبِاححا ول ٤‏ ولم ټرکڼه ان 
رَكبّه » ملکه » کا تقدّم . وملّك حَرِيمَه » وكذا لو فطع موتا ٠‏ ل يملكه »على 

ع .2 2 , 
ما ياتى فى كلام المصتفر . 


قوله : فان ل يم ياوه . يعْنی » وطالّت المُدّة » کا صرّح به القاضى » 
وابنعَقِيل » والمُصَئْفُ فى« المُعْنِى » » وغيرُهم » قيل له : إِما أن تيه أوتتركه . 
فن طلّب الإمْهالَ » أُمْهِلَ الشهْرَيْن والَلالةَ . وهكذا قال فى « المُسْتَوْعِبٍ » » 
وو السْرْح »٠‏ و« شرح ابن مَتَجَى ) 2 و «الفروع » . وقال فى 
« الرعاتين.» و و الخارئ الصكير 8 +او ٠‏ الفاق ١‏ : وهل هرن . وقيل : 
ثلامّة . وقال فى «الهداية و“ و «المُذهّب»» و «الخلاصة »»› 


(۱) سقط من :م . 


(۲) فى الأصل ٠»‏ : « قطع » . 
(؟) سقط من : ط . 


۱۲۲ 


ee o‏ إن 2 25 ع 4 E‏ 0 ورم 
فإن طلبَ الإمهال , امهل ١‏ > وَالتلاثة » فإن احياه 
غير ر ا ؟ عَلَى و جهين 


TET TES 

كالشْهْرَيْن » والَلاَة » ونحوها ؛ لأنّهِيَسِيرٌ . فإن بار غير فأخياه فى مُدَةٍ 
المهلةاً وقبلذلك » مَلَكه بالإخياء »فى أحد الوَجهَِين لأنْالإحياءَيمْلَكُ 
بعر كع ل لاقي نيش حلملل عاش للشو E‏ 


۶ : 4 0 . 2 ر 
و١‏ المَعْنى ٠‏ » و « التلخيص » » وجماعة : e‏ قال 
الحارثئ : عليه المُْظَمْ . وقال فى « الوجيز ؛ : ويُمْهَل مدّة قريبة سواه . انتهى 
قلت : فلعَلّ ذلك يرجم ع إلى الجتهام الحاكم .ثم وَجَدْتَ ا حارش قال تقد 
مو الإمهال ير جع إل رى الإمام. ن الشهر والشهْرَئْنو لتلا بحسب الخال . 
قال : واللائة انفرّدَ بها المُصَئْفُ هنا . وكأنه ما راجَمَ « المُسْتَوْعِبَ » › 
ك 
و«الشرح » 6 ش 
تنبيه : فائدة الإمهال انقِطاعٌ الحَّ بِمُضِئٌ المُّدَةِ على الّرْكِ . قال فى 
« المُعْنِى )20 : ون م يكن له عُذرٌ ف ارك » قيلَ له :إِم أن تعر ء وإما أن ترق 


ردن 


يدك . فن ل يعْمْرها » کان لغيره عمارتها . قال الحارٹئ وها ينض أن ما 


ا بحالة قر 0 00 i‏ ا 


يي 
قوله فان خياد غ 6 فل يتلكه عل وح . يعْنِى » لو بادر غيرّه فى 


: ٠١۳/۸ المغنى‎ )١( 


۲۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © هه © ه © © .وه ه© هوه ههه هوه ههه وو و ووه و ووو وو وو ووو ووه و ووه وو و و و و ون 


به » كمّن سبق إلى مَعْددِنٍ ره/مداطع أو مَسْرَعَةَ » فجاء غير فأزاله 
وأخذه. ولعْمُومٍ الحديث فى الإخياء . والثانى » لا يَمْلِكٌه ؛ لأن مَفَهُومَ 
قله عليه الصلاة والسّلامُ : من خا ازا میتة فى غير حى مسل 2 
فهى لَه )20 . أنها لا تکون له إذا کان لمُسْلِم فيها حٌ » وكذلك قوله : 
١‏ من سبق إلى مالم ت يسْبق َي ملم » فهو احق به )© ا 
" أن ُمَرَ قال : من كانت له أرْضّ - یی من تحجر 
رصا - فمَطَلها لات نین » فجاء قوم يُحَمْرُونها » » فهم احق بها . وهذا 
يدل على أن من رها قبل اث ينين لامها . ولان الثانى أخيا فى 
ق غيره فلم يَمْلِكه ٠‏ کا لو آنا ما تلق به مصالحٌ لك غيره » ولان 
حو الجر أبن » فكان اوی » کی ال نيع يُقَدُمُ على شراء 
المُشْتَرى . 


فى ( ستنه ) 


مُدَةَ الإمُهال » وأخياه . وأطلمَهما فى « الهداية » » و « المُسْتَوْعِبٍ » › 
و«الخلاصة »ع و « الكافى »)2 و١‏ المَعْنِى )» و« اللخيص »› 
وه المُحَرّرٍ ۲ »و« الشْرْح »ء وه شرح ابن مُتَجّى » »و «الحارثى )2 
و ١‏ الرعايتين » » و ١‏ الحاوى الصغير » » و « الفروع » » و ١‏ الفائق » › 
و « القواعد الفِمَهِيّةَ » ؛ أحدهماء لا يَنْلِكه . صحّحه فى ١‏ المُذْهَبِ » » 


(۱) تقدم تخريجه فى 
(۲) تقدم تخريجه فى ۲۹۱/۰ . 
(۳) أحرجه البييقى فى: باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الاجر > من كتاب إحياء الموات . السنن 


۰. ١ 48/5 الكبرى‎ 


١3 


فصل : فإن صرت لجر مد » فانقضت المد ول يعم » الشرح الكبير 
فلغيره أن يُعَمْرَه ه وينلک ؛ لان امد صرت له نفع > حقه بِمَضِيّها »› 
وسَواء أذنَ له السلطان فى عمارَتها أو لم يَأ . وإن إن ل يكن لجر 
عُذرٌ فى ترك الجمارّة » قِيلَ له : إِمّا أن تَعَمْرَ » وإما أن تَرْهعَ يدك . فإن 


و الثم ) » و ١‏ التصحيح ) . وجرّم به فى « الوّجيز » . والوجه الثّانى » الإنصاف 
يَمْلِكه . اختارّه القاضى » وابنْ عَقِيل . قال الناظم : وهو بعيدٌ . 

«'فائدتان ؛ الأوكى © » لو أخياه غيرٌه قبل صرب مدو المَهْلَةِ. » م يَمْلكه . على 
الصّحيح مِنَ المذهب . قدّمه فى « الفروع » . وهو ظاهِرٌ كلام كثير مِنَّ 
الأصحاب . وقيل : يَمْلِكُه . قال المُصَئْفُ » والشارحٌ : حَُكْمْ الإحيّاء قبل صرب 
ا الإخياء فى مدو مُهَل » على ماتقدم . ويَحْتَِلُه كلامُ 
المُصَّئْف . وأما إذا أحياه الغيرٌ بعد انقضاءِ مُدة2" المُهْلةٍ 4 فإنه بل ؛ لاأعلم 
فيه خلافا » و تة تقدّم ذلك . لاني » قال فى « الُروع, ٠‏ » بعد أن ذكر الخلاف 
المُمَقَدُمَ : ويوج مله فى نرو له عن وَظِيفة لرَيدٍ » هل يَقَرَّرُ غيره فيها ؟رقال الشيخ 
قى الدين » ف من نرّل عن وَظِيفة الإمامة : لا يتَعيّنُ المزول له » 0 
إليه الولاية » من يستجق اولي شَرْعًا . وقال ابن أبى المَجَدٍ : لا يصح تَولِيَة غر 
المنرُول له“ » فإن لم يُقَرّرْه الحاكمُ » وإلّا فالوظيفة باقية للنّازل . انتبى u‏ 


» فى الأصل » ط : « فوائد منها‎ )١( 
. ٠: سقط من‎ )۲( 

(5) فى الأصل » ط : « ومنها » . 
٤(‏ - 4) سقط من : الأصل . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : ومام إفطَاعٌ وات لِمَنْ ييه » ولا يلك 
بالإقطاع » بل يَصِيرٌ كَالْمُتَحَجُر الشارع فى الْاحْيَاءِ . 


© سس 


م مرها » كان لغيره عِمارَتَها . فإن يقل له شىء واسْعمر تغطیلها 
فقد ذَكرْنا حديثٌ عُمَرَ فى المسألّةٍ قبلها . وَمَذَهَبُ الشافعئٌ فى هذا الفضل. 
والمسألة قبلّها على نحو ما ذكرّنا . 

فصل :( وللإمام إقْطاعٌ الموات لمَنْيُحييه » ولايْمْلَكُ بالإقطاع. , 


2م 


بل يَصِيرٌ كالمُتَحَجُرٍ الشارع, فى الإخياء ) على ما ذكرّنا . ولا يتبَغى أن 


2 و رالو 9 م 0 0 و ا 
وقريبٌ منه ما قاله المُصّنْف » وتبعّه الشارحٌ وغيره » فيما إذا اثر شخصًا 


بمکانه » فليس لأَحَدٍ أنْ يَسْبقَه إليه ؛ لأنه قا مقا الجالس فى اسْتِحُقاق مكانه » 


شيم لو تحجر مَوانًا » ثم 51 ثرّ به غيرّه . وقال ابن عَقِيل : يجورُ ؛ لأن القائمَ أشمَط 
حقه بالقيام » فَبَتَى على الأصل » فكان السَابِقُ إلية أحقّ به » كمّن وس لرَجُل 
5 5 ا 0 7 E‏ و م و 5 7 0 عع 
فى طريق » فمَرٌ غيره » والصحيح الأول . ويفارق التَوْسِعَة فى الطريق + لانها 
م TE E A e‏ ره 2 8 ىد لهاع 
جعلت للمرور فما » كمّن انتقل من مَُكانٍ فما م يبق له حق حتى يور به » والمسجد 
7 02 و عي ع 0 2 0 
جعل للإقامّة فيه » ولذلك لا يسقط حق المَنْتَقِل منه إذا انتقل لحاجّة » وهذا إنما 
و ۶ E‏ 7 3 زلم :5 0 ايت o‏ و او 
انتقل مُويْرًا لغيره » فا شبّه النَائْبَ الذى بعك إنسان ليَجْلِسَ فى مَوْضِع يَحْفَظه له . 
انتبى . قلت" : الذى ينعن » ما قال الشيخ تق الین إلا إذا كان ازول له 
هلا » ويُوجَدُ غيره أملا' '؛ فان المَئْزولَ له احق » مع أن هذا لا يباه كلامُ 

الشيخ قى الديق . 

قوله : وللإمام إقطاعٌ مّواتٍ لمَن يُحييه » ولا يَمْلِكُه بالإقطاع, » بل يكون 
TT‏ : الأصل . 
(۲ -۲) ىا (١:‏ غير أهل » . 


۲١ 


يُقطَ اما در على إخيا ئه ؛ لان إفطاعه أككْرَ منه ذخال صر على المسلمين 
بلا فائدةَ فيه . فإن فعَل ثم بين عجره عن إخيائه » اسْتَرْجَعّه منه » كا 
اسْترْجَعَعُمَر رَضِى الله عنه من يلال بن الحارث ما عجر عن عِمارَتِه ِن 
العَقِيق الذى أَقَطَعَه النبئ* عه » فروى أن النبى مَل أقطَمَ بلالَ بنّ ا لحار ث 
لعَقِيقَ أَجْمَعَ » ”لما كان" عُمَرُ » قال لبلال : إن رسول الل عله م 
فنك حبرب عن تاس إلما مك عر » فَحُذ منها ما قَدَرْتَ 
عل ا وذ الباق ب زوه و نف لالخ وال امت ودر 
سعيٌ فى [ه/9١اوع‏ ( سنه ) “قال : حَدثنا'» عبد العزيز بن مُحمارٍ »عن 
زبيعة فال : سيعت الخارت بن يلال ين الخارت يفول :إن رشول اللم 
َه أ م يلال بن الحارث العَقِيقَ » فلَمّا لى عُمرُ بن الطاب » قال : 
ما أقطغته لتَحْجُبَه » فأَقَطِعْهُ الاس . وروى عَلْقَمَةُ بن وائل, » عن أبيه » 


: الشار ع ف الإخياء . وهذاالمذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . قال الحارثئ‎ E 
» وقال ماللكٌ : يت املك قفن الإقطاع ؛ [ ۲/°ظ [ بع › وهب‎ 
يتصرف » ويُورَتُ عنه . قال : وهو الصحيح ؛ إغمالًا لحقيقّة الإقطاع ؛ وهو‎ 
. التمليكُ‎ 


م 


. فى م :«وإن)‎ )۱ -١( 
. 6 فى م : « لتحجبه‎ )۲( 
. ۲۷۴ فى : باب الإقطاع » من كتاب أحكام الأرضين . الأموال‎ )۳( 
كا أخرجه البيبقى » فى : باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضا ... » من كتاب إحياء الموات . السنن الكبرى‎ 
ش‎ . ٩۱ وانظر ما تقدم فى صفحة‎ . 5 
-4)ىم:وعن».‎ 9 


۲¥ 


الشرح الكبير 


: الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وهو هه هو وو وه وهو وو هه ووو و وو وه م ووه وهو وو هوه وو وو ووو وم وو ووو و و وو ووو و ود وه 


أن ؛ بی عله ان ا تقال ا ی هذا خت 
عت ا قال غ فيان » عن ابن أن نج عن 
عَمْرِو بن, شعَيُبٍ »أن رسو ل الله اكه أقطعَ ناسا من جُهَيْئَة أو مُرَيْنةَأرْضًا » 
فَعَطُلُوها » فجاء قوم يها فخاصّمّهم الذين أقَطْمهم رسول العف 
إلى عمَرَ ب بن الحَطَّابِ » فقال عُمَرُ : لو كانت قَطِيعَة مئ أو من ألى بكر » 
م أَردّها كي قَطِيعَة من رسول الله عي » فأنا أرذها . 


3 2-6 2 أ 57 ربراه‎ 5 ٠ 
فصل : وقد روى وال بن حجر لدی كه عت ها فَرْسَلٌ‎ 


۰ مُعاويّة » أن أغطه لياه و أغلبه ياه . حديث صحی ۳ وأة لع ازير 


شر ریه » فأخرى قرس حنى قام وى سره » ققال : « أغطوةُ 

فائدتان ؛ إخداهما ؛ ومام إقطاعٌ غير المّوات يك وانتفاعًا » للمَصْلَحَة 
دون غيرها . القّانية » قشم الأصحابٌ الإقطاع إلى تلان أقسام ؛ إقطاع تَمْلِيكِ » 
وإقطاع اسْتِعْلال » وإقطاعٌ إرفاقر . وقسم القاضى إقطاعَ اميك إلى » مَواتٍ › 
وعامر > ومعادن ؛ وجمّل إقطاع الاشيغلال على صَرْيين ؛ عُشْر » وتحراجر » 
وإقطاع الإرفاقر » ويأتى فى کلام المصتف . 


(۱) أخرجه أبوداود E0‏ : باب ف إقطا ع الأرضين »من كتاب الإمارة . سنن ألى داود 4/7 © ١‏ . والترمذى 3 


:ف : باب ما جاء فى القطائع » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى o ١51/5‏ . والدارمى ف :باب 


فى القطائع » من کتاب'البیو ع . سنن الدارمى ۲۹۸/۲ . والإمام أحمد »فی : المسند ۲۹۹/۹ . 


(۲) أخرجه يد بن زنجويه » فى : باب إحياء الأرض وإحيازها ... من كتاب أحكام الأرضين وإقطاعها .. 
الأموال 1٤٤/۲‏ . 

(۳) هو المتقدم فى الحاشية قبل السابقة . 

(4) حضر فرسه : عدوها » أى قدر ما تعدو عدوة واحدة . 


۲۸ 


من حيث وق السوط ( . رواه شعن واو داوة0) ِ وذكر 
البخارئ” '» عن انسر قال : دعا رسول الله َيه الأنصار لطع هم 
0 : يا رسول الل» إن فَعَلْتَ فاكمُبٌ لإخواتنا ”من 
قرش © بمثلها . ورُوى أن أبا بكر أة لم طلكة بن بيد اله ا 
وأ غا نا ين أصحاب رسول اط عه ؛ اير > وسَعدًا » وابنَ 
مسعرر وأسامة بن زيار حاتي الارت . وروی عن نافع ألى عبد 
ال أنه قال لمر : إن قا أرْضًا بالبصْرَةٍ » ليست من أَرْض الخراج » 
ولا ر ار من ال »فان َأيْتَ أن تفطِعَنها اتد فها صي 
لخیلی . قال : فكتَبّ ع عْمَرُ إلى ای موسى : إن كانت کا يقول » فأَقطِعها 
ياه . رَوَى هذه الاثارَ كلها أبو عبیلر فى ( الأمُوالٍ © . إذا ثبت هذا » 
ر عه عرو 7 

ا ا »لکن 
يَصِيرٌ أَحَقٌّ به » كالمُتَحَجُر الشار ع فى الإخياء » على ما ذ كنا من حديث 
بلالِ بن الحارث » حيث اسْمَرْجَعَ منه عُمَرُ ما عجر عن إخيائه . . ولو 


ووه وه هو وو ون وو وو وو و و ووم و عم ووو م و وعم واوا ووو ووو ووو وو ووو و ووود ود لوثم مود مودو 


)١(‏ أخرجه أبوداود »فى : باب فى إقطاع الأرضين » من كتاب الإمارة . ستن ألى داود 10۸/۲ . کا أخرجه 
الإمام أحمد , فى : المسند ٠١١/۲‏ . 

(۲) فى : باب القطائع » وباب كتابة القطائع » من كتاب المساقاة . صحيح البخارى ٠١١/۳‏ . کا أخرجه 
الإمام أحمد, فى : المسند ١١١/۳‏ . 

(5 -*) سقط من : الأصل . 

(4) القصيل : ما اقنطع من الزرع أخضر لعلف الدواب . 

. ۲۷۸ - ۲۷۲ فى : باب الإقطاع » من كتاب أحكام الأرضين ... الأموال‎ )٥( 

(1) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۲۷ . 


۲۹ ( المقنع والشرح والإنصاف 4/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رو دن و 4و2 و 
ولك ان الخارص دون الل افر فته e‏ 


مَالَمْ يُضَيّنْ عَلَى الئاس . وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ بالإحيّاء » وَيَكُونُ 
و مو ۶ري وة 1 0 1 
المقطع احق بالجلوس فِيهَا . 


مَلکه ٠‏ لم جز اسِْرْجاعْه . ورد عُمَرُ أيضًا قَطِيعَةَ ألى بكر عة بن 
حصن فسَألَ ية بن حضنر با بكر أن يُجَدَّدَ له كتابًا » فقال : واللم 
NY‏ . روأه أبو عبید“ . فعلى هذا » کون المُقَطمُ 
احق بها من سائر الاس » وأوْلَى بإخيائه » وحُكمُه حُكم المَُحَجْرِ 
الشار ع سَواءً . وقد مر ذكرّه . ومَذْهَبُ الشافعئٌ على نحو ما ذكرّنا . 

8 - مسألة : ( وله إِفْطاعحٌ الجُنُوس ف الطُرقر الواسعة 


رج ما م يَضَيّقْ على النّاسٍ ) القطائعٌ ضَرْبان ؛ أده 4 
إقطاعٌ مَواتٍ لمن يُحَبيه . وقد ذكرٌ ناه . والثانى إقطا ع إرفاقر » وذلك 


قوله : وله إقطاعٌ الجُلُوسٍ ف الطَرقر الواسعة ورحاب المَسْجِدٍ » ما يُصَيقَ 
على النّاس . فِيحْرُمٌ . ولا تملك بالإحْيّاءِ . بلا نزاعر وک المُقطَمُ احق 
بالجُلُوس فيا . ما لم يَعُدْ فيه الإمامُ . 

كه كر تتطلق له مشر ماف لفو ا 
لكَوْنِها ليست مَسْجِدًا ؛ لامتناع ذلك ف المَسْجد » واختِيارٌ الخرَقَىّ » والمَجدر » 
قالّه الحارئك . وتقدّم » هل رَحْبَةَ المَسْجدٍ مِنَ المَسْجدٍ ء أو لا ؟ فى باب 
الاغتكاف . 


. ۲۷۷ » ۲۷٦ فى الباب السابق‎ )١( 


إن لم قمغا لمن سبق َالَو فا وكوف اح 
بها مَالَمْ ْمَل قَمَاسَهُ عَنْهَا ڪن 


كإقطاع مَقاعِدٍ الأشواقر والطرْقر الوايعٌة » ورحاب المُساجدٍ , 
فللإمام إقْطاعُها لمن يَجْلِسُ فما ؛ لان له فى ذلك اجْتِهادًا » من حيث 
نه لا جوز الوس إلا فيما لا صر بالمارٌةٍ » فكان للإمام. أن يُجلِسَ فيها 
من لا ری أنه يعَصَررُ بوه . ولا يَملِكُها المُقَطَعْ بذلك » > بل يكون 
أحَقّ بالجُلوس. فا من غيره » ِل السابق إليها بن غير إقطاعر ء إا 
فى أن السابق إذا تقل متاه عنها » فلغيره الَجُلُوسُ فيبا ؛ لن اسْتِحْقاقَه قه لما 
سبق إليها ومُقامه فا » فإذا انل عنها » زال استقاقه ؛ لوال المَعْنَى 
الذى اسْتَحَقٌ به » وهذا اسْتَحَقٌَ بإقطاع الإمام » فلا يرول حَقَه بقل 
مناه » ولا لغيره الجُلوسٌُ فيه . كمه فى التُظليل على تفسه ما ليس 
ينا » ومَنْعَه من البناء » ومَنْعه إذا طال مُقامُه » حكم السَابق » على ما 
۰ -مسألة :( فإن ا يقطغها فلن شی إلا الوس فها » 
ویکون َي بها ما ميقل ماشہ عنها ) ما كان ين الشوار ع والطرقات 
والرّحاب بينَ العُمْرانٍ » فليس لاحر إخياوه » سَواءٌ كان واسعًا أو صقا » 


و : فإن لم يُقَطِعْها › > فلمّن سبق إليها الجُلوسُ فهها » ويكون احق بها » ما 
ميقل فماشّه عنها . هذاالمذهبُ أغهى » أنها يِن اراق » وأن له الجُلوسَ فيا 
ا ا فاك فى ا »معطت إلطاعرء للشابئ ار مغل 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © © © © © 8ه 6ه ههه هوه ووو و ووو و و وووههو وو ووو ووو و و ووو ووونو و ووو ووو ووه 


وسَواءً يق على التاس, بذلك أو لم يُصَيْقَ ؛ لأن ذلك شرك فيه 
المسلمون » تعلق به ر 0/.٠٠و‏ مَصْلَحَفُهم » َة مساجدهم ٠‏ ويجوزٌ 
الازتفاق بالود فى الواييع. من ذلك ليع والشراء على وَج لا يُضَيْقُ 
على حار ولا يضر با مارو ؛ لاثفاقر أل الأمصار فى جوع الأغصار 2 
على إقرار النّاس على ذلك مِن غير إنكار » ولأنه ارتفاق بمُباحر من غير 
إضرار ,فلع مه » كالاجتياز . قال احم » فى السابق إلى دكاكين. 
الوق وة : فهو له إل اليل كان هذا فى سوق المَدينة فيما مَضَى » 
وقد قال النبی عه : « می متا مَنْ سَبَىَ ٠۲‏ . وله أن يلل على تفه 
ما لا ضرَرَ فيه ؛ بين بار » وكساءٍ » ووه ؛ لأن الحاجة ج تَدْعُو إليه 
من غير مَصَّرَةٍ فيه . ولیس له أن نی دة ولا غيرها ؛ أنه يصَيْقُ على 
لتاس » وتَممُرُ به لمر اليل » والضّرِيرُ فى اليل والتّهارٍ » وتَبْقَى على 
ل ر ی مک بن وا ی يدها كان فيد 8 فان 
قام ورك مناعه فيه » يبر لغيره إزاله ؛ لان َالِ عليه » وإن تقل 
مَتاعه » كان لغيره أن ية يقعدَ فيه ؛ لآن يده قد زالت . 


الأ ماقي ف ورج هى اى ل وا 
و « الوجيز » »و ١‏ الرعاية » » وغيرهم . وعنه » ليس له ذلك . وعنه » له ذلك 
إلى اليل . قال الاك : ونقل القاضى ف « الأخكام رالسلطانية » » رواية بالمنع. 

ِن الجُلوس ف الطُقر الوايمَة ؛ للتعَامُل فها » فلا تكوث مِنَّ الَرافق . قال : 


. ۷۷/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. البارية : الحصير‎ )۲( 


۱۳۲ 


ا کے ا و 
قإن أطَال الجُلوسَ فيها » فَهَل يُرَالُ ؟ عَلَى وَجْهَيْن . 


4۸۱ - مسألة : فإن طال مَُامُه ‏ مع فى أا لوَجهيْن ؛ لأنه 
ب کا ٠‏ وص بنع , يساويه غيره فى اسټځقاقه . والثانى لا 


يمنَع ؛ لانه م سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم . 


و 2 3 0 و ەس 

تنبيه : ظاهر كلام المصتفٍ ؛ أنه لا يفتقر فى الجلوس فى هذه الامكتة إلى 
إذن الإمام فى ذلك . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ »> وهو ظاهرٌ كلام أكثر 
الاصحاب . قال ف « القواعدٍ » : هذا قول الأكثر . قال الحارثئ : هذا المذهبٌ . 
وقيل : يفتَقِرُ إلى إذنٍ . وهو روايّة حَكاها فى « الأخكام السلطانيةٍ » . ذكرّه فى 
« القاعِدَةٍ الَمنَة والنّمانين » » وأطلَمَهما فى « الفروع, ). 

فائدتان ؛ إخداهما » لو أَجلّسَ غلامه أو حًا » لِيَجلِسَ هو إذا عاد إليه » فهو 
كا لو ترك الماع فيه ؛ لاسَيَمُرار يره بمَن هو فى جهټه . ولو اثرَ به رجلا » فهل 
للغير السَبّقْ إليه ؟ فيه وَججهان ؛ أحدّهما » لا . اختارّه المُصَئْف . والثّانى » نعم . 

ع ةرو 0 E o‏ ت 
قال الحارثئ : وهو أظهَرٌ . قلت : وهو الصّوابٌ . وتشبة هذه المَسَالّة ماذكرنا 
فى اخر باب الجْمُعَةَ » لو اثر بمَكانه شخصًا » فسبقه غير إليه"“ . على ما تقدٌ 
د و لے . 7 2 

هناك . الثانية » له آن يظلل على نفسه بما لا ضِررٌ فيه » من بارية وكساء »ونحوه » 
ا" 

قوله : فإن أطالَ الجُلوسَ فيها » فهل يرال ؟ على وَجْهَيْن . وأَطْلقَهما ف 
د المُدْهَبٍ »» و « الكافى »» و « الممْنِى »» و « المُحَررٍ » و « اشح “٩‏ 


. ٠: سقط من‎ )١( 


رضنلا 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف ' 


U >‏ 4 م ەر 2 A‏ 
فإن سبق اتان اقرع بِينهِمًا » وقيل : يدم الإمَامُ مَنْ يَرَى 


۲ - مسأل : ( وإن سبق انان ) إليه » احَتَمَل أن يقرع 
بیتهما تهنا + واخت أ مالم ری مسا )فد کد لاي مي 
على المارةٍ جل له الجلُوسٌ فيه »ولیس للإمام تمكيئه نه بعوّضٍ ولاغيره . 
قال أحمد : ما كان نبغ لنا أن ز رين ھۇلاءالذين تيون عل الطريق. . 
قال القاضى : هذا مَحْمُولٌ على أن الطَرِيقَ ضبق » أو يكون يُوذِى المارة ؛ 
لما تقدّم . وقال : لا يُعْجينِى الطّحْنُ فى العُرُوب | رن 


و « الفائق » »و « الفروع ) ؛أحدهما ء لايزال . صححه ف ٠‏ التَصحيح » 

و لظم » امرع د لإ BE E‏ 
قال الحارِبئ :”وهذا الاين بأصول الأصحاب ؛ حيث قالوا بالإقطاع. . والوجه 
القانى » يُزال . قال ال حار : : هذا أَظهّرُهما عندهم . قال فى « الخلاصّةٍ »ع 
و « الرّعايّة الصّغْرّى »» و « الحاوى الصّغِيرٍ »: مع فى صح الوَجْهين . قال فى 
« القواعِدٍ » ؛ وهو ظاهِرٌ كلام أحمد » فى روايّة خرب . وقدّمه فى « الهداية » » 
و المُسْتَوْعِب » ءو ١‏ التلخِيص » »و « الرّعا يه الكْبرَى » »و « سرح ابن, 


. رزين. ) 8 


٠. 21 - 4 4 5 ٠. 5‏ 05 و o‏ 
قوله : فإن سبّق”" اثنان » أقرعَ بيتهما . هذا المذهبٌ بلا رَيْبِ » وجرّم به فى 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
.» فى ط : « استبق‎ )۲( 


1۳4 


لتاس او 0 ما كَرِه ذلك » 
لمَضيبقِها طَرِيقَ اسفن المارّةَ فى الماء . قال أحمدٌ : ما عرقت الْسَفنٌ ء 
فأرَى للرّجُل أن یوق الشراءً مما يُطْحَنُ بها . 


»» الخلاصّة »» وه الوّجيز »» و المُتَوْرِ »» وغيرهم . وقدّمه فى ”« الهداية‎ ١ 
النظم »هو « الرعايتين »و « الحاوى‎ ١ و « المستوعب » و « المخرر و‎ 
شرح ار > و « القواعِدٍ‎ ١ الفائق )»و‎ ١ الصخير » و « الفروع »» و‎ 
: الفِقهية ( »و « تجريداليناية ( » وغير هم . قال ا لحار : هذاالمذهبٌ .وقيل‎ 
م لاام من زی منبا.. وهو َة كاه لقاضى فتن بعته . هما ی‎ 
وكذا الحكم لو استَبقا إلى‎ . » CN e التلخيصِ‎ « 
مَوْضِع فى رباط مَسْبّل أو خانٍ » أو استبقَ بق فقِيهان إلى مَدذرسة ؛ أو صوفيّان إلى‎ 
خانقاو . ذكرَه ا حار ثيه »> وتبعّه فى « القواعدٍ » » وقال : هذا يتَوَجَهُ على أَحَدٍ‎ 
لاخجملين الین د 59 الوا ا ف کک‎ 

ن لتاقو عل يه »فيس إلا جيه له تز ا . وقد 
: إنه ج جح بالقرعة مع التساوی . انتهى . 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 
. هى رباط الصوفية‎ )۲( 

© ف الأصل » ط : « الذى » . 
)٤(‏ سقط من : ط . 

. ) يترجح‎ ١: | فی‎ )٥( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


- 
ساس © م م ال 


وَمَنْ سَبَقَ إلى مَعْدِنٍ فهو 
طال مُقامُهُ ؟ على وجهين 


° وورو 


ES E 


0 
1 


۴۳ - مسألة : وه/.؛١ظ‏ ع ( وإن سَبَقَ إلى مَعْدِنِ ٠‏ فهو أ ا 


ينال منه ) لقولٍ رسول الل إل : ٠‏ مَنْ سبق إلى مالم يق ْو ْم 


فهو احق بو 29 . وسَواءٌ كان المَعْدِن ظاهِرًا أو باطِنًا » إذا كان فى 

مَوات . فإن أخذ قَدْرَ حاجّتِه » وأراد الإقامّة فيه بحيث يمع غيره » مع 
: 0000 58 7 2 7 

مي يِضَيّقُ على النّاس بما لا نفع فيه له » أشبّهَ ما لو وقف فى 
مشرعة عة الماء لغير حاجة . 
906 سا روم يت بال )لاق عل 


1-04 


لإطّلاق الحديث e‏ 


« الرّعايّة الصّعْرّى »)» و e‏ . وقدّمه فى 
« الرّعاية الكبْرّى » . وقيل : من أذ من مَعْدِنٍ فوق حابَته » مُعَ منه . ذكره 
فى « الرّعاية الكُبرَى » . قال فى « المُعْنى » » و « الشُرّح » : فان خد قَدْرَ 


حاجَتِه » وأرادَ الإقامّة فيه 1/1و ] » بحيث يَمْنَعُ غيره » مُنِعَّ مِن ذلك . 


قوله : وهل يمع إذا طال مامه ؟ - يعْنى الآخدَّ - على وَجْهَيْن . وأَطْلَقَهما 


نالفي a os‏ رح لالدو وار و ا 


. ۲۹۱/۰ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


۳۹ 


٠١‏ .و ووو 6٠‏ موو.و و و وعووو وو ووو و ووو ووو ووو و و ووه وو ووو وه ووو و ووو و وا ووه 


افرع بيتهما ؛ لأنّه لا مَريّةَ لأحدرها على الآخر . وحمل أن يُقِسَمٌ 0 
بیتهما لاه يِن يسمت » وقد تُساويا » َم يتهما 0 
ينا فى يريما ولا بيه لأحدرها تحتل أن يقد الإمام من يَرَى منهما ؛ 
أن له نرا . وذکر القاضی وها رابعًا »وهو أن الإمام يَنْصِبُ مَن يَفْسِهُ 


بيتهما . وهذا التفصيل 0 الشافعى . 


وم الفروع ) »و ١‏ الفائق ) ؛ أحذها > لایمتع وا وز الذعت ١‏ 
قال فى « المُسَْوِعِبٍ » » و ١‏ التلخيص » : والصحيح أنه لايُمْتَعُ مادام آخدًا . 
قال الحارٹئ : أُضَحُهما لا يُمْنَعُ . وصحّحه ف ١‏ التصحیح » . وجرّم به فى 
١‏ الؤجيز » . والوجة الثانى » يمْتع . وقدّمه فى « الهداية » » و ١‏ الرعاية 
الصّْرَى » » و « الحاوى )^ . وقيل : يَمْنَعٌ مع ضيق المّكان . قال الحارثئ : 
قطع به ابن عقيل 


فائدة : لو استيق اثنانٍ فأككرٌ إلى مَعْدِنٍ مُباحر » وَضاق المَكانُ عن أخذرهم 
له واجدة » فالصّحيحٌ من المذهب » أله يقرع بيتهم . قال فى « الرعاية 
الصَْرَى ) : وإ سبق إليه اثثان معًا » وضاق بہما اقترا . وقدّمهفى١‏ المَْنِى » » 
و «الشْرْح ». و«شرح الحارِئى » » و « الفروع »» و ١‏ القواعد 
لفقهية » . وقيل : يُقَدُمُ الامامُ منّ شاءَ . وهو احيمال فى « المُليى », 
وه الشرْح, ) . وقيل : بالقسمّة . قال فى « المغنِى »و « اش » : وذكر 
القاضى وها رابعًا » وهو أن الإمام يصب من ياد ويقسِمٌ بيتهما . وقال القاضى 


. » ف الأصل : « أقر‎ ١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲( 


يضن 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَمَنْ سَبَقَ إلى ماح ؛ كيلو و وخطب + ور 


وما يبه الاس رد ء رَغْبَةَ عَنْهُ فهو احق به ا 
َه انان » قسِمْ بَينهُمَا . 


6 - مسألة : ( ومن سبق إلى ماح ماب ور 


وخطب »ونر ) ولقَطٍَ وق يط ( وما نيذه لاس رَعبَةَ عنه ) أو يَضِيعٌ 
انه تبه الف وما سقط ين التلْج "© وسائر المباحات ( فهو 
احق به ) بإذن الإمام. وغير إِذنه Ea‏ : ( من سبق 
إلى مالم ي سق له مسل فهو احق به » ( وإن سبق إليه اثنان م 
بیتهما ) لن سمه ِسْمََه مُمْكِنَة فلا يور ادها ؛ لأنه لامَرية لأحَدهما 


ا 3 ۾ و 5 ال 7 7 3 5092 ر 
أيصًّا : إِنْ كان أحدهما للتّجارَةٍ » هايّاها الإمامٌ بيتهما باليوم أو السَاعَة بحسب 


مايرى ؛ لأنّه يطُولٌ »وإ كان للحاجة »فاختمالات ؛أحذها » القرعَة . والانى › 
83 و ر 8 ر و 3 ویاوو 2 وش م ا گە 57 
عبان حدما تم كنم . والثّالث » ذم من يراه أحوَحَ وأولى . وقال 
فم الرّعاية ية الكُْرَى ) :وإن سبق أحهما قم » فان أحذ فوق حاجيه 0 


گە 


للتجار هايا الإما ناح لحاجة فاربعة 

وقيل :لا . وقيل :1 : إن أده رة م بيتهما » و 0 عفار 

وج ؛ المُهاية ‏ والفرْعَةٌ » وتفديم من يرى الإمام » وأن يَنْصِبَ من يأخذه » 

و . انتهى . وذكرف١‏ الفروع » وغيره الأَوْجُة الأرْبعَةَمِن تة قل 

القاضى . 

ت e o si‏ ےت EH‏ ريا ااي 

قوله : ومن سبق إلى مباحر ؛ كصَي » وعَتبر - وسَمَكٍ » ولول » ومرجانٍ - 
)١(‏ فى م : البلح ٠‏ . 
(۲) سقط من : الأصل . 


۳۴۸ 


٠6 © © ©‏ عع فوم و٠‏ وهو ووو و ووو وو وو ووو و ووو وي ولو ووو ووو ووو و.وثن.: 


على الآخر . وإن سَبّق إلى موات أو بكر عاد فهو أَحَقٌ بها ؛ لما ذكرنا . 


وَحطّب ؛ ومر » وما يَنْتبذه الاس » رغبة عنه » فهو أَحَقُ به . وكذا لو سبق إلى 

57 E 0 ەرو ئ‎ 0 PE 
¢ ماضاع من التاس مما لا تتبعه الهمة » وكذا اللقيط » وما يسقط من الثلج والمن‎ 
. وسائر المُباحات » فهو أحقٌ به . وهذا بلا نزاع,‎ 


وق : وإن سبق إليه اثنان » قْسِمَ بيتهما . هذا المذهبُ . قال فى « الفروع » : 
وهو الأصح . واختاره ابنُ عَبْدوس, ف « تذکرټه » . وجرّم به فى « المُغْنِى » » 
و« الشزح )»و١‏ الوّجيز » » وغيرهم . قال فى « القواعد الفِمَهيّةٍ » : فأمًا 
إن وفعت نديما على المُباح. » فهو بيتهما بغير خلاف » وإن کان فى کلام بعضٍ 
الأصحاب مأيُوهمٌ حلاف ذلك » فليس بشىء . وقدّمه فى « الرّعايّة الكبرّى » . 
وقيل : يقر عان . وقدّمه فى (« الفروع. ) . وقيل : يُقَدّمُ الإمامُ أيهما شاءً . وقال 
الحارثئ : ثم إن أبا الخَطَابٍ فى كتابه » قيّد اقتِسامّهما با إذا كان الأخذ للقّجارَةَ . 
ثم قال : وإن كان للحاجة » احْتَمَلَ ذلك أيضًا » واحْعَمَلَ أن يُفْرَعَ بيتهما . واحْكَمَلٌ 
أن يُقَدّمَ الإمامُ من يرَى منهما . وتابعه عليه السَامَرحٌ » وصاحِبٌ « الَلْجْيص » 
وغيرهما . وهذا عندرى غلَط » قن المُباح إذا نصَلَ ب الح » امقر ِلك عليه » 
ولاب ؛ لجو السب امعد له » مع أن القَرْعَة م رذ في هذا الع ر ولافى0 
شىء منه . وكيف يخقصُ به أحدهما مع قيا السب بكل واحار منهما ؟ نعم قد 
يجُرى ما قال فيما إذا ازْدَحَما عليه لياخذاه . ثم قال : والصّوابٌ ما اقْتَصّر عليه 
العم > مِنَ الاققسام مع عدم القَرْقر بينَ اجار » والحاجة . انتهى ٠.‏ - 

تنيبه : فعلى المذهب » قال الحارِئئ : إنما ياتى هذا ف المُمْضَبِط الال تحت 


. ٠: سقط من‎ )١( 


١8 


هه هه هه ووه وه وههة ووو ووه ووو هوهو و وو هوه و وهو ووو ووو وهو وو ووو ووو وو وه 


ووو وو ف وو عم و دوع عع وو ووو عع ووو وو ووو ووو وو ووو و ووو ووو و9 و5999 


الد ؛ كالصّيّدٍ » والسّمَكٍ ء والْلوَُوْ » والمَرْجان » والمَْبُوذٍ . ماما ايبط » 
لشو و ل #اليلك فيه تفر غل ار ارد قل ار 
فائدة : وكذاالحُكْمُ ف السّبّق إلى الطريق . قالّه فى« الفروع »وغيره . وقال 
الأَدَمِي البَعْدادٌِ بالقِسْمَة هنا.. 
فائدتان ؛ إخداها » لو ترك داييه بفلاة » أو مَهْلَكَةَ ؛ لياه منها » أو عَجزه 
عن عَلْفِها » مَلَكَها آخذها . على الصّحيح. مِنَّ المذهب . نص عليه من رواية 
صالح, » وابن مَنْصُورٍ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وقطع به فى « المحَرّرٍ » 
وغيره . وقدّمه فى « الفروع_ او :شرح الحارثى » وغيرهما . وهو مِن 
مُفرّداتٍ المذهب . وقيل : لا يَمْلكها . وهو وَج » خرّجه ابن أبى مومى » 
كالرّقيق » ورك الماع عَجُرًا » بلا بزاع فيهما . ويرْجِعٌ بالتفقة على الرّقيق » 
وأَجْرَةِ حمل الماع . على الصّحيح يِن المذهب . نص عليه » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب . وقيل : لا يرع . وهو وَج ذكرّه القاضى ؛ أخخذا مِنَ انيفاء الأخذر 
فى اللْقَطَةٍ . وهو رولية فى اليد » ذکرها أبو بكر . القانية » لو ألْقَى متاه فى لخر 
کک » فقال الحارثى' : نص أحمد فى المتاع, عضي آنا با ر کاب 
لسفيتة ر 050/1 حاف القرق, باقر على لهم نتهى وغو أحد الوجهين : 
0 : يَمْلكه اخذه . قدّمهفى « الفائق » .وهو احتمال فى« الى » وصځحه 
فى « الم » >وقكيه قو الأعاين 6 ».ودكزه فى اخ اللقطة . وأطلَقَّهما فى 
« الفروع. » »و ١‏ الحاوى الصغير ) » . فعلى الوه الأول » لخذره الأجْرَة عل 


. الشّعْراء : الأرض أو الروضة الكثيرة الشجر‎ )١( 


1١ 


َإِذَا کان المَاهُ فى تهر عر مَمْلُوكٍ ؛ كَمِيّا الأمطار » فَلِمَنْ القنع 


0 ا ا أرق O‏ 9 ع 
eS‏ 
يرل إلى مَنْ يليه 


- مسألة : ( وإذا کان الما فى تهر غير مَمْلُوكٍ ؛ مياو 
الأأمطار » فلِمّن فى أغلاه أن سى ويَحِسَ الما حتى صل إلى الكَمْبٍ » 
ثم يُرْسِل إلى من يا يليه ) وجملةٌ ذلك » أنه لا خلو الماُ مين حاليّن ؛ ما 
٣ ۱۷/١ (‏ أن يكونَ جاريًا » أو واقما . والجارى صَرْبانِ ؛ أَحَدّهما » أن 
يكون ف تهر غير مَمْلُوكِ »وهو قسمان ؛أحَدهما أن يكون تَهرَاعَظِيمًا ؛ 
كالثيل. ارات » الذى امسر أذ بالسقَى منهما » فهذا لاتراحم 
ولک اكد أن يه سق ی منها متى شاء وكيف شاء الي افا أن 
يكون نهر صخر ردم الاس فيه ويقشاحُون فى ماله » أو سلا يشاح 
فيه أل الأرَضِينَ ارب منه » يدا من ف أل اهر » ف س ویخبس 
الماءَ حتى يَبلْعَ الكَعْبَ » ثم يرل إلى الذى يليه » فيَضْئَعُ كذلك » وعلى 


الصّحيح. . وقيل : لا أَجْرَةَ له . 

قوله : وإذا كان الماعٌ فى نهر غير ممْلوك ؛ كماو الأَمْطارٍ » فلمّن فى اغلا أن 
يَسقَىَ ويحبس ن » حتى صل الماء إلى كيه »ثم برل إلى من يليه الماءًإذا كان جاريا ¢ 
وهو غير ملول » لا يخلو ؛ إمّا أن يكون تَهْرًا عَظِيمًا ؛ كالثيل. > والفرات » و 
ول ونا ايها أز لا لاء فان كان َهْرًا عَظيمًا » فهذا لا ترَاحم فيه » ولل 
أحد”" أَنْ يسْقِىَ منه ماشاءً » متى شاءً » كيف شاءً » وإن کان نَهْرَا صَغيرًا » 


(۱) ف ا :و واحد) . 


٤١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هذا حتى هى الأراضِى كلها . فإن ل يَفْصْلْ عن الأول شىء » أو عن 
ثانى » أو عَمّن يلما » فلا شىء للباقِينَ ؛ لأنهم ليس هم إلا ما قصل » 
فهم كالعصبّة فى الميراث . وهذا قول فقهاء: المريتة » و « 
والشافعى . ولا تَعْلّمُ فيه مُخالقا ؛ لما روّى عبد اللهرين الزيير » أن رجلا 
من الأنصارٍ اصع الي فى شراج الجر التى يَسْقَونَ بها إلى النبئ عر » 
فقال له : « اس يا زير » ثم زيل الْمَاءَ إلى جَارِكَ » . فعضب 
الأنصارئ » وقال : يارسول اللمر : أن كان ابن عمك . فون وجه رسول 
ار جل ثم قال : د یا رر اق » ثم اليس المَاءَ حَتَى يرجح إلى 
الجذر ) قوفل لأ منرت به وله 


ر 0 7 5 02 - م عه إن 0 
وَرَيِكُ لا يو مثو 8 حى يُحَكمُولة یما جر , بيهم 20# . متفقٌّ عليه“ . 
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د الا فيه ؛ ويكشانمون فى مائه » أو سيا يشاح فيه أهل الأرَضِين الشاربة 


. 56 سورة النساء‎ )١( 
أخرجه البخارى » فى : باب سكر الأنهار » وباب شرب الأعلى قبل الأسفل 5 شرب الأعلى إلى‎ )۲( 
الكعبين » من كتاب المساقاة وف : باب إذا أشار الإمام بالصلح ... » من كتاب الصلح » وفى : باب ف فلا‎ 
3 ١ 45/78 وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 5 4 » من كتاب التفسير . صحيح البخاری‎ 
. وه .ومسلم »فى :باب وجوب اتباعه يِه » من كتاب الفضائل . صحيح مشلم‎ 0/5657 
. A + 1۸۲4/6 

يا أخرجه أبو داود » فى : أبواب من القضاء » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ۲۸۳/۲ 2 784 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآ حر فى الماء ‏ من أبواب الأحكام » عارضة 


. الأحوذى 113/3 1٠١١‏ . والنسانُ »فى : باب الرخصة للحا الأمين أن يحكم وهو غضبان » وباب إشارة 


الحاكم بالرفق » من كتاب القضاة . امجتبى ۲٣١۰ ٠ ٩/۸‏ . وابن ماجه » فى : باب تعظم حديث رسول 
الله .... .من المقدمة »وق : باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء »من كتاب الرهون . سنن أبن ماجه 
8/١‏ ۲ . والامام أحمد » فى : المسند٤/ه‏ . 


١ 


وما هو و و و ووه وهو ووو وو ووو و ووو و ووو و ووو و و ووه ووو ووو وو و ووو و ووو ون 


وذكر عبد الررّاق”" ؛ عن مَعْمَرِ » عن الزهْرِئّ » قال : تظَرْنا فى قول 
النبى” عل : م ايسر لا ئى لع الجَذر ؛ . وكان ذلك إلى 
لكين .قال أبو عبار : الشراجُ : جمعْ شرج ال : نهُرَصَغِيرٌ . 

وال : أرضل وة بججارة شوو . والجدر : الجدار وإنماأمَرَ لنئ 
ماله ازير أن يسْقَى م رصل » تسهيأا على غير ه » فلَمّا قال الأنصارئٌ 
ا ا علق وكير جه حه . وروی مالك فى « الموّم 5 
عن عبد الله بن ألى بكر بن وو نه 0 اماد سام 
َه قال فى سبل مَهُزور” ومذيزيب : ١‏ يُمْسِكُ > حى يَلْعْ لكين » 


يوه 


ثم برل الأغلى على الأسَمل » قال عبد ال :هذا عدي دده 


منه » فإنه يد بن فى أل له فی ويحيِسُ الم حتى يحل إلى كيه .نص 
عليه » ثم يُرْسِلُ إلى مّن يليه كذلك . وعلى هذا إلى أن تنتهى الأراضى كلها » فن 
مضل عن, ارو ی ار عر کان ار ی يليم + فی لاق . فإن 
كانت أَرْضُ صاحب الأْلَى مُخْتلِفَةَ ؛ منها ماهو مغل » ومنها ما هو تفل » 
ی كل وة ما عل ها : قله فى « الى ٠‏ » و « الشُرْح. ٠‏ » 


. لم نجده فى مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. سقط من : م‎ )۲( 
كا أخرجه أبو داود » فى ا‎ . ٠4 فى : باب القضاء فى المياه » من كتاب الأقضية . الموطاً ؟/4‎ 05 
وابن ماجه » فى : باب الشرب من الأودية ومقدار‎ . ۲۸٤/۲ القضاء » من كتاب الأقضية . سنن ای داود‎ 
. ۸۳۰/۲ حبس الماء » من كتاب الرهون . سنن ابن ماجه‎ 
.)ف م عمر).‎ 
. » مهزوز‎ ٠: ف م‎ )5( 
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الشرح الكبير 
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© هو »© »© ووه هه هو هوه © ووه هوهو وهو و ووه وو ووو و هوه وو ووو وو ووو وو ووو وووه 


وا المَدِيئَة ية مَعْمُول ( «/1٠اظ‏ ] به عنم . قال عبد المَلكِ 
ابن پیب : مَهُزُور" ومُدينِيبٌ » واديان من أُوْدِيَةَ المَديئة يلان 
بالمَطَرٍ » يناف أُهْل الحوائطر فى سَيْلهما . وروی أبو داوة” بإسْناده » 
عن تُعْلبَة بن ی مالل أنه سمع كبراءهم يذ كرون أن رجلا من قرش 
کان له سهم فى ينى فَرَيِظَة ٠‏ فخاصّمَ إلى رسول الم عه فى مَهْرُور - 
اسيل الذى یمون ماه - فقَصَى بيهم رسول الل عق أن ما إلى 
الكَييْن » لا يبس الأغْلّى على الأسْفَلٍ ولأ من أزش رڈ یزار 
اهر سبق“ إلى الاب » فكان أُوْلَى به » كالسابق إلى المَشْرَعَةَ . فإ 

كان أَرْضْ صاجب الأغلى مخ » منها عالية افا 
واحدةٍ منهاعلى دتها . فإ انى اثنان ف الب من أو اله » اسما 


و « شرح الحارثی ») » وغيرهم » وقطَعُوا به . وقال فى « الترغيب ( : إن كانت 
لأرْضُ العُليا مله » سدّها إذا سى > حتى يصْعَدَ إلى القافى . 

فائدتان ؛ إخداها » لو اسْتَوّى اثنان فى القرْبِ من اول التهر > اقتّسما الماءً 
بيتهما :إن اکن مو إن ل نكن + افرع هما » ققدم من قرّع » فإِنْ کان الماءُ 


)١(‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان أبو مروان السلمى الأندلسى الفقيه » كان حافظا للفقه نبيلا ؛ ذايًا عن 
مذهب مالك » صنف ف الفقه والتاريخ والأدب »له « الواضحة'» ف الفقه . توفى رابع رمضان سنة ثمان وثلاثين 


ومائتين > وله أربع وستون سنة . تهذيب التهذيب ۳۹۰/٦‏ › ۳۹۱ . 


(۲) فى الأصل »م : « مهزوز » 

(۴) فى : أبواب من القضاء » من كتاب الأقضية . سنن ألى داود ۲۸٤/۲‏ . 
(4) سقط من : الأصل . 

(0) ف م : « المكان » . 
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0 وة 


َإِذَا اراد سان ياء ار بِسَقِيهًا مله » جار مالم يَصُرٌ 
بأَهْل رض الشاربة مِنْهُ . 


الماء بيتهما بيتهما إن أَمْكَنَ » إلا رع هما » هدم مَن تع له المرْعَة » فإن 
كان امع لا فصل عن أحلرهما » سَقَى من تَقعُ له الْرْعَة بَدْرِ حَقَهِ مين 
الماع » ثم رکه لاخر » وليس له السّقَى بويع جميع_ الماء ؛ لمُساواةٍ الآخر 
له فى استحقاقر الماء ا عة لديم فى اسنتيفاء الح لاف أضل, 
الحَقّ » بخلاف الأغلى مع الأسمل » فإنه ليس للأُسْمَل حَقٌّ إلا فى 
الفاضلٍ عن الأعْلى . فإن كانت أَرْضُ أحدرهما أكبرَ من أْض, الآخر » 
قم الما يتهما على قَدْرٍ الأزض, ؛ لأن الزائدَ من أَرْض أحدهما مُساو 
فى القرْب » فاسْتَحَقّ ءا من الماء » کا لو كان ثالث . 

۷ - مسألة : ( فإن أراد إنسان إِخياءَ اض ) ليَسْقِيّها مِن ماء 
التَمْرِ( جاز » ما ل يضر بهل لأرْض, الشاربَة منه ) إذا كان لجُماعَة 


لا يفْصُلُ عن أحددهها » سقّى من تله اقرع بر حقّه مِنَلماء »م یر که للآخر » 
ولي له انی مجميع . الماع ؛ لمُساواقٍ الآحَرله » وإِنْما الفرْعَةُ للتّمَدُم » بخلاف 
الألّى مع الأسقّل, ؛ فاه ليس للأسْمَل حم إلا فى الفاضل عن الأعْلّى . قله 
المُصَنّفَ وغيرُه . وهو واضِح . وإن كانت أَرْضُ أحدهما أكثرٌ م من أرْض, الآخر » 


قم لمم بيتهما على قذر الأض . . الثاني » لو اختاج الأْلّى إلى الشرّب ثائيًا » ١‏ 


قبل انتهاء سَقَىٍ الأراضى > م يكن له ذلك . قدّمه الحارثئ » ونصّرّه . وقال 
القاضى : له ذلك . 


قوله : فان أرادَ إنسان إِحْياءَ اض » بسَقيها منه » جار » ما لم يضر بهل 


) ٠١ /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( \ f 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هه ووو ةو ووو وهو وه ووو وو وهو وو ووو ووو ووو وووه و ووو ووو ووو ووو وو ووو 


رم شرب من نهر غير ملو 5 » فجاء]! إنسان ليح مون أرب 
ا اهر من أَرْضِهم » ٠‏ لم يكن له أن يَسْقَى قبلّهم ؛ لأنهم أ' سبق إلى 
الَهْرٍ منه » ولأن مَن مَلَّك أَرْضًا مَلَكَها بحُقُوقها ومراققها › ولا يَمْلِكُ 


غيره إبطال حُقوقِها » وهذا مِن حُقوقِها . وهل هم مع ِن إخياء ذلك 


المَوات ؟ فيه وجْهان ؛ أَحَدُّها ؛ ليس هم مَنعه ؛ لأن حَمَهِم فى التَهْرِ لا 
ق العوات واا ؛ طلم منعه ؛ لملا يَصِيرَ ذلك ذَرِيعة | إلى مهم حَفهم 
عن سقو ؛ لتقلويمه علمهم ف القَرْب إذا طال الرمان وجهل الحال . فإذا 


الأرْض الشاربة منه . إذا كان لجماعَة رَسْمُ شرب من تهر غير مَمْلوكٍ »أو سيل » 
5 3 و م بي قوم 2 ع 0 5 1 عه ¢ 3 
فجاءً إنسان لیخیی' مُواتا أقرّبَ إلى راس التهر من أَرْضِهم » ل يكن له أن يسَقى 
0 5 0 3 و £ و“ 
قبلهم .على المذهب . واختارٌ الحارثيٌُ ‏ أن لهذلك »قال : وظاهر الاخبار المَتقدمَة 
و او و2 £“ 226 8 م 2 ف 

وعَمومُها » يذل على اعبار السَبّق إلى أغلى النْهْرِ مُطلقا . قال : وهو الصَّحِيحٌ . 
وهل لهم مه بن إخياء ذلك المواتِ ؟ على وَجْهيْن . وأطلقهما فى « المُغْنى » , 

م ٣‏ عردو or‏ 
و « الشرح » ٠‏ و ١‏ الفروع » . و « الفائق ) ؛ أححدهما » ليس لهم منعه من 
ذلك . قال الحارٹئ : وهو أَظهَرٌ . وقدّمه ابنُ رَزين فى « شرْجه » . وجرّم به فى 
« الكافى » . والوَّجهُ الثّانى > هم مُنْعه . قال الحارثهُ : وهو المَفهومُ من إيرادٍ 

1 0 14 75 2 £ كه 5 مه 0 
الكتاب قل الأول لو شبق إلى ميل ما أو نهر غير ملول فاحى :فى 
أَسْفَلِهِ مُوانًا » ثم أخيا خر فؤقه »ثم أخيا ليث فوق الثانى > كان للذى أا أ يدا 
السّقَئ ألا » ثم الثّانى , ثم لالت » فيْقدَمْ السب إلى الإخياء على السب إ إلى اول 
التهر > وعلى ما اخختارّه الحارٹی ینک ٤‏ ذلك . 


(۱) سقط من : ط . 
(۲) سقط من ٠:‏ . 


٤ 


وامم و م ء ووو و فل و وو وو ووو ووو ووو وووو ووو ووو وو و6 و و و و٠‏ و 6 5 


قلنا : ليس هم مَنْعْه . فسَبَقَ إلى مَسيل_ماء أو نهر غير مَمْلوكٍ فاخيا فى 


مله مَوانًا » ثم أخيا آحَرُ فوقه » ثم يا ثالث فوق الثانى » كان للأشفل ‏ 
السّقَئ ألا ثم الثانى ثم الثالث ء ويْقَدَمُ السّبّْْ إلى الإحياء ر ٠۷٠/١‏ و ۲ على 


السب إلى اول الثَهْر ؛ لما ذكرّنا . 


فصل : الطب الثانى » الجارى ف تهر ملو » وهو قشمان ؛ 

أحَدُهما » أن يكوت الاءُ مُباحَ الأضل, > مثل أن د حفر إنسان هرا صَغِيرًا 
صل به كبير ساح »فما صل الَف ايلك » وإنما هو تحجر 
وشرو ع فى الإخياء » فإذا اتصل افر » ماه ؛ لأ اليك بالاخياء أن 
هى الجمارة | إلى قصدرها » بحيث بكر الائتفا بها على صُورَته »وهذا 
كذلك . وسَواء أجرَى فيه لم أو جره ؛ لأ الإخياة يحل بهي 
للانتفاع به دون ححصّول المنفعة » فبَصِرُ مالکا لقرار اهر وحافتيّه » 
وواوه حَقّ له » وكذلك حریځه » وهو می اللمن, من مجوانيه #وعنة 
القاضى أن ذلك غير مَمْلُوكٍ لصاجب النَهْرِ » وإنما هو حن ِن حُقوقر 


فائدة : لو كان الما بتر مَمْلوكِ » كمّن حفر نَهْرًا صَغيرًا ساق إليه الماءَ من 
تهر كبير » فما حصّل فيه ملكه . على الصحيح مِنّ المذهب . ویجئ على قولنا : 
إن لمالا يلك . أن حك هذا الما فى هذا لر » ا 
قلت : وفيه نظرٌ ؛ لأنه بدخوله ف نَهرِه » كدخوله فى رتیه » وراويته » ومضئعه 
وعند القاضى ومن وافقّه » أنَّالمء باقر على الإباحة » کا قبل الدخولِ » أن مالك 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


المِلّكٍ . وظاهِرٌ قول الحِرَقىَ » أنه ملوك لصاحبه”” ‏ قِياسًا على قَوِِْ فى 
حَرِيم البثرٍ » أنْهيَمْلكُه . إذائَوٌرَ ذلك » فكان الله لجماعَة » فهو بيهم 
على حَسَب العمل والتفَقَة ؛ لأنه إنما ملك بالعمارَة » والعمارَة بالنفقَة ». 
فإن كفى جَمِيمَهم » فلا کلام » وإن ن لم يككنفهم فتَراصَوًا على يَسْمَته 
بالمُهاياةٍ أو غيرها » جاز ؛ لآل" حَمْهم , لا يَخْرُج عنهم ٠‏ وإن 
تشاځوا فيه »قِسَمّه الحاكمٌ بيتهم على قذر أمُلاكهم ؛ لأن کل واجلر منهم 


نهر أحق به . فعلى المذهب » لو كان لجماعّة » فهو بيهم » على حسّب العمّلٍ 
اة ؛ فإن کی جَمِيمَهِم » فلا کلام » وإن لم يَكْفِهم وتَراصَوًا على سمه 
لماي أو غيرها » جار » ون تشاځوا فى سمه » قسَمَه الحاكمٌ بيتهم على قذر 
أملاكهم ؛ فيا خد حشبَة صُلْبَة أو حجَرًا مُسْتَوى الطرفين والّسطر » يوضع على 
موْضِع مُسَْو مِنَالأض ف مَضصْدَم الماء » فيه حزورٌ » أو قوب مُعَساوِيةٌ فى السّعَةٍ 
على قذر حُقوقهم > نرج من حر أو فب إلى ساقية مُفْرَدَةٍ لكل واحد منهم » فإذا 
حصل فى سافيته ۽ فله أن مسق به ماشاء ِن الأزضر » سواءً كان لا رشم شرب 
من هذا اهر أو ل يَكُنْ » وله أن ييه ِيّهِ مَّن سى به . هذا الصّحيحٌ مِنَ المذهب . 
قدمه فى « الى » و « الشُرْح. ١‏ » ونصّراه » وقدّمه أيضًا فى « المُحَرِ 4 
و« التظم »و ١‏ الفروعر ؛) » وغيرهم ء فى باب القِسمَةٍ . ويأتَى بعض ذلك 
مصَرّحًا به فى كلام المُصَّئْفِ » فى باب القِسْمّةٍ . وقال القاضى : ليس له سقی 
رض ليس هما رَسُمْ شرب مِن هذا الماء . انتهى لكل ولخد مِنّ الش ركاء أن 


. » لغير صاحبه‎ ١ : فى م‎ )١( 
. ) فى م :« لان‎ )۲( 
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ها هاه و وه ووه وش ههه ههه هوه و هو هوه و ةو ووه ووه و هو و وهو وهو ووو و ووو ووو وو ووو ه 


يَمْلِكُ من اهر بقَدْرِ ذلك » فوخد حَسْبَة أو عك مُشتوى الطَرقيّن 
والوّسط فيُوضَعٌ على مَوْضِع مسو مِن الأرْض ف مَصْدَمِ الماء » فيه حَرُورٌ 
أو موب ماوت ف الس على قذر حفُوقهم برج ين كل حر أو 
3 قب إل ساقي ردو لكل واجدر منهم » فإذا حَصّل الما فى ساقتته » 
انمَرَدَ به > فإن كانت أملاكهم محف »قم على قذر ذلك ان 
لأحدهم نِضْفه » وللثانى تله » وللثالث سدسه » جل فيه تة ثقوب ؛ 
لصاحب النُضْف نَلانَهٌ نْب فى ساقيته » ولصاجب الث اثنان » 
ولصاحب السدس واج . فإن كان لواجدٍ الخمُسانِ » والباقى لاثنين 
على السواء » جيل عَسرة موب ؛ لصاحب الحْمْسَيْن أزبعة نب فى 
ساقِيته ولکل وجار من الآحَرينثلالة . فإن كان اله لسر » لحَمْسَةٍ 
منهم أراض ( ۵۱۷۲/١‏ ۲ قر م من اول اهر » ولِخَمْسَة أراض بَعِيدَة » 
جل لأضحاب القَرَِ حمس تقوب » لكل واحارثقَبٌّ » وجل للباقين 
حَمْسَة » تَجُرى ف النَهْر حتى تصِل إلى أَرْضِهِم م نَقسَمْ بيهم سمه 


[ ۲۷/۲ ] يقَصرفَ فى ساقيته المُحَصّة به بما أحبٌّ ؛ من عمّل ری عليها » أو 
دُولاب » أو عَجارَةِ ؛ وهى شب تَمَدُ على طريق النهْرٍ » أو قَنْطْرَةٍ يعبر الماع فيها » 
وغيرٍ ذلك مِنَ الَصَرفات . فأمًا اله المُشْتَرَكُ ؛ فليس لواحا منهم أن يتصرف 
)١(‏ سقط من :م . 

(5- )فى ر١:وخرق‏ أونقب » . 


(؟) سقط من :م . 
)٤(‏ ف م : ١‏ الريية » . ٠‏ 


۱۹ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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اخ فإن أراد دهم أن مجر ماه ى ساقي غيره مامه ف مَوْضِع, 
آحرٌ » جز بغير رضاه ؛ لأنه صرف فى ساقيتِه » وخرب حافتها بغير 
إذنه » ويَخلِطحَقَه بحن غيره على وجو لاير » فلم َر ذلك ويجوء 
على قَوْلنا : إن اما لا مُمْلَكُ . أن حُكْمَ الماء فى هذا اهر كمه فى نهر 
غر ملو »وأ الأشيق أحثبالشقى, م الذى يليه عل ما كنا . 
ومَذْهَبُ الشافعىٌ فى هذا المَصْل كله على نحو ما ذَكَرّنا . 

فصل : وإذا حصّل نصِيبُ إنسان فى ساقيته”" » فله أن يَسْقَىَ به ما 
ةين لاز » توا كان هرشع عرزب ين هذا لتر أو ب 
وله أن يُعِْيَهمَن يس به . وقال القاضى » وأصحابٌ الشافعي : ليس 
له سق أَرْض, ليس ها رَسْمْ شرب من هذا اماءِ ؛ لان ذلك دال على أن 
ها قا من هذا الما فريُما جل" سَقيُها منه ليا على اشیخقاقها 
لذلك ؛ فيَسْعَضِرٌ الشرَكاءٌ » ويَصِيرٌ هذا کا لو كان له دار بأبّها فى درب 
لادء ودار اها فى درب آحَر » طَوْرها ماص لَه داره الأولى » 
فأراد في إخداها إلى الأخرى » م جز ؛ لأنه يَجْعَل لتفيه اسَيِطراقًا 
مكل و دة مو انار . ونا » أن هذا ماءٌ ارد باشيخقاقه » فكان 
له أن يَسْقَىَ منه ما شاء » م لو انفرَد به من أَضْلِه . ولا نلم مادکره 


: اا ف 2 2 و 
فيه بشىءٍ من ذلك . قاله المُصَئْف » وابن عَقِيل » والقاضى » والشارحٌ › 
وغيرٌهم . وقال القاضى » وابنُ عَقِيل . : هل له أن ينْصِبَ عبارَة يجرى الماء فيا 


. ٠ فى م : « ساقية‎ )١( 


(۲) فى الأصل : و حصل » . 
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١‏ الدَارَين » وإن سنا فالمرق بيتهما أن کل دار , يَخْرُج منها إلى درب 
مشترك ۽ ؛ لأنَالطَاِرَ أن لكل دار كان قعل لسکا كل واحدةٍ منهما 
الستطراقا إلى دَرْب غير نافذر ل کن لهم > SNE‏ 
يَسْقَى من ساقيته المُرَدَةالتى لا شا ركه غيرٌه فيها » فلو صار لتلك الأرْضِ 
رشم ِن الشرْب ين ساقييه ل صر بذلك اح . ولو كان يُسْقَى من 
هذاالتهر بذولاب ET‏ بقن بدلك اا الا ر قاقات 
ين ذلك اهر » فالسكْمُ فى ذلك على ما كنا ين الخلاف . وإن كان 
الدُولابُ يعرف من نهر غير مَمْلوك > جاز أن يَسْقَىَ بنَصِيبه من المءِأَرْضًا 
لارَسْمَ هاف الشرّب منه» بغير خلاف تَعْلَه. فإن ضاق الما قُدمَ الأسبَقُ 

ان فالأشبق »عل ما مضئ:: 
فصل : ولکل واجد منہم أن نكيف ىماقال اة يفا حي 
د فيها » أو عَمّل رَحَى علا » أو دولاب » أو 


عَبّارةٍ » وهى حَشَبَة تمد على طرفي التهر » أو فَنْطَرَةٍ يعبر فيها الما » أو 


غير ذلك من التّصَرُفاتِ ؛ لأنها مِلْكه » ولا حَقَّ فيها لغيره . فاا هر 


0 ل ا الم 


0 : هذايييى عل اوی ف م نأرادأن جر ماه فض غير ه : 


من وضع اخرّ ؟ على روايتين . نص عليهما فى من اراد أن رئ ماه فى اضر 
غير لیسقۍ رَرعَه و نا ا »هل يجوز ؟على روايتين . زادابن عَقِيل 5 
)١(‏ بعده فی م : « ماء) . 
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و رر ور او 
والصجيح أنه لا يجوز هچنا » ولا صح ة قياس هذا على إجراء الماء فى رض 
غيره ؛ لأنَإِججراءَ امء فى رض يَنْفعُ صاجبّها لاله قى روق جره » 2 
2 2 


ويشرَيه ألا وآخرًا . وهذا لايَنْفعٌ لتر بل ربماسد حاقتبه ‏ ولايْسْقَى 
له شيئًا . ولو أراد أحَدُ الشركاء أن يَأححدَ ن اهر قبل فيه شيعا يَسْقَى 
به أرْضًا فى أل اهر أو ى غيره » أو أراد إنسان غيرُهم ذلك » » لم يج ؛ 
لهم صاروا أحَقَ بالاء ا خاي ف هرهم ين غيرهم » ولأ لذ ين 
الماء ويّما اتاج إلى تصرف فى حاقة النهْرِ المَمْنُوكِ لغيره » أو المُشْترَك 
ينه وبين خيرم . ولو فاض ماءٌ هذا اله إلى أرض إنسانٍ » فهو مباح » 
کالطائر ب يُعَشْشُ فى ملك | إنسانٍ . ومَذْمَبُ الشافعئ فى ذلك على نحو ما 
ذكرّنا . 

فصل : وإن قَسَمُوا ماء لتر المُشْتَرَكِ بالمهاياة جا » إذا تَراضّوًا 
به وكان حي کل واد جار منهم مَعْلُومًا » مثلّ أن يَجْعلُوا لكل حِصّةٍ يومًا 


وة . وإن قَسَمُواالنهارَ » فجَعَلُوا لواجدٍ من طُلُوع الشمْسٍ إلى الزوال ؛ 


وللاخر من الزُوالٍ إلى الغُرُوبِ » ونح ذلك » جاز . وإن قَسَمُوه 
ماعات » وأْكُنَ بط ذلك بشىء مَْلُوم » جاز . فإذا حَصَل الماء 
لأخدهم ف نره » فأراد أن يَسْقَى بهأرْضًا ليس ا رَسْمٌ شرب من هذا » 
أو يور اناا » أو يُقَرِضّه إيّاهِ على وجه لا يتصرف فى حافة نهر 9 
جاز . وعلى قول القاضى » وأصحاب الشافعئ » يَنْبفى أن لا جور ؛ لما 


ع 7 5 رو هم ووه 7 7 7 و عل 
الأصح المَنْعُ . وكذا قال المُصَئّف . قال المُصَئْف » والشارحٌ : والصحيح أنه 
لا يجوز هنا > ولا يصح قِياسٌ هذا على إجراء الماء فى أَرْض غيره ١‏ 


\o۲ 
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َقَدْمَ . وإن أراد صاب الوب أن يُْرئ ”مع ماه مءً له ار » يَسْقَى 
به أَرْضَّه التى ها َم شرب من التهر ٠‏ واا عرب أ شال 
إنسان أن يُجُرِى" له ماءٌ مع مائه فى هذا النهْر يُقَاسسمّه ره/+١١طع‏ إيّاه 
ف مَوْضِع خر على وجه لاير باهر ولا بأحدر » جاز ذلك » فى قياس 
قول أضحابنا ؛ فإنهم قالوا فى م من اجر أْضًا : جاز أن بجر ۍ فيها ماءً 
فى تهر مَحفُور » إذا كان فيها . ولأنه نه مُسْتَحِقٌ لتفع اهر ف نويه بإجراء 
الماء » فَأَشْبّهَ ما لو اسْتَأجَوَها لذلك . 
فصل : لقم اقانی » أن يكون مع الم وکا » مل أن اشر 

جَماعَة ى اسْتباط عن وإجرائها ؛ فإنهم يَمكُوتها أيضًا اه 
ها » وي يشم کون فیہا وفى ساقيتها على حَسَب ما انوا علا وعَمِنُوافيها » 


كا ذَكَرْنا فى اهر فى القِسْم_الذى قبله » إلا أن الماءَ غير ملول نَم ؛ لأله . 


نا مسن ماك ل طاح مالو عل يتسا يذ رقا د ع 
روايقين » أصَحُهما أنه غير ممْلُوكٍ أيضًا » وقد ذَكَرْنا ذلك فى كتاب 
البيع © . وعلى کل حال فلكل حار أن يستة سى من الماء الجارى لشريه 


وو 


ووْصُوئِه وعَسْلِهِ وغَسلٍ ثيابه به » ويفِح به فى أشباو ذلك مما لا ور فيه ¢ 


من غير إِذنِه » إذا م يحل إليه فى مكانٍ مُحَوط عليه ا 


٠و‏ وووووة وو ووو و و ووه و ووو وو وو ووو ووو و وو وو وو وو وه ووو ووه ووو و ووو و وووووةوودوووووووءو وه : 


. » ف الأصل : « له ماء مع مائه فى هذا النهر‎ )١ - ١( 
. سقط من : الأصل‎ )7- ۲( 

(۳) انظر ما تقدم فى : ۷۸/۱۱ . 

. ) محصل‎ ٠: فى م‎ )٤( 


الشرح الكبير 
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لصاحبه المَنْمِن ذلك الماروى أو هريره »قال قال رسول رعق : 
۷58 تقر ل نهم ولا يكيم »وله داب ليم ؛ رَجُل كَانَ 
بفضْل مَاءِ الطأريق همتع فَمَنَعَهُ ابن السبيل » . رَواه البخارى”” . 4 
بَهيْسَة ُهَيْسَةَ » عن أبيها » أنه قال :يا نیئ الو ما الشیءٌ الذى لا يَحِلَ مله ؟ 
قال :( ام » . قال : ياي اله ما الشىءٌ الذى لاجر مه ؟ قال ؛ 
« المح » . قال : يا بی الله » ما الشىءٌ الذى لا جل مَنْعُهِ ؟ قال : « أن 
000 : 7 , 
تفعّل الخير خير لك ) . رَواه أبو داو“ . ولآن ذلك لا يوئر فى العادق » 
وهو فاضِل عن حابجة صاجب الَهْرِ . وأما ما يؤر » كسفىٍ الماشية 
الكثيرة » فإن فصل ‌عن حاجته » زمه ذه إلا يرنه »وقد ذكَرُناه : 
فقيل :| : إذا كان اله أو السَاقِية مشر کا بين جماعَة » فأرادُوا[كراءه » 
وساو و » أو صلا حائطه »او شىء منه > کان ذلك عليهم على 
حَسَب ملكهم فيه » فإن کان بعضّهم أُذتَى إلى أله ِن بعضر اك 
الكلّفى إِصْلاجه وإکرائه » إلى أن يَصِنُوا إلى الأول »ثم لاشىء على الأول » 
ويَشْتَرِكُ الباقونَ حتى يَصِلُوا إلى الثانى » ثم يَشْئَركُ من بعده كذلك » كلّما 
اتی العمل إلى مَوْضِع_ واج منهم » لم كن عليه فيما بعدّه ره/؛ار] 


وام ووه وه و ومن وو لواوأو وو وو مهد وفوف وه وو ووو ووم ووو و ووه وول ووو و و و يعوو ةو و ووو وو ووو وثو موي ون 


. ٠٠١/۳ فى : باب إثم من منع ابن السبيل من الماء » من كتاب المساقاة . صحيح البخازى‎ )١( 
: کا أخرجه أبوداود » فى : باب فى منع الماء » من كتاب البیو ع . سنن أبى داود 59/5 ؟ . وابن ماجه »فی‎ 
. ۷٤٤/۲ باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع » من كتاب التجارات . سنن ابن ماجه‎ 
. ٠٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 
. ) ف م :۵ بشق‎ )۳( 


, of 


لومم 3 ټځیۍ EE NEES‏ 
الْمُسْلِمِينَ التى , يقومٌ بجفظها » مَالْمْ يُضَينْ عَلَى الئاس ول 
ذَلِكَ ليره . 


ء . وبهذا قال الشافعئ ؛ وحكى عن أهى حنيفة . وقال أبو يُوسف » 
5-8 :ترك جیهم فى [كرائه كله ؛ لأنّهم يعون بجَمييه » فان 
ما جاور الأول مَصَبٌ مائه » وإن لم يَسق أَرْضْه . ونا » أن الأول إذما 
ينتفع باماء الذى فى وع شريه » وما بعد إنما تنص بالانيفاع,”" من 
دونه »فلا یشار کهم فى موه ٠‏ لایشا ر کھم ف تفيه . فن كان فصل 
عن جويعهم منه ماتا ج| إلى صرف »فوته على جیوه م ؛لاشتراكهم 
فى الحاجة جَةَ إليه والانتفاع. به » فكانت موه علیہم كلهم > كاوّله . 


۸ - مسألة : ( وللإمام أن ) يَحَمىّ ( أَرْضّا من المّواتِ » 
َرْعَى فيها دَوابٌ المسلمين التى ب قوم بحفظها » ما م يُصَيّْقَ على الاس ) 
ولايجوز ذلك ( لغيره ) مَعْنَى الجمّى »أن يحي ىأَرْضًا ء يمع الاس رعى 
حَشِيشِها یحص بها . وكانت العَرّبُ فى المجاهإيّة تغرف ذلك » فكان 
منهم من إذ نجَيَلَذَا أقام كلما على تشز » امراف رقت لوك 
ناي من يَْمَعُ ته العُواءٍ » فحت الْتهَى صَوْته ماه ِن کل ناحيّة 


تفه » ويَرْعَى مع النّاس فيما سواه ھی رسو الوه عنه ‏ لما 


. ) بعده فى م : ( به‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ها هاه هوه هه هه و ةو و وو ووو ووو ووه ووو ةن ووو وو ةو وه وو وهةه وو وه ووو و ووه وه ووو و ووه 


فيه من التَضْبِيق على الاس ومهم من الانتفاع. بشىء هم فيه حَقْ »وی 
الي حاف تقال ت رجيول اد ولك يفول ولا ج 
1" 
إلا لله وَلِرَسولِه » . رَواه أبو داو" . وقال عليه الصلاة والسلام : 
«النّاسُ شُرَكَاءُ فى ثلاث ؛ فى المّاءء والثّارٍ» الكل » . رَواه 
الحَلال0" . فليس لأحدر من الاس أن يَحْمِى سِوَى الأيِمّةَ ؛ لما ذَكَرْنا 

من الخبّر والمَعْنّى Sa‏ 
وللمسلمين ؛ لقَوْلِهِ : « لا حِمَى إلا ب ولرَسُولِدٍ » لدكه 
شیا » وإنما حَمَى للمسلمين › فرَوَى ابن عُمَرّ ء قال : حتی الب كه 
النِّيمَ ليل المسلمينُ . رَواه أبو عُبَيْدِ" . والتقِيمُ » بالثون : مَوْضِعٌ 
تع فيه الماءُ » فيْكَفْرٌ فيه الخِضْبٌ ؛ لكان الماء الذى يَصِيرٌ فيه . وأما 
ا اكه لن ٠‏ فليس لهم أن يَحُمُوا لأنفسهم شیا » ولكنْ لهم أن 
يَحْمُوا مواضعٌ لتَرْعَى فيا حل المج هلرين » ونع الجزية ةق » وإبل 
الصَّدَقَمَ »وصوالٌ الناس التى يَقُومُ الإمامُ بجفظها , وماشِية الصيف مِن 
لتاس » على وَجْهِ لا سضر به مّن ره/4؛٠ظطع‏ سواه من الاس . وبهذا 


وهو وو وو وو و و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو و وو ثم 6و9 د تدب دو9 و9٠‏ 


. ٠١١/۲ فى : باب فى الأرض يحميها الإمام أو الرجل » من كتاب الخراج . سنن اى داود‎ )١( 

كا أخرجه البخارى » فى : باب لا حمى إلا لله ولرسوله » من كتاب المساقاة » وفى : باب أهل الدار 
يبيتون ...» من كتاب الجهاد لي ا . والامام أحمد » فى : المسند 78/6 » 
۱ 
(۲) تقدم تخريجه فى ۰/۱۱ A.‏ 
(6) فى : باب حمى الأرض ذات 
¥ . 


الل والماء . الاموال ۲۹۸ . ا أحرجه الإمام أحمد »فى : المسند ٠٠١/۲‏ › 


هو و وه همهو وو عم ووو وو ووو و ووو ووو ووه وه هو ووو ووم وو وو و ووو ووو ووو ووو و وووه 


قال أبو حنيفة » ومالِكٌ ؛ والشافعئ فى صجيح قوليه . وقال فى الآخر : 
ليس لغير النبئ عه أن يوی ؛ لقَوِْهِ : « لا حِمَى إِلَايِهوِرَسُولِهِ » . 
ووَجَهُ الأولٍ » أن عُمَرَ وعْكُمانَ حَمَيا » واشْتَهّر ذلك فى الصحابة » فلم 
ینکر علييما > فكان إجماعًا » فرَوّى ابو الك » بإسناده > عن عامر 
ابن عبد الم بن لير أحسبه عن أبيه » قال : أ اغراي" ع عمرٌ » فقال : 
ب ل م لد 
الإشلام »عَلامْ تخويہا ؟ قال : فأطرق عُمَر وَل ينځ يفيل شار به 
وكان إذا كربّه مر فل شارت ونفخ . لَمَارَأَى الأغرايئٌ ما به جَعَل يرد 
ذلك » فقال عَمَرَ : الملل مال الله رء والعباد عباد الله ؛:واشرلولا ما أخيل 
عليه فى ييل الوما ميت بين الأأرْض شبراف شبر . قال مالك : بَلَعَنَى 
ور و ل . وعن أَسْلَمَ قال : 
ل" حي اسَْعْملَه على حِمَى الربْذة(" : يا هن » 
0 00 » واتق دَعْوَةَ المَظُلُوم فإنها مجابة ؛ وأذخل 
رَبّ الصَّرِيمَة والعَنِيمَةَ » ودَعْنى من نعم ابن عَوْفِوٍ ونَعُم ابن عَفَانَ » 
فإنهما إن مَلَكَّتْ ماشِييُهما رَجَعا إل نَخْل ورَرْع » وإنْ هذا المِسْكِينَ 
إن هَلَكّتْ مايه جاء صرح : يا أمِيرَ المُوْمِنِينَ . فالكَلاً أهْوَنْ عَلَىَ م 
غُرْمُالذهَب والوَرقر إتها رهم قائلُواعليهافى الجاوليّة وأسْلَمُواعليها 


ووه وهو هو ووو و اواو ع ووو لعو لوعو ولعو ووو ووو ووو ووو و ووعوءوثوود وو دوو عد ود٠‏ و9٠‏ 


(۱) ف : الأموال ۲۹۹ . 
(۲) الربذة : موضع قرب المدينة . 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وما حَمَاهُ ائ عه لس لاحر قط 


فى الإشلام وهم يرون آنا َْمُهم » ولولا اَم اتی نَمِل عليها فى 
سَبيلٍ الما حَمَيْتَ على الناس. ِن بلاوهم شيا اب5٥‏ . وهذا إجماغ 
منهم . ولأن ما كان لمصالِح. المسلمين قات لآم فيه مام رسول الم 
لَه ۽ نفد روئ عن النبئ َه » أنه قال : ٠‏ ما ألم ال لتبئ طَعمة 
ل هلها طئقة لمن بنذ :3 ولي موص اوقا ا 
يُفارٍق مى النبئ َه لنفسِه ؛ لان صَلاحَه غود إلى صلاح المسلمين » 
ومالّه كان يَرُدُهِ على المسلمين . وليس لهم أن موا إلا قذرا لا يق 
على" المسلمين ويَضُرٌ بهم ؛ لأنه إنما جاز لما فيه من المَضْلْحَةٍ يما 
بني رس نالفل ذخال الطررعل أكر انا : 

۹ - مسألة : ( وما حماه النبيث له فليس ر ١٠١۷٠و‏ ] لاخر 
نقْضُّه ) ولا تبره مع بقاء الحاجة إليه ؛ لأن ما حَكم به النبی زه نص 


قوله : وما حماه الث » یه » فليس لاحر نقَصه . بلا بزاع . وسواءٌ كان 
ا عه » ماه غه أو لغيره » وهذا مع بقاء الحاجة إليه ؛ ومن أخيا 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب إذا أسلم قوم فى دار الحرب ... ملح » من كتاب الجهاد . صحيح البخارى 
8/5 . . 

(۲) فى م :لا . 

(6) أخرجه أبو اود » فى : باب صفايا رسول الله عه من الأموال » من كتاب الإمارة . سنن هى داود 
۲ . والإمام أحمد ء فى : المسند ٤/١‏ . 

(5) فى م :ندعن). 

(ه) سقط من : الاصل . 


مر مقرو 


001 هل يجوز نقصُّهُ ؟ عَلَى وَجْهَين . 


لا يجوز نقصّه بالاجتهاد ومن أخيامنه شیا َك . وإن زالت الحاجة 
آذ فيه و هان اها + الهلا ر نه لعا د كرا انا 
( ما حماه غير من الأئِمَةٍ ) فير هو أو يره مِن الأيْمَّ » جاز . وإن 
أخياه انان ملكه وى خد الوه + لان حصن الأئكة اهاد :رلك 
الأْض بالإخياء نصّ » والنص يُقَدُمُ على الالجتهاد . والوَجْهُ الآخرٌ , لا 
مله لأ اها امام الا يكور تقش #الاجرة تقض كيه 

َالأَوّلُ أَوْلَى ؛ لأن الاجْتِهادَ فى جماه فى تلك المُدّة دُونَ غيره » ولهذا 
مَلَّك الحامى نَقَضّه . ومَذْهَبُ الشافعىٌ فى هذا على نحو ما ذَكَرْنا . 


منه شيعا » ل يَمْلكْه » لكنْ لو زالّت الحاجة إليه » فهل يور نقضّه ؟ فيه وَجُهان ؛ 
أحدههما, لا يجوز . وهو الصّحِيحُ مِنّ المذهب » وهو ظاهِرٌ كلام كثير بن 
الأصحاب . وجرّم به فى «.الوجيز 0 . وصشحه المُصَنْفُ » والشّارِح » 
وصاحبٌ ١‏ الفائق ۽ ٩‏ . وقيل : يجوز نقضه نقَمّه . والحالة هذه . 


قوله : وما حماه غيرٌه بنَ الأئمّةَ » فهل يجوز نَقْضُّه ؟ على وَجْهَيْن . وأَطلَقَهما 
فى « الهداية » › وه المُذْهَبِ »» و« المُشْتَوْعِبِ ٠‏ » و «الخلاصة »2 
و ١‏ المُعْنِى »» و « اللخيصٍ و« الشُرْح ؛» و ١‏ الرٌعايتيّن »» و « الحاوى 
الصَّغِير » ؛ أحدهما » يجو نقضّه . وهو الصَّحيحٌ مِنَّ المذهب . صحّحه فى 
١‏ التُضْحِيح » » و ١‏ الفائق » . واختاره ابنُ عَبْدوس ف تَذْكِرَتَهِ . وجرّم به فى 
« الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » »و « الفروع » . والوَّجْهُ القانى , لا 
جور نقْصّه . فعلى هذا الوَجْه» يَمْلِكُه مُحْييه . على الصّحِيح . صححه فى 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قوفف ةو ف وف ووو و و ماوع ووو وو ووو ووو و مودو وموووه 


« الفائق » . وجرّم به فى « الكافى » . ”قال الشارحٌ : وهو أُوْلَى" . وقيل : لا 
بیلکه . وأطلقهما ف « المْفيى ٠‏ ء و «المُخرر »“» و « الفروع, 2 
و «الرعاية » . قال فى الفروع, ( : ويقوجه فى بَعْضٍ الإطلاقات الخلاف 
ونقل حَرْبٌ لقطائع جائزة » وأنكرٌ شديدًا قل مالك لابأس بقطائع الأمَراء . 
وقال : زعم أنه لا باس بقَطائِعهم . وقال فى روایة يَعْقَوبٌ : قَطائعُ الشام , 
والجَزيرَةٍ » مِنَّ المَكْروهَةٍ » كانت لبنِى اميه » فأخذها هؤلاء . ونقل محمد بن 
داو » ما أذْرى ما هذه الِقَطاِمُ ؟ بحر جُوتها ممن شامُوا . قال أبو بَكْرٍ : لأنْه 
يمْلِكُها مَن أَقطِعَها » فكيف ترج منه ؟ 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١١ 

(1) عمد بنداودين صبيحالمصيصى أب و جعفر » کان من خوا ص أصحاب الإمام امد ورؤسائهم »و كانيكرمه 
ويحدثه بأشياء لا يحدث بها غيره . وحدث عن الإمام بمسائل كثيرة مصنفة على نحو مسائل الأثرم . انظر : 
طبقات الحنابلة 79/١‏ 0 ۲۹۷ ء تبذيب التبذيب ٠١٤/۹‏ . 


اب الجَعَالَة 


باب الجعالة» 


الجعالة أن يَجعَلَ جُعْلا من ربق أو ضالّةٍ » أو بناء حائطر »أو خحياطة 
َوب » وسار ما تجُورُ الإجارّة عليه . وهذا قول أهى حنيفة » ومالك » 
والشافعئ” . ولا نَعْلَمُ فيه مُخالمًا . والأصل فى ذلك قول الله تعالى : 
« وَلِمَن جَاءَ بو حمل بجر وتا به رَعِيمٌ ٠4‏ . وروی أبو سعيار » أن 
اسان أضحاب رسول الل نوا بان أخياء ارب » فلم يَقرُوهم و 
يتا هم كذلك إذ برغ سَيّدُ أولنك » فقوا : هل فيكم راقر ؟ فقالوا : 
رونا فلا تفل حتى تَجعَُوا نا جما . فجَعلوا هم قبع شياو + تجعل 
رجل منهم يقرا بم اران ؛ ويَجَمَعُ بزاقه ويل » فبراً الرجل » فاته 
بالشاء . ققالوا : لا ناخذها حتى شال عنها رسول الله عه » فسَالوا 
انبئ َيه » فقال : « وَما دراك آنا رة ؟ خذوها » واضْرِبُوا لى مَعَكُمْ 
يهم »: ولغار . ولأنَ الحاجَة مدعو إلى ذلك » فإ العمل 
اکونا > كرد الصَالّة والآبق » فلا تعفد ند الإجارّة عليه » وقد 


٠ع‏ ف ود ودف ولوف و ووو ووو وو وو O O O O‏ 


. سقط هذا الباب من المطبوعة‎ )١( 
| . ۷۲ سورةيوسف‎ )۲( 
. ۳۸۱/۱ ٤ تقدم تخريجه فى‎ )۳( 


الشرح الكبير 


٠‏ الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


مه عر 
إن رص 


وهۍ أن يقول : من رَد على » أو لْمَطى ‏ أو تی لی 
هَذَا الحائط » د فلهُ كذا . 


لايَجِدُ من يبرع به » فدعَت الحاجة | إلى بَذْلِ الِوَضٍ فيه مع هال 


العمل ؛ لأنها غير لازمة » بخلاف الإجارة » ألا رى أن الإجارة لما 
كانت لازِمّة قرت إلى تقدیر مُدَةٍ والعُقودالجائِرّة كالشرِكَةٍ والوكالة 


رام 5 وو 256 م و 
۰ له یجب [ ۱۷۰/۰ ظ ] تعدير مدتها 4 لان الجائر 005 لكل واحدر منبما 


ترکها » فلا يُوّّى إلى أن يَرَمَه مَجُهُولُ » بخلاف اللازمة ٠.‏ 
۰ - مسألة : ( وهی أن يقول : من رَدُعَبددى » أو لى » 


ْ أوتى لی هذا الحائط » فله كذا .) فإذا قال ذلك صح » و کان عَقَدًا جائرًا 3 


لكل واحدر منهما الرّجُوعٌ فيه قبل حُصُّولٍ العمل . 


ظ فائلدة : قوله » وهى أن قول : من رَد دی » أو می » أو بی لى هذا 
الحائط » فله كذا . قال فى « الرّعايّة » : وهى أن ْمَل رَد شيا علوم لمن يعمل 
له عَمَلُا مَعْلومًا » أو مهولا مده مجْهولة . قال الحارئيُ : وهى فى اصُطِلاحر 
الفقهاء ‏ جَعْلُ الشىء من المالٍ لمن يفعَلُ أثرَ كذا . قال : وهذا أَُعَمُّ ممّا قال 
المُصَئْفْ ‏ ناله الفاعلَ لمم والُمينَ » وما قال لا يال المُينَ . انتهى 
قلت : لكل يذخل بطريق ّى . 

تنبیه : قوله :من رد عَبُدرِى . يققضى صِحُة عقا فى رد البق وات ا 
الباب » أن رد الآبق جُعْلا مُقَدَرًا بالشزع . فَالمُسْتَفَادُ إذَنْ بالعقدر » مازاد على 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


1۲ 


جم ه ا س © س £ ا 8 0 إن 8 
فْمَنْ فْعَلهُ بَعْدَ ان بَلعَهُ الجعل استحقة . 


1 -مسألة : ( فمَن فَعَلّه بعد أن بَلَّعَه الجَعْلٌ » اسْتَحَقَه ) لما 


اث التفروع. . فوجوة الجمالة بوب كدر الأثرئن ين التقئر 
والمشروط » قاله الحارثيه  .‏ وظاهِرٌ كلام الأكثر ء أنه لا يسْتَحِقٌ إلا ما شرطه 
له » ون كان اقل من ينار » وهو ظاهرٌ ما قدمه فى « الفُروع. ۲ . 

فائدة : الجَعالة نَوْعٌ إجارَة ؛ لوقوع. العوض ف مُقابلَة منْمَعَمَ » وإنما مير 
بكَوْنٍ الفاعل لا يمرم الل » وبكوْنٍ العَقْدٍ قد يق مُبّْهَمًا لامع مُعَيّن » ويجورٌ فى 
الجَعالّة الجَمْعٌ بين تقدير المّدّةٍ والعَمَّل . على الصّحيح مِنَ المذهب . وقيل : 
لا . كالإجارّة . وتقدّم ذلك فى الإجارَة أيضًا . 

قوله : فمَن فعَله بعد أن عه الجُعْلُ » اسْتَحَقه . بلانزاع. . فن كانوا جماعَة » 
فهو بيتهم بالسّوية . وإ مه ف أنه » اسْمَحَقَ بالط . فإ ِف الجْلُ » كان 
. له مله إن كان ليا » وإلا قَيمَئّه . .عل الصّحيح مِنَّ المذهب . وقال فى 
« الَبْصِرَةَ » : إذا عيّن عِوَضًا » ملكّه بفراغ العمل » فلو تلف » فله أَجْرَة 
المثل . 

فائدة : لو رده من نِضْف الطريق المعيتة » أو قال : من رد عبْدَئ . فر 
أحدهما » فله نِضِفْ الجُعْل »” وإنْ رده يِن ثلث الطريق » اسْتَحَقٌ الت » ون 
ى الطريق » احق اين . فيسْتَحِقٌ » إذا رده من أرب مِنَ المَوْضِع الذى 
عَيته » بالقسطر" » وإنْ رده من مسافة ابد من المُعيَة » فله المُسَمّى لا غيرٌ . 


0 
و 


ذكرّه فى « التّلُخِيص » » وتَبعَهِ فى « الرّعايَة » وغيره » واققصرَ عليه فى « الفروع » . 


. سقط من : الأصل » ط‎ )١ -١( 
. سقط من : ط‎ )۲ - ۲( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


9 و ا مهام ورو 
وإن فعله جماعة » فهو بين 


6 


e‏ دولا عو اد بالعَمَل » فلا 
يُستَحقه يَستَحقه مَن لم يَعْمَل ‏ » كالاأجْرَة فى الإجارّة . 

9 ۲ - مسألة :( وإن فَعَلّه جماعَة » فهو بيهم ) وجُمْلَة ذلك » 
أنه يجو أن عل الل لواجا بيه » فيَقَولَ : إن رَدَدْتَ عَبدِى » فلك 
وينار . فلا يَسْتَحِقُ الجَعْلَ من رده سواه . يجوز أن يَجْعَللغير مُعينٍ ‏ 
فقول : من رَد عَبدِى فله دينارٌ . فمن رده استّحق حَقٌ الجَغْلٍ :و يجوز أن 
يَجْعَلَ لواجدر فى رده شيعا مَعلومًا » ولآحَرَ اکر منه أو اقل . ويَجورُ ن 
يَجْعَلَ للمُيّن عِوَضًا » ولسائر النّاس عِوَضًا آحرٌ ؛ لأنه يَجُورُ أن يَكُونَ 
الجر فى الإجارَة خلا مع الُساوى ف الل > فههنا أُوْلَى . فإن 
قال : من رَد ی فله وينارٌ . فرَذّها اة » فلهم الدينارٌ بيهم أثلانًا ؛ 
لأنهم ا شُكرَكُوا فى العمل الذى يُسْتَحَقُ به العوض ؛ فاشركوافى اوضر 2 
كالأجر فى الإجارّةٍ . فإن قيل : أليس لو قال : من دحل هذا اقب فله 
دينارٌ . فدَّحَلّه بجماعَة اَی کل واحد منهم ينار كاولًا » فلم ايكون 
هلهّنا كذلك ؟ فنا : لأنَّ كل واحدٍ من الدَاخِلِين دحل دُخولًا كاملا » 
كدخول المتْمَردِ » فاْستَحَقَ الوَض كايا » وهنا ل يرد واحدٌ منهم 
كاملا » إنما اشر کوا فيه » فاشْكَر کوا فى عِوَضِه . فير ملق الول 


ر0 


مالو قال : من رَد عَبَدَا من عَبِيدِى فله دينارٌ . فر کل واجار منهم عَبْدَا 1 


مع وا امام فاه فوته ووو مهاه ماقواة الور العامة فق هلاه وااو فعا 66س عق عع ممعم ع5 599 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
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ونظِير مسأل ارد ما لو قال : من َب السُورٌ فله وينارٌ . فتَقَبَ ثلائة قا 
واجدًا » فإن جَعَل لواجدٍ فى رَدّها دينارًا » ولآخرّ دينارَين » ولثالث 
لاه » فلكُلٌ واجد منهم لَب ما عل له ؛ لأنه عمل للت العَمَلٍ ‏ فاسْتَحَقَ 
ت المُسَمّى . فإن جَعَل لواجدر دينارًا » ولآ خرن عِوَضًا مَجْهُولا » 
ردو ماب فلطاتحب الذيتار ن واللا خر اج عملهما بان خا 
لواح فاق رها ء ده هو وا رامع وقلا + داش 
معاونة له . اسمَحق جَمِيعٌ الجعلٍ › ولا شىء هما . وإذره/؟١‏ وعقالا : 
رَدَدْنَاه لاخ العِوّض لأنفيسنا . فلا شىءَ هما » وله ثلث الجُعْل ؛ لأنه 
عمل تُلْتَ العمل » فاسْكَحَق تلت الجُغل » ول يَسْتَحِقٌ الآخرانٍ شيئا ؛ 
لأنهما عَملا ين غير جُعْل . وهذا كله مذهبٌ الشافعئ . ولا نَعْلَمُ فيه 
خلإفا . 

فصل : وإن قال : من رَد وی ين بل كذا فله وينار . فده إنسان 
من ضفو طَرِيق ذلك البَلَّدِ » اسْتَحَقٌ نِضْفَ الجُعْل ؛ لأنه عمل نِضْفَ 
العمل . وكذلك لو قال : مَن رَد عَبْدَىّ فله دينارٌ . فرَدٌ أَحَدَهُما » فله 
صف الدّينار ؛ لأنه رَد يضف العَبدَيْن . وإن رَد العبْدَ مِن غير الد 
المُسَمّى » فلا شىءَ له ؛ لأنه لم يَجَعَلْ فى رده منه شيعًا » ابه ما لو جَعَل 
فى رَد حدر عَبْدَيْه شيا" ميا رد الح . ولو قال : من رَد عبْدِى فله 


ا اير 9 0 . ق ا o‏ 7 
دينارٌ . فرَدّه إنسان إلى صف الطريق » فَهَربَ منه » لم يُسْتَجق شيعا ؛ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لد ور راي الجُغْلٍ 


o َ‏ ا 


او بعد 


لأنه رط الل بره » ول رده . وكذلك لو مات IES‏ 
لجخياطة لَب » فخاطه و لمُسَلَمْه حتى تف » > تسق اجر فإن قيل : 
فإن کان الال قد قال, : من و جد لْقَطَيى فله ينا" . فقدوٌجد الوججدان ؟ 
نا : َيه الحال تذل على اشتراطر ال د إذ المََصُودُ اله لا الوجدان 
المُجَرهُ » وإنما اكتف بكر الوجدان ؛ لأله ا هار كاله 
قال : من ود لفط رها عل فله ينا ٠.‏ 

۴ -مسألة : ( وإن عله قبل ذلك ل يَسْتَحقَه عله انرا ول 
وغه الل أو بعده ) إذااتقط لط قبل أن يله الجُعْل » > لم سجق 
لجنل ؛ لأنه اتقَطها بغير عض » وعيل فى مال غيره بغير فل 
جيل له » » فلم يستحق 3 شيا » م لو الْتقَطّها وم يَجْعَل ربا فهها شيا . 
وفارّق المُقتِط بعد بُو غ الجُعْل » فإنه إنما يَدَلَ منافعه بض جيل 
له » فاسْتَحَقَه » كالأجير إذ عَمل بعد العَقّدٍ . وسَواءٌ كان الْتتقاطه ها بعد 
الجُعْل أو قبله ؛ لما ذكرناه . ولا يَسْتَحِقُ أذ الجَغْل برها ؛ لأن ار 
واجبٌ عليه يِن غير ءوض »فلم يَجَرْ أخذ العوّض عن الواجب » كسائر 


الواجبات . وسَواءٌرَدها قبل العم بالمجَعْل أو بعده ؛ لذلك » وإنمايا خذه 


المُلَقِط فى مَوْضِعر يَجُورُ له أخذه عِوَضًا عن الالتقاط المُباح. . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


۱1٦ 


م كا م1 لە ي so r‏ ا 
وتصح على مدق مجهولة » وَعَمَل مُجهول » إذا كان الووض 
معلومًا . 


ل 2 


‰4 -مسألة : وتصح على مدو جهو وَعَمَل مَجْهُولٍ , 
إذا کان العِوَضُ مَعْنُومًا ) لأنها عَقَدٌ جائرٌ ِن الطَرَقيْن » فجارٌ أن يَكُونَ 
العمل فا ٠۷٠/١‏ د مَجهُولًا والمُدَةٌ مَجَهُولَةَ » الشركة والوَكالَة , 
ولأن الجائرَة لكل واحدر منهما فشخها » فلا يود إلى أن يَلْرَمَهِ مَجْهُولٌ 
عنده إذا كان وض مَعْلُومًا » ولأن الحاجة تدعو إلى كون العمل 
مجع مَجِهُولًا » وكذلك المد ؛ لكوْنه لا يَْلمُ مَوْضِعْ الصَالة والآبق » ولا 
حاجّة إلى جَهاَة لض » ولأن العَمَلَ لا َير لازمًا » فلم يُشْتَرط کونه 
مَعْلُوما » والعِوّضُ يَصِيرُ لازمًا بإتمام العمل » فاشْتُرط للم به . قال 


قوله : وتصِحٌ على مُدّةٍ مَجُْهُولَةَ » وعَمَّل مَجْهُول » إذا كان العوّضُ مَعْلومًا . 
يشترط أن يكون العِوَضُ مَعْلومًا » كالأَجْرَةٍ . على الصحيح مِنّ المذهب » وعليه 
الأصحات . وقال الصف فى « المعنِى ٠٠۲‏ : ويخقمل أن تح الججعالة مع 
الجهلٍ ا » إذا كان اَهَل لا يمع اليم حو أن يقول :من رد عبد 
الآبق » فله نِضْفْه » ومن رد ضالَيِى » فله نها . قال الإمامُ أحمدُ : إذا قال الأَمِيرُ فى 
عزو : من جاءَ بعَشَرَةَ رموس فله رسن . جارٌ . وقالوا : ! إذا جعل جُعْلُا لمَن 
em 0‏ 


2 2م 


. ۳۲٤/۸ انظر المغنى‎ )١( 


1¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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شنا : : ويََْلُ أن تع العا مع اهل بالجوَض » إذا كانت 
بجهالة لا تتح اميم > نحو أن يقول : من رَد عَبْدِى الاب فله نِضْفه › 
ومن رَد الى فله ها . قال أحمدُ : إذا قال الاير فى الكزو : من جاء 
رق و اروس فله ر . جارٌ . وقالوا 1 إذا جعل غلا لمن يدل على 
قلعة » أو طريق سَهلر # وكان الكل من هال الكفار» كجارير 


ورو 


ينها" العامِل . جار حرج هلهنا وله e‏ 
اسل إنَصِحٌ الججعالة ‏ وها واحدًا . فعلى هذا » يَسْتَحِقٌ العايل اجر 
المثل. ؛ لأنه عَمِل عَملا بعوَضٍ يسم له » فاسْتَحَق أَجْرَ اليل <« 


فى الإجارق . 


الجُنل ر . وإن قال : فلك ثل 
الصَالَة » أو رُبْعُها . صح »› » على ما نص عليه فى الوب ينسح بيه . والرزع 
يُحْصَدُ » واللخل, يُضْرْمٌ بده » لا بَأسَ به » وف العو :من جاءَ بعَشرَةٍ 
روس » فله رأسس . جار . وعند المُصَّئْف ‏ لا يصح » وللعايل أَجْرَةُ المفل . 
والاَول المذهبُ . وذكر المُصَنْفَ ف أضلٍ المَسْأَلَةِ وَجُهَا ببجواز الجَهالَة التى لا 
تمع اليم » ونظر بمَسالة لق » وَاسْتَشْهَدَ بثْصّه الذى حَكَيّناه فى العو » وجا 
إذا جل معلا لمَن يله على قلع » أو طريق, سَهُلٍ » وكان اللجْل من مال 
الكُفارٍ » جارٌ أن يكون مَجْهولًا » كجارية ينها للعايل . قال : فيرح هنا 


(۱) ف : المغنى ۳۲٢/۸‏ . 
(۲) سقط من : الأصل . 
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ووو ةو و وو وو وو وو ووو و ووم ووو ووو ووو ووو ووو ود و ووو 


۰ 8 اهدي ١ف‏ 27 ا 5 ا ولاه به ر ا 
فصل : وکل ما جار أن يكو ن عِوَّضًاف الاجارّةٍ » جار أن يكو نعِوَضًا 
: 2 2 مه و ع 
فى الجعالة » وكل ما جارٌ أخذ العِوّض عليه فى الإجارَةٍ |مِن الاغمال ١‏ 
جارٌ أخذه عليه فى الجَعالّة » وما لا يجُورُ أخذ العوّض عليه فى الإجارَةٍ 
كالغنا ۶ » والزمر » وسائر المُحَرّماتٍ و عليه » 


و 


وما يَحْمَصٌ فاعله أن يكُونَ من أل القربة مما لا يَتَعَدَّى تفْعُه فاعله ؛ . 


كالصلاة والصيام. > لا يجوز أخذ الجُغْل e‏ ا 4 
كالأذان والححجٌ » ففيه وان » كارو اين فى الإجارّةٍ . ويفارق الإجارة 
ف أنهاغنة جا »وهی عَقدّلازمٌ » وأنه يعبر العم بالمدَةٍ » ولا بمقدار 
العمل > ولا يعتَبرَ وُقُوعٌ العَقَدٍ مع واحدٍ معين > وقد ذ كرناه . 


مله . انتبى . "وقد قطّع فى « الرُعايئيّن ‏ » و « الحاوى الصخبر ٠‏ » مع 
امْتراطِهم اَن یون الجعْلُ مَعْلومًا » فظاهرٌه » أن جَغْلَ جُرْءِ مُشاعر 90 : 
ليس بمَجهولِ" . ظ 

فائدة : إذا كانت الجَهالَة تَمْتَعُ التَسْلِيمَ ‏ لم قح الجَعالَة » قَوْلُا واحدًا » 
ويسْتَحِقٌ أَجْرَةَ المثل مُطْلََا » على الصّحيح. مِنَّ المذهبٌ . وقيل فى رَد الآبق » 
المُمَدَرُ ضَرْعَا . 'وكذا إن كانت لا تَمْتَعٌ الَّسْلِيمَ . على ا مذهب » کا تقدّم » وله 
َجْرَةٌ الملل © . 


(۱) فى ر۲ ١:‏ كلبغاء ». 
(۲ -؟) سقط من : الأصل » ط . 
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فصل : فإن كان العَمَلَ مَعْلُومًا » مثل أن يول : من رَد عى من 
البَصرَةٍ . أو : بى لى هذا الحائط . أو : حاط قميصى هذا » فله كذا . 
صح ؛ لأله إذا صَحَّ مع الجَهالَةَ » فمع العِلّم أوْلَى . وإن عَلَقَهِ بِمدَةٍ 
مَعْلُومَمَ » فقال : مَن رَدَّعَبدِى من العراقر فى شَّهْر فله دينارٌ . أو : من 
خاط فَمِيصِى ف هذا اليوم فله دِرْهَمٌ . صَحَّ ؛ لأن المُدَةَ إذا ره/ و ] 
جارّت مَجْهُولَة » فمع التَّدِير أوْلَى . فإن قيل : مثل هذا لا جور فى 
الإجارّة » فى الصجيح من المَذْهَبٍ » فكيفَ جارٌ فى الجَعالَة ؟ قلا : 


TE‏ 7 وو عرو م يض E‏ ع 00 ع و 
الفرق بينهما من وجوه ؛ أحدها » أن الجعالة يحتمل فما العَرّر » وتجوز 


مع جَهالّة العمل والمُدَةَ » بخلاف الإجارَةٍ . الثانى » أن المجَعالَة عَفَدُ 
جائرٌ » فلا يرم بالدُخول فيها مع العرّرِ صَرّرٌ » بخلاف الإجارَة » فإنها 
عَقَدٌ لازم » فإذا دحل فيها مع العَرّرِ » رمه ذلك . الثالثٌ » أن الإجارٌة 
إذا درت بِمُدَةٍ » لَرِمّه العَمَلُ فى جَمِيعِها » ولا يْْرَمُه بعدها » فإذا جَمَع 
بين تقدير المُدّةِ والعَمل فريّما عله قبل المُدَةٍ » فإن قلنا : لا رمه . 
فقد خلا بعض المُدّوٍ من العمل » وإن انقَصت المد قبلَعَمَلِهِ » فالْرمناه 


ع" ت - ٠‏ ەر إن + سس £ 
فائدة : لو قال : من داوّى لى هذا حتى يبرا من جرّحه أو مَرَضِه أو رَمّدِه » فله 


كذا . لم يصح مُطلّقَا . على الصجيح مِنَّ المذهب . قدّمه فى « الرٌعايتين » » 


و ١‏ الجاوى الصّغِيرٍ » » و ١‏ الفائق » » وغيرهم . واختارّه القاضى . وقيل : 

تصِح جَعالّة . اختاره ابن أبى مُوسى » والمُصَئْف . نله الررَْكَشِئءُ فى الإجارة . 
E TI‏ ' 

وقيل : تصح إجارة . 


ر و رو ر 5 ا يو 2 9 

a Da‏ منهما ر ۹٠و‏ فسخها . فمتى 

َسَحَهَا اَل لم سمج شَيكا » إن ف إن فسَخها الجَاعِل بَعْدَ 
الشرُوع. عل عامل َجْرَةٌ عَمَلو . 


إتمام العمل «فقد َه الل فى غير عد ة المَعْقَودٍ عليها . وإن قلنا : 
لايَلوَمه العمل قيا تى بِالمَعْقَودٍ عليه مِن العَمَلٍ » بخلاف مُسَألَتنا » 
فن العمل اذى يتج به الجعْلَ عَمَل ميد بمُدةٍ »إن اتی به فیا اسْتَحَقٌ 
الجُعْل » ولم رمه شىء حر » وإن لم غو به فيها » فلا شیءَ له . 


. مسألة : ( وهی عَقَدٌ جار » لكل واجد منهما فَسَحْها‎ - ٥ 
فمتى فَسَحَّها العايل » لم يَسْتحِقَّ سيا » وإن قَسَخَها الجاعِل بعد‎ 
EA الشروع. » فعليه للعايل. اي‎ 
» سه العايل قبلَكمام. العَمَّل » ل يَسْتَحِقَ شيه ؛ أنه أشقط حى تفه‎ 
عو يت ماخر علي لض وبصي كعايل. المُضارَبة إذا فْسَحَها‎ 
قبل ظَهُورٍ البح وإن فسحَها لجال قبل الشروع. فى العمل فلا شىء‎ 

د عليه » وإن كان بعد الَبْسٍِ بالعّمَل » فعليه للعامل اجر مله ؛ لأنه عل 
بعوضٍ م سم له . وإن زاد فى الجغل أو تقص منه قبل الشرُوع. ف 
العَمَل » جار ؛ لأنه عَفَدٌ جائرٌ » فجارّت الزيادة والنقَصان قبل العَمَل » 
كالمضاربة . 


هله هو وه وه وووواو ومو ووه ووه هوه ووو وو ع وو و ووو و ووو ووو واه و وو وو ووو وو دوو و ووأ وم ووو و ودوو. ٠.٠.‏ 


. سقط من : الأصل‎ )١-1( 


¥1 


المقنع 


الشرح الكبير 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف : 


فوم ل A‏ ده اه به o Mech‏ 
ون اختلفا فى اصلٍ الجعل » او قدرو. فالقول قول 


5 - مسألة : ( وإنٍ اخيّلفا فى أل لجنل » ار قذره » 
فَالمَوْلٌ ول الجاعل. )مع ب لأنه مُنْكِرٌ » والأضل براعة . ذمته . 
ويَحْعَمِل أن يحالف إذا الفا فى قد لض > كالأجير والمُسْتَاجر إذا 
املف فى قَدْرِ الأجْرَةٍ . فإذا تحالفا » فينح العَقَدُ وجب أَجْرٌ الجل. . 


وكذلك الحَُكُمْ إذا اخملفا فى المَساقة » فقال : جَعَلْتَ لك الجُعْلَ على 


رَدها مِن حَلَبَ . قال : بل على رَدها من حِمْص . وإذا اخملا فى عَين 
A‏ بجي نع القن اللذى 
شرَطْتَ لى الجُعْلَ فيه . انكر الجاع » وقال : بل سَرَطُْه فى اليد الذى 
رده . فالقول قول امالك ؛ لأنه أعلَمُ بسَرْطِه » ولأنه ادُعَى عليه شَّرْطًَا 
فانكره.» الال دغه 


قوله : وإنٍ اخملا فى أصْل الجُعْل أو قَدْرِه » فالقوْل قَوْلُ الجاعل . هذا 
المذهبٌ فى قَدْرِه » وعليه جمهورٌ الأصحاب . قال القاضى : هذا قِياسُ المذهب . 
وجرّم به فى « الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى « المُغْنى » » و « الشزح 2 
و« شرح الحارثئ » » و « الفروع, أ E‏ : يتحالفان فى قر 
الجغلٍ ؛ قِباسَا على حلاف الأجير والمُسْكأجر ف قَدرِ الأَجرة زهو انان 
للقاضى ».و ليه من بعده على ذلك » وهو تخريجٌ فى « الرعابَة » . فعليه9؟ , 
يُفْسَخٌ اعفد » وجب أَجْرَة الول . 


(۱) فى ط : و فلعله ». 


1Y۲ 


U 
2 5 
3 
mC 


وَمَنْ عَمِل ليرو عملا بير جُغل, E‏ 


هه هه هه وهو ووو وهو ووو عع وو ووو وو و ووو و ووو و ووو وو ووو و ٠.9.‏ 


۷ - مسألة : ( ومن ول لغيره عملا يغير طلم ؛ فلا شىء 
له »إلا فى رد البق ) لا نَعْلَمُ فى هذا خلافا لدعمل ب سق به العوّضٌ 


تنبيه : قال الحار ف « رجه » »ف قول الصف : الول و قول الجاعل. : 
فة يس ماعل فيه إذا افا نامل الجَعالة . انتبى . قلت : 
”إنننا كم" بوه جاعًا فى المَساليْن فى الجُمْلةٍ . ما فى اختلافهم فى قَدْرِ 
الجغلٍ > فهو جاعِلٌ بلارَيْبٍ . وأما فى اخقلافهم فى أضل. الجغلٍ » فليس جار 
اة إلى فيه » وهو جاعِل بالنسْبّ إلى رغم غَرِيمِه . فعلى الأوّلٍ » يكون ن 
باب إطُلاق اللّفْظر المُتَواطئع إذا أَرِيدَ به بعضٌ محال » وهو كثيرٌ شائعٌ فى 
كلهم » على ما تقدّم فى كتاب الطَّهارَةٍ . 

فائدة : وكذا الحكم لو اخمَلّفا فى فر المسافة . 

تبیه : ظاهرٌ قله : ومن عمل لغيره عَمَلّا بغير جُعْل » فلا شیءَ له . ولو 
كان العَمَلُ تخلیص متاع غيره من قلاق » ولو كان هَلاكه فيه مُحَقَهًا » أو قرا 
منه ؛ كالبَحْر » وم السّبُّع » وهو قول القاضى ف « المُجَرّدٍ » » وله امال 
بلك . غير « المُجَرّدِ » » وهو ظاهِرٌ كلام جماعة ِن الأصحاب . والصّحِيحٌ 
مِنَ المذهب المَنْصوصٍ عن أحمد » أنه يَسْعَحقُ أَْرةَ نله فى ذلك » بخلافٍ 
اللقطة :+ وعلية الأصيعات . وكذلك لو انكَسَرَتِ السّفيئَة خافن نو الأموال 
و لخر نك بعك ا ع 2 ذكره ان و 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 


Y۳ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وات لون ا O‏ العاف 


و« الشرّحر او شرح ابن رَزين, » » وغيرهم . وألْحَقَ القاضى ‏ واب 
عقيل »و وَالمُصَئّفْ » وجماعة بذلك » العَبْدَ إذا حَلّصَّه من فلاق مُهْلِكَةَ . وقدّمه فى 
, الفروع. » وغيره . ذكرّه فى باب إخياء المّوات . وتقدّمَت الإشارّة إلى ذلك 
هناك . وحكّى القاضى التمالا فى العا » بِعَدَم الؤجوب » كللقطَةٍ ورد ف 
المُجَردٍ ؛ على نص أحمد » فى من حلص ين فم الشبع. شاة » أو خحروفا أو 
غيرّهما » أنه لمالكه الأول » ولا شىء للمُحَلّصِ ا E‏ 
وعندرى أن كلام أحمد » على ظاهره فى جوب الأَجرَة على تخليص, المتاع, ون 
المهالك › دون الآدمء لان الأدمية ُهل فى الجَمَلَة لحفظ نفسه . قال فى 
« القاعِدَة الرابعَة والسّبْعِين »0©: وفيه نظَرٌ » فقد يكون صغيرًا أو عاجرًا ء 
وتخْليصٌه اع و أَوْلَى مِنَ الماع » وليس فى كلام أحمد تفرقة . انتبى . 
فائدتان ؛ إخداهما » لو تلف ما خلّصّه من هَلَكة » > م يضمن يه كفده + غل 
۱ جير مِنَ المذهب . وقيل : يمه . حكاه فى « التلُخيص » . قال فى 
٠‏ القاعِدةٍ تاك والأرتمين » وف ب . الانيةٌ » متى كان العمل فى مال الغير 
إنقاذًا له من الَف المُشْر ف عليه »كان جائرًا » كذيح. الحيوان المأكُول ! ل إذا خيف 
2 . صرّح به فى « المميى » » و « اشح ۲ و« شرح ابن رَزِينر ¢“ 
وغيرهم . واقتصّر عليه ف آخر « القاعدة الرّابعة والسبعين » [ ۲۲۸/۲و ] » 
وقال : ويفيدُ هذا أنه لا يضْمَنُ ما نقص بذبجه . 
)١(‏ بعده فى را : « الجعل » 
(۴) فى النسخ  :‏ الهانين » والمثبت ا هو فى القواعد . 


و e o.‏ وه ا 0 
فن له بالشرع. دينارا او اثنى عشر درهما . 


كس ل N‏ وه” 
۸ _- مسألة : فأمًا رَد الآبق » فإنه يَستَجق الجَعْلٌ بِرَدّه وإن 
م يشرط له . روئ ذلك عن عَمَرَ » وعلٌ » وابن مسعوم » وبه قال 
شريح » وعمر بن عبد العزيز > ومالكٌ » وأصحابٌ الرّأي . ورُوى عن 


ا ر و را عسل بور ر 
فلا شىءَ له . غير المُعَدٌ لأخذ الْأَجْرَةٍ . فأمًا المُعَدُ لأخذها , فله الأَجْرَة قَطْعًا ؛ 
كالملا » والمُكارى » والحَجّام » والقّضَّارٍ » والحَيّاط » والدلال » ونحوهم 
ممن يرْصّدُ تفه كسب بالعَمل » فإذا عَمِلَ » اسْتَحَقٌ أَجْرَةَ اليل : نص 
عله ٠‏ وتقَدم ب ذلك ق باب الاجارة > 

قوله : إلا ف رد الآبق . هذا الصحيح من المذهب » وعليه الأصحابٌ » ونص 
عليه . وعنه » لا شیءَ لراده من غير جَعالَة . اختاره المُصَئْفَ » وقال : هو ظاهِرٌ 
كلام الجرَقئ . ونارّع الزُرْكَشِئُ المُصَئْفَ فى كَوْنٍ هذا رِوايةَ عن أحمد » وأنه 
ظاهِرٌ كلام الخرّقئ . 

قوله : فان له بالشرع دينارًا » أو ائ عَصَرَ رمَا“ . هذا المذهبٌُ . قال فی 
« الرّعايّة » » و « شرح الحارثى” » , وغيرهما : وسواءٌ كان يُساويهما أو لاء 
وسواءٌ كان رَوْجًا أو ذا رَحِم ف عيال الماك أو لا . قال الحارثئ . وجرّم به فى 
« الوجيز )» وغيره. وقدّمه فى « الهداية ٠‏ › و«المُذهب »» 
و١‏ المسْتوعِب )» ول الشلامة »2 و المَحَرّرٍ »» و١‏ الرعايتين »» 
و ١‏ الحاوى الصغير » و ١‏ الفروع » » وغيرهم . وعنه » إن رده مِن خارجر 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


Jor,‏ ° هو ھا و 0 مرو 2 ممم 


أحمد » أنه لم يَكَنْ يُوجِبُ ذلك . قال ابنُ منْصُورٍ : سل احم“ عن 
0 البق ؟ فال : لا أذرى ا 1 م يكن عندّه فيه 
بث صب م . فظاهِرٌ هذا أنه لا جَعْلَ له فيه . وهوظاهر قول الخرقئ » 
ان : وإذا بق اليد من جا به إلى سره م أن عليه و يدك 
جلا . وهذا قول الحو ا بوالدائفي "وان لمر ؛ لأنه عمل 
لغیره مان غير أن يشرط له عضا » فلم يَسْتَحِقٌ شيء ا 
الشارة . وجه الروایة الأولّى » ما روّى عَمْرُو”” بن دينار » وان اى 
ية »أن انب عي َمل فى رد الأب » إذا جاءً به خا ربجا من الحَرّم » 


لهم 


يناتا" . وأيضًا فإنه قول مَن سينا من الصحابة وم تغرف لهم فى 


مهم مُخالفا » » فكان إجماعًا . ولأن فى شَرْط الجُغْل فى رَدّهم حَنًّا على 
0 الباق" وصِيانةً هم عن الرجُوع. إلى دار , الحَررْبٍ وردتهم عن دينهم 
و تقويّة هل الحَرّب بهم » بى أن يكون مَسْرُوعًا ؛ هذه المَصْلَحَةَ . 


المصر » فله أَرْبَعُون دِرْهَمًا » كَرْبَتِ المَسافة أو بَعْدَتْ . قال المُصَئّف » وتبِعّه 
5 و . 7 ةق يفي 2 8 رم نبو 
الشارح » و « الفائق » : اختارّه الخلال . وعنه » ومِنَ المصر عشرة . قال 


(1) سقط من : الأصل . 

(۲) فى حاشية الأصل : « والليث والخرق وأهل الظاهر ويروى عن الحكم » . 

(۳ )فى ر۲ :(عمر) . 

ر٤‏ )أحرجه ابن أبى شيبة » فى كتاب البيو ع والأقضية ot. E‏ ل ofc‏ 
(ه) فى الأصل : الآبق ٠‏ . 


۱۷۹ 


وو و ههه هوه ووه ووو ووه هو ومو ووو وو وههةوو ووو وه ووو وو هه و ووه وه و وووةو و وووو.ه٠‏ 


وبهذا فارَقَ الشارة » فإنه لا يُْضى إلى ذلك . قال سيْخنا“ : والرواية 
الأخرى أرَبُ إلى الصحة لأ الأضل عَم جوب » والحَرُ امو 
فى هذا مُرْسَلُ ‏ وفیه مال » ول ب قت الإجماع فيه ولا القاس » فإنه م 
قبت اغْيارٌ الشرع. هذه المَصْلَحَةَ المَذْكورَة فيه » ولا تَحَقََتْ عقت اطا 
فإنه ليس الظاهر هرهم إلى دار الحَررب لاف المَجنُوبٍ منها ذا كت 
ريه » وهذا بويد فهم فأمّا على الرواية ت الأولّى » فقد المت الرّواية 
ف ف قَدْرِ الجُل » فرُوى عنه » أنه عَسَرَةُ دَراهم » أو دِيئَارٌ » إن رَه مِن 


الخلال : اسْتَمَدتٌ عليه الرّواية . قال القاضى : هذا رواية واجدة, . وجرّم به ابن 
البَئًا فى « خصاله » » وصاحب « عُيونٍ الممسائل 4+ وقال ا را الخ من 
جارج المصر دنار » أو عَشرة درام . قال فى « الفائق » : ولو رد البق » 
فله » بغير شَرْط » عَشَرة راهم . وعنه » اثنا عَشْرَ AE E‏ 
خار جر المِضّر . قال الررکشی : فى « المُغْنِى » » إذا رده مِنَ المضْر دنار » أو 
عسْرَة درام » وفى 9 الكافى » » ینار » أو اثنا عَشَرَ درْهَمًا » فى واي » وى 
ا دينارٌ . وف « خلافىر الشريف وأ الحَطّابٍ» » واا 
الصغير » > وينارٌ » أو اثنا عر ِرْهَمًا فى رواية ؛ وفى أخرَى » عَشَّرَة دَراهم . 

انتبى . وتقدّم كلام القاضى » وابن البنا » والحَلوانمٌ . وقال الحارثئ : إذا رده مِن 
دال ر . نصّ عليه فى روايّة خرب 

قال : ولا ألم نص نصا بخلافه . وفى كتاب « لين » للقاضى »لا تخلف 
الرُوايةٌ » | إذا جاءَ به مِنَّ اضر » أنْ له عَسَرةَ دَراهِمَ . وقاله ابن أبى مُوسى فى 


. ۳۲۹/۸ ف : المغنى‎ )١( 


1% ( المقنع والشرح والإنصاف ١١/١5‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المصر › ؛ وإ 100/1 و رده من خارجه » ففيه فقي روايتان ۲ إخذاغياءء 
رمه وينارٌ » أو اننا َس دِْهَيًا ؛ للخبر المَذ كور ن ذلك و 


22 


عن عمرّ » وعلى » رى الله عنما . ولثانية » له" أْبَعُونَ درْهَما إذا 


ا المصر . اختارهًا الحلا . وهو قول ابن, مسعوح » 


وشريحر م فروع أبن عدر الشيُبان * » قال : قلت لعبار ال بن 
مسعوم : إنى أَصَبْتَ عَبِيدًا اا . فقال : لك جر وعييمة . فقلت : هذا 
الأَجْرُ » فما العَنِيمَةٌ ؟ فقال :من کل راس ر اربعون درا“ . وقال 
أبو إسحاق : أعْطَيِتٌ الجُعْلَ فى رمن مُعاوية ربمن رهما ادل 


على أنه ميض فى العضر الأول . قال الحلال : اریت این مسعوج 
أْصَحّ إسنادًا ٠‏ وروئ عن عمرٌَ بن عبد العزيز » أنه قال : إذا وجده على 


١‏ الإرْشادٍ » . ونقله أبو بكر فى « زادٍ المُسافر » » و « الي » . وقالّه القاضى 
أيضًا فى « المُجَرّدِ » » وابنُ عَقِيل فى « الفصول » » ولم يُورِدُوا سواه . قال : 
فأمًا ما“ ف « المُقنِع. » » و « الهداية » » و « المُسْتَوْعِبٍ » و ١‏ الفروع » 
لأبى الحُسَيْنِ » و « الأغلام » لابن يكروس »و ١‏ المُحَرّر » » وغيرهم ؛ من 
التقدیر بالدينار أو ائ عَشَرَ » وفى دال المضْر » کا فى خارجه » فلا يقبت . 


(۱) سقط من : الأصل . 


NES ES أربعين‎ ٠: ف النسخ‎ )۲( 


(۳) أخحرجه ابن ألى شيبة »فى كتاب البيوع والأقضية . المصنف 551/5 . وعبد الرزاق »فى : باب الجعل فى 
الآبق » من كتاب البيوع . المصنف 7١8/8‏ . 
)٤(‏ سقط من : الاصل . 
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مرق لاٹ » فله كلاه دَنازيرَ . وقال أبو حنيفة : إن رده ِن مَسِيرَةٍ ثلا 
أيام. » فله أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا » وإن كان مِن دون ذلك ٠‏ يُرْضَخٌ له على قَدرِ 
المكانٍ الذى تَعَنّى إليه . ولاكرْقَ عند إماينا بين أن زي الجُعل على قي 


عبد أو لا يزيد . وبهذا قال أبُو يُوسف » وحم . وقال أبو حنيفة : إن | 


كان قليل القع ٠‏ تقص الجْل عن يميه رهما ؛ لملا يوت عليه اليد 


2 2000 


مهولا ءعموم‌الدلیل ؛ ولأنه ليقف رَدٌّالآبق » فاستحقه 0 


وأضلُ ذلك كله » قول القاضى ف « الجايع. الصَّغِيرٍ » : من رد آبقا » اسْتَحَقّ 
دينارًا » أو اٿ عَغْرَدِرْهمًا » سواءٌ جاءَ به ِن الوطتر أو حارج المِضْرٍ » ف 
إخدى الروايتين . والأخرى إن جاءً به مِنَ المصر » اسْتَحَقّ عَشْرة دَراهم وان 
جاء به من خارج المصرٍ ؛ احق أربعين درْهَمًا . فمنهم من حك ذلك كله » 
ومنهم من احص العَشَرَة فى المضر ؛ يناءً على أنه مغتى اينار وان الدينار قد 
ا الأولّى”؟ . قال : وهذا 
الذى قالّه القاضى من اسْتحُقاق الدّينارٍ » أو الائ شرف اضر لا أضللهفى 
کلام مو ا + ولا ديل عليه . انتهى کلام ا حار . قلت : وفيه نظ ؛ لان 
اقل هذه الرّواية هو" القاضى » وهو اله الاين ف التقل, ؛ بل هو اقل غالب 
روايات المذهب > ولا يرم من عدم اطلاعر الحارثئٌ على هذه الروايّة أن ل١‏ 
تكون نقِلت عن الإمام أحمد ؛ مُخصوصًا وقد تابه علا الأغلامُ aN‏ 


. سقط من : ط‎ )١( 
. سقط من : الاصل » ط‎ )۲( 
. ف ط ۱ :« هولاء‎ )۳( 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2م و 


ر ٠.‏ لا 7 ۴ر E 7 : o‏ 3° 39 
ويا خذ منه ما انفق عليه فى قوته » وإن هرب منه فى طريقه . 


وإن زادَ على قِيمَتِه » كالذى جَعَلّه صاحبه . 
4 عر ~~ 2 د 
0484 -مسالة : ( وياخذ منه ما أنفق ) على الابق فى قوته » سواء 
58 5 عل ہے 
رده او هَرّبٍ منه فى طريقه ؛ لان نفقته على سيره » وقد قامَ الذى جاءً 
به مُقامَ السَّيّدِفى أداء الواجب عليه » فرَّجَعَ به » م لو أذن له . وقال أبو 
e‏ . مھ فى ع وهر ° 
حنيفة » والشافعئ : لا يَرْجع ؛ لانه أنفق بغير إذنِ سيدِه » أشبّه غيرَ 
5 7 05 0 يك الا ردن 16 ا 2 
الابق . ولنا على ألى حنيفة » أنه إنما اسْتَحَقٌ الجَعْل ؛ لما فى رده من 
او 9 وكرو* 9 . 
المَصَلحَة ؛ لانه لا يوْمَن أن يرد ويَلحَقَ بدار الحَرّب » وهذا المَعْنّى 
رفع ف ا a E‏ 7 0 
موجود فى النفقة'» ولان هذه مصلحة لجماعة المسلمين » وهو من 
جُمْلتِهِم » فيَجبُ أن يُحْتَسَبَ له بذلك » کا لو أعارٌ رجلا عَبدًا ليرهَته » 
E 2‏ ور , 2 ا 
فرهته ؛ وامتَنَحَ المسْتَعِير مِن فكاكه » فافتكه مالكه » احتسب له بما وره 
ع ار ها دن * 4 1 
عنه ؛ لان له فيه مَصلحة . وقد وافق الشافعيُ على ذلك . . 


تنبيه : دخل فى عُموم كلام المُصَنْفِر » لو رده الإمامٌ . وهو:ظاهِرٌ كلام 
كثير مِنَ الأصحاب » وهو ظاهِرٌ ما قدّمه فى « الفروع » . ونقل حَرْبٌ » إن رده 
الإمامُ » فلا شىء له . وزم به ابن رَجَبٍ فى « قواعره » » وقال : وذلك0© 
لانتيصابه للمَصالِح » وله حَقٌ فى يَيْتِ امال على ذلك . وكذا قال الحارِئم » وقطّع 
به . وتقدّم نظِيرُها فى عامل الركاة . 

قوله : ويأحدٌ منه ما َْمَىَ عليه فى فوته . هذا المذهبُ » نص عليه » سواءً فنا 


باسحقاق الجغل أم لا . جرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وقلّمه فى « الفروع » 


(1) سقط من : الأصل . 


م 


فإن مات السيذ » استَجق ذَلِكَ فى تركته . 


) وإن مات السّيّدُ » اسْتْحِقٌ ذلك ف تر كته‎ ( : Ua NO 
یعنی الجغل . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال [ ۱۷۸/۰ ضع أَبُو يُوسف : إن‎ 
كان الذى رہ من وَرَنْة المَوْلَى وبلط لتر . ولا » أن هذا عرض عن‎ 
َه » فلا شفط بالموْتِ » كالأخر فى الإجارّة » وا لو كان من غير‎ 
وَرَثة المَؤَى . نيت هذا » فلا َرْقَ بين ون من رده مرو بره الاق‎ 
» أو لم يَكُنْ . وبهذا قال أُضْحابُ الرّأي . وقال ماللكٌ . إذا كان مَعْرُوفًا‎ 
» اسْتَحَقَّالجعْلٌ » وإلّافلا . ولنا » الحَبر » والأثر المد كور من غير تفريق‎ 
. ولأنه رَد آبهَا » فاسْتَحَقٌ الجَعْلَ » كالمَعْرُوف بِرَدّهم‎ 


وغير ره . وقال بيرج فی « قواعدره » : وجرّم به الأككرون من غير جلاف .قال 
لكش : هذا المَشْهُورٌ . وخرّج الصف فوا انه لا يزجمٌ . وقيل : لا يرجع 
إل" إذا أَققَ بيه الرأجوع, . واختاره فى « الرٌعاية ) . واسْترَط أبو الحَطّاب » 
والمَجْدُ فى « المُحرر » » العَجرٌ عن استعذانِ امالك » [ ۲۲۸/۲ ظ ] وضعفه 
لمُصَئْفْ » ولا يكوفف الجُوعٌ على ليه » بل لو أبن قبل ذلك » فله جوع ما 
فق عليه اع عل رولة وداه بورع ه الاحاة.. 

فوائد ؛ إخداها » علف الدابة كاتَمَمَة . الانية » لو أرادٌ اسقخدامه بَدَلَ 
افق » ففى جوازه روايتان . حكاها أبو الفح الحلوانيئ فى « الكفاية » » 
كلمي المَرْهُونٍ » وذَكرما فى « المُوجر » » و « البْصِرَة » . والصحيخ يِن 
اا ذلك و اتاد ا . والله أعلم . 


. سقط من :ط‎ )١( 


۱۸۱١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف . 
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فصل : ويجُورٌ أخذ البق لمَن وَجَده . وبه قال مالك » والشافعئ » 
وأصحابٌ الرّأي . ولا لم فيه مُخالقا ؛ لأن اليد الآيق لا ومن لَحاه 
بدار ار ب وارْتِدادُه » وَاشْتَعَاله بالفساد فى البلا » بخلاف الصوال التى 
تشفط فيا . فإذا آذه » فهو أمانة فى يله » وإن تلف بغير تفريطه » 
فلاصمان عليه » وإن وَجد صاجبه » دَقَعَه إليه إذا اعرف المد أنه سد 
أو اقام به بيه . فإن ۾ جذ سيه » دقع إلى الإمام. أو نائبه » فیحفظه 
لصاحبه » أو يبِيعه إن رأى المَصْلحَة فيه . ووه قول مالك ؛ وأصحاب 
لري . ولاتعلم هم مُخالفا . ولیس للملتقِطر بيه لاله بعد ريه ؛ 
لان ن العبد نحط بتفسه » فهو كصوالَ الإيل, . وإن باعه » فاليم فا 


تنبيه : فان الصف جواز أن الآ لمن وجَده فز ف ا 
ومن عليه أن يلْحَقَ بدار الحَرْب وير » أو ْول لفساو فى البلا » بجلا 
الصوال التى تحْمَظ نفسّها . إذاعُلِم ذلك » فهو أمانة فى يره » إذا أخذه إن تلف 
بغير تفريطر »> فلا صّمانَ عليه » ون و جد صاحبّه ؛ دقع إليه » إذا اعرف العَبد أنه 
يده » أو أقم به يك فن م يجذ سيد » دَقعَه إلى الإمام أو نائبه » فِيحْفَظه 
لصاحيه ؛ أو بيه يبه إن رأى المَصْلَحَةَ فيه » ولیس لواجاره به » ولا که بعد 
َيِه ؛ ا “فهر کشوال إل الل 
والشارِحٌ . وقولهما : ينْحَفِظٌ بتفسِه" . ليل على أنْهما أرادا الكبيرَ ؛ لأ 
الصف لاوتخيط نة . ويأتى فى باب اللقَطََ . فإن باه الإمامُ أو ناته لمَصْلَحة 


۶ 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١١ 
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فى قول عامّة أَهْلٍ العم ؛ منهم أبو حنيفة » والشافعئ . وإن باعَه الإمام 
لمَصْلَحَةٍ رآها فى ييه » فجاءً سَيّدُه فاغترف أنه كان اتمه » قبل منه ؛ 
لأنه لاجر إلى نفْسِه نَفْعا» ولا يدقع عنها ضرا وتیل أن لايل ؛ 
لأ ملك لغيره » فلم يبل إفراُه عق » كا لو باه اليد م هر يق 
E‏ أ كني ؛ لاه يهأ خر »اتون تعن » 
و ا إلى بيت المال ؛ لأنه لا يتح يُسْتَحَقْ له » فهو كتركة من لا وارٹ 
له . فان عاد د السيد فانكر العمْقّ او العال » ذفع إليه ؛ لأنّه لامناز ع 
له فيه . 


رآها ‏ فجاءً سيد » اعرف أنه كان اتفه » قل قوله . على الصّحيح, من 
المذهب . قمه فى « الى » » و « الشزح ٠‏ و ةشرح ابن رزین, 2). 
وقيل : لا قبل . وهو امال فى « الى » » و « الشزح ( . وأطلقَهما فى 
١‏ الفروع » ء و « الحارئى” » » ذكرَه فى اللْقَطَة . الثالئهٌ » العَبْدُ وغيره أمانةٌ فى 
يده » لاضمانٌ عليه إلا أن يتَعَدَى . نص عليه » على ما تقدّم . الرابعة » آم الور » 
والمُدَيرُ » كالقِنٌّ فيما تقدّم ؛ إذا جاء بهما إلى السّيّدِ » فإنْ مات قبل وُصُولِهما إليه » 
فلا جعْلَ ؛ لأنّهما يتقان بالمَؤْتٍ » فالعَمَلُ لمهم » بخلاف َة » فإنه يرجم با 
نمق حال الحياة . والثه أعلمُ بالصواب . وتقدم أن الَنْصُوص ء أنه سكج الأخْرَة 
بتخليص_متاع غيره من مَهْلَكَْ . 


1A۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ےہ 2 
۴٣‏ و ب اللة لَه 
إن ل 


وهی مال لطاع مرك ٠‏ 


. باب القَطَةٍ 

( وهی الال الضَائعُ من رَه ) بط غيره . قال الحليل بن أحمد : 
اة ء بح القاف :اسم لاط ١‏ لأن ما جاء على لر » فهو انم 
للفاعل, > كالصحلة والسرعة ع واللقطة > بسكون القاف لال 
المَلَقُوطُ » مِثلّ الصحكة » الذى يُضْحَلكُ منه » والهُرأةر ٠۷٠/١‏ وع الذى 
َه . وقال الأصْمَعِىُ » وابنُ الأغرابئ » والقراءُ : هى بممْح. القاف » 
اسم المال المَلْقَوط أيضًا . والأضْلٌ فبا ما روّى رَيْدُ بن حال الجْهنئ » 
قال : مول رول الله له عن نة ادهب والورقر » فقال 1 اغرف 
ِكَاءَهَا » وَعَفاصَهَا لم ره َة » إن لمْ تغرف فاشتنيقها » ول 
وَدِيعَةعِنْدَكَ إن جَاءَ الها يما من الدَهْر فافع ِل ( اي لدبي 
ضالة الإبل. » فقال : د ما لَك لاء دعا إن معا داعا انما » 
ترد الْمَاءَ وتا كل الجر حَبّى يَجِدَهَا بها ؛ . وَسَألَهُ عن الشّاةٍ فقال : 


باب 0 


قال غه . قال الخار شه TT‏ 
ضائع, ؛ کالمتر وك قَضْدًا لأمر يقمَضيه » ومنه الال المَدفون » والشیءُ الذى مر 


1A0 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الوكامٌ : الحَيْط الذى سد به الال فى الخرقَةَ . والعفاصٌ : الوعاءٌ الذى 
هى فيه ؛ من خرف أو قزطاس, ا . قاله أبو عب . والأضل فى 
العفاص أنه الجِلّدٌ الذى يلبسه راس القارورَة . وَوْلُه : « مها 
حِدَاءَهَا ) یی خفها الأله لفو زا بخر ف مرن الختا 
وسقاؤُها : بها تأخذ فيه ماءً كيرا » فيْقَى معها يَمْتعُها المَطَنَ . 
والضّالَة :ام لحيُوانٍ خاصّة دون سائر الفط والجَمْعُصَوالٌ يقال 
اا رای وا 


فة به ؛ كأ حجار الطْحن » والخشب الكبار . والانی » نهم افوا فى التقاط 


الكَلْب المُعَلّم . فعلى القَوْل بالنقاطه › یکون خار جا عمًا ذْكِرَ . ومن قال من 
ج 1 201 & 5 َه هس و 8 .4 
الأصحاب : لايُلَقَط . إنما قال ؛ لأجل_كَوْنِه مُمْتَعًابتَابه » لالأنه غيرُ مال . قال 
ا لحارثئ : وَيعْصِمُ مِنَ السّوَالٍ » أن يُضاف إلى الخد » ما جرّى مَجْرّى .لمال . 


)١(‏ أخرجه البخارى »ف : باب الغضب ف الموعظة والتعلم 5 » من كتاب العلم »وف : باب شرب الناس' 


والدواب من الأنهار » من كتاب المساقاة » وفى : باب ضالة الإبل » وباب ضالة الغنم » وباب إذا لم يو جد صاحب 
اللقطة ... »وبا بإذاجاءصاحب اللقطة ... »وباب من عرف اللقطةو ليدفعها ...» منكتاب اللقطة »وفى : 
باب منايجوز من الغضب والشدة ... »من كتاب الأدب . صحيح البخارى ۲۲/۱ ٠٠١١۱۹۳۰ ۱٤۹/۳۰‏ » 
ERC‏ . ومسلم » فی : كتاب اللقطة . صحيح مسلم ۱۳٤۹۰۱۳۲٤۸۰ ۱۳٤۷/۳‏ . 

كا أخرجه أبو داود » فى : كتاب اللقطة . سنن ألى داود ۳4/۱ > ۳۹٩‏ . والترمذی »فی : باب ما جاء 
فى اللقطة وضالة الإبل والغنم »من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى ١77/1‏ . وابن ماجه »فى : باب ضالة . 
الإبل والبقر والغنم » من كتاب اللقطة : سنن ابن ماجه ۸۳۷/۲ 78٠‏ . والإمام مالك »فى : باب القضاءى 
اللقطة » من كتاب الأقضية . الموطأً ۷١۷/۲‏ . والإمام أحمد ‏ فى : المسند 8/5 111711511 . 


كما 


ع 200 ۶ر ور 2 0 وهاه 
فيم اة أقسَامٍ : أَحَدُهَا » ما لا عة اهم ؛ كالسوْطر » المقنع 
وَالشْسْعر › وَالرُغِيفرء فَيُمْلَكُ بأخذو بلا تَعْريشِر . 


ت 
ل 


١‏ - مسألة : ( ونيم لاله أقسام ؛ أحذها : ما لا عه الشرح الكير 

الهمّةَ ؛ كالسَّوْط » والشسشْع ”* » والرّغيف » فيَمْلِكُه بأخذره. بلا 
تَْرِيضر ) لما رّى جابرٌ » قال : رخص لنا رسول الله وله فى الصا 
والسّوْطٍ والحَبل, وأشباهه »نِه الرجل فَفِع به روا اواو , 

وكذلك انر » والكسْرَة » والخِرْقة » وما لا حطر له » يجوز الانفاع 
به من غير تعيض ؛ لان لمعه نكر على واج لمر حيث أ أكلّها , 

بل قال له : ١‏ لَوْ لَمْ تابا لاك »© . ورأى النبئ عه تَمْرةَ فقال : . 
« لَوْلَا أنى سى أن تَكُونَ مِنّ الصَّدَقَةَ » لأَكَلتُهَا “٠۲‏ . ولا تَعْلّمُ جلاف 
بين أهل العلم فى إباحة لير والانتفاع به . روئ ذلك عن عُمَرَ ‏ 


or لي‎ 


وعلی › وابن عفر وعائشة . وبه قال عَطاءٌ ) وجابرٌ بن ريد 4 
قوله : وتنقَسم ثَلانّة أقسام ؛ أَحَدُها » ما لا تبَعْه الهمّة. يعْنِى هِمّة أؤساط الإنصاف 
الثاسٍ 3 ولو کر . وهذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب ٠‏ وجزم به فى 
« الوجیز » وغيره . وقدّمه فى ٠‏ الفروع. ) وغيره .وله الصف بالسشؤْط » 
)١(‏ الشسع : سير مساك النعل بأصابع القدم 1 
(۲) فى : كتاب اللقطة . سنن ای داود ۳۹۹/۱ . 


(۳) أخرجه ابن حبان . الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان ۳۳/۸ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى 85/١١‏ . 


AY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


wumuuuucccecGcCuncceccseonecoecneecsecoucecnceccececncnececcsncencnncccneencnecacccccoeooensoe 


وطاوس » ولخي > ويحبى بِنْ ألى كير » ومالك » والشافعئ » 
وأصحابٌ الرّأي . قال شيخنا" : وليس عن أحمد تحديدٌ اير الذى 
يبا . وروی عن أحمد أبو بكر بن صَدَقة : إذا ر ٠٠۷۹/١‏ ظع أخذ دِرُهَمًا 
عَرَقه سَنةٌ . وقال » فى رواية عبار الل نكن و التمرة + والكمر ف 
رة © رمالا خط لح هلا راس وو قزر ذلك فون ان و 
القاضى ذلك فى كتاب « الخلافف » . ويَحْتَمِلُ أن لا يجب تَعرِيفٌ” , 
ما لا يُقَطَعٌ به السار ق ق . ”ذکره شَيْخنا فى كتاب « الكافى » . وقال 
مالك » وأبو حنيفة : لا يَجبُ تَعْريف ما لا يُقطَعُ به السَارِق" . وهو 
ربع وينار عند مالك » وعَسَرَة داهم عند ألى حنيفة ؛ لأن ما دُونَ ذلك 
تافةٌ » فلا يجب تَعْريفه » كالكِسْرَةٍ والثّمْرَةٍ ؛ بدليل قول عائشة » رَضِىَ 


الل عنها : كانوا لا يَقَطَعُون فى الشىء الثَّافِِ . ورُوئ عن علءٌ ‏ رَضىَ الله 


والششع. » والرَّغِيف . ومثّله فى « الإرْشاد » » و ١‏ تَذْكِرَةٍ ابن عَقِيل »ع 
ا و «المُذهَب »» و « المستوعِب » » وجماعة » ِالتَمْرَة »› 
والكِسْرَةٍ » وشسع_ التّعْل » وما أشبَهَه . ومثّله فى المُغْى » باصا والخبلٍ 
وماقِيمَته كقِيمَة ذلك . قال ا لحار 4 : مالاتبعُه الهمّة . نص أحمدفى روايّة عبر الله 
وحتبل » أله ما كان يقل رَو والكشرة» ارق » وما لا حطر له » فلا 


4. 


اس . وقال فى رواية ابن منصور : الذى يُعَرّف يِن اللَْطََ كل شىء » إلا مالا 


(۱) فی : المغنی ۲۹٦/۸‏ . 
(۲) سقط : من الأصل . 
۳ - ۳ )سقط من :م 


1A۸ 


2 م و ر 0 - 
عنه » أنه وَيجَدَ وينارا هصرف فيه . وروّى الجوزّجانيه عن سی 


بنتٍ كعْب » قالت : وَجَدتَ حاتمًا من ذهب فى ريق م مَكةَ » فسالت 


4 


عاق هه ققالكه ON a‏ 
الحبلٍ ؛ فى ليث جابر » وقد تكون قیمئه درام . وعن سويد بن 

غفلة قال : حرجت مع سلما بن رَبيعة » وريا بن. صُوحانٌ حتى إذا 
كنا بالعُدَيْبٍ » التقَطْتَ سَوْطًا » فقال لى : أله ّت » فلا رشنا 
لمدينة » ايت ت أ بن كَغْبٍ » فذَكَرْتُ ذلك له » قال :أ صَبْتَ” . قال 
الترمذرئ : هذا حَدِيتُ حسنٌ ضحي . وللشافية ثلاثة وع كالمذاهب 
الاثم . ونا على إبُطال تُلريلوه ما ذکروه » عُمُومٌ حديث رار بن ع خالل 
فى کل لُق » فيِجِبُ ناه على عُمومه إا ما حرج منه بالتّليل » ول 
رد ما ذَكَرُوه نَصَّ » ولا هو فى مَعْتَى ما ورد به النَصّ . ولأن التُخديد 
لا يعْلَمُ بالقياس » وإنما يُوْخذ من نص أو إجماع, » وليس فيما ذَكَرُوه 


ية له . وسل فى رواية حَرْب ء الرّجُلُ يُصِيبُ الشْسْعٌ فى الطريق » أيأخذه ؟ 
قال : إذا كان جَيِّدًا ما لا يْطِرَ يله » فلا يجيب أن اَذه » ون کان ردا فد 
طرّحه صاحِيّه » فلا بَأسَ . قال الحارثوء : فكلامٌ أحمد لا يُوافِقُ ما قال فى 
و انى » » ولا شك أن الحَبْلَ » والّؤْط » والرغيف يزيد على ار » 


(١)أخرجه‏ أبوداود »ف : كتاب اللقطة . سنن ألى داود ۱ -. 

(۲) أخرجه ابن أنى شيبة » فى : باب فى اللقطة ما يصنع بها » من كتاب البيو ع والأقضية . المصنف 451/5 . 
(*) أخرجه الترمذى > فى : باب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم » من أبواب الأحكام ؛ عارضة الأحوذى 
1/1 . وابن ماجه » فى : باب اللقطة » من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه ۸۳۷/۲ . 


۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


نص ولال جما فما حَلِيتُ على » فهو صَعِيف » رواه أبو داود وقال : 
طرقه كلها مُضْطَرِيَة ‏ ثم هو مُخالف لمهم ولسائر المذاهب ء فين 
ْله على وجه من الوجوو غير الط » إمّا لكونِه مضْطَرًا إليه » أو غير 
ذلك . وحديث عائشة قَضِيّة َة ى عن » لا يُْرَى ک قَذر احاتم ؛ ثم هو 
قول صحايٌ » وهم لا يَرَوْنَ ذلك حب » وسار الأحاويث ليس فيا 
تَفدِيرٌ » لكن بباح ما ذَكَرَه النبئ َه ورخخص فيه من السّوْط والعّصا 
والحَبّل » وما قِيمَته كقِيمّة ذلك . 


والكسرٍ . قال : وسائرٌالأصحاب على ماقا الإمام مد ى ذلك كله »ولاأغكم 
أحد | واي المُصَنْفَ » إلا أبا الحَطّاب فى الشسْعر فقط . انتبى . قال فى 
ا : وما قل ؛ كترق» وير » وششْع. تل » رة » وقيل : 


ورغيفم . انتبى . فحكى فی الرُغیفی الخلاف . وقيل : هو ما دون نصاب 


لسر . قال فى « الكافى » : يمل أن لا يجب تغريف مالا بطح فيه 
السّارِقَ . وقيل : هو ما دون قبراط ؛ من عَيْن أو وَرقر . اختارّه أبو الفرّج, ف 
د المبهج ٠‏ وده الصف . وذكر القاضى » وابنُ عقيل » لا يجبُ تغريف 
اذاق . قال الحارثئ “ : وَالظَاهِرٌ أنه عى دانقا مِن ذَهَّب . وكذا قال صاجبٌ 
« الخيص » . قال فى « الرعاية » : وقيلَ : بل ما فوق دانق ذَهَبٍ . وقال 


co 


أيضًا : وعنه » يعرف الدرهَم فأكثرٌ . 


فائدة : لو ود کاس » أو َال » أو مقلش ‏ طعا صِغارًا رة » ملكها 
بلا تغريضيء وإن كرت . 


هاه ف ههه .هه وه ووو وهو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ومو و ووو وو ووووه 


فصل : والذى يَجُورُ التقاطه والانْتفاعٌ به من غير تَعْرِيفر , 
وع كالكِسْرَةٍ » والّمرَةٍ » والعصا » ونحو ذلك » إذا المع إنساد 
وَانتمَعَ به وتف » فلا صمان فيه . ذكرَّه صاحبٌ المُستوعب . وكذلك 
ماقِيمَته كقيمّة ذلك ؛ لأن النب عط رخص فيه »و ميکر عليه ضَمانًا 2 
ولا يَجُوز تَأَخِيرُ البيان عن وقت الحاجَة » وكذلك يُحَرَّجُ فى السّوْط 
وَالحَبّل وشِبْهه » المذكور فى حديث جابر . وقَدَّرَه الشيح أبو 
الفَرّج”" ما دون القيراط . ولا يصح تخدیده ؛ لما ذَكَرْناه . وذَكرَ 
القاضى » أنه لا يجب تعريف الدائق .. 


قوله : فيُمْلَكُ بأخذره بلا تعْريف . هذا المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ » ونصّ 
۲۲۹/۲ وع عليه أحمد . و رمه تدر يفف ذكرها أبو الحْسين . وقيل : 
با مه يها بط طن راان ی العا 6< 

فوائد ؛ منها ما قالّه فى « الَبْصِرَةٍ » : إِنَّ الصَّدَقَةَ بذلك أَوْلَى . ومنها » أنه لا 
ْمُه َع بده » إذا ود ريّه . على الصّحيح مِنَ المذهب » وقُوّة كلام المُصَئْفِ 


هنا تَقَتَضِي ؛ لقوله : فيَمْلَكُ بأخذره بلا تغريفي . وقدّمه فى ( الفروع ( . وقال فى 


« التبْصِرَّةَ » : يمه . قال ف « الفروع ؛ : وكلامُهم فيه يْتَمل جهن . وقيل 
لأحمد ف انعر يَجِدُها » أو لقا عُصْفُورٌ : ايأ كلها ؟ قال : لا . قال : أيُطْعِمُها 
صَبيا » أو دَق بها ؟ قال : لا يعض ها . نقَلّها أبو طالب وغيرٌه » واختارّه عَبد 
الاب الورّاق . ومنها : لا يعرف الكَلْبَ إذا وججده » بل يځ به » إذا كان 


بحا . على الصّحيح مِنَ المذهب . وقيل : يُعَرّف سنّة . وياتى قري . 
)١(‏ يعنى ابن الجوزى عبد الرحمن بن على . 


15١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


انی الصّوال الى مت نْصِعَارٍ سباع ؛كالإبل » والبقر 2 
اليل وَالْبَِال وَالظباء وَالطَيْرٍ ‏ وَالْمَهُومٍ ونځوهًا قلا 
يجوز التِقاطُهًا وَمَنْ داصتقا قان دَفَعَا إلى تائب الإمَام 
رَالَ عَنْهُ لمان . 


لسم ( الثانى » الضّوالُ التى ْم من صغار السّماع. ؛ كالإبل 2 
والبَقر » والخيل, والبغال » والظباء » والطير » والفهود » ونحوها ‏ لا 
جو اليقاها ) کل يوان يََرَى على الامتخاع. مِن صِغار السباع › 
وورُود الماء » لا يجوز ر التقاطه » سَواءٌ كان لكبر جيه ؛ كالإبل. 
الل 2 ارا كلها » أو لعَدُوه ؛ كالظباء . أو بنابه 
كالكلاب » والفهود . قالَ عُمرٌ » رَضٍى الله عنه : مّن أَحَدَ الضَالَّة فهو 
E‏ قال بالشائح تير واد شت عر قال مالك 
واللّثُ » فى ضَالَّة الإبل : من وَجَتَها فى الصّحْراء لا يها . ورواء 
المرَنِىُ عن الشافعئ. . وكان الهئ يقول : نوجد نة يها »فإن 
م جذ صاحبّها فلينْحَرُها قبل أن تَنْمَضِئَ اليم لاله . وقال أبو حنيفة : 
باح التقاطّها ؛ لأنها لُمَطَةٌ » أَشْبَهت العم . ونا » قول النبئ يله لما 
و NT‏ و a‏ 
سیل عنها : « ما لك وَلَهَا ؟ دعها فإن مَعَهَا جذاءَهَا وَسِقَاءَهَا » تر د المَاء 


حي 


حيو 


قوله + الانى » الصّوالٌ التى تمْمَيعُ ِن صغار السباع ؛ كالإبل » والبَمَر » 
0 و ىم وو ا . : و 


. بلا ززا‎ ٠ 


ووك 


أل لجر ئی بجا ربا 0 . وسیل َيه فقيل : يا رسول الو 


إنا ا هوام می الإبل . فقال : « ضَالَةٌ لملم حَرَ 2 ق التار ¢^ . 


وعن جَرِير بن عبد الله ر أن مر بطرم بَقَرٍلَحفَتْ بره حتى ورت 3 
وقال سيعت زرل انه ا قول ٠:‏ لَايوّوى الضَّال إلاصَالُ روا 
أبو داود معناه“ . وقياسهم يُعا ررض صريح م النْصّ » وكيف. يجوز برك 

نص النبى عه وصريح قوله ‏ بقياس نصّه فى مَوْضعر آخرٌ اع 


تفارق 5 لسَنمفها » وقلة صَبرها عن الماء » والخؤفب عليها من 
الدب 


فوائد ؛ منہا ؛ الصحيح مِنَ المذهب أن لمر ايع ِن صغار السباع. . 


وعليه جماهير الأصحاب . فال الضف 4 والشارح » وغيرُهما : 9 
الأصحابٌ . قال الحارژ ب : هو قول القاضى ف آحَرَين . وجرّم به فى « الرعايتين » 
وغيرهما وقمه فى « القُروع, » » و « الفائق » » وغيرهما للد 
الحُمْرَ بالشاقٍ ونحوها . قال الحارٹی : وهو وى . ومنها » قال الحارثئ : اخعلفٌ 
الأضيكات فى الكلب المُعَلمٍ ؛ فَأَدْحَلّه المُصَنّفٌ فيما حم › كا اقتّضاه 


. ١85 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 

(۲) فى م :« نجد) . 

() آحرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى النبى عن الشرب قائما » من أبواب الأشربة . عارضة الأحوذى 
۸ . وابن ماجه » فى : باب ضالة الإبل والبقر والغنم » من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه ا 
والدارمى فى : باب ف الضالة »من كتاب البيو ع . سنن الدارمى 555/7 . والامام ا حمد »ف : المسند ۲٠١/٤‏ 3 
A./o‏ . : 
)٤(‏ أخرجه أبوداود »فى : كتاب اللقطة . سنن ابی داود ۳۹۹/۱ . وابن ماجه » فى : باب ضالة الإبل والبقر 
والغنم » من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه 875/1 . والإمام أحمد » فى : المسند 5515/4 . ٠‏ 


1۹۴۳ . ( المقنع والشرح والإنصاف ١7/١5‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 


فصل : فإن كانت الصيُودُ مُسْتَوْحِسَة ه/.٠1‏ د إذات كت رَجَعَتَ 
إلى الصّحْراءِ وعجر عنها صاحِبُها » جاز التقاطها ؛ لأن َركَها أضْيَعُ ها 
من سائر الأمُوال . والمَقَصُودُ حفْظها لصاحبها » لا حفظها فى تفيها › 
ولو كان القضود حفظها فق نفينها ‏ لما حار النقاط الأئمان عقن الدينار 
دينارٌ حيث كان . 


ظاهِر لَفْظِهِ هنا » صرح لَفْظِهِ فى « المُْنِى » ؛ اعتبارًا بمَتعته بنابه . و جور التقاطه 
القاضى وغيره » وهو أصح ؛ لاه لا ّصن فى الع » وليس ف مى الَو » 
وف أخذره حفظ على مُسْتَحقَه مه » أَشْبّة الأثمان وأولى » من جهَة أنه ليس مالا > 
فیکون حف . وعلى هذا » هل َف به بعد حول التعْريضٍ ؟ فيه وجُهان » وفيهما 
طريقان ؛ ادها » بناءُ الخلافي على الجلاف ف تملك الشاة بعد لحل . وهى 
ية القاضی الآحرٌ » ينام الاتيفاع, على لمك م َلك بعد الحَوْلٍ ؛ وبناء 
مع الاتيفاع. عل أنه لا يمن لا ضاع منه لهم لولف ؛ لانيفاء كؤنه مالا » 
ودی إلى الانتفاع. مجّانًا » وهو جلاف الأصْل . انتبى كلام ا حارثئ . ومنها » 
يجوز للإمام. وناب أذ ما تيع ين صغار السّباج » وحفْطه لزه » ولا يرن 
عْريفه . قالّه الأصحابُ . ولايْكتقَى فها بالصَّةٍ . قال الصف وغيرٌه » واققصرٌ 
عليه فى « الفروع, ( . ولا يجورٌ لغيرهما أذ شىء ين ذلك لحفظه لرن . على 
الصحيح مِنَ المذهب . وقال المُصَنْفْ ومن تَبعَهِ : يجوز ز لها إذا ييف عليها ؛ 
کا لو كانت ف أَرْض مَسْبَعَةٍ » أو قري ِن دار الحَرْب » أو بمَوضع, يشتجل أهْله 
أل الم أو ق لأماءقيا رغ لاان عل اخنزها :لاله 
إنقاذ مِنَ اللاك . قال ا حارثئ : وهو کا قال . وجرّم به فى « تجريد العِنايّق » . 


1۹٤ 


٠‏ ههه وهه هب وهو وهو وهو و ههه ووو وو ووه ووو هوهو ووه وم و ووه وو وو وو ووه وووو وه 


فصل : والبَقَرُ كالإبل . نص عليه أحمدُ . وهو قول الشافعىٌ » وأنى 
م ميد . وحكى عن مالك »أن لبر كالشاة . ونا حبر جریم ف رد 
لبو نحتما ولأنهاتْتيعّمن صغار السباع. »وتجزئف الأَضْحِيّةٍ 
عن سَبْعَةٍ » فَأَشبَهَتِ الإيل . وكذلك الحكم في الخيل والبغال . فآمًا 
الحمرٌ » فجعلّها أضْحَابنا ين هذا القِسْم الذى لا يَجُورُ التقاطه ؛ لكبر 
ااا اف الخيل والبغال . قال سَيْحناة© : والأوْلى إلحاقها 
الشاة ؛ لان البئ عله عَلََ اليل بأن معها سقاتها » بريد دة صَبْرها 
عن الاء ؛ لكر ما توعی فى بُطُونِها منه » وقوتها على وُرُودِه » وفى إباحَةٍ 
ضَالّة العم بأنها مُعَرّضَة لأخذر الدب تاها ”بقوله : « هئ لَك أو 
لأحيك أو لدب »" . والحُمُرُ مُساوية للشَاةٍ فى عِلَّها » فإنها لا متي 
ل ؛ لكَوْنِها لا صَبْرَلها عن الماء » ولهذا 
يضْرَب بُ المكل بقل # صَبْرها عن الماء » فيُقال: ما , بھی من مدي اط" 
ا .ولاق الشىء ا ساواه فى ِل الُم وفارقه فى الصّورَةوَْى 

من إلْحاقه بما َارَبَهِ فى الصّورَةٍ وفارَقه ف العلة . 


قلت : لو قيلَ بوجوب أخذها , والحالة هذه » لكان له وجه . ومنها » قطع 
5 و 2 و 5 1 50 ت 0 5-2 00 
المُصَئْفٌ والشارِحٌ بجّواز التقاط الصيود المُتَوحْشَةٍ التى إذا ت ركت » جعت إلى 


. 552/8 فى : المغنى‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )١- ۲( 
. ١85 والحديث تقدم تخريجه فى صفحة‎ 
. الظمء : ما بين الشربتين‎ )۳( 
. ٠٠١۱/۳ وانظر : مجمع الأمثال » للمیدانی‎ 


. الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه و ووه ووو وو وو وو و ووو و ووو و ووو ةوه ههه و و ووو ووو ووو و ووو وو ووم ووو و١‏ 


فصل : فما غير الحَيوانٍ » فما كان منه يَنْحَفِظ بتفِه » كأخجار 
اوجن » والكومر م من الحَشَّبٍ » وقدُور التْحاسٍ ؛ فهو كالإبل فى 
تخريم أخذره » بل أَوْلَى منه لأ لإبل عرص للف فى الجُنلة بالأساد 
وبالجوع والعَطش » وغير ذلك »> وهذه بخلاف ذلك لان عدولا 
تكادُ تَضِيعٌ عن صاحبها ولا تبْرَحُ ِن مكانها » بخلاف الحَيوانٍ » فإذا 
خا أخد الان فده أولى.- 


الصّحْراءِ » بشَرْطٍ أن يعجر عنها صاحِبّها . وافقصّر علي ا حار . قلت : فيعاتى 
بها . وظاهرٌ ما قدّمه فى « الفروع » » عدمٌ الجواز . قلت و 
که إنما ى ذلك عنه فى ير م حفَةٍ . وكلامٌ المُصَتف أعَم ِن ذلك" . 
ومنها » قال ابن عَقیلر فى « الفُصول » » والمُصَئْفٌ » والشارح » والررْكَشِئُ » 
وجماعة : أحجارٌ الطّواجِينٍ الور الصّحْمَةُ » والأخشابٌُ الكَبيرَة ونحوها 
مُلْحَقَة بالإبل. فى مُنْع الالتقاط . قال الصف والشارخ : بل أَوْلَى" . قال 
الحارثئ : فظاهِرُ كلام غير واحدر مِنَ الأصحاب » جواز الالتقاطٍ » وكذا نصه فى 
رواية حَتبْل . ”وهو ظاهِرٌ ما جرّم به فى الفروع. » ف الحَشَبَةَ الكبيرق" . 
قؤله : ومن ادها » صوتها . ينی » إذا تلفت » ” ويضمَن نصّها" , إذا 
عيبت » لکن إتلاقها لا يلو ؛إما أن یکون قد كتمّها . أ لا ؛ فن كان ما كتمها 
وت » ضجتها کغاصب وإن كان كتمها حتى قلت » ينها يمتها مین » 


. ٠: زيادة من‎ 1-1١١ 
. » فی ط : و ونقص ضمها‎ )۲ - ۲( 


١55 


فصل : فإن أَحَذَ الحَيّوانَ الذى لا يجوز أخذه على سبيل الالتقاط » 
aE‏ ؛ لأنّهأَحَد ِلك غيره بغير إذنه ولا لذن الشارع. 
له » فهو کالغاصب . فإن رده إل موْضعِه برأ ِن ع الضمانِ ٠‏ وبهذا 
قال الشافعى . وقال مالك 0 ار ؛ رض الله عنه »قال 1 رسله 
إلى المَؤْضِع ‏ الذى أَصَبْتَه فيه“ ٠‏ وجَريرٌ طَرّد ( ٠۸٠/١‏ و ] ابر التى 
لَحِفَتَ بِبَقَره . ونا » أن ما مه ضمانه لا رول عنه إلا رده إلى صاحيه 
أو نائبه ؛ كالمَشْرُوقر والمَغْصوب وما حَدِيتُ جرِير > فإنه ماخر 
لقره ء إنما لَحقَتْ بالبَقَر فطَردَها » فأب مالو دَحَلّتَ داره فأخرّجَها . 
وار Ee‏ مره برها إلى مكانها كأ خذرها . فعلى هذا » 
متى لم يدها بحيثُ كيت يد يده عليها لا رمه مه صمانها » سواءٌ طَرَدَها أو 
م رها . فإن دَفْمَها إلى نائب الإمام. » زال عنه السّمان ؛ لأن له نَظَرًا 
فى صّوالٌ التاس » بدليل أن له أخذّها » فكان نائبًا عن أُصًحابها فِيها . 


على المذهب » نص عليه فى رواية ابن مَنْصُورٍ ؛ إمامًا كان أو غيره . واختاره أبو 
کر ˆ وغيرٌه . وجرّم به فى ١‏ المُحَرْرٍ » » و ١‏ الرعايئين » > و ١‏ الحاوى 
الصغير » »و « الوّجيز » »و « الفائق » » وغيرهم . قال الحارثئ : وقال به غير 
واحدٍ . قال فى « الفروع ) : ويضْمَنْهِ كغاصب اوا وقالّه أبو بكر » 


)١(‏ أ حرجه مالك » فى : باب القضاء من الضوال ‏ من كتاب الأقضية . الموطاً ۷٠۹/۲‏ . وأخرجه أبوداود 
بمعناه فى : كتاب اللقطة . سنن ألى داود ۳۹۹/۱ . وانظر تخريج حديث : ١‏ لا يؤوى الضالة إلا ضال » فى 


. ١97” صفحة‎ 


14۹۷ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وللإمام أو نائبه أخذ الصَالّة لِيَحْمَظَّها لصاجبها لأَنْعْمَرَء 
رَضِي الله ونه » حَمَى مَوْضِعًا يقال له الَِيعُ لخيّل, المُجاهدرين والصّوَالَ 2 


ولأن للإمام ظَرًا فى جفظ مال الغائب » وفى أخذر هذه حِفْظ ها عن 


اللاك . ولا يلرم مه تَعْرِيفها الان ؛ رض الله عنه ٤‏ لم یکن يعرف 

لوال » ولان إذاعُرف ذلك »فمّن كانت له ضالة فإئة يَجَىءٌ إلى مضع 
الصَّوالٌ » فإذا عَرّف ضالته اقام البَينةَ عليها وأحذها » ولا يُكتَفى فيا 
بالصَفَةٍ ؛ لأنهاظاِرَة بين الاس » فيغرف صِعَاتهامّن رَآهامن غيرأمْلها » 
غلم تكن الغ دللا عل بلك ها ولأن الاه كانك غاس لاس 


.ام 0 ار 2 96 5 53 و 0 
- حين كانت فى يد مالكها » فلا يَختَص هو بمَعْرفة صِفاتها دون غيرها » 


فلم يكن ذلك ليلاي > ويمْكِنُه إِقامَة الَينَة عليها لظهور ها لتاس » ومُعْرِقَةَ 


خلطائه وجيرانه ملک إيّاها . 


فصل ال قد أو ناه ليَْمَطَها لصاجبها > لم يجز 


فائدتان ؛ إخداهما » قله : فان دقَمّها إلى نائب الإمام ‏ زالَ عنه امان . بلا 
نزاع. . قال الحارٹی *" : هذا يى على أن لنائب الإمام أده اتداءٌ للجفظ . 
وهو شىء قال ا أهل المذهب ؛ القاضى » وابن عقيل » والسَامَرَئُ » 
والمُصَنّف ؛ وغيرهم . وكذا لوأمرَه برها إلى مَوْضِعِها » ورّدّها ؛ برعا . قاله فى 
افرع ) وغيره الانيةٌ » إذا أخحذها الإمام أو نئه منه » لم رمه يها . قالّه 
الأصحابٌ . 


. () ف الأصل : و.صاحب الحاوى )6 . 


۹۸ 


وه ههه © وهو وهو ووو هه ووو وهو و وو مهنو فقوو وو ووو و ووو و ووه و و ووو و و و٠‏ .هه 


له ذلك » ولَزِمّه صَمائها ؛ لأنّه لا ولاية له على صاجبها . وهذا ظاهِرُ 
مَذْهَب الشافعيٌ . ولأضحابه وَجْهُ له ادها بلطي » كالإمام أو 
ايه » ولا صح“ ؛ الأنَ النبىئ َيه مئع أخذها ين غير تفريق, بين 
قاصد الط ر وقاصد الالتقاط لعولا يح" القياسٌ على الإمام. ؛ لان له 
ولاية »وهذالاولايةله نو حجان موی يَخَافَ عليه به ؛ کأرْضِ 
يمه يلب على الظَنٌ أن الأسَدَ فر سها إن تر کت به ؛ أو قرا ِن 
دار الحَرْبٍ » يَخافٌ عليها م TT‏ ْمَل ْله أمُوالَ 
المُسْلِمِين ۸/١  ›‏ ع أو فى رة لا ماءً بها ولا مَرْعَى » فالأوْلَى جوا 
أخدها للف ولا شمان عل ادها ؟ لأن فيه إنقادها من الهلا > 
فأشبَة تخليصها ين غَرَقِر أو حريق » وإذاأَحَذَّها سَلّمها إلى نائب الإمام , 
وبر ئ من صَمانها » ولايَمْلِكُها اريف ؛ لأنَّالشُرْعَ يرذ بذلك فيها . 

فصل : ويسم الإمام ما يَحْصَل عنده من الصّوَالٍ بأنها ضالَة » ويشهد 
عليها ثم إن كان له حِمّى تَرَعَى فيه تر کها فيه إن ری ذلك » وإن رأى 
المَْلّحَةَ فى بها » أو ۾ يكن له مى » باعها بعد أن يَحْلِيّها ويُحفظ 
صفاتها ء ويَحْمَظ تمتها لصاحبها ان ذللك سما ها > لان تر ا 
إلى أن ناکل جَمِيعٌ تَمَيها . 


ووو وهف ع وو ووو م لووول لم لوو ع ووو ووو ووو ووو و رو ووه لوو هو ووو ووو و و وو ووو وو ووو وثووووه 


. سقط من : الأصل‎ )١-1١١ 
٠ سقط من :م‎ )١- 5 


لحل 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه وه ووه ووو هو ووه ووو وهو ووو وو ووو ووو ون وو ووو وه و ووه ووو وه هوهو وه .هه 


فصل : ومن ترك دابةٌ بِمَهْلَكَةَ » فأحذَها إنسان فَأَطْعَمَها وسَقاها 
3-8 > مَلَكها . وبه قال اللَّيْثُ » والحَسَنُ بن صالحم » وإسحاق » 
إلّاأن يكون تَرَكَها لتَرْجعَ | ليه » أو صل منه . وقال مالك : هى لمالكها › 
ويغْرَمُ ما أنفَقَ عليها . وقال الشافعئٌ » وابن امن : هى لمالِكها » والآخرٌ 
برع بالتفقة ؛لايَزْجعٌ بشىء ؛ لأنّه ملك غيره » فلم يَمْلْكه عير رم 
ون یر ا > الو كانت ف غير مَھلکۃٍ ولايَمِكُ جوع ماأنفق : 
أنه انق على مال غيره بغير إذنه » فلم يَرْجِعْ به » کا لو بی دارّه وناغ 


ماروى اليئ أنرَسُولَ لمعيه قال لات رجه قد عكر ها 
هلها َسَيمُوهَا » حدما ياعا » هی لَه » . قال ”عبید الله بن حُمَيْدٍ 


ابن عبد الرحمن : فقلت - يعنى للشعبى - - : مَنْ حك بهذا ؟ قال : 

غير واحد من أصحاب رَسول الله عب . رَوَاُ أبو داود“ . وف لَفُظر عن 
ابی َيه آله قال : ٠‏ من ترك داه هک فَأحيَاهَارَجلَ » هی لِمَنْ 
أَحْيّاهًا » ا ف الحكم بيلكها إحياءها وإنقاذها من اللاك » 
ومُحافَظة على حُرْمَة الَيوانٍ ‏ وف اقل بها امَك نَضْيعٌلذللك كله 


ش من غير مَصْلَحَةٍ تَحْصل » ولأنه نيد رَعْبَة عنه وجرا عن أخاره ل ْ 


آذه » كالساقطر ين السَتمْلٍ » وسار ما يذه اناس رَعْبَةٌ عنه . فآمًا 


م 


إن تَرّكَ ماعا » فخَلّصَه إنسان » ل يَمْلِكْه ؛ لأنّه لا حُرْمَة له فى نفسِه » 


موه ووو ووو ومو مهيعوو ليوو وو ووو عو و ووو و ووو و ووو ووو ووو و د لم6 و6 


.. 9/9 عبد الله بن عبد الرحمن » . وانظر : تهذيب التبذيب‎ ٠: فى م‎ )١-1( 


(۲ )ف : باب فى من أحيا حسيرا » من كتاب البيوع . سنن ای داود oR‏ . 


ولا يُخَْى عليه اَلَف كالحَشيةٍ عل الحَيَّوانٍ ؛ فإن الحَيّوانَ يَمُوت إذا 


م يُطعَمْ ويُسْقَى »تكله ٠۸/٥‏ و السباع الماع بی حتى يَرْجِعٌ 
إليه صاحبة . وإن كان المَتْرُوكُ عَبّدًَا » يا حه لأنَ اليد فى العادة يك . 


لتَحَلْصُ إلى الأماككن, التى يَعِيشُ بها » بخلاف البهيمَة وله يد الود 
والمَا ع لِيُخَلْصّهِلصاحبه »وله أَجْرُ مئْلهفى تخليص الماع . نص عليه › 
وكذلك العَبد على یاه . قال القاضى : َب أن يُحْمَلٌ قوله فى وجُوب 
لجر » عل آنه بعل له ذلك أو مره به » فأما إن م َمل له شيا » فلا 
شىءً له ؛ لأله عَمِلَ فى مال غيره بغير جل ٠‏ فلم يَسْتَحِقَّ شیا » 


كالمأتقِطر » وهذا لاف ظاهِرٍ كلام أحمدَ ؛ فإنه نه لو جَعَل له جُغلا 


«a 


ستَحقه سعَحَقه » ولم يَجعَل له أْرَ الول . ويُفارق هذا المُلْمَّقِط » فانه ل 
يُخَلُصٍ اة من اللاك » ولو تركها أمكن أن يرع صاحِبها يلها 
فى مَكانها فيَجدَها » وههنا إن إن لم يُخرِجُه هذا ضاع ومَلّك » ول يَرْجِعْ 
إليه صاجبه » فى تمل الاجر فيه حفط الأمُوال ين الهلا من غير 
مَضَرَةٍَ » فجارً » كالجغلٍ فى البق . ولأن اللقَطَة جَعَل فيا الشار ع ما 
. حت على أخذرها » وهو مها إن إن لم يُجىأ صاحِبُها » فاكتقى به عن 
الأجر فى أن يُشرع.فى هذا ما بحُت على تَخلِيصِه بطَريق الأَوْلى » 
وليس إلا الاجر » كرد الآبق . 

فصل : فأمًا ما ألقاه ركاب البَحْر فيه حَوْهًا مِن العْرّقر » فلم أُعْلَمُ 


لأضحابنا فيه قولا » وى عُمُوم قَوْلِهم الذى ذَكَرْناه . ويَحْتَمِل أن يَمْلِكَ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هذا من أده . وهو قول الث . وبه قال الحَسَنُ » فيما أخرّجه » قال : 
وما نَضبٌ عنه الماع فهو لأَهْله . وقال ابن المُنذرر : يرد على أصحابه » 
ولاعتىء له . ويفتضيه قول الشافعى » والقاضى ؛ لما تدم فى الفضل. 
قبله . ويققضى فول الإمام. أبى عبد الله » أن لمن أنقدَه أخر ْله ؛ لما 
کنا . قال سينا( : ووَجْهُ ما َكَرْنا ن الاما أن هذا مال الما 
اض حاب فیما يلف ببقائه فيه اختارًا منم اکەن حاف لدی الوه 
َغْيَةَ عنه » ولان فيما ذَكَرُوه تَحْقِيقًا لإقلافه » فلم يَجُرْ » کمُباشرته 
بالاتلاف . فم إِنِ الكَسَرت السّفِيئَة » فا خر جه قوم . فقال مالك : يأحدٌ . 
أصحابٌ المتاع. مَتاعَهُم » ولا شىء للذين أصابوه . وهذاقول الشافعئ » 
0-0 نر المنذرر » والقاضى . وعلى قياس نص أحمد يكون لمُسْتَخْر جه هلهنا 

جر المثل. ؛ أن ذلك وَسيلةً إلى تخليصه وجفظه لصاحيه وصياتيه عن 
000 » فن العَوَاصَ إذا عَلِمَ أنه يُذفعٌ | م إليه الأخرُ » بادرَ إلى 
الخليص لاض و1 ن عَم أنه ُو منه بغير شىء » لم يُخَاطِرٌ تفه 
فى المیخراجه » فی أن بُقصی له بالأجر > كججغل رَد الآبق 1 


فصل دمر القاضى فيما إذ قط ًاضيا » أو جارية ؛ أن قياض 
المَدْمَب أنه لا يُمْلَكْ بالتعْريف . وقال الشافي* : يُمْلكُ العبْدُ ذون 
الجارية ؛ ولان اَمَك بالتْريف عنده اقيراضٌ » وا جارية عنده لامملَكُ 
بالقرض_ قال شيخنا : وهذه المسألة ها لطر ؛ فإ لبط مكو 


فج واج ناه مع اه مودو ع أ و هه ا ها وام هعابط هي 6 دأو OC CR E‏ يه وده هه عو وه أ اه ايع م 9 


(۱) فى : المغنى ۳٤۹/۸‏ . 


اّالث سار الامو وال ۽ کالانمّان » وَالْمَمَاع ] 4۹+ العم » 
وَالفْضْلَانٍ ‏ وَالعَجَّاجيل ء وَإلافَاءِ . 


و ات رر o‏ ع e‏ رن ي وه ه 
بحریته » وإن کان يمن , ن پعبر“ عن نفسه » فاقرٌ بانه مَمْلوكٌ » لم يقبّل 
إقرارٌه ؛ لأن الطَفَلَ لا قَوْلَ له » ولو اعقبرً قله فى ذلك » لاعْثيرَ فى تعریفه 


92 
. 0 


( الثالث ٠‏ شار الأموال ؛ كالأثْمان » والمتاع » والكتم › 
وَالفضصْلان » والعجاجيل » والأفلاء” ) فيجوز التقاطها لمن يَقَصِدُ 
رها وتَملْكها بعده ؛ لحَدِيث زيل بن خالا َة الذحَب والوَرٍ 1 


وقوله فى الشاة :) مها نما هى لَك أو لأخيك أو للذئب 7 ت 
فى الذهب والفِضّةٍ وقِسْنَا عليه المت » ونا على الشَاقٍ كل حَيّوان 


قوله : الَالِتُْ » سا الأموال » كالأمان » والتتاع. » والعّتم » والفصّلانِ › 
والعجاجيلٍ » والأفلاء . يعنى » يجوز ر التقاطها . وهذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ 
۲۲۹/۲ ظع . قال فى « الفائق» :.قلتٌ : وكذا مريضٌ لا ينْبْعتْ » ولو كان 
كبيرًا . وعنه » فى شاق » وفصيل » وعِجل » وفلو » لا جور التقاطه . ذكَرّها 
الصف وغيره . قال الررْكَشِئُ : وعنه » لا يلط السا ونحوّها إا الإمامٌ . 
وأَطْلَقَهما فى « الهداية ية 4 » و« المُذْهَبِ ٠»‏ و ١‏ المُسْتؤْعِبٍ » . وذكر أبو 
الَرّج ف العَرْض_روايَةَ » لا يلتقِطه . 

(1) ف الأصل :« لايعبر» . 


(۲) الأفلاء : جمع فلو » وهو ولد الفرس . 
(۳).تقدم تخريجه فى صفحة 1١485‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ ٠‏ م6 م6 همه مث موه .هوهو وه ومو ووو ووو وو وووو ووو ووه و ووو ووهووةو و وو وو و ووو ووووه 


لأياكم نی ضفار اغ » وهی الَعْلَبُ » وابنُاوَى وَالدَنْبُ » 
وَوَلَدُ الأسَدِ» ونحوها. ومنه الدَّجَاجُ » والإوَرٌ» ونحوها, يجوز 
التقاطها . ورُوئ عن أحمد روايةٌأخرَى » ليس لغير الإمام اليقاطها ‏ بى 
الشاة ونحوها مِن الحَيّوانٍ . وقال اللَّيْتْ بن سعد : لا أختار أن يَقرَبّها , 
إلا أن يُحْرِرّها لصاجبها ؛ لقول رَسول الله َيه : « لا وى الضّالة إلا 


ال »^ . ولأنّه حيّوانٌ » أشي الابلّ . و ناء قول الب ” ملك و 
ضَال » . ولانه حيوان » أشبة الإبل . و لنا » قول النبى عر ف 


س ھ ۹ر ار ر که ع عا ءّم وه وى > ص 

الشاة : ١‏ خذمًا » فإنمًَا هى لَكَ اؤ ليك او للذئب » . مُتَفقٌ عليه . 
ع و هم 00 5 عكر ث#ج 2ج . ا 
ولانه يُخشى عليه التلف والضّياعٌ » أشبَه لقطة غير الحَيوانٍ » وحَلريئنا 


تنبيه : شَمِلَ كلامُ المُصَف العَبْدَ الصّغيرَ » والجارِيّة . وهو صحيحٌ . قال فى 
« الرّعايّة » : والعَبْدُ الصّغيرُ كالشاة . وكذا كل جاريّة تحْرُمُ على المُلتَقِطر . 
وجرّم به فى « الؤجيز » . قال الحارث“ : وصِغارٌ الرّقيق مُطَلَهَا بجو التتقاطه ا 
القاضى » وابنُ عَقِيل » واقْمصّر على ذلك . وقيل : لا يُمْلَكُ بالتّْريف . قال 
القاضى : هذا قِياسٌ المذهب . قال المُصَّئّفٌ فى « المُعْنِى » : وهذه الْمَسَأَلَة 
EOE ET‏ عن ذه » 0 
بأنّه ملوك » ل يبل إفرارٌه ؛ لأنَّ الطّفْلَ لا قول له » ولو ابر وله فى ذلك » 
لاعبرَ فى تَعْرِيفِه سيِّده . انتبى . وتقدّم كلام المُصَئْف » فى آخر الباب الذى قبله » 
وفيه إشارّة إلى أن الصّغيرَ يُمْلَكُ بالتُعُريفي . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ۱۹۳ . 


(۲) المغنى ۳٤۹/۸‏ . 
5 ف الأصل : « فذلك » . 


© © ©* © و © و» و ه© هه وو9 وه وه هو وهو ووه ووو و ووو هوهو ووه هه وو و ووو وو ووو ووه 


£ 9 ر و و م م چ 
احص من حَدِيثِهِم » فتَخصه به » ولو قدر التعارض قدّم حَدِيكُنا ؛ لانه 
أصَحّ » ولا يصح قياسه على الإبل » فإن النبى عه عَلل منْعَ التتقاطها بأن 
مَعَها جذاءها وسِقاءًها » وهذا مَعْدُومٌ فى العم ء ثم قد فرق النبئ عو 
بيتهما فى حبر واحدٍ » فلا يجوز الجَمْعْ بين ما فرق الشارعٌ بيتهما » ولا 
قِياسُ ما أُمّر بالتتقاطه على ما مَنَع منه . 


فل :ولا فزق يإن أن ارا مهلك 0 
مالك ؛ وأبو عبیدر » وابن المُنْذِرٍ » فى الشَاةٍ تَوجَدُ فى الصَّحْراءِ : اذْبحها 
وكُلّها . وف المِضْر : صُّمّها حتى يج ها صاجبُها ؛ لأن النبى ع قال : 
« هى لَكَ أو لأخيك أَوْ لدب » . ولا يكون الدَنْبُ ف المصر . ولَنا ‏ 
أن البئ ع أمر بأخذرها » ول فرق وم تتفل » ولو فرق الحال 
لاشتفصل » ولأنهالمَطِة ْ ة » فاسْتَوَى فيها المِضْر وغيره کسائر اللقَطاتٍ . 
e‏ . قلنا : كوثها لذب ف الصَّحْرَاء » 

يَمْنَعُ كوْنها لغيره فى المصر . ومتى عَرَّقها حَوْلا مها . وذکر 
0 وأبو الطاب »عن أحمد روَا :أنه لامكا . وعلّها ويه 
التى ممع من التتقاطها فيها .ولّنا » قوله عليه السلامٌ : « هِىّلَكَ » 1 ضافها 
إليه بلام اليك » ولأنَّالتقاطها مُباحٌ » فمُلِكَتْ بالتُْريف » كالأثمان . 
وقد حكاه ابن المُنذرر إِجُماعًا . 


(۱) تقدم تخريجه فى صفحة 1١85‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كن ابام 2 ؛ ليس له اذا » إن قعل صمتها وَل 
يَمْلِكها ون عقا َنأ فة علي .وَقَوِىعَلَى تَعْرِيفِهًا ‏ 
لَه أحذهًا »وَالأفضل كما . 


هلا ا قت ل یام سدعلا لين له ادها 
فإن أحَدَها » لَرِمَه صمانها ( ولا يَمْلكُها وإن عَرَكها ) إذا لط لْقَطَة » 
عازِمًا ما على لها بغير تَحْرِيضٍ » فقد قعل مرم » ولا يِل له ادها 
بهذه النية » فإن أخذها رمه ضَمانها » سواءٌ تَلِمَتَ بتفريطر » أو بغير 
تفریطر » ولا يلها وإن رها ؛ لأنه د مال غيره على وجه ليمن له 
أخذه »فهو كالغاصب . نص عليه أحمدٌ . ويَحْتَمِلٌأنيَمْلِكها ؛لأن مِلكها 
بالتعْريفٍ والاتقاط » وقد وُجداء فيَمْلِكُها بذلك , كالاضطياد , 
والا شاش ء إذا دحل ملك غيره بغير إذنه فاصْطَادَ أو حش منه » ملك 
الصّيْدَ والحَشِيشَ » وإن کان دُخوله مُحَرّمًا » كذا هلهنا و 
کک قبت ځکمه فيه » ولأننالو انبر نا ية لتّْرِيفٍ 

قت الالتقاط » لافرَّق ا حال بين العَدْلٍ والفاسق » والصَّبىٌ والسَّفِيِ ؛ 
E eS‏ 

۴ - مسألة : ( ومن أن تفْسّه عليها » وقوئ على تَعْرِيفِها , 
فله أخذها ) لما ذَكَرْنا ( والأفصل تَرْكُها ) قاله امد . رُوى مَعْنَى ذلك 
عن ابن عباس » وابن عَم . وبه قال جابر بن ريا » ابيع بن كيم ١‏ 


قوله : : ومن ¿ أن َس عليها » وقوئ على تطريفها » فله حدما » والأفصَلٌ 
تكها . . هذا المذهبٌ » نص عليه » .وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى 


۲۰۹٢ 


oro”,‏ و يه ور 


وَعِنْدَ 5 الطاب : إن و جَدَها , مصضيعة دف احذها . 


وَعَطَاءٌ . وقال أب الخطاب : إذا وَجَدَها بمصيعة ز ومن نه ا عليها 
( فالأفصل أخذها ) . وهذا قول للشافعئٌ كي ؛ أنه يَجِبُ 
اا ؛ لقول الله ر تعالى : :$ 0 وَالْمُؤْيتَ بَعْصهم ليا 
بَعّْض ی عزاذا 0 کی عا ل كزل الك 

ومِمّن رأى أخذها سيد بن المُسَيِّب » والحَسَنُ بن صالح, e‏ : 
وڌا أيه بن كشب » سويد بن مله . وقال مالك : إن كان شيئا له 


بال يأخذه أحَبإِلَىَ ویعرفه» لأن”"فيه حفظ مال المُسلِم عليه »فکان' 


َوْلَى من تضييعه » کتخلیصه من العْرّقم . ولنا » قول ابن غمر وات 
عباس ولا يعرف هما مُخالف ف الصّحابةٍ N‏ 


« الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وهو مِنَ المُفرّداتِ . وعند 
أبى الحَطَّاب إن وججها بمَصْيعَةٍ » فَالأفْضَلٌ أخذها . قال الحارئى* : وهذا أَظهَرُ 
الأقوال . قلت : وهوالصوابُ وخمرج بعضٌ الأصحاب من هذا اقول جوب 
أخذها » وهو قوئ فى النَطر . 


5 2ه - ى 1 عك 7 8 

تنبيه : ظاهِرٌ قوله : وقوى على تغريفها . أن العاجرٌ عن التَعْريفٍ ليس له 
5 7 5 1 وام 5*0 کرو ا 1 هص 
أخذها . وهو صَحيحٌ . وكذا الحكم إن ل يامَنْ نفسّه عليها . ولا يملكها 
بالتَغريف . على الصّحيح مِنّ المذهب . وفيه وَجَْهٌ » يمْلكها . ذكرّه فى 
)١(‏ ف الأصل » والمغنى : 9 الشافعى » . 


(۲) سورة التوبة ۷١‏ . 
(5) فی م : « ولان » : 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ع سه 


سم سمس 
1 


ر اعات قال عا ا ميتي 


الحرام » وتضبيع. الواجب من تَْرِيفِها وأداء الأَمَانة فيها » فكان تَرَكه 
وْلَى وأَسْلَّمَ » كولاية مال اليتيم » وما روه يَبْطْلٌ بالضَّوالٌ , فإنه لا 
يجوز أخذها مع ما ذَكَرُوه » وكذلك ولايْةٌ مال الأيتام . 

٤‏ - مسألة : ( ومتى أحذّهاثم رَدّها إلى مَوْضِعِها أو قَرّط 
فها » صَيئها ) إذا اح اط نم رها إلى مَْضعِها" ‏ يها . رى 


« المعْنِى » وغيره . 

فائدة : لو أَحَدَها ية الأمانة , ثم طرَأقَصد الخيانة .قال فى « اللخيص, » 
يحمل وَجْهَيْن ؛ أحدههما » لا يضْمَنُ » کا لايضْمَنْ لو كان أَوْدَعَه . قال الحارثئ 
وهذا اختيارٌ المُصَّئْفْ » وهو الصَّحيحُ . انتهى . والثّانى » يضْمَنُ . قال فى 
« الَلخيصٍ ( : وهو الأشبَه يمول أصحابنا ف النُضْمِين” بمْجَرّدٍ اغتقادٍ الكثمان » 
ويُخالف المُودَعَ » فإنه مسلط ين جِهة امالك ا . وتقدّم نير ذلك فى 
الوديعة » قبل قله : وإنْ أَوْدَعَه صب ودِيعَة کا ) حكاية 
عن صاحب « الترُغيب ). 


o 2 5 r: 24 75‏ کا 3 م ت ع3 

قوله : ومَتّى أخذها ثم رَدّها إلى مَوْضِعِها » أو فرط فيها » ضَمِئَها . اعلم أنه إذا 
التقطّها » ثم رَدّها ِل مَوْضِعِها » فلا يخلو ؛ إما أن تكون مما جوز التتقاطه » أو لا ؛ 

5 0 7 00 و أو امه ور وء 7 0 
فإن كانت مما يجوز التقاطه » ضَمِئَها إلا أن يمره ا مایم أو نائبه بذلك » فإنه لا 
يضْمَنْ » بلا تزاع, » کا تقدم . ون كانت مما لا يجوز اتتقاطه إذارده فلا يخلو ؛ 


ما أن يكون بِإذنٍ الإمام. أو نائبه ثبه » أو لا ؛ فن كان بإِذْنٍ أحدِها » لم يضْمَنْ > وإن 


. سقط من :م‎ )١- 5١١ 


ذلك عن طَاوّس » وبه قال الشافعي؛ . وقال ماللكٌ : لاصّمانَ عليه ؛ لأنه 


4 ر لارا 3 8 ساس امع عم " err,‏ 2 
روئ عن عمُر » أنه قال لرجل وجد بعیرا : ارسله حيث وجدته . رواه 
لأر . ولما رو عن جَرِير بن عبد الم » أنه رَأى ف بقره بقرة قد 


لَحِقَتْ بها » فأَمَرَ بها ردت حتى توارَت” . ولّنا » أنها أمانة حَصَلَتْ 
ف يده » رمه حفْشها » وتركها تطیها . فاا یت عُمَره فهو فى 
الضَالَّةَ التى لا يل أخذّها . فإذا أخذه الَْمَلَ أن له رده إلى مكانه » ولا 
ضَمانَ عليه ؛ هذه الآثار » ولأنّه كان واجبّا عليه رکه فى مكانه ابتاك » 
فكان له ذلك بعد أخذره . ويَحْمَمِلٌ أن لا يبرا من صمانه برَدّه ؛ لأنه دحل 
فى ضمانه » فلم يرا بده إل مكانه » كالمَشْرُوق » وما يجوز التقاطه . 
فعلى هذا » لا برأ إا بره إلى الإمام. أو نائيه . وما عُمَرُ فهو كان الإمام » 
ادامر ر . فهو كأخاره منه . وحَاويث جرب لا حه فيه ؛ لأنه م 
يخا لقره » ولا أحَدّها عُلامُه » إنّما َحقَتْ بلبقَر من غير عله ولا 
اخټیاره O,‏ يمه كتما بها إذا قرط E TED‏ 
كالوديعة . 


كان بغير إن » فالصّحِيحٌ يِن المذهب ‏ أنه يضمن . وقدّمه فى ٠‏ الفروع, ) . 


وقيل : لا يضمن . وهما اختمالان لقان فى « المغْنى ) »و ( الشرح, ) . فعلى 
المذهب » يرول عنه الصّمان و ادها ودَفمَها إلى الإمام اوا 


(۱) تقدم تخريجه فى صفحة 1۹۷ . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۹۷ . 
(۳) فى م : « ولذلك ) . 


۲۰۹ ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هاه هع وه ووو ووو ووه و ووو ووو و و ع ووو ووو وو و وو وو وو ووو ووو وو ...و وو و9 ٠.9‏ 


فصل : فإن ضاعت اة ين متها فى حَوْلٍ اريف بغير 
تَْريطر » فلاصّمانَ عليه ؛ لأنها أمانةٌفىيَدِه » فهى كالوديعة .. فإن الها 
آم » فلم نها ضاعت ين الأول د ٠٠‏ و فعليه رها لي ؛ لأنه قد 

بت له حى امول وَولاية اريف والحفظ » فلا يرول بالضّماعٍ. . فإن 
يعم القنى بال حال حتى عَرَفها حَولا » ملَكّها ؛ لأن سبَبَ الملك جد 
منه من غير عُدُوَانٍ » قبت الملكُ به » كالول وَلايَمْلِكُ الأول انتزاعها 
منه ؛ لان اليك مُقَدمْ على حَقَّ املك . فإذا جاء صاجبها أخذها مِن 
الثانى » وليس له مُطَالَبة الأول ؛ لأنه لم يفرط . وإن عَلِمَ الثانى الأول » 
فْرَّدّها إليه » فأَبَى أخذها » وقال : عَرّفها أنت . فعرقها » مَلَكَها أيضًا ؛ 
لذن لاون ا و 
قعل » فهر ناه فى اريف » وكا الأول ؛ لأنه كله ف اريف , 
فصَحّ » > کا لو كانت فى يد الأول . وإن قال : عَرفها فها » وتكون بنا . 
ففعل » ٠‏ صح أيضًا » وكانث بينهما ؛ لأنه شفط قهن نِضْفِها » وو كله 
فى الباتى . وإن قصّد الان بالتّْرِيف تَمَلْكّها تفه دُون الأول » احْمَمَلَ 
وجهين ؛أحدهما » يَمْلَكها الانى ؛ لأَنَسَبَبَ املك و جد منه »فملكهاء 
کا لو أَذنَ له الأوّلُ فى تَْرِيفِها لتفيه . والقانى » لا يَمْلِكُها ؛ لأن ولاية 


7 £ 4 8 2000 9 
فائدة : لو أخحذ من نائم شيعا » لم يبرا منه إلا بتَسليمه له بعد انتباهه » وكذلك 


ت )0( 
الساهى” ' . 


. ٠١ سقط من : الأصل‎ )١( 


1۰ 


هه هه هه و وه و عه ههه ووه هوه و و و و وو و و وو هو ووو وهو وو وو و وه هة و وو وهو و ووو و وم ووو ه 


الَعْريف للأُوّل » أشْبّه مالو عَصَبّها من المُلَْقِط عاصِبٌ فعَرّفها . وكذلك 
الححكمُ إذا عم انى الأول فعرفها و يمه بها .ويُشيهُ هذا من تحجر 
مواتا إذا سه غير" إلى ما حجر » فأخياةُ بغير إذنه . ما إن عَصّبها 
غاصِبٌ من المُلْتَقِط فْعَرّقَها ٠‏ لم يلكا » وجا واجدًا ؛ لأنّه تَعَدَى 
نوها وم يُوجَدُ منه مبب مها فإن الالتتقاطً من جُمْلَةَ السب » 
ول يُوجَدْ منه . ويفارق هذا إذا الْتَقَطَّها ثانٍ » فإنه ود منه سببُ0© 
الالتقاطٍ والتّعْرِيف . 


فصل : ومن اصْطادَ سَمَكة من البَحْر » فوَجَدَ فيها ره أو رة » 
أو شيا ما يكن فى البَحْر » فهو للصَّيادِ ؛ لأن ذلك يكون فى البخخر . 
قال الله تعالى : ل وتَسْتَحْرِجُونَ جلية ونما 274 . ولأن الأصْل 
عَم ملكها لغيه . فإن باعَها الصَّيادُ ول يعْلَمْ » فوَجَدَها المُشمَرى فى 
0 ل ا 
را أو لای فهى لفط لأ ذلك لام اشر »ولا يکود 
إلاللادم” #فكان لقطة > کا لو جد رغد ضع فى البر. وكذلك 


الحُكُمُ فى الدُرّةَ والعنبرَة إذا كان فيها ر لآدَمِئٌ كالمَْقوَة بة » والمتصلة 


وفوف و ووم لوفو و وو و و ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ودود 6و6 و5999 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. ۱۲ سورة فاطر‎ )۳( 
. » فى النسخ : « البحر‎ )٤( 


11 


الشرح الكبير 


© © هه هه هه ههه هو وه ووه ووو ههه و و وهو و وهو و و و واو وم و و و وه م و وه وه و وه و ووه م .5ه 


بدَهَب أو فِضَّةَ أو غيرهما . أو كانت العثيرَة تفَاحَة ونحوٌ ذلك » مما لا 
يُخْلَقُ عليه فى البَحْرٍ تكون لْقَطَة ؛ لأنها م تََعْى لبر » حتى تبت اليد 


'عليها » فهى کالدینار فمتى وجَدَها الصّيّادُ فعليه تعر يفها لاا 2 


وإن وَجَدَها المُشْتَرى » فالتّعْرِيفٌ عليه ؛ لأنه واجدُها » ولا حاجة إلى 
البداية بالبائع. » فإنه لا يَسْمَمِلَ أن تكون السَمَكة ابْتلَعَتْ ذلك بعد 
ار ا ل 0 ٠‏ فام إن E‏ م 
بالباء تر »لهم أ نکر ااه ين بأكه »هيداه »فوا ى 
م5 اشكقئ قاو و فيا ا عرفو . وإن اصطاد السمَكة من غير 
البحر » کالتهر والعين, ؛ فحَكمُها حُكُمْ السا » فى أن ما وج فى بها 
لك فهو اة ؛ لأن ذلك لا يكون إلا فى البَخرٍ عادة و أن 
الَْرَإذا کان منصلا باحر » فهو کا لو صادها منه ؛ لأنها قد تب ذلك 
ف الببخر »ثم تَخرّج ل ال » وإن یکن مصلا به » فهو لقَطَة .وحمل 
أن يكون للصَّيّادٍ ؛ لقول الله تعالى : « وَمِن كل َأْكلونَ لَسْمًا ريا 
وَتَسْتَخْرِجُونَ جلية تلَسُونَهَا © . 

فصل : وإن وَجَدَ عبر على السَاحِلٍ لم 
ألقاها » والأصْلّ عَدَمُ المِلّكِ فيا كانت اة لاحدها > لصيف : 


وقد روّى سَعِيدٌ » عن إسماعيل بن عَيّاشُ » عن مُعاوِيّة بن عَمْرِو 


00 0000 


511 


العَبْدَرِى”" » قال : الْقَى بحر عدر ن عبر ثل البعير » فأخذها ناس 
عدن » فكب إلى عَمَرَ بن عبار العزيز » فكَعَبَ إلينا » أن خذوا منها 
الحم » واذقعُوا إليمم سائرّها » وإن باع وكمُوها فاشترٌوها . فَأرَدْنا أن 
تزنها » فلم نجڏ میزانا يُخْرِجُها ‏ فقطغناها تين ووَرّناها , 
اھا سما ئة رَطْل » فأخحذنا خمْسها » ودَفَعْنا سارها إليهم : ثم 
اشتريناها بِخَمْسَةَ الآف دينار » وبَثنا بها إلى عُمر » فلم يَلْبْتْ إا قلیاڈ 
حتى باعّها بكلاثة وئّلاثين لف دينار . 

فصل : وإن صاد غَزالَا فوَجَدَه مَخْصُوبًا » أو فى عُدْقِه حَرّرٌ » أو فى 
ذه قرط » ونح ذلك مما يدل على تُبُوت اليد عليه » فهو لُقَطَةٌ ؛ لأن 
ذلك يدل على آنه كان مَمْلُوكا . قال أحمدٌ » فى من الى سَبَكَة فى البَحْر 
فوَقَحَتَ فيها سَمَكَة » فجَدَبّتٍ الشبَكَة » فمَرّت بها فى البْحْر » فصادّها 
ر فان السّمّكّة له والشبكة يُعَرفها ويَذْفعُها ٠۸/١7‏ وع إلى 
صاجبها . فَجَعَلَ الشبَكة لُقَطَّةَ ؛ لأنها كانت" مَمْلوكة لآدَيئ؟ » 
والسّمَكَة لمن صادها ؛ لأنها كانت مُباحةَ » وم يَمِكُها صاب 
الشبَكَةٍ ؛ لكَوْن شَبَكيه م نها ينها » فبَقِيَتَ على الإباحة . وهكذا لو صب 
فا كا فوع فيه صد ِن صُيُودٍ لير حَذَّ وهب به » فصاده 
حر » فهو لمن صاده » ويرد آله إلى صاجبها » فإن لم يَعْرف صاحِبّها 


ووو و و ف ف و م ووو معو و عاو وو عو ووو ووو ووو ووو ودود 6و6و6 وو 


(0)قم : الصدرى » . وف المغنى ۳۱۸/۸ اعد . ولم نبتد إليه . 
(۲) سقط من : الأصل . 
(۳) سقط من :م . 


1۳ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


؟ ٠‏ هوهو هو و٠‏ .هوه هوه .هوه .ووو وه ووو ووو وو وو وو ووو وو وهو وو وو و وو و ووو ووهن 


فهى لَقَطَةَ . وقال أحمدٌ » فى رَجُلرٍ اتی إلى شرك فيه مار وخ أو 
عبئ قد شارف المَوْتَ » لَه وذبْحه : فهو لصاجب الاو » 
وما كان من الصَّيٍّ فى الحبَالّة” فهو لمّن نصَبَّها » وإن كان بازيً أو صَفَرًا 
أو عَقَابًا وسیل عن بازئ أو صقر أو كلب ملم أو فهر » ذهب عن 
جبه » فدَعَاهُ فلم يُجِبّه » مر فى الأرضِ خی أت لذلك أيام افاي 


ت 


2 ٠١ 


رة » فسَقَط على حائطر » فَدَعَاهُ ر جل فا جاه . قال : رده على صاجبه . 
قيل له : فإن دَعَاهُ فلم يُجبه » فصب له شر کا فصاده به . قال : رده 
وما . فجَعَلّه لصاحبه لانم قد شلك . فلم يرل مله عنه بذَهَابه » 
والسّمَكَةُ ف اليك ل يك مَلَكَها ولا حازّها » وكذلك جَمل ما وع 
فى الجبَالَة من الصقر والعُقاب لصاحب الجِبالَة » و يَجْعَله هلهُنالمَن 
کک E‏ 


ا Nl e‏ 
املك فيه . 


9 2 9 2 5 ر ت را کن کے ع 2 و ۶ 
فصل : ومن ادت بياب فى الحمّام ووجد بَدَلها ااه 
وترك له بده ٠‏ ل مله ذلك . قال أحمدٌ » فى من رقت ثيأبه وود 
غيرها : ل ياخڏها » فان اُخڌها عَرّقَها سنه » ثم تَصَدَّقَ بها . إنما قال 


(1)فى الأصل ١:‏ الحبولة » . 
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ذلك لاجد اباب تعن وبين مالکهامُعاوصة تفعض رال بل 

عن ثيابه » فإذا ادها فقد أخذ مال غيره » ولايعْرفَ صاحبّه ا 
ومن د لمق واللنطلات قال شيكاا! ورتين أذ طرق 
هذا » فإن كانت نَم قَرِينة تذل على السّرِقَةَ » بأن تكون ثيابه أو مَداسُه 
حيرا من الروك له » وكانت مما لا يشب على الآخذٍ يثيابه ومّداسه » 
۱۸٥‏ ع فلا حا إلى اريف ؛ لأن اريف إنما ل على الال 
الضَائع_ من رَبْه للم به يذه وتاك هذا عام به راض, بِبَدَلِهِعِوَضًا 
عما أده » ولا يعرف أنه له » فلا يَحْصُلُ من تَعْرِيفِه فائدَة » فإذا ليس 
بمَنُصُوص عليه » ولا هو فى مَعْنَى المَنْصوص, . وفيما يَضْنَعُ به لاثة 
وجو ؛أحدها , يتَصَدُّق بها على ماذ كرّنا . والثانى أنه باح له أخذها؛ 
لأن صاجبها فى الظاهر تر کها له باذلا إيّاها عِوَضًا عمًا أخذه » فصار 
كالمُبيح, له أذّها يلسانه » فصارٌ كمّن فهر إنسانًا على أخذ به ودقع 
لەد ا . والثالث ء يَرْقَعُها إلى الخاكم. عه َع إلبه تمه عِوَضًا 
عن ماله .الوه اثانى أقرَبُ إلى الرفق بالّاس, لأنفيه َف لمَن سُرِقت 
ثيابه بخصول ءوض عنها » وتفعًا للسارق, بالتُخفيضو عنه بين الإنم, 3 
وجفظا هذه اياب المغر وك من الصياع » وقد أباح , بعضٌ أُهْلٍ الجلم 
فى م ن له على إنسانٍ حق من دين أو غَضب ء أن ياح ِن ماله قَدْر حَقَه 

إذا عَجَر عن استيفائه بغير ذلك » فهلهُنا مع رضّاء من عليه الق بأخذره 


ادها 16 004 لماه E E‏ مد ع 1 2 قاع 16 بط يك هاه ون هاتف ولج هوا NEOPETS‏ اخ ا NEDO‏ 


(1) ف :المغنى ۳۱۹/۸ . 


ن لا 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠. ٠ ©‏ ٠ه‏ هم هو و.ووو وهاو و وه ووو وو ووو ووو و وووه ووو وو و ووو ووو و ووو و واوا و و ووه 


أَوْلَى و إن كانت فم قن داه على أن الآ جذ ليب إنما دما نّا منه 
تھا ياه » مل أن تون اشرو كه مثل المَأحودَةٍ أو يرا منها » وهى ما 
بك به » فيبَنَى أن يُعَرها ههنا ؛ لان صاحِبّها برها عَنْدًا » فهى 
بِمَنْرَلَة الضَّائِعَةَ . والظاهر أنه ! إذاعَلِم بها أخذها و دما كان أخذه » فقَصِيرٌ 
لط ف الى » وبعة اشر إذا ل ترف فقا الج لاد 
المَذكورة »إلا ننا إذا فلن ل 
فإنماي اذ بقذر قيمَة ثيابه من غير زيادةٍ E‏ 
تنا بجي جرش اعت e‏ 
منه رها » ولا رض بالمُعاوَضَة بها . وإذا قلا : إنه يدها إلى الخاكم 
مها ويَدْعَ إليه متها . فله أن ر يَشتَرِيّها عمّا(" فى ميته » ويُسَقِط عنه 
من نها ما قبل ژیاټه » وصق بالباقی . 


فصل : تقل القطل بُ زياد » عن أحمد » إذا تناع صاحبٌ الذار 
والسّاكِنُ فى دفن فى الدار » فقال کل مِنّْهُما : أنا دفنتّه اة 
منهما ما الذى دفن » فكل من أأصابَ الوَضْفَ فهو له ۰ و ]وذلك 
لن ما يوج من الدّفن, فى الأرض, ماغل غلا الل فهو لقطة + 
ر روو 


واللفطة ا وا ولان المُصِيبٌ للْوَصُف ف الظَاهر هو مّن كان 
ذلك فى يره » فكان أَحَقّ به » کا لو تنارَعه أُجِتَبيِّان » فوْصفه أحذها . 


فصل : ومَنْ وَجَد لقطة ف دار الحَرّب » فكان فى جَيّْش » فقال 


ووم ووووءو و ووو ووو وو وو ووو و ووو وو وو وو و ووو و و لوعو وه ووو و ووو وت ووو ولو لوه 


(۱) فى م :2 بشن » . 


1٦ 


وهی عَلَى ثلاثة شرب وان حير ین أكله عليه قيمته 
وين تيعو وَحفظر ٥‏ ثمنه lS‏ والإنماقر عله تلو 


أحمد : يُعَرفها سه فى دار الإشلام م يَطْرَحُها فى المُقيم اا انها 
فى دار الإسلام ۽ لأن أمُوالَ أَهْل الحَرّب او أن تكرن 
لملم ء وقد لا ينه المُقامُ فى دار الحرْب لتعْرِيقها . ومَعْناه » وال 
أعلمُ » أنه بم اريف فى دارٍ الإسلام » فم التتداء التَعْريف فیکون 
فى(" الجَيْشٍ الذى هو فيه ؛ لأنه َْمَمل أن تكون لأحَدرهِم » فإذا قل 
ْ أت انريف فى دار الإسلام. . فأمّاإن محل دارَهُم بأمَانٍ فى أن يُعَرّفها 
فى دارهم ؛ لان أمُوالَهُم مُحَرّمةٌ عليه » فإذا لم تَعْرَف مَلَكّها لكي 
ا و > طَرَحَها فى المَقيم بعد 
اريف ؛ لأنه وَصَل إلما بق وة الجَيْشِ فأشْبَهَت مُباحات دار الحَرّب 
إذاأَحد منها شيا SS‏ 
السام ؛ لن أنواهُمٍ مُباحَة له » ثم يكون حُكمُها كم عَيبمته نيمته . 
ويَحَِْلٌ أن تكون غييمةً له لا تخا إلى تعُريف ؛ لان الظاجر أنها من 
أثوالهم » وأُمُوالَهُم غَيِمَةَ » والله أعْلمُ .. 

0.6 - مسألة : ( وهی على لا أرب ؛ حيو » فير ين 
كله ) ف الحال ( وعليه فيه » وبين ب بيه وحفظ تنه » وبين ت رکه 


المقنع 


الشرح الكبير 


ا E‏ و 2 و ٣و‏ 2 
قوله : وهى على ثلاثة اضرب ؛ أحَذها » حيوان » فيخيرٌ بِينَ أكله وعليه الإنصاف 


(۱) سقط من :م . 


1¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَهَل يَرْجع بذلِكَ ؟ على وجهين . 


والإنفاقر عليه بن ماله . وه ل يرجم ) به ؟( عل وَجْهيْن ) وجُمْلَةُذلك » 
أن مقط السا وما كان لها مما اح كله , يعسي مها بين ثلاثة 
أشياءَ ؛ أحدها » أَكُلُّها فى الحال . وبه قال مالك » وأبو حنيفة , 
والشافعئ » وغيرهم . قال ابن عبد البَرٌ : أَجْمَعُوا على أن ال الم ف 
ال 3 کيا ؛ لقول ال ع  :‏ هى لَك أو 
لايك أو لذب . جعَلَها له فى ال حال » وسوی بيه وبين الدب 

الد لان 8 ان و 
وجرا يها على صاحبهإذا جاء ؛ إن بأد متها بگمالها » وى 
إنقائها تَضِْيعٌ للمال بالإنفاق عليها والعَرَامَةٍ فى عَلَفِها » فكان أ كلها أوْلَى . 
E‏ » فمتى جاء صاحِبّها غر مها له » فى قول عامّةٍ 


أل لولم ٠‏ ظ ] وقال مالكٌ : كلها ولا غرم عليك لصاحبها ولا 


تعْریف لها ؛لقول رسول الله عو :) هى لَك ( ول وجب فيا تعْريا 


. و ين لذب الد لا برف ولا يعرم‎ e, 
* قال ابن عبد الْبَرّ : لم يُوافِقْ مالككًا أَحَدّ ِن العُلّماء على قولِه . وقول انب‎ 


مته » وبينَ بيه وحفظ نَمَنهِ » وبينَ جفظه والإنفاقر عليه مِن ماله . قال 
المُصَنْفْ » وليه الشارح : م يكر أصحانا له تغريًا . ومُراده » إذا اشكوت 
اللاب عتده ؛ آنا إذا کان ادها أحطظ TIE‏ . قال فى « القُروع. ٠‏ : 
ويفعل الأحَظُ لالكه . قال الحار د ار 
الوديعة »أن کل مَوْضعر وجب عليه تَفَقَُ الحَيُوان فکمه کم الحاكم ؛ | 


۲۱1۸ 
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ع فى حديث عبار ارين عَمْرو : رد عَلَى ايك صَالقهُ ٠١‏ . دلیل 
على أن الشاةً على ملك صاحبها + ولانها لقظة اة وها الف 
جب غَرامتُها لصاحيها إذا جاء » كغيرها » ولأنها ملك لصاجبها , فلم 


قرا 


مع و ىم 


جر تملكها عليه بغير وض من غير رضاه » کا لو كانت بين البليان » 
ولأنها عَيْنّ يَجبُ رَدُّها مع بُقائها » فوَجَب عَرْمُها إذا أتَلقَها » كَلْقَطَةٍ 
اذهب کرد انی عله قال ٠:‏ هی لَكَ » لايَمْتَعُ وُجُوبَ غَرامتها » 
فإنه قد أونَ ف لُقَطَة الدب والوّرقر بعد تَعْريفها » فى أكلها وإنفاقها » 
وقال : « هی کسائر مَالِكَ »29 . ثم أَجْمَعْنا على وججوب غَرَامتها › 
كذلك الشاة . ولا فَرْقَ فى إباحة أكلها بين وجدانها فى الصّحْراءِ أو فى 
المضّرٍ . وقال مالك » وأبو عُبَيدٍ » وابن المُئْذِر » وأصحابٌ الشافعئ : 
ليس له كلها فى اضر ؛ لأنه يُمْكِنْ بَيعُها » بخلاف الصخراء . ولناء 
ال لم E‏ ؛ كسائر الما کولات + ولان 
التب عو عو قال :) هى لَك ) .و يَسْتَفْصِلٌ »ولان أكلها معلل باذ کنا 


E عو | عد‎ ls ةك 20 و2 £ مهسي لے . ث ا‎ 2 ٤ 
رای ال ا وجفط ا »او بيخ العف فى مونة ما بقى › أو ان‎ 
: € يستقرض على ال مالك أو يؤْجِرَ ف المُوَْةٍ ؛ فل . انتهي ول ل‎ 1 
اي بع الحيوان . وأقى أبو الحَطَاب اغ ك بِمَضْيّعَةَ شط‎ 
صَمانه » وإلّا لم یجز تغجیل ذبجه ؛ لأنه يُطْلَبُ ترام لتقل بر عر‎ 
. ٠١١/٤ أخرجه الطحاوى . شرح معانى الآثار‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ١85‏ . ولفظ : و هى كسائر مالك » ليست فى مصادر التخري إلا عند ابن ماجه 
و فهى كسبيل مالك © . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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من الاسْتِغْناء عن الإنفاق عليها » وهذا فى المصر اس منه فى الصَّحْراء . 
الثافى تَرَكها والإنفاق عليها من ماله ولايكَملّكُها › فإن تَرَكَها ول ينْفِقْ 
عليها » ضَمِتَها ؛ لأنه رط فيا . وإن أَنقَىَ عليها مُتبرعًا > لم يرجع على 
صاحبها » فإن أنفق نة الرّجُوع على صاجبها » وأشهّدَ على ذلك »زجع 
عليه بما أف » فى إخدى الرّوايتين . نص عليه أحمد فى روايّة المَرُوذِئ » 


فى « الفصول » » وابنٰ بكروس, : لا يضرف قبل الحَوْل فى شاق ونحرها با کل 
ولاغيره » رولية واجدة » ونحوه قول أبى بكر » قال فى « زاد المُسافر » : وضالة 
العم | إذا تدا يها سند » وهو الواجب » فإذا مضت اة وم يغرف 
صاحبها » كانت له مغل ما اعمط مِن غیرها . قال الحارئىٍ : وقد قال الشريفان ؛ 
أبو جَعْفْر » والرَيدِئُ :لا ملك الشاة قبل الحَوْلٍ » رواية واجدة . وكذا حكى 
السَامَرّئ » قال : إن كانت اللْقَطَهُ حَيّوانًا » جوز أخذه کالم ٠‏ وما که 
حُكْمُها » م يلِكها قبل الَو قل الكش د وار كلام الخرقئ » أن 
الحَيّوانَ يعرف كغيره » وهو م مقتضّى كلام صاجب « اتُلْخِيصٍ ٠‏ » وأبى 
Ea‏ ۰ و ] » وغيرهما . قال الحارڈ ئ : وهذا فى امير الأكل. ؛ لانه 
تملك عاجلٌ قن : وهذا » أغنى الجفظ من غير خير » هو الح ؛ 
0 قال قبل ذلك, NE‏ لامور » الحفْظٌ مع الإنفاقر » ثم البيْعُ وجفظٌ 

7 ثم الأكل وغرم لقم وا . وقال ناظِمٌ ادات : 

والشاة فى الخال ولو ف المضر تَمْلَكُ بالسّمان إن م يُنْرِى 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. سقط من : ط‎ )۲( 


۰ 
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فى طيرةٍ قرحت عند قوم ؛ فقَضَى أن الفراح لصاجب الطيرَةٍ ؛ ويرجع 
العف إذا ل یکن مُمَطَوعَا . وقَضَى عمرٌ بن عبار اريز فى من ود ضالة 
فَأنققَ عليها » فجاء رَبها كاله يرم لداما انق ؛ وذلك أنه أَنْمَىَ على اللَمَطة 
لحفظها نكاد بعال ايه > كمُؤْنَةٍ تَجُفِيف الطب والعتّب . 
والقانية » لا ب تزجع بشىءٍ . 180/01 وع وهو قول اشع > والشافعى ) 
وم يجب الشْمْبِئ قَضَاءُ ُمَرَ بن عبد العزيز , ؛ لأنه أ على مال غيره 
غير أنه » فلم بجع به » كالوبتى داره » ويُفارٍقالِب الطب » فإنه 
قد کون تَجفيفه والإنفاق عليه أحَطدُ لصاحبه + لان لَه عليه لكر » 
والححيُوان ب رر الإنفاق عليه » رما عرق تمه » فكان بيه وأكله 
أ » فلذلك لير جع الم عليها ماأنفق اا ا 
لصاجبها » وله أن يَتَوَلَى ذلك بنفسِه . وقال ب بعضّ أصحاب الشافعىٌ : 


قوله : وهل يرجم بذلك ؟ على وَجْهَيْن . وهما روايتان فى « المُجَرّدِ » » 
و « الفصول »» و ١‏ المُعْنِى »» و « الشرح » و ١‏ المُسْتَوْعِبٍ )» وغيرهم . 
وأَطْلَقَهما فى « المُعْنَى » و « الشرّح. »و ١‏ المُسْتَوِعِب »» و ١‏ الرركشئ »؛ 
أحدهما » يرجح إذا نوى الرّجوعَ . وهو المذهبٌ » نص عليه » وصححه في 
» التَضْحيح » . قال الحارثوة : والأصَح الرُجوعٌ . والرّجوعٌ هو المنصوصٌ فى 
الآبق » والآبقٌ من نحو الضَّالَةٍ . وجرّم به فى « الؤجيز » »و « الإزشادر » . قال 
بو بكر : بجع مع ترك اذى » فان تعَدّى » لم يُْسَبٌ له . والوَبَةُ الثانى » لا 
يرجع . قال فى « القاعدَةٍ الخامسة والسبعين » : إن كانت اله بإذن حاكمر ٤‏ 


رجع 2 ؛ وإن لم تكن بإذنه > ففيه الرٌوايتان . نی الین فى مَن أَذّى حَمَا واجيًا عن 


۲١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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يها بإذن الإمام. .ونا أنه إذا جاز له أكلّها من غير إذنٍ فبيُْهاأوْلَى . 


وم يكر أصحانا ها ريا فى هذه المواضع . . وهو قول مالك لرل 
التب ی : د حدما إنما هى لك أو لأجيك أو للذ » وار 
بتعر يفِها » 5 أْمَرَ ف لَطَةَ اَهب والورق . ولّنا أنها لمَطَة ها حطر » 
فوج جت تر ريا ٠‏ كالمَطْعُوم الكثير » وإنما ترك كر تغريفها ؛ لأنه 
ها بعتن ريض فم يواه »التي بذلك عن كه فا 
ولايلَرَمُ من جُوازٍ التُصَرُْف فما فى الول سوط تعْريفها ؛ كالمَطعوم ) 
وإذاأراة بها أو ها ؛ رمه حفظ صفتها ؛ لحاریث زيلر بن خالل 
ومد کر إن اشاء الله . 


فصل : وإذا أكلّها ب 5 
الفائدَة فيه ٠‏ فإنها لا تنل من الم إلى المال المَعزول ولل 
م أفِلّسَ » كان صاب اللْمَطَةَأَسْوَة العُرماء »و لم يَخقصٌ بالمال المَعْرُول . 
فَآمّا إن باعَهًا وحَفِظ تمتها » وجاء صاحِبّها » أخذه » ول يشار که فيه 
أَحَدّ مِن العُرّماء Eo‏ ؛ولاشىء للمُفليس فيه »فهو كالوديعة . 


غيره بغير إذنه » ونوّى الرُجوعَ » والصَّحَيحٌ مِنَ المذهب الرُجوعٌ عله ا تتام ل 
باب الصّمانِ » فكذا هنا . قال ابن رَجَبِ : ومنهم من رجح هنا عدم الرجوع ؛ 

أن حمطا یکن متنا بل كان محرا یت ون يها وححفظ يها . وذكر ابن 
أبى مُوسى » أن المُلتقِط إذاأَنْقَىَ غير مُمَطَوٌعر بالتمقََ » فله الرُجوعٌ بها » وإن كان 
مُحْتَسِبًا » ففى الرّجوع روايتان . قال فى « المُسْتَوْعبِ » : إن کان بدن 


Y۲ 


020 >8 نه ماه عه و 
انی ما خی َا رن تنو وله | ن يمحن 


۲۵۰ - مسالة ان ا تخد اد ف ین بح 
واک إن کت متا لا يكن جره + از قى لا جن ؛ 
والطبيخ. ٠‏ والبطيخ, > والخطراوات » فهو مُخَيُْ بن أكله ٠‏ وتيعه 
وجفظ مه » ولا جوز إبقاؤه ؛ لأنه ينف . فإن ت رکه حتى تلف » 
َه ؛ لأنه رط فى جفظِه » فهو كالوَدِيٍَ . فان أكله ثيه بت القِيمّة ى 
ذمټه »على ما ذكرٌنا فى الشاةٍ . وهذا ظاهِرٌ مَذْهَب الشافعي* . وله أن يكَوَلَى 
نيه . وقال أصحابٌ الشافعى"  :‏ ۸۷۰ر دع ليس له بيع إلا إن 
الحاكم » فإن عجر عنه » جاز الع سه ؛ لأنه حال صَرُورَةٍ » فأمّامع 
القدْرَةٍ على اذاه فلايجورٌ من غير إذنه امال معد مَعْصُوم لا ولاية عليه 2 
فلم جز لغير ا جام بیعه » كغير المُلمَقَطٍ . ولنا أنه مال أبيحَ للمُلْتَقِطٍ 
أكله » فأييح له بيه¿ کاله . ومتى أراد بيه أو أكلّه » حَفِظ صفاته » ثم 


حاكم » فله اليُجُوعٌ » وإنْ أنْمَقَ بغير إذنِه » ول ُشهذ بالرأجوع, ‏ فهو مُتَطَوٌعٌ » 
وإن أن مُْميبًا با » وأشهَدَ على ذلك » فهل يلك الرجوع ؟ على روايتين . 

قوله : انی » ما يُحْشَى فساذه , حير بين بيه وأكله . يعْنِى » إذا اسَنَويا » 
وإلّا فل الأحَظّ » ا تقدّم . قال فى « الفروع » : وله أكل الحَيّوانٍ » وما يُخْشَى 
فساذه بِقِيمَتِه . قالّه أصجاينا . وقال فى ( المُعْنى : يفتضى قزل أصحابنا : 
إن العُروضّ لا تَمْلّكُ . أنه" لا يأكل , ولكن يُخَيْرُ بينَ الصّدَقَة وبين عه 


(1) المغنى ۳٤۲/۸‏ . 
(۲) ف ط :ولاه . 


YY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


تَجَفِيفهُ ؛ كالْعتب > فيفع ما الخ ويه لِمَالكهِ . 


عرف اما عل ما نذ کر . فإن تف القن قبل تملكه من غير تفر بطر 
أو تقص » أو تلفت العيْنُ أو نَقَصَتْ مِن غير تفريطر » فلا ضّمانَ عليه . 
وإن تلف أو نَقَص بتفريطه » أو تلت اللْقَطَه بتَفرِيطِه » فعليه صمانه › 
وكذلك إن تَلِفَ بعد تَمَلّکه أو تَقَصّ . وإن كان ممًا ( يُمْكِنُ تَجَفِيفه ؛ 


و ا عل وزاك . انتبى . قال الحارد : ما لا يقى اال قن 
والقاصي ا وان عقيل ١‏ يح ين تیه وال . كذا أَوْرَدُوا مُطْلَقَا . وقيّد أبو 
الحَطَاب با بعد انريف ؛ فإنه قال : عرق بقَدْرٍ ما خف قَسادّه » ثم هو 
بالخيار . قال قله : ئر ما حاف فساده . وَهُمٌ » وإنما هو بقَدْر ما لا 
يخاف . قلت : وتابع أبا الخَطَّاب على هذه العبارَة فى «المُذْمَبٍ »» 
و « المستوعب ) » و« التلخيص »» وجماعة . ومشى على الصّواب ف 
« الخلاصة » » فقال : عرّفْه » ما ل يخ فساده . قال الحارثي : والمذهبُ 
البقم »ما سد ين غير تخيير »عل ما مر ّه فى الا . وهوالصّحِيحٌ » فإذا 
دنا المَسادُ » فروايتان ؛ إخداهما » التٌصَدّقَ بعَيْنه مَضْمُونًا عليه . والقّانية » الع 
وجفظ القن . قلت : وهو الصّوابٌُ . وأطْلمَهما الحارئئك . وقال ابنأ بی موسی : 
يعَصَدّقَ بِاللّمَنٍِ .انق . ومغ تعذر الع أو الصَّدقَة جوز له أكله وغل القيمة :+ 
تنيبه : حي فنا : يُاعٌ . فن البائع مقط . على الصّحيح مِنَّ المذهب ؛ 
سواءٌ كان يسيرًا أو كثيرًا ؛ تَعَذّرٌ الحاكمُ أو لا . وعنه » يع اليَسِيرَ » ويرف الكثِيرَ 


إلى الحاكم . وعنه » يبيعه كله إن فق الحاكمَّ » وِلّا رقَعَه إليه . 


فائدة : لو ترکه حتى تلف مته . 
O N‏ ا 5 0 
قوله : إلا أن يمكِنّ تجفيفه » كالعتب » فيفعّل مايرَى فيه الحَظ لمالكه . أئ مِنَ 
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وَعَرَامَة م التجفيف منه . وَعَنْهُ » بي لير » ويدف الكثيرَ إلى الت 
الحاكم . 


كالعتب ) والرطب » فينظُ ما فيه لظ لمالكه » فإن كان ف التجُفِيفٍ ا 
قله » وم يكن له إلا ذلك ؛ لأنّه مال غيره » رمه فعل”" ما فيه الح 

لصاحبه » كولى اليتيم . 
۷ مساألة و رار لقرعووا ا روك 

لأ مَوْضِعُ حاجةٍ فن افق من ماله رَجَع به ؛ لأن لتَمَقَه مهنا انكر » 

بخلاف نفقة الحَيّوانِ » فإنها نكر » فرْيّما سوبت قیمته ل 

لصاجبها حط فى إمُساكها إا بإشقاط الم . وإن كان الحَظ فى به باع 

وحَفظ تمه » كالطّعام. الرطب . فإن عدر یه »وم يُمْكِنْ نَفيفُه » 

لعن اكلم ٠‏ کالبطیخ > . وإن كان أكله أنْمَعَ لصاجبه » فله أكله أيضًا . 


التُجُفيف والبيْع. والأكل. عا ولط واف ٠»‏ ود كلق . الإنصاف 
ولم يع له القاضى ٠‏ وأبو الحَطَابٍ » وابنُ عقيل » والسَامرّئ الكل ؛ ؛ لأنه 
يمْلِكُ قبل انقضاء التّعْريسٍ فيما قى » وهو جلاف الأضل . واققصّروا على 
الأحَظ ؛ مِنَ التجُفيف والبيْع . قال الحارئئ : وهو الأقَوّى . وقال : وظاهِرٌ 
كلام أحمد » من رواية مُهَئًا » وإشحاق ء الكَسوية بينَ هذا النّؤْع والذى قبلّه . 
وكذا کلام ابن أبى مُوسى » قال : فیجری فيه" ما مر مِنَ الخلاف . انتهى . 


(۲) فی م : « كالطبيخ ) . 
ص فی ط :( منه ). 


) ١١/١١5 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yo 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الت e‏ رمه حفط ل 


قال شيخنا”" : ويَقََضِى قول أصحابنا : إن العُرُوضَ لا تمْلّكُ بالتعْرِيفي. 


وان هذا کله لا جور ر له أكله ؛ لکن حير بين الصَّدقَة به وبين به » وقد 
قال امد فى من ود فى مزه طّعامًا لا يعْرفه : يُعرّفه ما ل خش فَسادّه » 
فإن خشۍ فساده » تصَّدَّقَ به » فإن جاء صاحبّه غرمّه . وكذلك قال 
مالك » وأصحابٌُ الرّأي » ف لَْطَةٍ ما لا يَْقَى سَنَةَ : دَق به . وقال 
قوئ : ييه ويَعَصَدّق كمه . ونا على جواز أكله » قول النئ عله 
فى صَالَة الم : ( خذمًا ا نای للك أو لا ات او للدت ) . وهذا 
تَجُوِيرٌ للاکل . فإذا جاز اکل ما هو مَحُفوظ يفيه » ففيما" يس 
يباه الى ٠‏ وعن أحمد ؛ أنه( ب بيع الِيَسِيرَ ويفعٌ الكبيرٌ إلى الحاكم ) 

أذ لكر مال لير » انلق مه » فيكون نره لل الاک 0 


ET وع اليَسِيرٌ فكذخله المُسامَحَة ا رال اطا‎ ٠۸۸/۰ ١ 
. تَضِيعٌ عند السّلْطانٍ‎ 
الال » سائِرٌ المال » فيَلْرَمُه حفظه ؛ وَيُعرُف‎ JE ا‎ ۲0۰۸ 


الجَمِيعٌ بالثداء عليه فى مَجامع_ الاس ؛ كالأسواقر » وأَبُواب المَسَاجِدٍ 


ورو 2 ت ٠‏ ِ ۰ وام 
قوله : ويعرف الجَمِيعَ - يعْنى وجوبًا - بالنداء عليه ف مجامع_ الاس 
£ 7 9 ثم - و 4 

كالاسواقر » وأبواب المّساجد فى اقات الصّلّواتَ > حَوْلا كاملا : من ضاعَ منه 


(1) فى : المغتى ۳٤۲/۸‏ . 


(۲) فى النسخ : 8 وأن » . وانظر ما يآ فى صفحة ٠٤٠٠١‏ . 
(۳) فم :فما . 


۲١ 


2 


اصَّلوَاتِ » حَولا كايلا 0 ae‏ 
وأجرة اماو علي وَقَالبُوالْخَطَّاب : مَالَايُمْلَكُ بالتَعْريفٍ ¢ 
وما تمه علط كاك بجع الجر عليه . 


e 


ف أوْقات الصلّواتِ » حَولا كابلا » من ضاع منه شىء أو نفقة ا 
المُنادى عليه . وقال أبو الخَطَّاب : ما لا يُمْلَكُ بالشغریفو » وما يُقَصَدُ 
حفْظه لاله » ربع بالأجر عليه ) وجُمْلةُ ذلك » أن فى التْريف فصولا 
ستة ا : فى وجُوبه » وقذره » وزمانه » ومَكَانه » ومن ولاه » وكيفيته . 
تا وجُوبُه » فهو واجبٌ على كل مقر » سواءً أراد مها أو حفظها 
لصاجبها » إا فى اتيز الذى لا تُه الَف » وقد ذكرناه . وقال 
الشافعي2 : لابجب على من أرادَ حفظها لصاحبها . ولناء أن البئ عله 


قله ريه بن خالع واف ين کا و يرف ا راد صفطها 


شىء أو نفقة . وهذا بلا ززا فى الجملّة . ووّقت التُعْريف النّهارٌ » ويكون فى ' 


الأسبُوع الأول » ف كل يوم . قال فى « الَرّغيب » » و « اللألخيص, 6 
و« الرغاية ) » وغيرهم ثم مرّة فی كل أسبُوعر من شور »م مرف كل سر . 
وقيل : على العادَةٍ بالنداء . وهو ضار كلام, كثير ِن الأصحاب . قلت : وهو 


)١(‏ أخرجه البخارى » فى : باب وإذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه » وباب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها 
تضيع ... من كتاب اللقطة . صحيح البخارى ١۹۲/۳‏ ۱۰ .ومسلم »فى : كتاب اللقطة . صحيح مسلم 
|۳0۰ 01 . وأبو داود »فى : كتاب اللقطة . سنن أبى داود ۳4/۱ . والترمذى فى :باب ماجاء 
ف اللقطة وضالة الإبل والغنم » من أبواب الأحكام . عارضةالأحوذى ٠١١/٦‏ .وابنماجه »فى : باب اللقطة » 
من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجه ۸۳۸/۲ . والامام أحبد , فى : المسند ۱۲۹/۰ ۱۲۷۰ ٠٤١١‏ . 


YY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لصاجيها إنما فائدته إيصالّها إليه » وطريقه الُعريف ؛ أمّا بقاؤها فى يد 
لطر من غير وُصُولِها إلى صاحبها » فهو وَهَلاكها سِيانِ » ولأن 
إمساكها من غير تعُريفر تضْيبعٌ لها عن صاحبها » »فلم يج » كردّها إلى 
مَوْضِعِها » أو إلقائها فى غيره » ولأنه لو م يجب التّْرِيف » لَمَا جار 
الالتتقاطٌ ؛ لان بقاءّها فى مُكانها إا قرب إلى وُصُولِها إلى صاحبها ؛ إما 
بأن يها فى المَوْضِع. الذى ضاعَتٌ منه فيجدها » وإما أن ياخڌها من 
يها > واخ هدا ها لفوت الارن حه ؛ فلمًا جاز الاتقاط لم 
وجوب اريف » كيا يَحْصلَ هذا الصّرّرُ » ولأن التّْرِيفَ واجب على 
من أراد َمَذَكها » وكذلك على" م عن آراة ا 
واجب » فلاب الوسيلة إليه أن كود ليوب ف المرٌ لمق 
عليه ؛ ليها عن لصي عن صاحيها » وهذامَوْجودفى مَحَلٌالراع. . 
الفصل الثانى فى قذر التَعْرِيفٍِ » وذلك سَنَة . روئ ذلك عن عُْمَرَ 5 
وعلٌ ؛ وابن عباس . وبه قال سويد بن المسيب اش »ومالك » 
والشافعيث وأضبحات الرائ عن عقر رواب ا حرق : يُعرفها ثَلامَة 
ُشْهُر . وعنه ثلاثة أغوام ؛ لأن أب بنّ كَعْب روى أن النبئ عله مره 


الصوابٌ » ويكون ذلك على القور . وقيل : يُعَرفها بقرْب الصّحْراء » إذا وجَدَها 
فيها . قال فى « الرّعاية الكبرّى » : قلت : فى أقرّب البلدانٍ منه . 
fe 5 9 ٠.‏ 2 ورلو ا 2 f‏ #إوي نه 
تنبیه : شمل قوله : ويعرف الجميع . الخيوان وغيره . وهو احد القولين 


. سقط من :م‎ )١( 


A 


بتَعْر يف مائة الدينار ثلاثة أعوام. ول أبو لوت ای 2 ماکون شرح كيز 
الحنسين در هما يع فها دة أيام. إلى سبعة ر يام . وقال الحَسَنْ بن 
صالحر : مار ٠۸/٥‏ ظ ] دون عَشْرَةٍ دراهم فيا تلاثة يام . وقال 
النُوْرِئُ فى الدَرْهَُم : يعرفه أزبعة أيامم . وقال إسحقٌ : ما دون الدّينار 
يعرفه جمعة أو نحوّها . وروّى أبو إسحقّ الجُوجانئ » باسناده > عن 
Tor‏ رم ١‏ 20 ا صاابل ەر 

يعلى بن أمَيّةقال : قال رسول الله ع ٠:‏ من مقط دِرْهَما أو حبلا 
أو شِبّهَ ذْلِكَ ٠‏ فليعرفة ثلاثة يام » فإن كان فوق ذلك ل ف . 
يام »© . ونا » حدريث ريد بن خالد الصجيح » فإن النبئ عله مره 
بعام واحدٍ » ولأن السّنَة لا تحر عنها القوافل » وَيَمْضِى فما الزّمان الذى 
صد فيه البلاد ين الجر والبرد والادال » فصَلحَت قَدْرًا » كمد أجل 
العنين © فما حديث اه » فقد قال الراوى الل رار أر 
عامًا واجدًا . قال أبو داو : شك الرَاوِى فى ذلك . وح فت يتل ل بل 
به قائ على وهه » ود ت ريد بن الد وائ اصح منه وأؤَى . إذا 
بت هذا فاه َج أن تكون هذه اله تلى الاأحقاط » وتكون متواليةٌ ؛ 


ث8 ع5 عم ر 01 orf.‏ ع م 4 5 5 
وتقدم أن أبا بكر » وأبا الحْسَيْن » وابنَ عَقِيل » وابنَ بكروس » والشريفين »> الإنصاف 
وغيرّهم قالوا : لا يتصرف فى شاق ولا فى غيرها 1 ١/7.0٠ظ‏ ] قبل الول » رواية 


(۱) سليمان بن داود بن داود بن على بن عبد الله بن عباس الحاشمى » أبو أيوب » قال عنه أحمد بن حنبل : لو 
قيل لى : اخختر للأمة رجلا » اخترته . توفى سنة تسع عشرة ومائتين : تهذيب التبذيب ١817/4‏ 2 1848 . 
(۲)انظر : ماأخرجه الإمام أحمد »فى : المسند 177/4 . والبيبقى »فى : باب ما جاءف قليل اللقطة » من كتاب 
اللقطة . السنن الكبرى ١56/7‏ . وافيثمى » فى : باب اللقطة ؛ من كتاب الببوع . مجمع الزوائد ٠١۹/٤‏ . 
(6) الین : هو من لا ياتى النساء عجرا »أو لا يريدهن . 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لأن البئ ع أمر بعْريفِها حين سيل عنها » والأمر ية ی الور » ولأن 
القَصْدَ بالتُعْريف وْصول الخبر إلى صاحبها » وذلك 7 بالتغريف 
عَقِيبَ ضَياعِها مُتَوالِيا ؛ لان صاجبهاف الغالب إِنْمايَطلبهاعَقِيبَ عَقِيبَ ضَّياعِها » 
فيَجبٌ 7 0 التَعْريفٍ به . 

ا د »ف زَمانهٍ » وهو التهار ر دون اليل ؛ لأنّالنهارَ مَجْمَعُ 


الثاس ومُلتقَاهُو ؛ بخلاف اليل » ویکون ذلك ف الوم الذى وجدها 


والأسبوع. ؛ لأن الطَلَبٌ فيه أككرٌ » ولا يجب فيما بعد ذلك مُموالي . وقد 
روى الجوزجانئ بإسناده » عن مُعاويّة بن, عبد الله بن بر الجهَنى » 
قال : نلا متاح ركب فَوَجَدْتَ يرْقةَفها قَرِيبٌ من مائة دينار » فجكتٌ 
بها إلى عَمَرّ » فقال :رها ئة اام علق باب القند م أشيكها ى 
رن اسن » ولا َد ِن ركب إلا أنشذتّها » وقلتَ : الدَهَبُ بطريق 
الشام . ثم سَأَنَكَ ا 


2 مراع وى ك هام ےر e‏ رر ۳ 
و . ونقل ابو طالب » تعرف الشاة وکر ابو بكر وغيره بروكال 3 
١‏ الفروع ) : أكثرُ الأصحاب لم يذكروا للحَيوان تغْريفا . وتقدم أيضًا » أن ما 


٠‏ يُحْشَى فساده » يعرف بیقدار ,ما لا ُخاف فَساده عند يى الحَطًابِ » وابن, 


الجوزئ » وَالسَامَرَئٌ » وصاحب ١‏ التلخيصٍ )عو( الخلاصة » » وغيرهم 5 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك » فى : باب القضاء فى اللقطة » من كتاب الأقضية . الموطاً ۷١۸ ۷١۷/۲‏ . وليس 
فيه لفظ ٠:‏ عرفهائلاثةأيام » . والبييقى »فى : باب تعريف اللقطة ومعرفتها والاشهادعليها »من كتاب اللقطة . 
السنن الكبرى ۱۹۳/۱ . 


(۲) سقط من : ط . 


۳۰ 


الفصل الرابع » فى مكانه » وهو الأشواق » وأَبُوابُ الممساجدٍ 
والجوامع. ‏ فى الوّقتٍ الذى يَجْتَمِعُون فيه » كأدبار الصَلّواتٍ ف 
المساجد اوكدلكق و التاسِ ؛ لان المَقَصُودَ إِسَاعَةُ ذكرها 
وإظهارُها ؛ لَظَهَرَ عليها صاحِبّها » فيَجبُ تَحَرى مَجايع. الناس »ولا 
ُنْشِدها فى المَشجد لأن المشجة ل بين هذا, . وروی أبو 1 ۱۸۹/۰ و ] 
هرر عن نیئ عه نه قال مَنْ مع رَجلاینشد الف المج 
ليَقلٌ : لا را ال إِليِكَ فان المساجد ل تن هدا 6 وام عمد 
ا ترييا ان لسوو 

الفصل الخامس » ف كيفِية تغر يفها » فيذْكرُ جِنْسَها لاغيرٌ » فيقولٌ : 
فلس كه SR‏ . ونحو 
ذلك ؛القول عُمرَ » رضي العنه ‏ لِوَاجاد اَهب : قل : الذَهَبُ بطريق 
السام . ولايصفها ؛ لأنّه لووَصَمَهاَلِمَ صفَمَها من يسْمَعْها » فلاتَبَْى 

متها دَلِيلُا على ملكها ؛ لمُشارَكة مَن يَسْمّعْه للمالكُ فى ذلك » ولأنه 
لاام أن يَدَعِيها من سَمع صِفتها » ويذْكُرَ صِفَتَها التى يَجِبُ دَفْعُها بها » 


قال الحارئئث : والأصح أنها عرف حَوْلُا . 
تنبيه : ظاهِرٌ قله : وأبواب المَساجا .آله ايها فى تفس المساجا .وهو 


صحيح ٠‏ بل يكوه على الصحيح ن المذهب قدّمه فى الفروع » . وقال فى 
«عْيونٍ المسائل » : يحرم . . وقاله ابن بَطَةَ فى إنشادها . 


(۱) تقدم تخريجه فى ۱۱۹/۳ . 


۲۳١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © »© © © © © هو 6 هه .ههه ووه ووو ووو وو ووه ووو ووو ووو وو وو ووو ووو وو ووووونث 


فياخذها » فوت على مالكها . 
الفصل السادس ؛ف مََيَعوَلَى تعْرِيقَها وللمقط وی ذلك بْب ¢ 
و لیے 


وأن يسيب فيه » فإن وَجَد مرا بذلك ولا اجر والأجْرَةٌ على 
المُلتَقَطٍ وعدا قال الشافعي وأصحابٌ الرأي . واختارٌأبو الخَطّاب » 


له إن صد جفْظًها مالكهاذُون تمتها جع الاجر عليه . وكذلك قال 


ابن عَقِيل فيما لا يُمْلَّكُ بِالتعْريف ؛ لأنه من مونة إيصالها إلى مالكها » 
فكان عل مالكها » كدو تجفيفها » وأخرة مَخرتها . ونا أنّهذاأ» 
واجبٌ على المُعَرّفٍ » ”فكان عليه » كا لو قَصّد مله" , ولأنّه لو 
eS‏ ؛ فكذلك إذا اسْمَأجَرَ عليه » 
O e‏ » فكان على المُلْتقِط ٠‏ کا لو قصَد تَمَلَكَها . وقال 
مالل :إن أغطى منہا شان رها »فلا عَم علي » جا لو دآع مها 
شيئا لمّن حَفِظها . وقد ذَكَرْنَا الدَلِيلَ على ذلك . 
فصل إذا اريف عن الحَوْلٍ الأول مع إمكانه ‏ نِم ؛ لن النبي 
َيه مر به فيه » والأمر, يقتضی الوجوبٌ . وقال فى حَدِيثٍ عياض بن 


: لو أخر التغريف عن الول الأول » مع إمكانه » ثم » وسقّط 
0 . على الصحيح مِنَ المذهب » نص عليه » وعليه الأصحابُ . وخرّج عَدَمَ 
السقوط ِن َصه على تَغريف ما يُوجَدُ مين دفن المُسيلِمِين . وهو وَج ذكرّه فى 
١‏ المنتى ٠‏ . قال الحارثئ : وهو الصحيح . فبأتى به فى الحَوْلٍ الثإنى » أو كه 
إن أل يعض الأول . وعلى كلا القَوْليْن » لا يمْلكها بالتعريف فيما عدا الحَوْلَ 


(١1-١)سقط‏ من :م . 


ضف 


هأهوا ها هه و قاف ه و و وه و هو عه وهو و ووو وه ووو ووه و ووو وو و ووو ووو وو ووو و 99و9٠ 5٠9:9١‏ 


جمار لَايكتم و لا . ولأن ذلك وَييلة إلى أن لا يَعْرِفَها 
صاجبها ؛ لان اهر أنه بعد الحَولٍ يَسْنُو عنما واس » فرك لبها . 
ويشقط تيف بأ جير عن الحَوْلٍ الأول فى المَنُصُوص, عن أحمد ؛ لان 
حِكْمَة التُعْريف لا تَحْصّل بعده . فن ترکه فى بعض الحَوْلٍ » عرف 
َيه » ا د۲ ورج أن لا سمط اريف با یره ؛ لأنه 
واجبٌ > فلا سقط بتأَخيرِه عن وه > كالجبادات وسار الواجبات » 
ولأنَ اريف فى الحو الثانى خضل به المَْقضُوُ عل تتو من القصور 3 
يجب الإنَيان به ؛ لقول ل النبئ عو : « إذًا أَمَرتَكُمْ بأثر قفاوا مِنْهُ ما 
اعنم ۲" NRA ME‏ أ بِالتعْرِيفٍ 
فى بيه » وأتمّهُ مِن الحَولٍ الثانى . وعلى كلا القولين, ٠‏ لا يلها 
انريف فيما عدا الول الأول ؛ أن سط اليك الغريف فيه » وم 
يُوجَدْ » ولذلك لو ترك الَعْريف فى بعضٍ الول الأول ؛ لا يَْلِكُها 
انريف بعده ؛ لان ارط لم كمل » وعتم ؛ بعض الشَرْطٍ كعَدم 
جیوه » ؟ و الل مض اهارو ف الصّلاة . فأنا إن نرك ريف فى 


الأول ل . وكذالو ترك انريف فى بعض الحَوْل الأول للا الث يف بغ 
وف الصَّدَقَةَ به الرُوايئَان الان فى العُروض . ما إن ترك التُْريفَ فى الحََول الأول 
لزه عنه ؛ كالم ريض والمَحْبُوس »أو لنشيان ونحوه »أو ضاعت ‏ فَعَرّقَها فى 
الحَوْل الثانى » فقيل : سمط التُعْريفُ » ولا يمْلكها . قدّمه فى « الرّعايتين » » 


ر يأتى الحديث بتامه فى الصفحة بعد التالية ٠‏ 
(۲) تقدم تخريجه فى ۱۸۸/۲ . 


Y۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الحَوْل الأول لعَجْزه عنه ؛ كالمريض والمَخبُوس أو سيان ونحوه » 
ففيه وَجهان ؛ أحلدهما » حُكْمُه حُكُمْ من ن رکه لغير عدر ؛ لان تعْریقه 
فى الول الأول مبب بُ الملك » والحكم ينْكَفِى لانتفاء سَبَبِه > سواءً فی 
عر أو لغيره . والقاف يَمْلكُها بالتّعْريف فى الول الثانى ااه رة 
عن وقت إِمكانه » اسب تَعْزيفها فى الحَوّلٍ الأول . 

فصل : ومَتَى عَرَّفَ اللقَطَةَ حَولا فلم َعْرَفْ » مَلَكّها » عي كان أو 
فقِيرًا » رُوۍ نحو ذلك عن عُمَرَ » وابن مُسْعْودٍ » وعائشة » رَضِئ الله 
عنهم . وبه قال عَطاءٌ » والشافعئ ؛ وإسحاق » وابن المَنْذِرٍ . وروئ عن 


١ 5 5‏ .و م 3 
٠‏ و ١‏ الحاوى الصغير » »و « شرح ابن رَزِين » . وقيل : يمْلكها » ولا يسقط 


0 0 ع2 5 7 o7‏ 
التعريف . وأطلقهما فى « المَغْنِى » » و « الشرّح ٠»‏ و « شرح الحارٹئ ) › 


و 
. و ١‏ الفروع. » » و١‏ الفائق » . 


قوله : وأجْرَة المُنادى عليه . يعْنِى »على المُأمَقِطر . وهذاالمذهبُ » نص عليه » 
وعليه جمهورٌ الأصحاب . قال الحارثية : هذا المذهبٌُ مُطْلَهَا . وجرّم به فى 
« الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى ١‏ المَعْنى »)» وو الشْرْح ٠ء‏ و« شرح 
الحارثئ »» و « الفائق » » و « الفروع » ٠‏ و ١‏ الرعايتين » » و ١‏ الحاوى 
الصغير ) » وغيرهم . 

قوله : وقالَ أبو الطاب : مالا يُمْلَكُ بالتُعْريف » وما يُقصَّدُ حفظه لمالكه » 


يرجم بالأَجُرَةٍ عليه . قلت : وهو الصّوابُ . وقال ابن عَقِيل : ما لا يَمْلَكُ 


)١(‏ سقط من :م 
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عل وابن عباس » والشعبئ » ولخي » وطاوؤس » وعِكْرِمَة نحو . الشرح لكر 
ذلك . وقال مالك ؛ والحَشَن بن الح » والتّوْرِئُ » وأصحابٌ الرأَى : : 
يدق بها » فإذا جاء صاحِبُها ير بين الأجر والعُرم. ؛ لما ری أبو 
رة » عن النبئ عه أنه مول عن القع » فقال : « عرفا حَوُلّا » . 
وروی : د ثلاث أخوال » فإن جا رها » إلا تصق يها فإذا جا 
ربا » فرَضی بالأخر ء واا عَرمَهّا . ولأنها مال لمَعْصُومٍ الم رض 
بروال ملكه عنها » ولا يُوجَدُمنه َب يققضی ذلك a‏ 
كغيرها . قالوا : ولیس له أن ملكا . إلا أن أبا حنيفة قال : له ذلك 
إن كان قران غير ذَوى القَرْبَى ؛لماروّى عياض بن جمار المجاشعئُ » 
أن النبى> َيه قال : مَنْ وَجَدَ َمَطَه ليْضهذ عَلَيْهَا ذا عَدْلٍ - أو ذَوَئْ 
ذل - ولا كم لایب » إن ود صاجبا رما علي » واا هى 
قال اشن تومن ا ا إلى ف 


ريفو » برج عليه بالأخرةٍ . وذکر فى « الفنون » آنه ظارٌ كلام أصحابنا . الإنصاف 
وقيل : على ربا مُطْلَمًا . وعند الحو وانيه ‏ الأجرة من تفس اللَْطَةٍ > کا لو 
ES‏ . وقيل : من بيت المال » فان تَعَذْرٌ » أخذها الحاكم من رَيّها . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى » فى كتاب الرضاع . سنن الدارقطنى ١87/4‏ . وانظر : مصنف عبد الرزاق 
۰ ,»۰ ۱۳۹ ومصنف ابن ألى شيبة ٤٥۲/٦‏ . 00 

(۲ )فى : باب الإشهاد على اللقطة » من كتاب اللقطة . السنن‌الکبری 4١8/5‏ . كا أخرجهأبوداود فى : كتاب 
اللقطة . سنن ألى داود ۳۹۷/۱ . وابن ماجه » فى: باب اللقطة » من كتاب اللقطة . سنن ابن ماجّه ۸۳۷/۲ . 
والإمام أحمد »فى : المسند ۲٣١۰۱۹۲/٤‏ . 


نارف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن لم يعرف » دحل فى ملكه كه کک ل 
ر ا الات بلا يَخَارَ ذلك . 


تعالى » إنما يَمَلَكه مَنْ يَْعَحقُالصَّقَة . وتَقَلَ حَنيّل عن أحمد مثلّ هذا 
قول » فأنكرّه الخَلَالُ » وقال : ليس هذا مها لأحمة . وآناء قول 
النبئ عه فى حلريث لر بن خالاو" :إن لم 5 تغرف فانتنفقها » . 
وف لفظر ٠:‏ إا هى كَسَائر ماك ) . وف لفظر :م كلهَا » .وف 
لفظر : « فَانتَفِعْ بها » . وفى لفظر : « فشاك بها » .ف حَاويث أن بن. 
کنب" . ۱۹۰۰د وف لفظر : « فَاسسَْمْ بها » . و و ا 
لح ا ولان من مَلَك بِالقَرْضٍ َلك اللقطة ع a‏ »ومن جار 
له الاثيقاط مَلّك به بعد اريف e‏ 
يت » ولانقِلَ فى كتاب يعمد عليه » ولا يوني به . ودغواهُم فى حٍَ 
عِياضٍ أن ما يضاف | إل الرتعال اَمَك إلا مني اة د 
برهان لها ؛ و بطلاتها ظا » فإن الأشياءَ كلها تضاف إلى الله تعالى لقا 
ومِلكَا » قال الله تعالى : ل[ وعاتوم بن مال آم اذى عَانكُمْ 4 . 
484 مسالة : ( فإن ل تغرف ء دَحَلَتْ فى مله بعد الحَول 
كما ارات :وعدأ ى الحطات ء لا كه سح بتار ذلك ) نص 


قوله : فان لم تغرف » دلت فى ملكه بعد الول حُكْمًا كالميراث . هذا 
)١(‏ تقدم نخريجه فى صفحة ١85‏ . 


(۲) تقدم نخريجه فى صفحة ۲۲۷ . 
(۳) انظر مواضع هذه الألفاظ فى : إرواء الغليل ۲۱/۰۱ 37 . 


(4) سورة النور *م ٠.‏ 


۲۳١ 


. عليه أحمد» فى رواية الججماعة . وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقَىٌ ؛ لقوله : « وإلّا 
کانت كسار مَالِهِ ( . وعند ألى الخَطَّاب : لا تخل فی مِلْكه حتى 
يَختارٌ . واختلف أصحابٌ الشافعىٌ ؛ فقال بعضّهم كقَولنا . وقال قوم : 
يَملكها بالنية . ومنهم من قال : يَمْلكها بقوْلِه : اختّرت ملكها . ومنهم 
من قال : لا يَملكها إلا بقوله والتَصَرف فيها ؛ لان هذا تملك بعوض » 
فلم يَحْصّل إلا باختيار اَل ؛ کالقَرٴضِ . ونا » قول البئ للل : 
) إن اء صَاحِيّها ولا هی كسار مالك » 00 ETE‏ ( . 
ولو قف مِلْكُها على لها ليله له » وم يجوز له اصرف قبل .وف 
لفظرٍ : « كلها ) . وهذه الألفاظ كلها تذل على مانا » ولأنَ الاليقاط 
وترون SR E e‏ 


المذهبٌ بلا رَيْب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب »› ونصّ عليه . قال فى « عُيونٍ 
المَسائل » : هذا الصحيح مِنَّ المذهب » وهو ظاهِرٌ كلام الخرّقى » وصحححه 
ف « انم » وغيره . قال الرركَشِئُ : نص عليه فى رواية الجماعة » واختاره 
الجَمْهورٌ . قال الحارثوة : المذهبٌ أن المِلّكَ فَهْرِئ » بذ ّت عند انقضاء الحَوْلٍ » 
كالارث م ابن رَزِين الوه الشزح 3 
و التلُخيص » » و « الرعايين » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » » وه الفروع ٠‏ , 
وغيرهم . وجرّم به فى « العُمْدَةٍَ » »و « الوّجيز » و ١‏ المَنَوْرٍ ٠‏ » وغيرهم . 
وعند أبى الخَطاب » لا يمُلكٌه حتى يختار" . وهو رواية ذكَرّها ف « الواضح » » 
فيتَوقُفُ على الرّضا » كالشراء . 


)١(‏ سقط من :م. 


خرف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه م و واه ههه ههه و هو وه وه وو وه و و و و و و و و هه وو و وهو مو و و و ووه م و ووو وو مث م6ه. ٠٠. ٠. ١‏ 


كالإحياء والاصطياد . ولأله سبَبٌ يُمْلَكُ به » فلم يتقف املك بعد على 
قله ولا اتياره » كسائر الأشباب » وذلك لأنَ المُكلْفَ ليس إليه إا 
مُباشَرَةُ الأسباب » فإذا ر ٠۹/۰‏ و] اتی بها » نيت الحكم قَهُرًا وجَبْرًا من 
ال عر وجل » غير وفوف على اختيار امكف . فأمًا الاقتراضٌ فهو 
لَب فى فيه » فلم يك ّت الملكُ بدونه . فعلى هذا ء لو الها اثنان 
فعَرَّفاها ولا ملكاها جریا . فإن قلنا : قف المِلَكُ على الاختيار . 
فاختارَ أَحَدُهُما دُونَ الآخر » ملك المُختارٌ نَضْفَها وحدّه . 

فصل : فإن رأياها مَعّا » فادها أَحَدُهما وحده » أو راها أَحَدُهما » 
عم ا صاحيّه ‏ فادها » فهى لآخارها ؛ لأن ايخقاقها لحار لا 
بالرّوَيَةَ » كالاصْطِياد . وإن قال أَحَدهما لصاحبه : هاتها . فاحذها 
لتفسِه » فهى له دون الآمِر » وإت ادها الاير فهى له » کا لو وَكُلّه فى 
الاصٌطياد له . 


تنييه : قدّم المُصَئّفُ أن لُقَطَةَ الحرم كغيرها . وهو الصّحيح مِنَ المذهب . 
قال الحارثية : عدَمُ المَرْقر هو المَشْهِورٌ فى المذهب » واختيارٌ أكثر الأصحاب › 
ونصٌّ عليه . قال الرركشئ : هو اختيارٌ الجمهور . وقدّمه فى « المُحَرّر » » 
وو الشزح اع و « الفروع »ء وغيرهم. واختارّه ابن أبى مُوسى , 
والمُصَئْفَ » ٠»‏ والشارحٌ » وصاجب « النهاية » وغيرهم ٠»‏ وهو ظاهِرٌ كلام 
الجرقى . وعنه » لا تملك قط الحرّم. بحالٍ . اخحعاره الشي تئ الدّين » وغيره 

مِنّ امنا خرين . قال فى « الفائق » أيضًا : وهو المُخْتارٌ . قال الحارئئ : وهو 


الصّحيحٌ . وأطُلقّهما فى ٠‏ المُحَرّرِ » . قال فى « الانيصار » : وتِلَ عنه ما يدل 


۴۸ 


ر ص 0 6 سس دم 


ىم 7 ن ر و ر 7 ر ر رر ي 
وعَنْ أَحْمَدَ لا تمك لا تمان . وهی ظاهر المَذْهَب . وهل له 
الصَّدَقَة , . بعَيْرِهَا ؟ على رِوَاييينٍِ 


٠‏ مسألة :( وعن أحمد» لا تمْلَكُ إلا الأثمان . وهو ظاهِرٌ 

3 رو ا ]5 o‏ و 
المَذمَّب . وهل له الصدَقة بغير ها ؟ على روايتين ) كل ما جار التقاطه › 
مُلِكَ بالتّعْريف عند تمامه » أثمانا كان أو غيرّها . وهو ظاهرٌ كلام 


الجِرَقَئ” . ونْقِلَ ذلك عن أحمد » فرَوَى عنه محمد بن الحَكم » ف الصّيّاوٍ 


اا و ا وع قز اوا م ا 1 
يمع فى سبكته اليس أو النُحاسُ ؛ يعرفه سَنَة » فإن جاء صاحبها > وللا 
۴ م eR‏ 3 وع و وسو 
فهو كسائر ماله . وهذا نص ف النحاسٍ . وقال ابن ابى موسى : هل حكم 
وو o ١‏ ت ا 58 وس ع إل . 1 


على أن الَقَطَةَ لاتْمْلَكُ مُطْلَهَا . قال الر ركشو : قلت : وهو غريبٌ لاتفريعٌ عليه » 
ولا عمل . وعنه » ِتَمَلّكُها فَقِيرٌ غير ذَوِى القَرْبَى . قال فى ( الفائق » : وعنه » 
بسح لور اس ا 

: قل قَدّم المُصَئُفْ أن غيرَ الاأْمانِ كالأنُمَانٍ . وهو إخدى الرُوايئيْن » وهو 
ع الخِرَقَىٌ . قال فى « عيونٍ المّسائل » : هذا الصحيح من ن المذهب . 
رسمه الم + وحار ای ی ثوب م اسن ٠‏ وفرع قال ف 
« الفائق ر ٠‏ :وهوالمُختارٍ . قال ابن رین : هذا الأظهَرُ . وقدّمه ف « الكافى » » 
ال د ١‏ الشرْحر ؛ »و« الفروع, )» وغيرهم .. وجرم به فى 
« العمدة » »و ١‏ الوّجيز » »و ١‏ المتور ) . وعن أحمد » ليلكإلا الأثمانَ . 
وهى ظاهِرٌ المذهب . . وكذاقال ف « الهداية )»و١‏ المُذهَّب و المُستَوعب 3 
و ١‏ الفائق » » وغيرهم . قال فى « الرعايْقَ د ؟/ام؟ر الكُبْرَى » ا 


۳۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


روان ين ؛ أظْهَرهما » أنها كالأثمان . قال شنا : : ولا أعْلَمُ بين أكتر 
أهْلٍ الجلم قرا , بين الأثمانٍ والعْرُوض, فى ذلك . وقال أككرٌ أصحاينا : 

لا تملك العرُوضُ بالتمْريف . قال القاضى ا 
الججماعة . واختّلفوا فيما يَضْنَعُ سْنَعٌ بها » فقال أبو بكر » وابنُ عَقِيل : 

بدا . وقال القاضى له 
صاجِيهر وبينَ دَفجها إلى الحا کم ليرَى راه فيها ول اا 
والصّدَقة ا ؟ على روايتين ؛ إخداهما »> يجوز » إلى تجوز الصّدَقة 
بالعْصوب التى لايرف أزبابها والقانية الاوز ب لان ىلان 
صاجبها قيأخدها . وقال الخلا : کل من ری عن أمد » رى عه 


انار داقن مسد » والذى روى عنه أنه ايمر فها أَبَدَا اقول قذي 


قال فى « الخلاصة » » و « الرعاية الصّغْرّى » : وتمْلَكُ الأَنْمانُ » ولا تُمْلَكُ 
الُروضٌ » على الأصحّ . انتهيا . واختاره أبو بكر » والقاضى » وابنُ عَقِيل » 
وغيرهم قال المُصَئْفْ » والشارحٌ » والحارثئ »وصاحِبٌ« الفروع » : اختارّه 
أكثرٌ الأصحاب . قال القاضى : نص عليه فى رواية الجماعة . وقدّمه فى 
» الرّعايّة » » و « الحاوى الصَّغِيرٍ » » و « الفائق » » وغيرهم . وجرّم به ناظِم 
المفرّدات » فقال : 
مقط الأثمان مذ عَرَقَها حَوْلُا فمَهْرًا ذو الى يمْلِكُها 

قال لز رْكشِئ و6 > وهى المَشْهِورَة ف للقن » والمذهبٌ عند عامّةٍ 
الأصحاب » أن الشَاةَ ونحوّها تُمْلَّكُ دون العُروض ٠‏ اهن . 


. ۳٠۰۳/۸ ف : المغنى‎ )١( 


۲4٠ 


مت عاك ع 18 ۶ 5 20 ر ل 

جع عنه a‏ ا > وابن عباس > وأبن الشرح الكبير 
ره بي ا 2 4 2 0 مت رەو 

کیل ولأ بوره الأقمان وغيرها لامُساويها ؛لعدم عرض 

مُق يها » فمثهايَقُوممَقامَها من كُلٌَوَجْمٍ . ونا ء عَمُومالأحاديث 


قوله : وهل له الصّدَقَةُ بغيرها ؟ على روايقين . يعبى » على القَْلٍ بأنه لأ يلك الإنصاف 

غيرَ الأنْمانٍ . وعلى هذا » قال الأصحابٌ ؛ القاضى » وابنُ عَقِيل » والسَامَرَئُ » 
وصاجبٌ «١‏ التُلُخِيِصٍ ) »وغيرهم :إنشاءً ؛سلّم إلى الحاكم وبرئ »ون شاءً » 
مل > وعرفھا بدا . قال فى « الفروع. ) : وظاهرٌ كلام جماعة ز لاتذقع إليه 3 
وهل له الصّدقَ با ؟ على روايتين . وأطلّمَهما فى ١‏ الهداية » »و « المُذْهَبِ ) » 
و « الخلاصة )وم التلخيصٍ 4› و المحرر » و ١‏ الظم » و ١‏ المَغْنِى » 
و اشر )عو( شرح ابن مُنَجى )عو( شرح الحارٹی »)هنا ؛إحداها » 
له الك دة به فالات :وهو مدعت . قال الخلدل : كل من روى عن أحمة 
ری عنه أنه رها سَة »ويَصَدَق بها . قال ف « الفائق » : هو المنصوص احيرا . 
LN EE a Os‏ بدة 

المائة » : يتَصَّدّقْ به عنه » على الصّحيح. . والرٌواية الانية » ليس له ذلك » بل 
يُعَرفها أبدَا . ”'نقَلّه عنه طاهِرٌ بن محمد » واختاره أبو بكر فى « زاد المُسافِرٍ » » 
وابن عقر . وقدّمه فى « الرعايتين » » و « الحاوى الصجير » . قال الحارئُ فى 
العَصَب عند قوله : وان بيت فى ياه عصُوبٌ : والمذهبٌ أنه لا يَصَدق انتهى . 
لكِنْ قال الحَلال : هذا قول قديمٌ ربع عنه 4ك ف یغه ى ا 


(۱- ۱) سقط من : الأصل زهو اشر ون ع بن ئزاز ء أبو الطيب » أحد أصحاب الإمام أحمد . طبقات 
الحنابلة ۱۷۹/۱ . 


) ٠١/١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( 54١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E 3 E 5 م 2 م صزابل و‎ ٠. 
فى اللْقَطَةّ » فإن النبى عوك سيل عن اللْقَطَةٍ »فقال :1 ۱۹۱/۰ و١ عرفا‎ 
E 2 ت 8 يم رق‎ 

سنَة ) . ثم قال فى اجره : « فشانكٌ بها ) .او.:( فانتفع بها ) . وف 


يُعَرُها سنَةٌ » 'ويتَصَدَقَ بها“ . وذكر أبو الخَطَّاب رواية ؛ أنه إِنْ كان يسِيرًا » 
باه وتصَدّقَ به » وان كان كثيرًا » رفَعّه إلى السّلْطانٍ » وقال : نقَلّه مُهَنّا » ورَده 
المَجْدُ . ذكْرّه فى « القاعِدَةٍ السَابعَةٍ والنّسْعِينَ » . وتقدّمَتٌ هذه المُسْأَلَةُ » فى 
كلام المُصَنْف » ونظائرُها فى أواخر المَضب عند قَوْلِهِ : وإنْ بِقِيَتْ فى يده 
عُصُوبٌ لا يعرف أَرْيايَها . 

تنبيه : تلَخْصَ لنا مما تقدم فى هذه المَنالة » أن الضّحيحَ ون ع المذهب » أن 
له تذل فى ملْكه قرا » كالجيراث » حيثُ فنا : تَمْلّكُ ' . ون الصّحيحَ مِنّ 
اذهب » التّسوية بين لَْطَةَ الحرم وغيرها » وأن أكثرٌ الأصحاب قالوا : لايمْلكُ 
غيرَ الأنْمانٍ . وهو المَشْهورٌ عنه . وهو المذهبُ . لكِنْ على المُصْطَّلّح الذى تقدّم 
ب 

ق : قال فى « الفروع, ( : وة ال وايتان المُعفَدْمتان الان فى الصَّدَقّة فى 


TT o 


فائدتان ؛إخداهما ء لو الْتَمَط اثنان » وعَرّفا » ملكاها وغل اقول لار 
لو اختارٌ أحثهما فقط » ملك النَضْفَ ‏ ولا شىء لصاحيه . لقي » لو رأى المع 
نان » فقال أحدهما للآحَرٍ : هاتها » فأخذها تفه » فهى للآخذر » وإن أحَدَّها 
لامر » فهى له » أعنى لار » كاف او كيل فى الاضعلياد . ذكر ذلك المُصَنْفُ 
وغيره . 


. سقط من : الأصل‎ )١ -١( 


€۲ 


هوه هه و هوه ع وو وه وو و ووو ووه وو وو ووو و هه و ومو ووو وو و ووو و م ومو وو و6 ود .م وو و٠‏ 5.95 


2 


خديث عياض بن هار ٠:‏ مَنْوَجَدَلْقَطَةَ ) . وهو لفظ عام . وقدرؤی 


و م 


وام ه 


الجورجان* ؛ والأْرمُ فى تاهما نا أ تعر » ثنا شام بن سَعْلٍ » 
قال : خی عَمْرُو بن شُعَيْبٍ » عن أبيه » عن جَدّه » قال : أنَى رَجُلْ 
8 رَسُولَ الم عله » فقال : يا رَسُولَ الل » كيف تی فى تا يُوجَدُ فى 
رین اماد آر ف قرو مكو ؟ فال : ( عرف سنه » إن جَاءَ 
صاجِبة » ولا انك بو ٠٠‏ . ورَوَيا أن سُفيانَ بن عبار الله وجَد 
يي" » فاتی بها عُمَرَ بنَ الحَطَّاب » فقال : عَرفها سنه » فإن عُرِقت 
واا فی لَك . زاد الجوزْجانيئ : فلم تَعْرَفْ ء فيه بها العام المقبلً“ 
فذکرهاله , فُقَالعُمَرٌ : هی لك »إن سول لله أمَرنابذلك a‏ 
الائ . وهذا نص فى غير الأئمانِ . ورؤى الجوزجانى بإسناده » 
عن الحرٌ بن الصمّاح * » قال : كنت عند ابن عُمَرَ بمَكة ء إذ جاه 
. / 
رَجُل » فقال : إِنْى وَجَدْتُ هذا الد » وقد نشدت وعَرَفقه » فلم يغرفه 
أَحَدٌ » وهذايَومُ الَروية » يوم يكََرّقَ النَامُ . فقال : إن شعت قومته قم 
عَذْلِ ولَبِسْتَه » وكنتٌ له ضايئًا » متى جاء صاحبّه دَفَعْتَ إليه مله » وإن 


وفوف قوفو وو لوو و وو و ووو ووو و عو ووو ووو ووو و ووو و ووو و وود وث دم ودود عد و٠999‏ 


(١)أخرجه‏ النساقٌ »فى : باب المعدن » من كتاب الزكاة . المجتبى ٠٣/٣‏ . 

(۲) العيبة : وعاء من خدوص ونحوه » أو وعاء من جلد ونحوه يكون فيه الماع . 

(۴) سقط من :م . 

(4)فى : باب ذكر الاختلاف على الوليد بن كثير  ...‏ من كتاب اللقطة . السنن الكبرى 471/7 . 5 أخرجه 
الطحاوى » فى : باب اللقطة والضوال » من كتاب الإجارات . شرح معانى الآثار ۱۳۷/٤‏ ۱۳۸۰ . 

(9) فم ٠:‏ الصباح 6 


Y۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © © © © © © © ه »© .»© هه و وم ووو هوه وو ههه ووه ووو ووو و هو هوه ووو ووو ووو وه و و ووه 


م یجی جر" له طالِبٌ فهو لك إن شعت بون انار اشام فلك ادر ينرس 


>الأثمان » وما كوه عن الصحابة إن صح ا 


خلافه وقولهم إنها لمعه لاتذلك فى الحرم . مُمنُوعٌ ثم هو ملقوض 
بالأثُمانٍ ؛ وقياسها على الإيل لاح لان معها ةذ اعها وسقاءنا 28 
امل وتأكلُ الجر حتى يابا رها » ولا بوج ذلك فى غيرها » ولان 
الإبلَ لا يجورٌ التتقاطّها » فلا تمْلَكُ » وهلهنا يَجُورُ التقاطّها » فتُمْلَكُ به » 


كالأثمانٍ . وقَوْلّهم : إن النصنّ حاص فى الأُمان فنا : بل هو عامٌ فى 


عل لي رم م 


كل لقطۃ فيَجِبٌ العمل بعمُومه » وإن ورد فها نَصنَّ حاص » فقد روئ 
عد عم :تسل ا م قد رر ل الاو و فجت ر 
کا وجب العمل بالخاصٌ فى الأثمانِ ثم لو اخمقصّ الحَبرُ بالأئمانِ » لوّجَبَ 
أن ياس عليها ما فى مَعْناها » كسائر النُصُوص التى عُقِلَ مَعْناها ووج 
ف غيرها » وهلهنا قد وج الى » َج اسه على المَْصُوص, 
عليه » بل المَعْنَى هلهنا آكَدُ , فينيْتَ الحُكمْ فيه بطريق انيه ٠‏ 
٠۹۱/۰ [‏ ظع بيانه أن الأثمان لا تثلف بمَضى الزّمانٍ عليها وانتظار صاجبها 
بها بدا » والعُرُوضٌ تلف بذلك » ففى النّداء عليها دائِمًا هَلَاكها وضَياعٌ 
الها على صاحبها ومُلْمَقِطِها وسائر لتاس » وف إباحة الانتفاع بها 
ويلكها بعد التُْريف جِفْظ لماليتها على صاحبها بدفع قِيِمتِها إليه » وتفعٌ 


ل 1 ا ااا اا ااا ااا 1 اا ااال الل للا ل ل ل اا ال لي يد ل ل د ل د ل ينا 


7 سقط من :م‎ )١( 
. » البينة‎ ١ : فم‎ )۲( 


وَعَنْهُ » لَا تَمْلَكُ لْقَطَةَ الحرم بحَال . 

لغيره » فِيَجبُ ذلك ؛ لتهى النبئ عه عن إضاعَة الما" » ولِما فيه من 
ا والجفظ مال المُسْلِمٍ عليه » ولان فى إثبات املك حًا على اليقاطها 
وحفظها وَعْرِيفِها ؛ لكَوْنِهوَسِيلة يلةإلى الك المَقصُودٍ للادَِىٌ» وف تفى, يلكها 
َضبيع فا إما ف اليقاطها ين لطر والمََفة لكل ين غير تفع, دل 
إليه » فيَوْدٌى إلى أن لا يَقِطها أحد » فَضِيعَ داقر 

مکی ف الشاق » فقد ل ََت المِلكُ فيها مع هذا ارق ثم يمْكِننا أن نقِيسَ 

عل اشاق فلا بل هذا المرَق ين الف عر والأضل. > م تقلت ليله 
فنقول : َة لاتمْلّكُ فى الحرم » فما بی التقاطّه منها مُلِكَ إذا كان فى 
الجل » وما لا بباح لا ملك » كالإبل . ٠‏ 

1۱ - مسألة : وعن أحمد , أن ( َقَطَة الحرم لا تملك بال ) 
المَشْهُورُ عن أحمد وف المَذهَب أن َة الحرم ل . وهو 
ظاهِرٌ كلام الخرّقئ . رُوىذلك‌عن‌ابن عُمَرَ »وابن عباس »وعائشة » 
وابن المُسَيّبِ . وهو مَذْهَبُ مالك » وألى حنيفة . ورُوى عن أحمد » 
أنه لا يَجُوز اباط لَمَطَة الحرم ليك » ويجوزُ لجفظها لصاجيها » فإن 
تَقَطَهاعَره ا حنى اتی اها قزل غد رن ن هئ 
وألى عبار . وعن الشافعى* كالمَذَهَبيْن ؛ لقول النبئ عه فى مَكة  :‏ لا 


ا 11 ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ل ل ل ينها 


(۱-۱) سقط من :م . 
)نيم ٠:‏ ذکره ) . 


Yo 


المقنع 
الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


جل اها إلا لمش » . ممق عليه“ . وَالمُنْشِدُ العف 
أَبُو عبير . والتاشد الطالبٌ . وينشد 
* إصاخحة التاشد للمنشد° * 
فيكون مناه دلاخل لقطة مكة إلا لون ؛ ا ا ا 
من بين سائر البلدان . وروی أبو دا » بإشناده ‏ أن ابی عه تھی 
عن لُقَطََ الحاج, . قال ابن وَهْبِ : نی بتر کھا حتى بجا صاحِيّها . 


Jo رمي‎ 


ووجه الرواية الأولى عه عُمُومُ الأحاديث ؛ ولأنهأحَدُ الحَرّميْن ام 
المدِينة » ولأنها أمانة » فلم تلف حَُكْمُها بالجل والَرّم. » كالوّديعة 
وقول النبى” عَم : « إِلّالِمُنْشِدٍ ) ا 


افعو ووو ووو وقوه ووو وا وو ووو او ووو وو وو ووو و ووو ووو وو ووو ووو و وووم ووو و ووو وعووووهةه 


(۱) أخرجه البخارى فى : باب كيف تعر ف لقطةأهل مكة »من كتاب اللقطة »وف : باب وقال اللي ث حدثنى 
يونس ... » من كتاب المغازى » وفى : باب من قتل له قتيل فهو خير النظرين ‏ من كتاب الديات . صحيح 
البخارى ۱۹4/٩۰ 1١55. ١514/5‏ 5/46 .ومسلم »فى : باب تحريم مكةوصيدهاوخلاها ... »من كتاب 
الحج . صحيح مسلم ۹۸۸/۲ ۹۸٩‏ . 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب تحريم حرم مكة » من كتاب المناسك . سنن ای داود 459/١‏ . والنسائی » فى : 
باب النهى أن ينفر صيد الحرم » من كتاب المناسك . المجتبى ١7/0‏ . وابن ماجه ‏ فى : باب فضل مكة » من 
كتاب المناسك . سنن ابن ماجه ٠١۳۸/۲‏ . والدارمى »فى : باب النبى عن لقطة الحاج » من كتاب البيوع 
سنن الدارمى 556/١‏ . والإمام أحمد ‏ فى : المسند ۳۱۸/۱ ۰۳٤۸۰‏ ۲۳۸/۲ . 
(۲) فی غریب الحديث ۱۳۳/۲ . 
(۳) عجز بيت للمثقب العبدى . ديوانه 4١‏ . وصدره : 

* يصيخ للنباة اسماعه *# 

(5) فى كتاب اللقطة › سنن ألى داود 589/١‏ . 

کا أخرجه مسلم » ف : باب ف لقطة الحاج »من كتاب الحج . صحيح مسلم ٠١١١/۳‏ . والإمام أحمد » 
فى :المسند ٤۹۹/۳‏ . 


ا f~‏ ا 2 ر o‏ 5 الله 
و ا اھ 02 6س سم 2 201 ر20 د 7 7 إن 
ووكاءها »> وقدرها »> وجنسها »> وصفتها . وَيسَتَحَبُ ذلك عند 
EE E E‏ 
وجْدَانِهَا » وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهَا . 


۱۹/۱ و ] وتَخصِيصٌها بذلك لا كيدها ؛ لله عليه السلا : ٠‏ ل 
امور حرق الثَّار © وضالة الد ا علا . وال أعلم . 

فصل : ( ولا جور له اصرف ف اللْقَطّةَ حتى يعرف وعاءها , 
وَوكاءها » وقَدْرَها » وجنْسَها » وصِفتها . ويُسْتَحَبٌ ذلك عند 
وجدانها » والإشهاد علا ) لقول البئ عي فى حَديث زار 2 اغرف 
وكاءَمًا وعفاصهًا )© . وقال فى حديث ا عب : و اغرف 


عِفاصها وَوِكَاءَهَا وعَدَدَهَا » ثم عَرَفهَا َة 9" . وف فظر عن أب بن 


قوله : ولا جو اصرف ف الفط حتى يعرف وعاتهاء ووكاتهاء وَدْرَها » 
وجِنْسَها » وصِفَتها » ويُسْتَحَبٌ ذلك عند وججدانها . الأوْلَى مَعْرفةٌ ذلك عند 
التقاطها » وإن أخرّ مَعْرِفَةَ ذلك إلى مَجىءِ صاجبها » جار » فن لم يجئ » وأراة 
النُصَرّفَ فيا بعدَ الحَوْل » لم يج حتى يَعْرف صِفْتّها > وكذلك إن أراد حَلَطّها 
ماله على وججه لا تتميّرُ . وقال فى « المُعْنِى 296 : تجبُ حالة الأخذ وُجُوبًا 
موسا » وحالة إرادة اصرف وجُوبًا ميقا . 
)١(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 191 ٠‏ 

(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ١85‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۲۷ . 


'. ۳١۸/۸ المغنى‎ )٤( 


YY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ».هو وم هه .هو وهو هه عه ووه ووه ع وهو وه وو ووو و وهو و وهو وو و ووه و و ووو و وو و وه 


كَعْب » أنه قال : وَجَدْتُ مائة دينار » فايب بها النبىء عي فقال : 
١‏ عَرَْهَا حَولا » . فَعَرَفتُها حَوْلَا فلم تَعْرَفْ » فرَجَعْثُ إليه » فقال : 
« اغرف عِدتها وَوِعَاءَهَا و وكاءَها واخلطهًا بِمَالِكَ » فَإِنْ جَاءَ ربا ادها 
ليه » . ففى هذا الحَدِيث أَمَرَه بمَعْرفة صفاتها بعد انريف » وفى غيره 
أمَرّه بمَعْرقتها حين”" التقاطها قبل تَعْرِيفِها »وهر الأول ؛ ليخصل عندّه 


فائدة : الوعاءُ هو ظَرْفها . والوكاءُ » هو الحَيْطٌ الذى تشد به . والعفاصٌ » 
قال فى « المستوعِب ) : هو الشْدٌ وَالعَقَدُ . وقيل : هو صِمامٌ القارورّة . وذكر 
ابن عقيل فى « الذْكِرَةٍ » » أنه الصَرةٌ » وهو ظَرْفها . قال الررْكْشِئىُ : هو الوعاءُ 
الذى تكون فيه ؛ مِن خِرْقَة أو غيرها . ”وقال فى « الرّعاية الكبْرّى » : الو كاي 
مايسدبه . والعفاصٌ » هو صِفة شدّه وعقّدره . وقيل : بل سدادَة القارُورَة . وقيل : 
بل الوعاءٌ . انتبى" . قال الحارثئ : العفاصٌ مَقُولٌ على الوعاء » وورّد > احقظ ْ 
عفاصها ووعاءها . والجفاصٌفى هذه الروايْةَ »صمامٌ القارُورَةٍ »أى الِجلَدُ المَجَعُول 
على رأسها » يُقالُ عليه أيضًا » فيتَعَرْفُ الوعاء» كِيسًا هو » أو غير ذلك » وهل 
هو من رق أو جود أو ورَقر ؟ وقال ابن عقيل : يعرف » هل هو ريسم » 
أو كان ؟ وان کہ ابات تحرف لفائقها ¢ او ماتا رف طرف رق »أو 
حشبٌ ‏ أوجِلْدٌ . يعرف الو كا و قو ما به ار خط عام ر 
قال القاضى 2[ ۲ظ ] وابن عَقِيل » وغيرهها ورف الر بط » هل هو عُقَدَةَ 
أو عُقَدتان » وانشوطة أو غيدها ؟ 

(1) فم :« بعين ‏ ۾ 
(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 


۲4۸ 


هاو وهاه هه ها واه ه واه و هه ههه هم و و وا وه وم و و وو وه ووو و ةو وو ووع وو وو ومو وه .و وو وو ووه وه 


عِلْمُ ذلك » فمتى جاء صاحبها فتعتّها غَلَبٍ على له صدقه فدَقَمَها إليه . 
وإن أخرّ مَعْرِفة ذلك إلى حين محىء باغِيها » > جاز ؛ لان المَقُصُودَ يَخْصْل 
برها" حيتيلر . فإن ل بجی لها » فأراة اصرف فها بعد 
٠ 8‏ ل يج له حتى يَعْرفَ صِفاتِها ۽ لأن عَيها تَنْعَدِمُ م بالتضر فيو 
ES‏ 
کک لامر منه » فيكون أُمْرُ الدب عه لأب بمَعْرفَةَ صفاتها 
عند خلطها بماله أمْرَ إيجاب مُضصَيّقِ » وأمْره لزيد بن و 
حينَ الالتقاط أُمْرَ اسْتِحُباب . قال القاضى : بى أن يعرف جِنْسَها » 
ونَْعَها » وإن كانت يابا عَرَف لُفاققها وجِنْسَها » ويَعْرف قَدْرَها 
بالكيْل » أو الوَرْنٍ : أو العَدَدِ » أو الذّرْع » ويَعْرفَ العَقدَ عليها » هل 


قوله : وَالإِْهادُ عليها . يعْنى » يُسَْحَبُ الإسْهادُ عليها » ويكونان عَدْكَيْن . 
وهذاالمذهبٌ ؛ وعليه جماهير الأصحاب . قال ا حا رٍى ؛ : قاله كثيرٌنَالأُْصحاب . 
قال الررَكشِئ : هن اشير . وجرّم به فى « الهداية » » و « المُذَهَبٍ » » 
و« الخلاصّة » » و « الؤجيز » » وغيرهم . ونصّرَه المُصَنْفَ » والشارحٌ » 
وغيرهما . وقدّمه فى « المستوعب ١‏ و « الرعايتين » »و « الحاوى الصَغِيرٍ » » 

و« الفروع » » و « الفائق ) » وغيرهم . وقيل : يجب الإشهادُ . اختارّه أبو 
كر لد اك كوا الى ردي فال فار + رهن شخ التق 
« الفائق » : وهو المنصوص . 


. سقط من :م‎ )١( 
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٠‏ الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو عفد واحد أو كار ؟ أنشوطة”" أو غيرها ؟ ويَعْرف صِمامٌ القارُورَةٍ 
الذى يذل ها » وعِفاصها الذى تسه . ويُستَحبٌ أن بُشهذ عليها 
حينَ يدها . قال أحمد : لاأحِبٌُ أن يمسا حتى يُشْهِدَ عليها . فظاهر 
هذا أنه مُسْحَحَبٌ غير واجب » وأنه لاضمانَ عليه إذا لم يُشْهِدْ ل 
مالك » والشافع” . وقال أبو حنيفة : يمتها إذا لم يُسْهِدْ عليها ؛ لقول 
النبى” ع : مَنْ وَجَدَ لَه هذ ذا عَذْلٍ » أو ذَوَئ عَدْلٍ . 
وهذا ام يق يقضى الوّجُوبَ > ولأنه إذا ل يُسْهِدْ ٠‏ كان الظَاهِرٌ أنه 
ا يه وولا ريد لر بن خالاو » وائ بن کُب » 
فإنه مهما باشغريف دُونَ الإشهاد » ولو كان واجټا لبیته » فإنه لا جوز 
ير البيان عن وت الحاجةٍ 2 و يما وقد سول البئ عه عن حکم 
اللي فلم کی ليجل بكر الواجب فيها يتين حَمْل الأمْر فى يث 
عِياضٍ على الاستحباب .ولاه أحذ أمانة 2 فلم يمقر إلى الإشهادٍ 3 
ا . والمَعتَى الذى ذكروه غير صَحِيح . فاته إذا حَفِظَها وعَرها 
ادها تفه EEE‏ ر قا وجفظها 
من وريه إن مات » ومن غرمائه إن أفْلّسَ » وإذا أَشْهَدَ عليها » ل يَذكُرْ 


تنبيه : يكون الإشهاد عليا لاعلى بمَيها عل المحيي د ا . وقيل : 
یکو علمبا وعلى صِمَيها . ويخقمله كلام المُصَنْفْو . 


. الأنشوطة : عقدة يسهل انحلا هما‎ )١( 
. ۲٠١ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


می جاءَ طَاِيُهَافَوَصَمَهَا ‏ لم فعا يم تاها الْمنُصِلٍ ‏ 


زتها الفا لالا قبل الول ؛ وَلوَاجِدِهًَا بَعْدَهُ » في 


oz» o 


اصح الوَجْهَيْنٍ 


للشهُودٍ صفاتها کا لتا فى انريف ء لكِنْ بذک للشهُود ما بذ کر ف 
غر يف من الجنسٍ والتوع. . قال أحمد »فى رواية صالحر »وقد ماله : 
إذا أُسْهّدَ علا ؛ هل ن ک هى ؟ قال : لاء ولكنْ يقول قداصت 
َة . ويُسْئَحَبُ أن يكب صفاتها ؛ ليكون أَنْبَتَ له » مَخافة أن يَنْساها 
إا عل حلطها ل ان الانسان غرضة الان 


o1۲‏ - مسألة :( فمتى جاء طايه فوَصَفَها » زم دعا إليه بتمائها 
المتصل »وزيادنها لمُتْمَصِلّ مإلكها قبل الحَول» ولواجدابعده» فى أصَحْ 
وَجْهَيْن)إذا جاء طالب لط فوصمَها» وجب ها ليه بر ب » سواء 
علب على ظَنّه صدقه أو ل يَغْلِبْ لہ ب . وبهذا قال مالك » وأبو عُبَيدِ* » وداوة » 
وابنالمننرر . وقال أبو حنيفة » والشافعئ : : لايُيرُ على ذلك إلا بی ویجوز 
له دَفْمُها إليه إذا غَلَب على ظَنّه صدقّه. وقال أصحابٌ الرأى: إن شاء ها إليه» 


قوله : فمتى جاءً طالِيُها فوصّمَها , لَِمّه دعا إليه . يعْنى » من غير نَم ولا 
یمین » بلانزاع, ؛ وسواءٌ غلب على عله ذه أؤلا ؟على الصّحيح من المذهب » 
نص عليه وجرّم به فى « المُلى » » و « الشرْح. » و د شرح الحارثي ٠‏ ۽ 


(1) بعده فى حاشية الأصل 0 وإسحاق ¢ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


# ع فاع عع عاقاع «#ا ع عه ع« ها 6ه هوه واه ووه واه و وايهده هه الوصو وه و واوعوا ووو ووه هه ها واه ة اأواواع 


وأخذ كفيلا بذلك ؛ لان التب عله قال: اة على المُدّعى)". ولأن صفة 
المُدَعى لا يَسْتَحِقُ بها » كالمَعْصُوب . ولّنا » قول النبئ ع : « فَإِنْ 
e‏ » قاذقغها ليه ا 1 
لمر الوجوبٌ r‏ ريثِ رَيْلرٍ : « اعرف وَكَاءَهَا وَعِقَاضَهًا ‏ 

عرفا َة ٠‏ فان م مرف فا فقا إن ا اترتا الذخر » 2 
فادها ِل 02 . يعْتِى إذا ذ کر صفاتها ؛ لان ذلك هو المَذَكُورٌ فى صَّدْرِ 
الحَدريثِ » ول يذ كر اليل » ولو كانت شَرْطًا للدّفعر لذكرَها ؛ لأنه لا 
يجوز جير الان عن ٠۹۴/١‏ و وَقت الحاجة ولان إقامَة الْبينة ٠‏ على 
اللمَطَة ت تقذ ؛ لأنها إنما تَسْقَط حال الكَفلَةَ » قوفف دَفعها على البينةٍ منمٌ 


و ١‏ الرعاية الى ه» و ه الحاوى الصغير » و ١‏ الفائق ENE‏ 
وغيرهم . وقّمه فى ٠‏ الفروع » . وقيل : لا يذْقَعُها إليه إذا وصَمَها إا مع ظَنٌّ 
صِدقه . قدّمه فى « الرّعاية الكبرّى » . وقال فى « المبهجر ۲ »و ١‏ التبصِرَةٍ » : : 


جار الدع . ونقل ابن هانئم » ويُوسف بن ُوسى » لابأمن به . 


(1) أخرجه بهذا اللفظ الترمذى » فى : باب ما جاء أن البينة على المدعى ... » من أبواب الأحكام . عارضة 
الأحوذى ۸۷/٦‏ . وكذلك أخرجه الدارقطنى » فى سنه ؟/ ١١١ 6٠‏ . والبيبقى » فى السنن الكيرى 
o.‏ . 1 
وتقدم تخريجه من حديث ابن عباس فى ۲٤۱/۱۳‏ . وليس ف بقية المصادر المذكورة هناك هذا اللفظ. وحديث 
ابن عباس : ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم ... ولكن المين على المدعى عليه » . تقدم تخريجه فى 478/17 . وانظر 
إرواء الغليل ۲۹٤/۸‏ - ۲۹۷ ۲۷۹۰ . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۱۸١‏ . 
(۳) تقدم تخريجه فى ۱۸١‏ . 


Yor 


© ©» ه» © و .هوه .وه ...وهو ووو و وق وقوه و ووه وهو ووه فق ووه ٠و‏ وهو هوهو وو وو و ووهن وو ون 


وها إلى صاحبها بدا » وهذا يُقَوّتُ مَفْصُودَ الاأيقاط » ويفضى إلى 
تفويت أمْوال الاس » وما هذا سبيله سقط اغِْبارٌ البينةٍ فيه » كالإنفاقر 

على اليَتِيم . والجَمُعٌ بين هذا الول وبينَ تفضيل الاليقاط على تَركه 
ناض ؛ لأن الالتقاط جيتيذر يكون تَضِْيعًا مال المُسْلِم » وإتعابا فيه 
بالتَغريف الذى لا يُفِيدُ » والمُخاطْرَةٍ بدرينه ركه الواجبّ من تَعْرِيفها › 
وما هذا سیل َب أن يكونّ حَرَّامًا » فكيف يكونٌ فاضِلًا . وعلى هذا 
نقول : لو ل يَجِبْ دَفمُها بالصّفَةٍ ؛ لجز التتقاطها ؛ لما ذكرْناه » وقول 
التب عه : « البيْنةَ عَلَى المُدّعى » . يَعْنِى إذا كان تم مُْكِرٌ ؛ لقوله ى 
صياقة : 9 وَاليَمِينُ على من انكر + . ولا مر هنا > على أن اة 
د اوقد جعل الب * يكل يد مدع اللقطة وَصْمَها »قإذا وَضَفَها 

فقد أقام بيه . وقياس اللمَطَةَ على المَمْصُوبٍ غير صجيح ؛ فإن راع 


تنبيه العو ارا مسق أ ًا إذا قامَتُ له َة بذلك » لَزِمّه 
دفعُها . وهو واضِحٌ ٠.‏ 

5 4 وه 7 َه - هه 5 

فائدة : قال ال حارش CE‏ إذا وصَفها » فقال الشريف أبو 
جَعْفْرٍ ) وأبو الخَطّاب » والقاسم ب . بن الحَسَنٍ بن الحداد» فى كتُبهم 
الخلافة : إذا وضّف العفاصَ والوكاءً والعدَّدَ » لَرمَ الدّفعُ . ونصّ عليه فى 
ْ 57 و 5 04 7 "١‏ 1 78 - مه 
رواية ابن مُشيش . وقال أبو الفرّج الشيرازئٌ : إذا جاءً بالصفة والوَرْنٍ » جار 
الدع إليه 


٠. الحلاف م‎ ٠: فط‎ 1١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


١ الإنصاف‎ 


© هه هوه هو وهو معو هوهو هو ووو وو ووو ووو ووو ووو و وو ووو ووو ووو وو ووو وم ووو و٠‏ 


م فى كونه م مَعْصِوبًا «والأضل عَدمه » وقول | لمنکر يعار ض دعواه 3 
فَاحْتِيجَ إلى الي » وهنا قد تبت كون هذا الال لَقَطة » وأن له صاحبًا 
غير من هو ف يده » ولامُدّعِىَ له إا الواصضف » وقد تَرَجحَ صِدْقه » فيَبَغَى 


2 
ھ0 


أن يدف إليه . 
فصل : وِيَدْقَعُها إليه بزيادتها المُتّصِلة والمنْفصلة » إذا كان قبل 
الحول ؛ لأنها ناء“ ملكه , فإن وَجَدَها زائدة بعد الول » أخذها 
2 ف كي 0 ا ا ١‏ فوا واه ١‏ ا اق 
بزيادتها المتصلة ؛ لانها تتبّع فى الرد بالعيب:والإقالة » فتبعت ههنا . 


إن تك بعد الخرل نا ثماء فصل فهو للماتقظ > لآنه نماء ملك 
مير لا يَبعُ فى الفسُوخ, » فكان له ؛ كتماء المييع إذا ربيب بل كر 
ع 0 ل لاسي #2 ES 2 f‏ م و 

أبو الخطاب فيه وّجهااخرٌَ » أنه يكون لصاجب اللقطة » بتاء على المفلسٍ 


00 


إذا اشر جعت منه العَيْنُ بعد أن زات زيادة مُتَمَيّرَة » والولدإذا اسَرْجَعَ 


قوله : وزيادتها المُنْمَصِلَة لمالكها قبلَ الول » ولواجدها بعدّه » فى أصَمٌّ . 
الوَجْهَيْن . وهوالمذهبُ . وصحّحه فى « المُعْنِى  »‏ و «الشْرّح ) »و ١‏ شرح 
ابن مُنَجّى »» و « النَظم ؛» و « الرعايتيْن » و « الفائق »» و « الفروع ٠٠‏ 
وغيرهم . وقدّمه فى « الكافى » . والوَجْهُالنَّافى » تكونُ لصاجبها أيضًا . اختارّه 
ابن أبى مُوسى . وقدّمه فى « الرٌعايتين » » و « الحاوى الصّغِيرٍ » . وهما روايتان 


فى « التّرَغيبٍ »» و « التلخيص » . وأَطُلَقَهما فى « الهدايّة » و « المُذْهَب »» 


و « المُسْتَوَعِب » »و «١‏ الخلاصة » »و « المُحَرّرٍ » »و « شرح الحارثى ) . 
قال فى « الهدايّة » » وتبعَه فى « المُسْتَوْعِب » » بعد أن أَطَلَقَ الوَجْهَيْن : بناءً على 


(۱) سقط من :م 


إن تلفت أو نَقَصَت قبل الول » لَمْ يَضْمَنْهَا » وَإِنْ کان بَعْدَهُ 
ر صَمِنْهَا 3 


أبُوه ما وَهَبَه له بعدَ زيادتِه المُتْمْصِلَةٍ . والصجيح أن الريادةَ مقط ؛ 
لما ذَكَرْناه » وكذلك الصَّحِيحٌ فى المَوْضِعين اللَذَْن ذكَرَهما أن الرياة 
لن حَدَنت فى ملكه ثم الَرْقَ بيتهما أنه فى مَسَأَلَتنا يضمن لَص » فقکون 
الرّيادة له ؛ ليكون الحَرًا ج بالصَّمانٍ » ونم لا مان عليه » فَأمْكنَ أن 
لا يكون الخرَاج ره/٠٠‏ دع له" . ومتى اخملا فى القِيِمََ أو اليفل » 
فالقَوْلُ قول المُلتِط. مع بین » إذا كانت القع قد سلكت فى يد 
المُلتقِطر ؛ لأنه غارمٌ . 
۳ -مسالة ٠:‏ وإن لفت أو فصت قبل الحَوْلٍ » > ينها , 
بعده يَضْمَتُها ) لأنها أمانة فى يده » إلا أن تكون تلفت أو نَقَصَتَ 


8 مه سس سم 


0 اسَْرْجعَ العَيْنَ المَؤهويّة . وقال أبو الخَطّاب أيضًا » عن الوَجْهِ الان : 

على المُفِسٍ . وقال لحار ئ ها ميان عل الخلا اق :كله فى المع 
زنک مرا ڑگر للق َالو . انتبى . قلت : أَما رياد 
المُتْمْصِلَّةَ فى العَيّْن المَؤهويّة إذا ربع فيا الأب » فإنها لود . على الصَحيح. بِنّ 
المذهب » وعليه أكثرٌ الأصحاب » على ما يأتى فى الب . وأماالؤيادة المُتْمَصِلَة 
فى المربيع المأخوذ مِنَّ المُفْلِسٍ » فالخلاف فها قوئ » والمذهبٌ نها للبائع. 
واتار الصف وغيرّه أنها للمُفلسٍ > على ماتقدّم . وأمًا الريادة المُتٌصِلَّةَ فهى 
لالکھا على كلّ حال . 


قوله : وإنْ تَلِمَثْ ‏ أو نقَصَتْ قبل الحؤل » لم يصْمَئْها . مُرادُه ‏ إذا يُمَرط ؛ 


.. سقط من : الأصل »م‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© © © ههه هه هه هه و وه هوه هه و ووه وه و و و وو وو وو وه موه ووو و و وو وو وو وو ووو ووه 


بتفريطه » كالوديعة . وإن أَتلَمَهَاالمُلْتَقِط أو تلفت بتَفريطِه ضَمِئَها بمثْلها 
إن كانت من ذوات الأمْثال » أو بِقِيمَتها إن لم تكن مله 
شَيْخنا(" : لا ألم فيه خلافا . وإن تلفت بعد الحَوْلٍ » تبت فى ذَمته 
لها أو يها بك حال ؛ أنه دحَلْتْ فى مذكه ‏ ويَلَِتْ من ماله » وسواء 
قرط أو لم برط . وإن جد الميْنَناِصَة بعد الول َد العيْنَ وش 
الَقصِ ؛ لان ها یرد إذا تاف > فكذلك ارش تقصِها . وهذا 
قول أكثر العلَماءِ الین حَكَمُوا كه ها بمْضِئُ حول اريف . فآما 
من قال : لايَمِْكُها لا باختياره . ل يُضَمْه اها حتى يََمَلَكها ؛وحُكدها 
قل ذلك کا ضيه ل ريقو بو قال و ا ا 
بحال . لم صله إيّاها . وبهذا قال الحَسَنُ » والنَّحْعِىُ » وأبو مجلز , 
والحازث الكل ع ومالك ٠0‏ وأو رسف > قالوا: + لا يضمن »وان 
ضاعت بعد الحَوْل . وقد ذَكَرّْنا فيما تَمَدَُ دَلِيلَ دُخولها فى مِلّكه . وقال 
داو : إذا تَمَلّكَ العيْنَ وأْلَمَها » لم يَضْمَئْها . وحَكَى ابن أى مُوسَى » 


ذ ىن ا ر . ٍ S4‏ 5 ا 8 
لانها آمانة فى يده . وإن كان بعدّه » ضَمئها » ولو لم يفرط . هذا المذهبٌ » وعليه 


الأصحات ‏ وة . وعنه > لا يضْمَئها » إذا تلفت . حكى ابن أبى مُوسی » 


9 0 3 وله م .امه 2 ع 5 ا 0 o‏ له 
عن أحمد » أنه لوح فى مَوْضِعر » إذا أنفقها بعد الحَولٍ والتَعْريف » لم يضْمَنْها ؛ 
لحديثٍ عِياض بن جار . وقيل : ولا يردها إن كانت باقِية . 


(۱) فى : المغنی ۳۱۳/۸ . 
(۲-۲) سقط من : الأصل . 


© » وه ه هه هش وهاه وه وه وه و و و وه رو و هو و و و و و و و ومع م ووو ووو و وو وو وي ووو و ووو وو وه 


عن أحمد » أنه لَوّحَ إلى ل هذا القول ؛ لحديث عياض » عن النبئ 
عِييلهِ » أنه قال : « فان بجا كا إلا فَهُوَ مال الله ر مؤت 3 
يشا . وقوله فى حدیث ابی بن كعُب : و إن جءَ من غرفها » 
إلا هی کسپیل, مالك 9 . وفى حديث رید : د فان جَاءَ صَاحِبّها » 
إلا فَسَائَكَ بها »© . ورُوئ : ١‏ فهى لَك » . وم يمره بره لها . 
ونا قول الى عله : , إن نَم تغرف فَاسْتَئْفِقَها وَلفكْوَوِيمة ند » 
فإن جاء طايه يما ِن اده فَادْقَْهًا إلَْهِ »29 . قال الأثرَمُ : قال أحمد : 
أذهّبٌ إلى حَدِيثِ الصحَاكٍ بن عُثْمَانَ . جَوّدَهِ » ولم يروه أَحَدٌ مثل ما 
رَوَاهُ : « إن جَاءَ صَاحِبُها بَعْدَ سَنَمَ وقد أنفَقَهَا » رَدَمَا لي »”© . ولأنها 
عَيْنَيْرَمُه رَدها لو كانت باقِيةً » فيَلرَمُه ضَمانها إذا لها » کا قبل الول » 
ولأنه مأل مَعْصُوم + فلم ير إسقاط حقه منه مُطْلَقًا » کا لو اضطْرٌ إلى 
مال غيره . 


تنبيه : محل هذا » إذا قلنا : يمْلكُها بعد الول . فَأما على القَوْل بعدّم املك 2 
فإنه لا يصْمَئُها إذا لم يفرط » بل حَُكْمُها حَكُمْ الول الأول . 

فوائد ؛ الأولّى » لو قال ماك اللقَطَةَ » بعدَالتلَفر ‏ للمُلفقِطر : أَحَذْتهالَذْهَبَ 
بها . وقال المُلْتَقِطُ : بل لأعَرفَها . فالقَوْل قول المُلتَقِطر . ذكَرّه المَجْدُ فى 


(۱) تقدم تخريجه فى صفحة 378 . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۲۷ . 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ١85‏ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه فى صفحة 185 . 
(5) تقدم تخريجه فى صفحة 1١85‏ . 


) ١7/١5 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( To¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فإن وَجَد العيْنَ بعد خرو جها  ٠٠/١‏ وع من ملك المُلتَقِطٍ 
بع أو هِب أو نحوهما » لم يكن له أخذها » وله أخذ بَدلِها ؛ لأن تصرف 
المُلمَقِط وَقَع صَحيحًا ؛ لأنه مَلَكَها . فإن صَادَقَها وقد عاذت إلى المُلتَقِطر 
بشخ أو شراء أو غير ذلك » فله أخذها ؛ لأنه وَجَد عَيْنَ ماله فى يد 
مُلْتَقِطِهِ » فكان له أخذها » كالرّوْج. إذا طَلّقَ قبل الدخول فوَجَدَ الصداق 
قد رَجّع إلى المَرأَُ . وسار أخكام ”“ الرّجُوع, هلهنا كحكم رُجُوع, 
اروج » على ما نَذَكُرُه » إن شاء الله تعالى . 


« سَرْحه » . نقلّه عنه الحارئئث » خر الباب . الثاني » إذا تصرف ف اللْمَطَةَ بعد 
الحَوْل ؛ فإِنْ كات مِثْلِيّة » صَمِئَها بمئلها ٠‏ وإن لم تكن نل » ضصَمِئّها بقِيمتِها 
يوم عرّف رَبّها . على الصّحيح مِنَّ المذهب . اختارّه القاضى » وابنُ عَبْدوس, 2 
وغيرهما . وجرّم به فى« المُحَرّرٍ »وغيره . وقدّمه فى« الفروع. »وغيره . وقيل : 

يضْمَئُها بقِيمَتِها يوم مها . قطع به ابن أبى مُوسى » وصاحبٌ « التلخيص » . 
وصحُحه ف « الفائق » . وقدّمه فى « الرّعايتيّن » » و « الحاوى الصغير » . 
وأَطلَقَهما الحارثئ فى« سرجه » . وقيل : يضْمَئُها بقِيمَتها يوم غرم بذلّها . لقال ؛ 
لو أذ رها رها عد الول ية أو موْهُوبَة» فليس له إلا ابل » كاف افر » 
ولو أذْرَكها نى زَمَن الخيار » فوَجُهان ؛ أصحهما » وُجوبٌ الخ والرّه إليه . 
قاله الحارثى” . وجرّم به فى الكافى » » و « الرعاية » . والوَجْهُ الانى » عدم 
الوجوب . وهو قوئ فى النْظَرِ ؛ أن المِلك يقل إلى المُشْمرى » رَمَنَ الخيار . 

على الصّحيح مِنَّ المذهب [ 170/١‏ ] . ولو كان عاد إليه بفشخ أو شراء » أو غير 


. سقط من :م‎ )١( 


إن وص صَفها اثْنَانٍ » قسِمت بينَهمًا » فى احد الوجهين › وَفِى 


الاخر يقرع بيَنَهُمَا » فَمَنْ قرع صَاحِبَهُ حَلف وَاحَدَهَا . 


دميالة وو إن رااان فيس ا ف اه 
الوَجْهَيْن ) ذَكَرَه أبو الخَطَّابٍ ؛ لأنهما تَساوَيَا فيما يُسْتَحَقٌ به الَف » 
فتساویا فيها » ا لو كانت ف أَيْدوِهما . والوَجْهُ القانى أنه ( يقرع بينهما ) 
فمن وَقعَت له القرّعَة حَلف وسلمَّت إليه . ذكرّه القاضى . وهكذا إن 
أقاما يتين . وهذاالوَجْهُأَسْبهُ بأصولتا » فيماإذاتداعَياعَيْنًا فى ر غير هما » 
ولأنهما تداعيًا عيَْا فى يَدِ غير هما » وتّساوَيا فى لين أو عَدَمِها » فتكونٌ 
لمن وفعت :له القرّعة + كا لونادعيا وويعة فى يد إنسان + فقال > هى 
لأحَدكما » لا أغرف عَينّه . وفارَقَ ما إذا كانت ف أَيْدِهما ؛ لان يد كل 
واحدرٍ منهما على نِضّفِه » فرَجَحَ وله فيه . 


ذلك » أده الاك . قطع به الحارثى . ولو أذركه مَرْهُوئا » ملّك انتزاعه ؛ لقِيام 
5 0 ° 2 0 1 و 7 7 و ۾ 
ملكه » وانتفاء إذنه فى الرَّهْن . قاله الحارثئ . قلت : يتَوَجَهُ عدَمُ الانتراع. ؛ تعلو 
وه ١‏ 0 0 4 01 4 و 8 2 و2 
حق المُرْتَهن به . الرّابعَة » تذخل اللْقَطَّة فى ملك الملتَقطر من غير عِوَّض يبت 
0000 7 ارال هوو 0 ت 7 9 
ف الم » وإنما يتَجَدَّدُ جوب العِوّض بظهور امالك » کا يتَجَدَدُ به روال الملك 
o‏ 2 ورم م 0 / 28 
عن العينٍ . ذكره المصَنْف > والشارح . وقدّمه الحارثئ › ونصّرَه . وقال 
| 5 0 2 َه ا 5 ا 20 0 
امالك . قال الحارثئ : وهذا تنافضّ . وقال : ما قاله القاضى » وكثيرٌ من أصحابه 
قالّه الز رکش . 


قوله : وإن وصمَّها اثنان » قِسِمَتٌ بيتهما » فى أَحَدٍ الوَّجْهَيْن . وكذا قال فى 


۲۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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« المذهّب »» وصځحه ى « النضْحيح ) . وَاخعاره ابن عَبدوسٍ فى 
« تذكرته » . وقدّمه فى « الهداية » » و « المُسْتَوْعِبٍ » » و « الخُلاصَةَ » » 
و « المخرر ٠)‏ و « الرعايتين » » و« النُظِم » » و «الحاوى الصغير » ع 
و « القواعدٍ » » فى « القاعِدَة اللَامِنَة والنّسعين » 

وَفى الا خر قرع بیئهما ء فمن قرّع صاحبّه » حلّف وأخذها . وهوالمذهبُ . 
قال ا حار ث2 : والمذهبٌ القَرْعَةٌ » ودفعهاإلى القارع. مع يميه . نصّ عليه . وذ کره 
المُصَنْفَ فى « تائيه » و جزم القاضبى > وابن عَقِيلٍ »كاف تداعى الودِيعة . 
قال الشارِحُ : وهذا أَشْبَهُ بأصولنا فيما إذا تداعيا عيْنا فى در غير هما . انتهى . وجرّم 
به فى « الؤجيز » . وقدمه فى « الكافى » » و « المُعْنِى » . وصحّحه ابن رَزِين 
فى « شرّْحه » » وقال : هذا أَقَيَسُ . قلت : وهو الصّوابُ . وأطُلَقَهما فى 
« الفروع » »و « الفائق ).و « القواعد الفِقَهية ) » فى « القاعدة الستين بعد 
المائة ) . 


ر 2 4 f‏ 5 ا 57 
Dac a‏ 
اما إذا وصَفها واحدٌ ؛ وَذُفِعَت إليه ثم وصَفها آخرٌ » فان الان لا يسح وشيئًا . 
على الصحيح من المذهب . قطع به فى « المُعْيِى » »و « الشرحر ا 
الخارثئ ؛ » وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. ؛ وغيره » وعليه الأصحابٌ . وقال 
بو بو يعلى الصّغِيرٌ : إن زاد فى وَصْفِها » الْمَمَلَ تخریجه على ية الاجر والنّساجر » 
فائدتان ؛إخداهما » لوادّعاها كل واحد منهما » فوصّفَها أحدُهمادُونَ الآخر, 
حلّف وأخذها . ذكرّه الأصحابٌ . قال فى « الفروع, » : ويله وَضفه مَعْصُوبًا 


1۰ 


ه تسر 2-2 و رر ر و اع ° ه 
وان اقام اخر بينة ر .٠٠د‏ انها له » اخذهًا مِنَ الواصِف › فإن 
اماه ا ار ل ا ًى ل of‏ 

تلفت ضمنها من شاء من الواصفٍ او الدافع اليه 4 731 12# 


6 -مسألة :( فإنأقام ر ية أنهاله ) قَدَمَ ؛ لأن البَة أقَوَى 
من الصف » فإن كان الواصف قد أخذها ردت إلى صاجب البَيْنةٍ ب 
لأننا تيا أنها له . فإن كانت قد هَلَكَتَ » فلصاجبها تضْمِينُ من شاءً من 
الواصف والذافع. . وبه قال أبو حنيفة » والشافعئ . ويمَخَرّحُ أن لايلرَ 
مقط شىء » إذا قلنا بوجوب الدّفع. عليه ؛ لأنه فل ما مر به وم 
رط وو ايد ؛ فلم يَضْمَنْ » كا لو دَفمها آم الحاككم » ولأنه إذا 
كان الدَهْمُ واجبًا عليه اتم ركه » فكأنه دقع بغير اختياره » فلم يضمن 2 


ومَسْرُوها . ذكرّه ى عُيون المُسائل. » » والقاضى » وأصحابه على قياس قوله : 
إذا املف المُوْجِرٌ والمُسْتَأَجرُ فى دفن فى ا فمّن وصَفه فهو له و 
لا . كوّديعة » وعاريّة ؛ ورهن » وغيره ؛ لأن اليد دليل اليك » ولا عدر 
اليه . الثّانبية يرم مُدعِى اللقَطَةٍ » مع صِفتها أن يقم بيه باليقاط اليد ها . 
على الصّحيح مِنَ المذهب ؛ لأ إفرار الد لا يصح فيما يتل برقبته . صححه 
فى « المستوعِب » . وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره . وقيل : لا يلرّمُه . 

قوله : وإِنْ أقام ار بيه أنها له » أحذها مِنَ الواصِفٍ > فان تلت » صَمتَها 
من شاءَمنَالواصِف أو الداع إليه -وهو المْعَقّطً -إلاأنيذفعَهابحكم حاكم » 
فلا ضَمانَ عليه . إِنْ دَقَمَها إلى الواصف بكم حاكم ؛ فلا مان عليه » قرلا 
ادا وان يكن بكم حاكم عفقد دم المصَئف أنه مير نتوين الواصِفرٍ 


. ٠١ سقط من : الأصل‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


لا أن يدها بكم خاکم ؛ فلا صان عليه . ومتى صمن 
الدَافِعُ » رَجَعَ عَلَى الوَاصِفٍ . 


الو عدت كه كما . وَوَجْهُ الأول » أنه دقع مال غير إلى غير مُسْحَحِقَه 
جار نه یه » الو دع لوديعة إلى غير مالكهاإذا علب على كه 
امالا 

60 - مسألة : ( إلا أن يَدْقمَها بكم حاكم ) فلا يَمْلِكُ 
صاحِبُها طايه ؛ لأنها مَأخوذة منه على سيل القهر » فلم ينها < 
لو غصهاغاصت CC‏ ؛لأنالعُذوان 
منه والتّلف عندّه . وإن ( صَّمِنَ الدافع » رَجَع على الواصفٍ ) لأنّه كان 


عاء 


والذافع. »> وهو أحد الوجهين . قال الحارئئ :عو قول كنيز ون الأصتحاتبة : 
قلت : منهم القاضى . ذكرّه فى « القواعر » . وجرّم به في « الوجيز » . وقدّمه 
فى « المُعنِى » .و « الشْرْح. » . "فن صن الداع » رجّع على الواصف ‏ إا 


أن يكون قد أ له بالمِلّك . قالّه فى « القَواعِدٍ » » وغيره' “ . وقيل : لا يلرَمُ 


الط شىء » إذا قلنا بوجوب الدفع. إليه . وهو تَخْرِيجٌ فى « المُغْنِى » » 
و ١‏ الشرّح » » وهو المذهبٌ . قال الحارثئث : وهو الصحيح ؛ لأنه فعَل ما أَيرَ 
به » ولا مَنْدُوحَة عنه » كا لو كان بقضاء قاض . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » » 
و « الرُعايّة » » و « الفروع ٠‏ » وإليه مَيْلُ المُصَئفْو» والشارح . 

تنبيه : قله : ومتى ضَّمِنَ الدَافِعُ ‏ ربع على الواضصف . مُرادُه » إذا لم يعرف 
له بالملك . فأمًا إن اعرف له بالملك » فإنه لا يرجم عليه ابه . 


. ٠: زيادة من‎ )١ >1١ 
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َب تغْريمه »إلا أن کون الط قد كر للواصف أنه له » فإنه لايَرْجِمُ 
٠۹/۰ (‏ دع عليه ؛ لأنّه أ آنه مالكها ومُسْمَحقها » وأنّ صاحبٌ الي 
ظَلَمَهِ بتَضْمِينه » فلا يَرّجِعَ على غير ظالمه وإ كات الفط فد تلفت 
TT‏ و 
نضْمِينُ الواصف ؛ لأن الذى قَبضَه إنما هو مال المُلْمقِطر لا مال صاجب 
لعل » بخلاف ما إذا سَلَّمَ العيْنَ . فأمًا إن وَصَمَها إنسان فادها ثم 
جاء آخرٌ فوَصّمَها وادّعاها » ل يَسْتَحِقَّ شيا ؛ لأن الأول اسْتَحَقها لوَضْفِه 
اها وتم امار عز فها :وت يذه علا » وم يوج ماُِى افيراها 
منه » فوب إبقاۇها فى يده" » كسائر ماله . 
فصل : ولو جاء مدع لفط فلم يَصِفها » ولا أقم به أنها له » 8 
جر ها إليه » سواءً علب على ظلّه صِدقه أو كَلربُه ؛ لأنها أمانة ء فلم 
يج دَفعُها إلى مَنْ ل بت أنه صاحِبّها » كالوديعة . فإن دَفَعَهَا فجاء اخرٌ 
فوصفَهًا » أ أقام با »رمالاف عرامئها له لأ وها على مالجها 
بتفريطه » وله الرجُوعٌ على مدعيبا ؛ لأنه أذ مال غيره » ولصاجيها 


ور ت 


تیر اخذها » فإذاضمته » ليجع على خا وات يات اد يدعب 
فللماقطر مطالبة اخذها ؛ أنه لا يمن مَجىء صاجبها فيعرمه إيّاها › 


ولأنها أمانة فى ذه »فّلك الأخذ من غاصبها كالوديعة . 


(۱) بعده فى الأصل : « له » . 


1۳ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : فإن كان المُلْتَقِطُ قد مات واللْقَطَةُ مَؤْجُودةٌ » قام وار ته مَقَامَه 
فى تَعْريفِها » أو إتمامه إن مات قبل إقمام " الحوْلٍ » ويَمْلْكُها بعد إتمام, 
التَعْرِيفٍ . وإن مات بعد تمام الول » وَرِنّها الوارٹ ؛ كسائر امال 
الكت اوس ,بعاء تاها الخدها نين رارت ا نيا حدها ين 
المَوْرُوث » وإن كانت مَعْدُومَة العَيّن » فصاجبها غريم لمت بمِئْلها إن 
كانت ين ذوات الال » أو بقيميها إن ل تكن كذلك » قيأخد ذلك بين 
تر کته إنٍ انَسَعَتَ ت لذلك » فإن ضاقت التّرِكَة زاحَمَ العُرَماء بها » سواءً 
تلفت بعد الل بفعله أو بغير عله ؛ لأنها قد وَحَلّتَ فى ملكه بِمْضِىَ 
الول . وإن عَلِمَ أنه تلت قبل الول بغير تفريطر > فلا صمان عليه › 
ولا شىء لصاحبها ؛ لأنها أمانة فى يره تلفت بغير تفريطر » »فلم ينها » 
كالوَ ديعة . وكذلك إن تلفت بعد الحَول قبل َملّكها بغير تفريط » عند 
من يري أنّها لا دحل فى ملكه حتى يتَمَلَكَها » أو أنّها لانمْلَكُ بحال . 
وقد مَصى الكلامُ فى ذلك . فآمًا إن م يَعْلَمْ زء/هه دع تلفها » ولا 
وُجدت فى تر كيه » فظاهِرٌ كلام الجِرَقِئٌ أنه غَرِيمٌ بها » سَواءٌ كان قبل 
الحَوْل أو بعده . ويَحْقمل أن لا يرم المُلمقِط شىء » ويشقط حَق 


صاحبها ؛ لأن الأضل براءة ذم مقط منبا ؛ لأنه حنمل أن تكونٌ قد 


لقت بغير تفر يطر » فلا تشگل ذم بالك . ويَحْعَمِلَ أنه إن کان المَوْتَ 


قبل الحؤل فلا شىء عليه ؛ لأنها كانت أمانة عندّه » ول تعلمْ جياه 


ومع ةوه ووو و عه ماودو ووو وو ووو ووو ودو ووو وو ووو 
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فصل : و2 فرق بين كوبا لملتقط غنيا او فقيرا » مسلما او 
كرا » ذلا أو ایا امن َفْسَهُ علي وقي ل 
الفاق آمِينٌ فى تَعْريفِهَا وجفظهًا . 


فيها » والأَصل برا مه منها . وإن مات بعد الول » فهى ف تر كته ؛ 
أن لأصْلَّبقائؤها إلى ما بعد الحَْلٍ » وذُخوها فى ملكه » ووّجُوبُ بدلا 
عليه . فإن قيل : ققد لم اع اي التو ل 
أو به ل یکن له إلا يدلا فلم قم إنهاإذا تقلت إلى الوارث يمك 
صاحبّها أخدّها ؟ قلنا : لأنَ الوارتٌ خَلِيفة المَْرُوثْ » وإنما يك يبت له 
المِلكُ فا على الوّجْهِ الذى كان ثابثًا لمَوْرُوثه » ومِلكُ ا 
مُرَاعَى مَشْرُوطًا بعَدَمِ مَجىءِ صاحبها » فكذلك مِلْكُ وارثه » بخلاف 
فصل : قال , رَحِمَّه الله :( ولاقَرّق بين كَوْنٍ المُلتَقِط عَي أو قَقِيرا » 
ا ر افا غذلا أو فاع با فعا متوقيل :تضم إل 
الفاق أُمِينٌ فى تغريفها وجفظها ) إذا الط الب لقَطَة وعَرّفها حَولا » 


مَلَكها » كالفقير » روئ نحو ذلك عن عْمَرَّ » وابن مُسْعْودٍ » وعائشة 0 


قوله : ولا فرق بينَ كَوْنٍ المُلتَقِط غنيا أو فَقِيرًا » مُسْلِمًا أو كافرًا » عَذْلُا أو 
5 ور و ر 8 ىر 
فاسقا » يامّنْ نفسّه عليها . وهذا المذهبٌ . جرم به فى « الوجيز » وغيره . وقدّمه 
فى « الهداية ٠»‏ و ١‏ المُسْتَوعِبٍ » ٠‏ و ١‏ الرّعايَةَ الصّخْرّى » » و ١‏ الحاوى 


الصّغِيرٍ » » و « الفروع » . قال ابن مُنْجَّى فى « سرجه » : هذا المذهبٌ . قال. 


هه 


المقنع 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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وعَلِىٌّ » وابن عباس » وعَطاءٍ , الى » والنّحْعِىٌ » وطاوؤس »› 
وعكرمة وبه قال الشافعئٌ » وإسحاق » وان المنذرر . وقال أبو حنيفة : 
ليس له أن يََمَلّكَها ‏ إلا أن یکون ققِيرَا ِن غير ذَوى القرتَى + لما روَى 
عياض بن جمار المُجاشعيء » أن التب مل قال : ٠‏ منوج ل ةشهد 
َلَيهاذَا عَدْلِ - أو ذَوَئْ عَذل - وَلَايكْكم و يعيب » فَإن وَجَدَ صاجبَها 
يردا عليه »لا فى مال اله تيه مَنْ يَشَاُ » . رَواه السا“ . 

قالوا : وما ضاف إلى الله تعالى إتما مله مَنْ سكج الصَدَقَة . ونقل 
نبل عن أحمد مثل هذا الول ونك ةالخلال » وقال : ليس هذا مده 
لأحمد . ونا» قول ابی مزال فى E‏ : قن م 
ا ( . وف لفظر ٠:‏ فَسَائَكَ بها » . وى لأفظر 0 وَإِلَافَهِىَ 
كَسبيل مالِكَ » . ولان م مَلَك بالقَرْض ملك اللْقَطَةَ » كالفقير » وس 
جاز له الالتقاط مَلَّك ر ٠٠۰/١‏ د به بعد التعْرِيِ » كالفقير » وَدَعْواهُم 
فى یٹ عیاض أن ما يُضافُ إلى الله تعالى لا يتملك إا مَن يجن 
الصَدَقة لا ليل عليبا”, وبُطْلانها ظاهرٌ » فإن الأشياءَ كلّها تضاف إلى 


es n PES 5‏ وري 5 0 £ مړ 

ی الخلاصة 2( : فإن كان الفاسق لايومَن على تغريفها > صم إليه مين : انتبى : 
oo fF. rR. u‏ 6 1 508 لے 

وقيل : يصّم إلى الفاسق أمِين فى تعريفها و حفظها . قطع به القاضى »وابن هھ 


ش ٠‏ و انر ر ع ا رم 7 7 عو 
بوأبو الحَسَن ابن انا وأبو المَرّج, الشيرازئ » والمُصَّنْفٌ فى المُعْنى » » 


, تقدم تخريجه فى صفحة هاه‎ )١( 
. ١85 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 
. » فى الأاصل ,م : و عليه‎ )۳( 


1٦ 
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الله هال 4 ملكا حلفا قال :اله تال  :‏ وَءَانوهُم م من مال الله النرى 
اکم 4 . 

فصل : ويَمْلِكُ اذم بالالتتقاط كالمُسْلِم . وقال بعضٌ أصحاب 
الشافعى : ليس له الالتقاطٌ فى دار الإسلام ؛ لأنه ليس من اهل الأمانة . 
ولنا أنه نوع اكتساب » فكان من أَهْله کالاحتشاش ا 
والاختطاب - وما ذْكَرُوه يبل بالصَّبِى والمَجْمُونٍ » فإنه تح أيقاطهما 
مع عدم الأمانة . ومتى عرف اللقَطَة حول » مُلکھا > کالمسلم 3 
غلم بها الحاكم را يده ولیه مُش اعدا شرف عليه ويُعرفها ؛ 
لأننا لا نأمَنْ الكافرٌ على تَعْريفها » ولا تَأمَنُ أن يل فى التعْرِيضٍِ بشىء 


وم الكافى » » وصاحبٌ « المحرر ) . قال فى « الفائق » : يضم إلى الفاق 
ين فى أصحٌ الوَجْهَيْن . وقدّمه ا حارئى . قال اصن فى « الى » » 
زالشارخ : وإْعَلِمَالحاكم أو السلْطان بها » أقرّها فى يده وضع إليه مُشْرِفايُشْرفَ 
عليه » ويولَى تغريقها . ۱ظ ] وقيل ع ال الد غدل . قال فى 

( ايى » »و ١‏ الشرْح » : إنْعَلِمَ بها الحاكم أقرّها ف وه » وضع إليه شرا 
عَدْلُا شرف عليه » ويُعرفها . قال الحارى : ولد من شرفو يُشْرفٌ عليه . 
وقيل : رع لط الم ين بره" ' » وتوص على يد عَذُلٍ . وهو احْتِمالٌ فى 
« المُغنَى » »و« الشْرّح » . 


. ۳۳ سورة النور‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲ - ۲( 
. سقط من : الأصل‎ )” - "( 
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وان جَدَهَا صب أو سَفِيةٌ » فام ولي ب بَعْرِيفِهًا » فإذا عرفا › » فهىّ 
u‏ 


من الواجب عليه فيه » وأجْرُ المشرف عليه ؛ فإذا نَم حول التْريف » 
مَلَكّها الط . ويَْمَمِل أن تْرَعٌ ِن يدد الذمَىٌ وتوصَعَ على يد عَدْلِ ؛ 
ا ن 

فصل : وصح اقا افاي ؛ لأنها هة ين جهات الكش » 
فصّحّ التتقاطه > كالعَدل » ولأنه إذا صح التتقاط الكافر » فالمُسْلِم أولى » 
الأ الأ ل له الام دهاع لأنه ير مر نفس اة + ولزن اهلها 
وإِذاالتَقَطَها فَعَرّقْها حَوْلُا , مَلَكَها » كالعَدل وإِنْعَلِمَالحَاكم أو السلْطان 
بها أقَرها فی يِه » وص ليه مُشرفا شرف عليه ويعولَى تَْريقها » ۴ 
قلنا فى الذمّ * . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعئ ”فى أحَد قَوْليّه' » وقال 
فى الآخر : ينها من یره ويَدَعَها فى يد عَدَلٍ . ونا أن من خلى به 


وبين الوديعة ٠‏ 4 نول يده عن الط > كالعَدل ؛ والجفظ يَحْصُل بصم 
ش امرض إليه » فأمًا إن يكن المُشرف حفظها منه ‏ الرِعَتَ من يده 


و ركت فى د العَذلِ » فإذا عرفا مَلَكّها مقط ؛ لوُجُودٍ سَبَبِ اليك 
9 

01۷ -مسألة :( وإنوَجَدَحَاصب أو فيه مز كرما ؛ 
فإذا عَرَقّها » فهى لواجدها ) وجُمْلَةُ ذلك » أن الصّبى والسّفية 


قوله : وإ وجدَها صَبِئْ أو سَفِيةٌ » قامَ وَلِيّه بتَعْريفِها » فإذا عَرفَها > فهى 


. سقط من :م‎ )١-1١( 


۲۹۸ 


© » هه هو و ووو و .وه ووو وه ووو وه هو و و و وو و وه وو و وو و وو وو ووو و واو وو و و هوه 


والمَجْتُونَ » إذا قط أَحَدهُم لقَطةء نه ّت يده عليها ؛ لعُمُوم الأخبار » 
وله وع كس » فصَحٌ منه » كالاضطياد والالخيطاب . فإن لفت 
فى يله بغير تفر یطر ٠‏ فلا صمان عليه » وإن تلفت بتفریطه > صمنها فى 
ماله » وإذاعَلِمَ بها ولیه زمه أخذّها منه ؛ لأنّه ليس : ٠٠٠/١‏ و ] من اَهَل 
الحنظ والأمائة فان ر اق ننزة #ضوتها ؛ لأنه رمه حفظ ما يعلق 

به حَقُ الصّبى » وهذا بعل به حَقه » فإذا ترَكَها فى يده کان مُصَيمً 
لها ويُعَرفها وَل إذا أحَدّها ؛ لأن واجدهاليس ينأل التعْرِيفٍ » فإذا 
انقَضَتْ مُدَةٌ انريف دَخَلَثْ فى يلك واجدها ؛ لأن سَبَبَ اَمَك نَم 
سَرْطه » فقت المِلّكُ له »الو اضطاد صَيْدَ . وهذا مَذَهَبُ الشافعئ » 
0 : إذا انقَضت مُدَة انعر يف » فكان الصبئ والمَجْتُون 
بحيث يُسْعَق سرض هما » يله لهما , وإلّا فلا . وقال بعضّهم :مله هما 


بكلّ حال ؛ لأن الظاهِرَ عَدَمُ ظهُورٍ صاجبه ؛ فيكون تَمَلكُه ملح لها : 
و لنا » عُمُومُ الأخبار » ولو جَرَّى هذا مَجْرَى الاقتراض لما صح التتقاط 


غير لاغ الاو ا کن عا حلط هال غيره من غير 
فائدة 


o 3‏ 7 8 5 وم 35 بو 
لواجدها . وكذا المجنون . قاله فى «المعنى )» و «الشرح )»2 


و« المتتخب )ء و١‏ الترُغيب »)» و١‏ التْبِصِرَةَ ٠‏ › و«الحارئئّ», 
وغيرهم . 


(۱) فی م :« يتلف ٠‏ . 


۲۹۹ 


الشرح الكبر 


الإنصاف 


الشرح الكبير 
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No E‏ ل اه 
عَشْرُ سين التَقَط لُقَطَة ‏ ثم كبر : فإن جد صاجبّها دقمها إليه » ولا 
َصَدَقَ بها » قد مَصَى أجل اريف فيما ّم + من :اسان . ولم ير عليه 
اشیقبال أجل کی "قال ر کے ا ول هذا أو ب 
يقول فى انقِضاء أجل التّعْريفِي" إذا لم يَجَدْ صاجبّها : أُتَصَّدَّقَ بمال 
العيْرٍ ! وهذه المسألة قد مَصَى نحوُها فيما إذا م يرف مقط لفط" 
ی حَوْلها الأولِ » فاته لا ينها وإن عَرها فيما'" بعد ذلك ؛ لكو 
اتيف بعده لا يُفِيدُ ظاهرًا » لكَوْنٍ صاجبها يبس منها ويرك لبها . 
وهذه المساةمَدلُ على أنه إذا رك ْيف لعُذْر ‏ فهو كتْكه لغير عُذر ؛ 
لكون الصبی م من أل العُذرٍ » وقد ذَكَرْنا فيه هين » فيما ققدم . وقال 
مد فى غلام. م يل أَصَابَ عَشَرَة ناير » فذَهَبَ بها إلى مله 
فضاعّت » فلم يلع راد رَدّها » فلم يعرف صاجبها : تصَدّق بها » فإن 
م يَجِدْ عَسَرَةَ » وكان يُجَحِف به » تَصَدَّقَ قليلًا فيلا . قال القاضى : 
يس مساق 
يوم بتَعْرِيفِها . ش 


فائدتان ا » قال الأصحابٌ : يضْمَنٌ الول إن أبقاها بيد , الصيئ بعد 
علمه 0 إن تَلفَتْ ف يد أحدهما بغير تفريطر » فلا صمان عليه » وإِن تلفت بتر یطه 


(۱) أى العباس بن محمد بن مومى الخلال . تقدمت ترجمته . 
(۲ -5) سقط من : الأصل . 
(۳) سقط من : الأصل . 


ےا ر 2 


وَإِن وَجَدَمَاعَبِدٌ سيدو ادها ونه وتر هام کک 
إا كان عَذلا وَإِنْلَمْيامَن الْعَْدُسَيدَهُ علا لزِمَهُ سَيْرْهَا عَنْهُ 
إن ألما قل الْحَوْلٍ , ؛ فهى فی رقبتهِ E‏ 
فى دمه . 


4 - مسألة : ( وإن ) الْتَقَطّها ( عَبْدٌ » فلسَيّاره أخذها منه 
وتركهامعه ‏ يتولى يهان كانعَدلَا ‏ فإن یامن اليد ده علا » 
زمه سَثْرها عنه فإن أتلفها قبل الحَوْلٍ ؛ فهى ف رَقَيته إن اتلفها ده 
فهى ف ذَمُيِهِ ) يصح اباط العبْد بغر إِذْنِ سيه . وبه قال أبو حنيفة » 
رولك ال والعاي ل اعد يوام ۰ ۷ شع وقال فى الاخ E‏ 


يصح التتقاطه لأن اللقَطَةَفى الحَوْلٍ الأول أمائةوَولاية “وف الثانى تمك 6" 


ا نص عليه فى شی كاقلا - جزم به ف «الثيى ۲ ۲ 
وه الشزح ( . وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره . وف « المُنْتَخب » وغيره › لا 
يضمن ان » لو كان ائ مُميًْا» عرف » قال الحارشئ : فظاهِرٌ كلامه فى 
« المَعْنِى » عدم الإجراء . والأظهَرُ الإجراء ؛ لأنه يعْقِلُ اَعْريف » فالمَقْصودُ 
حاصل . واققصرٌ على كلامهما فى « القواعد الأصُولِيُة » . 

قوله : ون وجَدَها عَبْدٌ » فلسیارہ ھا من وتركُها معه » ويعولَى تَعْرِيقها ذا 
كان عَدْلا . للعَبّدٍ أن يلتقِط » وأن يُعَرفها مُطلَقًا . على الصحيح من المذهب . قال 
فى ه الرُعايتين » » و « الحاوى الصَّخِير » »و « الفروع. ( : لهذلك فى الأصح . 
وجرّم بهفى « الى » »و « الكافى » »و ٠‏ الشزح ١‏ . قال الزْرْكْشِئُ : يصِح 


(۱) سقط من :م 


۲۷۱ 


المقنع . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


والعبد ليس م من أهْلٍ الولايات ولا التمَنّكِ . ولنا ؛عُمُومُ الخبر ول 
الالإتقاط سَبَبٌ يمك به الصّبى' وح منه » فص من العَبْدٍ » كالاصطياد 
والاختطاب + ولان من جاز له قبول الوديعة > صَحَّ منه الالتقاط » 


كالح . قولّهم : إن العبْدَ ليس ين أَهْل الولايات والأمانات . يَبْطِل 


التتقاطّه » على المذهب . وقدّمه فى « المُسْتَوِعِبٍ » » و ١‏ الفائق » » و ١‏ شرح 
الحارثئ » . وقيل : ليس له ذلك بغير إذن اليد . اختاره أبو کر » وهو رواية 
ذکرها الرزکشئ وغیره . وجرّم به فى « البلعَةٍ » . قال ال حار ئ : وعن ألى بكر » 
يتَوقَفُ التقاطه على إِذْنٍ السّيّدٍ . ذكرّه السَامَرّئ ؛ أخدًا مِن قوله فى « ابيد » : 
إذا التقّط العَبْدُ » فَضاعَتٌ منه أو مها » صَمِئَها . قال : فسَوَّى بين الإتلاف 
والضّياع. »وم يُمَرّق بينَ الحَوْلٍ وبعدّه »فل على عدم الصّحُةَ بدُونٍ إذنِ . قال 
الحارئئ : وف اباط السَامَرٌَ نظر”" . 

قوله : فإن ها قبل الحَوْلٍ » فهى فی رَه - بلا زاع, - وإن الها بعد » 
فهى فى ذمّتِه . هذا أحذ القَوْلَيّن . نص عليه . وجرّم به فى « الهداية » » 
و« المُّذْمَبٍ » » و١‏ المُسْتَوْعِبٍ » » و « الخلاصّة » » و ١‏ الللخيص » » 
و « شرح ابن مُتَجّى 2٠‏ و« مُتَحْب الآدَبِىّ » » وغيرهم . وقدّمه فى 
« الرعايتين » › و «الحاوى الصغير » › و « الفائق » › وغيرهم . قال فى 
« تجريد العناية » : إذا الها بعد الحَوْلٍ ؛ ففى ذمته على الأظهّر . ويأتى کلام 
ارز شئ على هذا الَو . وقيل : إن انلها بعد الحَوْل ؛ فان قلغا : يلها . فهى 
فى ميته » وإن قلنا : لايملكها . فهى ف رَه . وهذا المذهبُ على ما ياتى . واعلم 
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بالصبئٌّ امون فإنهما دی حالا منه فى هذا . وقولهم : إن العبد 
لا يَمْلِكُ . مَمْنوعٌ » وإن سَلَّمنا ‏ فإنّه لَك سيره » کا صل بسار 
الاكتسابات » ولأن الالتقاط تَخَلِيصُ مال م من الهلاك » فجارٌ من اعد 
غير إذنِ سيره » كإنقاف الما الكريق وَالمَخْصُوب . إذا ل بت هذا » فان 
لفط تكون أمان ى بد عد » إن تلفت بغير تفريط فى حول التْريف 
م يَظْمَنْ » فإن عَرُفها » » صح تعْريفه ؛ لن له فوا صَحِيبحا > فص 
تَعْرِيفُه » كالحُرٌ » فإذا نَم حول التَعْريف › مَلَكَها سيد سَيّدُه ؛ لأنْ الالتتقاط 


ُن العيْدَ » هل يحْصّلُ له المِلّكُ من غير تَمْلِيكِ سيره » أم لا ؟ فيه لاف سبق 
فى اول كتاب الرّكاقٍ » عند القوائد التى ذ كرت هناك . فمتى لها » أو فرط حتى 
لقث ؛ فإِنْ كان قبل الحَوْل » فهى فى رقت . نص عليه » وعلى اسر الِداءٌ أو 
سيم ون كان بعده ؛فإِن قلنا : يمْلِكّها . فهى فى زمه » وإن قلنا : لايميكها . 
فهى فى رَقَبته : هذا المذهبٌ » نص عليه . وجرّم به فى ١‏ « المغْنى » › 
و و المُحَرّر » » و« الثم ( . وقدّمه فى « الشرح ٠‏ و « الفروع » . قال 
ال حارنئ ؛ : وهذا نما يجه على ل قير أن سيد م ميك ؛ لكَوِْه م يتملك » اسينادا 
إلى تقفو المِلّك على املك . وفيه بعد . وقال فى « الشرّح » أيضًا : ويلح 
ُن نَْنىَ على اسقدانة اعد » هل تعلق بر ته أو ميه ؟ على روایتین . قال ال حارثئ : 
وهو تَخْريجٌ حَسَنٌ ؛ لشِبه العُرْمٍ بعد الإنفاقر بأداء المفتَرَضٍ . وقال أبو بكر » 
اراق التساور 4 لأى التاق ا 
إخداهماء فى رَه كالجناية . والأخرّى » فى ذَمتِه . وبالأوّل أقول . قال 
السامَرّئ : و لم فرق قبل ا حول وبعده . وقال ابن عقيل : لايئجة الفرْق ف اعلق 


يفف ( المقنع والشرح والإنصاف ١8/١5‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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كشب لبد » وکسه ليه . فن لم ال قط عي » كان له 
تاها مته ؛ لأنها ن كسب العبد » وللسيد انيرا كَسيه من يده » فان 
اترَعَها بعد أن عَرَقها الب » مَلَكَها » وإن كان لم يُعَرفها » عَرّفَها سَيّدُه 
حَولّا » وإن كان العَبّدُ عرَقها بعض الحو ل » عَرّفها السيد تمامّه وللسيد 
إفْرارُه فى ید عبد إن كان امیا » ویکون موا بيده فى حفظها › کا 
يَْتنُ به فى حفظر ماله » فن کان العَبْدُ غير أبين, انالد ا 
o‏ الو أخذها من ده وَرَدُها 4 لأن د 
اليد كياره » وما ب يمدق ا له وان اعيق اله بد الالقاط غل 
یراع الع من يده ؛ لأا ين كيه » وأساه ليده . ومتى عَلِمَ 
اعد ا دو عي مان غلا ؛ رمه رها عنه » ويُسَلّمُها إلى الحاکم 
ليعَرفها ‏ ثم يدها إلى سيره بشرط الصّمان . فإن ألما المبّدُ فى الول 
الأول فهى ف رَقَتِه ٠‏ كجناياته » وكذلك إن تلفت بتفریطه » وإن اها 
بعدّه » فهى فى ذَمه إن فنا : إن اليد نكا بعد اريف . وإن قلنا : 

لا يَنْلکھا . فهو کا لو أتلفها فى حول اريف . ويلح أن يَىَ ذلك 
على استدانة العبد »هل تعلق بَِقبته أو مته ؟على روايتين وقد مر كر 
فى الحجر . 


بالرّقبَةَ بينَ ماقبلَ الحؤلٍ وبعده . قال الحارئك : وهذا ضعيفٌ جدًا انتهى . وقال 
الزُرْكْشِئُ » عن كلام المُصَْفِ هنا , ومن تابه : كلامُهم موجه » إن فنا : إن 
المبْد يمْلِكُ . وإنْ قُلنا : المِلكُ للسّيّدِ » ما صرّح به أبو محمد » واققضاه كلامُ 
صاحب « التلْخيص » وغيره » فالجنايةٌ على مال سير » فلا تعلق بنرميه » ولا 


€ 


له 


وَالْمْكَانبُ كالح » وَمَنْ بَْضّْهُ حر » فهى بيه وَين سيو » 1 
رض > ورور 
أن يَكُونَ بِيْنْهُما مُهَاياة هل تخل فى الْمُهَايََةِ ؟ عَلَى وَجْهَيْن . 


۲۹ - مسألة : ۷ و ( والمُكائبُ كالحُرٌ ) ف اللْقَطَةٍ ؛ 
لان امال له فى الحال » وأکسابه له دُونَ سيره » وهى من أكسابه » فإن 
عجر عاد عَبدَ ؛ وصار حُكْمُه فى لَه حم لد .و م الود مدير 
والمعلق عنقه بصِفة ٠‏ كالقن ( ومن بعطه حر ) ذا اط قط ( فهى 
بيه وبين سيره )إذا يكنْبيتهما ماي كالحُرَن إذا اَقَطا لفط ٠‏ وإن 
كان يتهما مهاياة » م تخل ف المُهايأةٍ ) ف ادد لوَجْهين N‏ 


برقي » بل الدى تى » أن تعلق بذرة اليد » وإن قيل :! إن الد لا ملك ولا 
السيّدَ . تعن اعلق برَقبته » كجنائته(") انتيئ . وقال فى « الكافى » : وإن 
أتلفها المَبْدُ » فَحَكُمُ ذلك حُكمْ جنايته . انتبى . ونقل ابن مَنْصُورٍ » جنايه فى 
رقي » ون خرّق ثُوْبَ رججل » فهو دَبْنْ عليه . 

قوله : والمكاتبٌ كالحرٌ . بلا نزاخ . والمُدَيرُ » والمُعَلّقُ عِنقه بصِفَةَ » وأ 
الوَلَدِ » كالعَيّدٍ » بلا بزاع أيضًا . 

قول" : ومن بعضّه حُرٌ » فهى بيه وبينَ سَيّدِهِ ‏ إلا أن يكُونَ بيتهما مها » 
فهل تذحلٌ فى المهايأة ؟ ؟ على جهن . وأطلّقَهما فى « الهداية » »› 
و « المُذَهَّب » »و « المُسْتَوِعِبٍ » »و « الشزح »وه شري ابن مُکځې » 
[/للاوعء و « الحارثى » »و ١‏ الفائق , » ؛ أحدهماء لا تذخل فى | لمُهاياة » 
بل تکون بیته وبينَ سيره . وهو المذهبٌ اننا قو الح 4 ون 
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ايلم جود و ۽ فلم دحل ف المُهايةٍ کالإزٹ . فعلى 


هذا » يكون بينّهما . والثانى » يَدْلُ فى المُهاٍََ ؛ لأنها ِن كيه » 


اهت سا ر أكسابه ؛ فيكون لمن جد فى عه . وكذلك الحم فى 
الهية والؤصية وسائر الأكساب الناورَةٍ » فيها الو جهانِ . فإن كان العبد 
بين اتن سر كة فلقَطَيه بيهم »عل ماد کر نا فى من بعضه حر . والةأعلم . 


. » و « الحاوى الصّغِيرٍ‎ ٠ ۲ الفروع‎ ١ المُحَرْرٍ » » و « الرّعايتين » » و‎ ١ 
وال وجه الثانى » تخل فى المُهاياة » فإذا وها فى نوبة أحدرها » فهى له . جرم‎ 
. » به فى « الؤجيز » . وقدّمه فى « الخلاصّة » » و « تجريد العنايّة‎ 

فائدة : وكذا الحُكُمُ فى الاور من“ كسب المُعْمّق بعصّه ؛ كالهبة » 
والهَدِيُةَ » والوصِية » ونحوها » خلافا ومذهبًا . 

تنبيه : الخلاف هنا » مَبْنك على الخلاف فى دُخول توادر الأكساب ؛ 
كالوصِية » والهَدِيّة » والرّكاز . قاله الحارئىث . 

فوائد ؛ منها » لو وجّد لُقَطَهى غير طريق مائ » فهى لُقَطَة . على الصّحيح. 
مِنَ المذهب . قدّمه فى « الفائق » . واختار لشي تق الدين أنه كالركاز . واختاره 
فى « الفائق »ع وجعله ف« الفروع, )توجيهاله ومتها » لوخد مناه »ووه » 
وتر ك له بده » فالصّحيحٌ مِنَّ المذهب أنه لَمَطَةٌ . نص عليه فى رواية ابن القايم » 
وابن . ببختان . وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى « المعْنى » › 
وه الشْرْح ٠»‏ و « شرح الحارثى » »و« ابن رَزِينَ » »و «الفروع ٠‏ > 


. » فى الأصل : و ضمن‎ )١( 
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و« الفائق + ورم . وقيل : لا يُعوقُه مع قَريئَة سَرقة . وهو اختمال 
الضف قلت : وهو هو عَيْنْ الصواب . قال الحارثئ : وهذا حَسَنٌ . وقال : قد 
يقال فيه بى مشالة الظفر و دوين الأحد فيا . فعلييا» هل يتَصَدّقَ 
به“ بعد تَعْرِيفِه ؟ إن فنا : عرق » أو يأحد حه بتفيه » أو رذن حاكم . 
فيه اجه . وَطَلفَهُنّ فى « المُعْنِى » » و « الشْرّح » » و « شرح الحارثئ » » 
وه الفروع ٠٠‏ .و ه الفائق » و ١‏ تجريد العنايّة ) كال اتسيف e‏ 
الشارحٌ :الول بأحذ َه يتفيهأرَبُ إلى الرفقي بالنّاس, . قال الحارئى : وهذا 


قوئ على صل من يرَى أن العَقدَ لا يتوفف قف على اللفظ أمّا على الو قف ؛ فلا يُكْتَقَى 


بول هذا . قال : وبالجُمْلّة » فالأظهَرٌ الجَوارٌ . ورجحَه المْصَنّف . ومنها » لو 


وجد فى جوف حيوان ره أو هدا » فهو لْقَطَة لواجاره . على الصحيح مِنَ 
المذهب . قدّمه فى « الفروع, و شرج الارن و . ونقل ابن 
لور » تون مط" للبائع. إن اذّعَاه إلا أن يدعِى المُشترى أنه أله عنده » 
فهو له . فأم إن كانت الدرة غير مْقُويَ فى السّمَكَةٍ > فهى للصَّيّادٍ ؛ لأن الظاهرَ 
ابتلاعها ين مَْدِنِها . ومنها » لو وجّد لْقَطَةَ بدار الحَرْب وهو ف الجَيْش » 
عرّفها م وضعها ف المي . نص عليه . وإن کان دحل بامانٍ » عرَّقَها : 2 
هى له إلا أن یکونَ فى'جَيْش, > فهى كالتى قبلّها . وإن دحل مُملَصضًا 

عرّفها > ثم هى كالعْنِيمَة . على الصحيح مِنَ المذهب . ويحْمَمل أن تكونَ له ِن 
غير تعغريفيٍ كلتمي فلت وهذا عو الشوات و یف يتف ذلك * 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
. |: زيادة من‎ )۲( 


YY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


:١ووءوووو هه ههه هوه و وق هه وه هوه وو هه وه وو وو وو وهو وو ووو ووو وو ووه ووو ووو‎ ٠# 


واووة و و عو ووو و ع وو ووو وووو ووو وو وه و وهو و و ووو ووو و ووه ووو و ووو ود وو مومه ووو و وو مل و6 


ومنها » مُونة رد اة على رَبُها . على الصّحيح, من الدب . قدّمه فى 
ع ( . وقاله القاضى فى « التَعْلِيقَ » » وأبو الحَطّاب ف « الانقصار » » 
تبره . ومَعْناه فى « شرح المَجْدٍ » » فى عدم قوط الرّكاق يكلف الال قبل 
لمكن . وقال ف« الَرغيب » »و « الرعاية ) : مون اردع املق e‏ 
ضمانهامَوْتِه » كالوَِيَةٍ .وقيل : به بعد الحَوْلٍ » وواه كهُو . ومنها » الالتقاط 
يسْتَمِلٌ على أمانة واكتساب . قال الحارثیء : وللئّاسٍ جلاف فى المُغلْب منهما ؛ 
منهم مّن قال : السب وجه بأل ملالا الأمر . ومنهم مّن قال : الأمائة وعو 
الصّحِيحٌ ؛ لأن المَقَصود د إيصال الشىء إلى أله » ولأجلِه شرع الجفظ والتعغريف 
ولا والملكُ آخرًا » عند صَعْف الَرَجّى للمالك . ومنها » لو اسْمَيْمَظَ فوجّد فى 
نويه درام ؛ لايعْلمُ من صَرّها » فهى له » ولا تغريف . ولأحمد نص يوب 
التعْرِيف ويف المِلكَ . ومنها » لو ألْقَّتٍِ ارح إلى داره توب إنسانٍ ؛ فإن جهل 
للك » فلقطَة » وإن عَلِمَه » دقعه إليه » فن لم يفعَلُ » صَمِنَ بحس مال الغير 
من غير إِذْنٍ ولا تغْريفٍ . ومنها » لو سقط طائرٌ فى داره » فقال فى ١‏ المُعْنِى » : 
رمه حفظه ولا إغلام صاحيه ؛ لأنه مخفوظ بتفيه » وهذا مالم يقَِمْ عنه » 
ما إن انقَطّع » وجب جفظه والدفْعٌ إليه ؛ لأنه ضائعٌ عنه . 


. » مآل‎ « : ١١ ف الأصل‎ )١( 


YA 


باب اللقيط 
ERE‏ 00 ترمو * 
د ١١٠و‏ ]وهو الطفل المنبوذ . 
E‏ 
باب اللقيط 
( وهو الطفل المنبوذ ) واللقيط بِمَعتَى الملقوط » كالقتيل 


والجريح. . والتقاطه واجبٌ ؛ لقَوْلٍ الله تعالى : ل وَتَعَاوَنُواعَلَى اير 
: ووی .ن فيه إحياء نفسه » فكان واجبًا كإطعامه إذا 


الم اناا الى . وهو من فُرُوضٍ الكفايات و 


یکی سقط عن الباقين » وإن تر که الجماعة ‏ ایوا کلم إذا رکوہ مع 
0 . وقد رُوئ عن ستين ألى جَمِيلّة » قال : وَجَدت ت ملقو 
أتيت به عُمَرَ » رَضِى الله عنه » فقال عَرِيفى :يا أمير المؤْمِنِينَ »إنه رَجُلُ 
ع . فقال عُمَرُ : أكَذِلكَ هُوٌ ؟ قال : نعم . قال : اذكب فهو حر » 
ولك وَلاوٌه » وعَلَيْناتفققُهِ . رَواه سَعِيدُ”" عن سّفيانَ عن الزهْرِئْ » سح 
سُنْينَا أبا جَمِيلة بهذا » وقال : وعَلينا رَضَاعْهُ . 


باب اللقيطر 


1 9 اگ اه ير وو و ا 2 
فائدة : قوله : وهو الطفل المَنْبُوذْ . قال الحارثئ : تغريف اللقيطر بِالمَنْبوذٍ 
00 5 ر 5 ولو ر و 2 
يحْتاج إلى إضْمار ؛ لتَضاد ما بِينَ اللقطر والتبذٍ » کا بين . ومع هذا فليس جامعًا ؛ 


. ۲ سورة المائدة‎ )١( 
: وأخرجه الإمام مالك »فى : باب القضاء ف المنبوذ » من كتاب الأقضية . الموطأ ۷۳۸/۲ . والبيبقى »فى‎ )۲( 
. ۲٠۲۰ 7١1/5 باب التقاط المنبوذ ... » من كتاب اللقطة . السنن الكبرى‎ 


۷۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


۰ - مسألة : ( وهو حر ) اللقِيط حر » فى قول عام تة أهْل 
م عه 


العلم » إلا الحم“ . قال ابن المنْرٍ : أَجْمعَ عوام اهل الع عل أن 
يط حر . روئ هذا القول عن عُمَرَ » وعَلئ » رَضِىَ الله عنما ٠‏ وبه 
قال عُمَرُ بن عبد العزيز » والشْمْبئُ » والحَكَمُ » وحَمّادٌ » ومالك » 


لأ الل قد يكو ضائمًا لا منود ومنهم من عرف بأ الَا اا 
وقال فى « الرّعايقين » : وهو كل طفل ند » أو صل . 

تنبیه : قوله : وهو الطفل یی > فى الواقع. ف الغالب ول فهو عط إن 
سن ييز فقط . على الصّحيح_مِنَ المذهب . قدّمه فى ١‏ الفروع. ) »و ١‏ الرعاية 
الكبْرَى ٠‏ » و « الحارثئ » . وقيل : والمُمَيّرُ أيضًا | ل قال فى 
« الفائق » : وهو المَشهورٌ o‏ 
« التَلْخِِصِ » : والمُختارٌ عند أصجاينا أن الُم يكون ليطا لأنهم قالوا : إذا 
قط رجُل وامرأة معا من له أكَثِرُ ِن سَبْع نين تفرع ا ووم ر 
بخلاف الابوين . 

قوله : وهو حر . یعْڼی"» فى جميع, أخكابه E‏ 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى ١‏ الملنى )٠ر٠‏ الشرّح )عو( ضرع 
الحارثى 4 و الفاق 6 وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. ١‏ . وقيل : إلا فى 
القَوَدٍ . ويله دَعْوَى قاذفه رق » على ما ياتى . 
)١(‏ زيادة من : م . 


(۲) سقط من : الأصل . 
(۳) سقط من : ط.” 


اسل 


قق عليه ِن يت الال إن لمكن مه ما ها نر غ 


وائ » والشافعوة وإسحاق » وأصحاب الرأي » ومن ّم . وقال 
اله : إن امه للحسْبّة » فهو ځر » وإن كان اراد أن يسر قه » فذلك 
له . وهذا قول سد فيه عن الخلفاء واللّماءِ » ولا يْصِحٌ ف َر » فان 
لأر ق ا ا 6ود امان و و و 
الى 2 
الرّق لعارض » فإذا ل يُعْلمُ ذلك العارضٌ » فله ٠٠۷/١‏ ضع كم 
الأضل . 
۹ -مسألة : ( مُق عليه من بيت المال إن ل ) بوذ ( معه 
ماينفقٌ عليه )! )إذا بوذ مع اللُقيطر شىء + يرم مط الإنفاق عليه » 
فى قول عام أفل, الول 0 : أجْمعٌ كل مَنْ تَحْفَُ عنه 
من أهل العم على أن فة للقيطر غيرٌ واجبّةَ على المُلْتَقِطر كو جوب نفقة 
الولْدِ . وذلك لان نياب 0 التْفْقَة م من القرابة ¢ والزوجية 4 
فائدة ٠‏ و 
انها رقن يك رجت و ل انط 
تنبيه : قوله : فق عليه من بيت المال ان له . بلاتزاع, . 
لکن إن تعذر » اقترّضَ”" الام عليه . قاله الحار؟ ئ . فان عدر » فعلى من عَم 
حاله الإنفاق » فهى رض كفاية » قاط“ . وهذا الإنفاق يجب مجّانا عند 


(۱) فى ط : « أقرض » . 
(۲) زيادة من ٠:‏ . 


۲۸1 


المقنع 


: الشرح الكبير 


يُْتَحَبٌ لطر الإشْهادُ عليه وعلى ما معه . على الصّحيح. بن الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


والملّك » والولاء » مني » فالاأيقاط إنما هو تَخِيصٌ له ين الهلاكٍ » 
ر بنط ف بر حت دك ال > رفوه بغر اا . وجب 
نفقتّه فى بيست المال » لقول عُمَرَّ » رَضِئ الله عنه » فى حدريث ألى جميلة : 
اذْمَبُ فهو حر » ولك ولاه » وعلينا نمه . ونی رواية : مِن بيت المال . 
ولان بیت الال وارِثُه » وماله مَضْرُوفٌ إليه » فكانت َعَم عليه » كقرايته 
ومُؤلاه . فإن تَعَدَرَ الإنفاق عليه من يَبْتِ المال » لكَوْنِه لا مال فيه » أو 
كان فى مکانِ لا مام فيه » أو ل يُعْط شيئًا ۽ فى من عَم حاله ين المُْلِمِينَ 
الإنفاق عليه ؛ لقَوْل اللرتعالى : <( وتعَوَنواعَلَى اير وتوا 4 . ولان 
فى ترك الإنفاقر عليه هلاه » وجفظه من ذلك واجبٌ » كإنقاؤه ِن 
العُرّقر . وهو فَرْضُ كفاية » ومن أنفَقَ عليه مُتبَرُعَا » فلا شیءَ له » سواءً 
كان الملْتقِط أو غيرّه » وإن إن ل يرع د بالإنفاقر عليه » فأنقق عليه 
الط أو غيره مُحْعَسِبًا بالرجُوع, عليه إذا ايسر » وكان ذلك باهر 
الحاكم آرم لط ذلك إذا كانت اة قدا بالمَغْرُوف . وبهذا قال 
وئ » وأصحابُ الَأ » والشافعئ . فإن افق ؛ بغير أُمْرٍ الحاكم 

مُحْتَِبًا برجو ع عليه » فقال أحمدٌ : وى التق من بيت المال . وقال 
شُرَيْحٌ » والنّحَعِوُ : يَرْجعٌ عليه بالنَممَمَ إذا اشد عليه » ؛ ييف ماق 


القاضى وجماعة ۽ منهم صاجبٌ 2 المستَوعب )عو اللخيص » . واختاره 
صاحبٌُ ١‏ المُوجَز » »و « التَبْصِرَة » »وقالا : له أن يُنْفِقَ عليه مِنّ الرّكاق . وقدّمه 
فى « الرّعايّة » . قال ال حارئئ؛ : وهو أصح . وقال : وكلامُ المُصَنُفر ف« المُغْنِى » 


YAY 


اتِسابًا » فإن حَلّف اسْتّسْعِى”" . وقال الشْعْوكُ » ومالك » والّوْرِئٌ ٠‏ الشرح لكر 
والأَوْزاعئُ » وأبو حنيفة » ومحمدٌ بن الحَسَّن » والشافعئ » وابنُ 
المنْذِرٍ يه SEN‏ 
الأرده ناكم وال hE E‏ 


وجب على غيره » فكان له الرجُوعٌ على من كان الوّجُوبٌُ عليه » كالصّامن 


إذا قضَى عن المَصْمُونٍ عنه . 
يقتضى بوت الّض, للمنفق © إن شرن بالإنفاق, صد ار جو . وقدّمه فى الإنصاف 


7 ؛ ؛ لأنه جعل الإنفاق عليه يه بني ّم الرّجوع, » کمن اذى حَقَا واجيًا عن 
ه . على ما تقدم فى باب إلصّمانِ . وقال فى « القاعِدَة الحامسة والسَبْعِين » : 
قط يها يعض الأصحاب عل الوا + ف من أ ا واا عن 
غيره » على ما تقم فى باب الضّمالنٍ » ومنهم من قال : َج هنا ء قلا واحدًا . 
وإليه ميْلُ صاجب « المُعْنِى » ؛ لان له ولاية على اللّقِيطر . ونضٌّ أحمدُ ؛ أنه يرجح 
ما أنفقّه على بيت امال . انتهى . وقال النَّاظِمُ : إن نى الرّجوع » واسْمَادَنَ الحاكم » 
رجّع على الطفل. بعد الرشدٍ » واا رجّع على بيت امال . قال الحارثة : وناقض 
السَامرَُ » وصاحبٌ ٠‏ التلُخيصٍ ٠‏ فقالا » بعد تعذر الافتراضٍ على بيت المال » 
وامتناعر من وجب عليه الإنفاق مجان :إن أن المُقِطُ » بجع على القّبط »ف 
إخدى الروايتين از »لا يرْجعٌ مال يكن الحاكمٌ أذنَ له فى الإنفاقر . زاد 
ف « التلخيص » » والأصح أنه يرجم . انتبى . قال الحارثي : والؤجوبُ مانا 
(۱) أى اللقيط . 
(۲) فى ط : ١‏ للمنقول » . ` 


YAY 


القع و 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيَحَكُمْ بإسلامه , » إلا أن يُوجَدَ فى بَلَدِ الكفار وَلَا مُسْلِمَ فيو » 
صر او ادي 


۲ ا مسألة :( وَيُحْكَمُ بإِسُلامه »إلا أن يو جد فى بد الكقار 
ولا مُْلِم فيه » فيكون كارا . فإن كان فيه مُسْلِم > فعلى وَجهَيْن ) إذا 
جد اللّقيط فى دار الإشلام. ؛ فهو مَحَكُومٌ بإِسلامه ( ۱۹۸/١‏ و وإن كان 
فيا أهل الدمّةٍ ؛ تعْلِيبًا لاإشلام > ولظاهر الذار ولأنَ الإسلام يعو ولا 
يعلى . ودارٌ الإشلام مان ؛أحذها » ما خط المُسْلِمونَ ؛ كبَعْدادَ ء 
والبطرة ‏ فلْبطهامَحْكُومٌإشلايه » عل م دكا .فال دار ها 
المُسْلِمونَ ؛ كمّدائن الشام » فهذه إن كان فيا مُشْلِم حم بإشلام 
قيطها ؛ لأنه يَحْتَمِلُ أن يكونَ لذلك المُسْلِم » تَعْلِيا للإشلام » وإن لم 
كُنْ فا مُسْلمٌ » بل كان هلها هلمم » كم بكفْره ؛ لأنتَقِيتَ حَُكُم 


واشتقاق اض لا يجتمعان » وإنما ذلك » وال أعلمُ »> ما إذا كان للقِيط مال 
و » أو ينتَظَرٌ حصوله من قفو » أو غيره . ا 
قوله : ويْحكم بإسلامه - يلا راع اد عل ار الكفار ولام 
فيه » فیکون كافرًا . وهذا المذهبٌ » وعليه الأصحابُ . قال الحارثئ : فالمذهبٌ 
عند الأصحاب » الحُكُمْ بكفره 0 . وقدّمه فى 
«المغبى » , و « المحَرّر»)» و« الشرّح. 3 و« شرح الحارٹی » › 
روع ؛ » و « الفائق ». وغيرهم . قال المُصَئْفُ » والشارح : وقال 
ضى : يكم بإشلايه أيضًا ؛ لاله ْول أن يكون فيه ومن بم اله . قال 


ره مي ا ره 


. نه ملم ؛ اغْتبارًا بفقد ابوه‎ a yT 


YA 


وه و وه هه م وو و هوه و و6 ههه و وهو هو وم ووو ومو وو وو وو وهو ووو و ووو وو و ووو ووو. .65.96 ء 


الإشلام إنما يكن مع الاحتمال . فأمًا لد الكُقار فصَرْبانٍ ؛ أحَدُهما » 
ا اساي ا عدر يه » کالساجل » فهذا كالم الذى 

قبله : إن كان فيه مُسَلِمٌ حم بإِسُلام لَقِيطِه » و! نال يكافيه مس فهو 
کا . وقال القاضى : يُحْكمْ لاه أيضًا ؛ لأنه يَحْتَِلُ أن یون فيه 
مرن نكم اانه يلاك الذى قله فاه لتنا جَة به إلى كنم إيمانه 
فى دار الإسلام . القانى » دارٌ لم نَكْنْ للمسلمين أَصْلُا ؛ كبلاد الهندٍ 
ولاه 8ت 140 ذه تلت » لاقطي اك لان SB‏ 
منهم . وإن كان فیا مُسْلِمونَ ؛ كالتَجَار » وغيرهم » ففيه وَجْهانٍ ؛ 


فائدة : لو كان فى دار الإسْلام بَلدٌ » كل اهلها أَهْلٌ ذم » ووجدَ فيها 
ل ؛ حم يفره » وان کان فها مم حُكِمَ بإشلايه » قلا واحدًا فيهما » 
عند المْصَنّف » والشارء جر » وغيرهم . وقيل : حم بإسلامه إذا كان كل اھا 
أل(" ذمّةٍ . قال الحارثئ : اختارّه القاضى › وابنْ عَقِيل . 

قوله : فان كان فيه مُسْلِمّ » فعلى وََهَيْن . يعْنِى » إذا كان فى بِلَّدٍ الكُفار مُسْلِمٌ 
ولو واجدا . قالّه فى التلخيص »» و « سرح الحارثى” 2 . وأطْلقَهما فى 
» الهدايۃ g9‏ المُذهَّب و المستوعب 4 و الخلاصة و ١‏ المَغنى 4 
وه الشزح »و ١‏ الرٌعايتيّن » و « الحاوى الصَّغِير »»و « شرح الحارثى » › 
و« الكافى » ء و« شرح ابن می » ؛ أحدهماء يُحْكُمْ بكفره . وهو 
اذهب . جرّم به فى « المُتوّرٍ » . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ »» و « الفروع, ٠۲‏ 


. سقط من : ط‎ )١( 


(۲) زيادة من 1٠:‏ . 


ه38 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وما وجد مَعَهُ ؛ من فراش تحتَهُ قات أو مال فى جني اؤ 
تحت فِرَاشِِ أو حَيَوَانٍ مَشدودٍ ياب »فهو لَهُ وان کان مَدْهْونا 


أحدهما » يُحْكَمْ بإِملايه » تعبا للإشلام . والثانى » يُحْكَمْ بكفره , 
تَعِْيا للدار والأأككر . وهذاالتفصيل مَذْهَبُ الشافعئ . وقال ابن المُنْذِرٍ : 
أَجْمَعَ عَوامٌ أل العم على أن الل | إذا وجد فى بلادٍ المسلمين ميا فى 
ئ سكا وبع له جب قله وق ف مقار السلمن » وقد ثرا 
أن يُدقنَ أطفال المُشر كين فى مقاير المسلمين . قال : وإذا جد لَقِيط فى 
رة ليس فيه إلا مشر ك » فهو على ظاهر ما حَكمُوا به انه كاف اقول 
الشافعئٌ » وأصحاب الرأى : 


۴ - مسألة : ( وما وج معه ؛ من فراش تَحْتّه » أو ثياب » 


أو مال فى جيه أو تحت فراشه » أو حَيوانٍ مَشْدُودٍ بثيابه » فهو له . وإن 


و « الفائق » . والوّجْهُ الثّانى » يُحكم بإِسلامه . جرّم به فى « الؤجيز » . 


فائدتان ؛ إخداهما » قال الحارثئ : مَّل الأصحابُ ف المُسْلِمِ هنا بالتاجر 
والأسير ‏ واعْتَبرُوا إقامته رَمنّا ما > حتى صرح فى « الَلخيصٍ ( ؛ آله لا یکی 
مروره مُسافِرًا . وقال فى « الرّعايّة » : وإن كان فيها مم ساكنٌ فاللقيط مُسْلمَ . 
الّانية » قال فى « الفائق » : لو كر المُسْلِمونَ ف بِلّدٍ الكقار “فلقيطها مني . 
وقاله ابن عَبْدُوس ف « تذكرته » » وصاجبٌ « الرُعايتيْن ‏ » و « الحاوى 
الصغير » » وغيرُهم . ومّل مِساكَة الخلاف ف « الرّعايّة » بِالمُسْلِم الواجدٍ . 


قوله :وهاو جد ممه اهز فراش كه أوثياتء أومال ف جيه اوت وراه 


او حَيُوانٍ مَشْدُودٍ يثِيابه »فهو له . وهذا بلا نزاع, . وقال المصَنْف فى« المعْنِى .2 


۲۸٦ 


So‏ م ها سمه 


تَحْتَهُ » أو مَطْرُوحًا َرِيبًا مِنْهُ » فَعَلَى وَجْهَيْن . 


كان دفر نا تة أو مطروخًا فر ها هة + قعل وهن ) وجملة للف 
أن ماو جد مع اللقيط فهو له . يُنْقَقُّعليه منه . وبه قال الشافعىء » وأصحابٌ 
و8 ع رن ي ا ار يك ر م وة 
الات الصبل ملحت روا رد ميج FR‏ انه يرث ويورث » 
وصح أن يشتر تر له رلب ويي » ومن له ملك صَحِيحٌ فله يد صَجيحة ۽ 
كالبالغر ا ثبت هذا » و ما كان ممصلا به أ ا 

و فهو 
ل ؛ ويثبت ُت بذلك یکا له فى الاير » فمن[ ٠۹۸/١‏ ظ ] ذلك »ما 
كان لابسه 1 ا » أو فى يديم » أو تحنّه مَجَعُولّااا 


5 0 0 ل 2 o‏ ق 
و « الكافى » » والشارح » وابن رَزين فى ١‏ شرّجه » » وغيرهم : وكذالو كان 
مَدْهُونا" فى دار » أو حَيْمَةِ » تکون له . وظاهِرٌ کلام المج وجماعة جلاف . 
قوله : ون کان مَدفُونًا ته - يعْنِى » إذا كان الدَّفْنُ طَريًا - أو مَطْرُوحًا قرِينًا 
000001 . کر الصف هنا ماين ؛ إخداهما » إذا كان مدقو 
"4/١ [‏ اوع ته والدفنُ ريا فأطَلَقَ فيه وَجْهَيْن » وأطلَمَهماف « المُذْهَب » » 


و « الرعايتين ٠‏ » و « الفروع. » » و « الفائق » و «الحاوى الصَّغِير ٠٠‏ 


و « شَرْح الحارثى » » و « الشرّح., ) ؛ أحدهما, يكونٌ له قرا 
صححه”" ف « التَصحیح ) » . وقطع به ابن ع م عَقِيل » وصاحبُ « الخلاصة » » 
وم المخرر » »و « الوجيز » »)و المتور ( »و « تذكرَّةابن عَبْدُوس ») . 
قلت : وهو الصّوابُ . والوّجهُ انى » لا يكون له . قدّمه فى « الهداية » › 
(01)فىم ٠:‏ أو مجعولا» . 
(۲) فى ط : « مجعولا ) . 


(5) سقط من : الأصل . 


YAY 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فيه ؛ كالسّرِيرٍ » والسّفط”" » وما فيه من فرش أو درام وايابُ ابي 
تحته والتى عليه .وإن كان مَشدُودَاعلى داب ٠‏ أو كانت مَشَدُودَة فى ثيابه 8 
أو كان ف حََيْمَة أو دار » فهى له . وأمًا المنْمَصِلُ عنه » فإن كان بعيدًا 
منه » فليس ف يده . وإن كان قريبًا منه ؛ ككؤب مُوْضُوع, إلى جازبه : 
فيه وَجهانٍ ؛ أحدهما » ليس له ذلك ؛ ؛ لأ فصل عنه » فهو كالتجياد . 


والثانى » هو له ؛ لأن الَاهر أنه ترك له ؛ فهر كالذى تخت »ولان القَرِيبٌ 


0-0 يكون فى ياه ألاترى أن لرجلَ يقد ى السوقرومكاعه بريه ¢ 
ا اه > الخال إذا جَلّس للاشتراحة ؛ ترك حمله قريًا 


منه . وهذا اصح فام لفون تخت » فقال ابن عقیل, : إن كان الحفرٌ ‏ 


و « المستوعب )»و « الكافى »» و ( الَلخيصِ و « الم » و « شرح 
ابن رَزِين » . وهو المذهبٌُ , على المُضْطَلّح فى الخطبة . وحكى فى 
١‏ الرُعايتين 4و( الحاوى الصغير » »و « الفائق »وَجْهًا أنهله » ولو یگنر 
الدّفنٌُ طَرِيًا العو طادر دم المُصَئْفٍ هنا . وهو بعيدٌ جا . ول يذكره فى 
« المَعْنى ») » و و الشْرْح, ا و « الفروع 4“ و١‏ شْرْح الحارثئ » . 
القانية © ؛ إذا كان مَطْرُوحًا قريبًا منه » فَطْلقَ المُصَنْفَ فيه الوَجهيْن » وأطْلقَهما 
فى « المُذَهَب » » و « الكافى » » و « الشرّح ۲ و شرح الحارئئ » ؛ 
و ١‏ ابن مُتجى » »و ١‏ الرعايتين » »و « الحاوى الصَّغِيرٍ » »و « الفروع » » 
)١(‏ السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات النساء . 

(۲) سقط من : الاصل . 


5 فى ط : « الثالثة » . 1 


584 


اه 4 0 ل 
وَاولى الناس بحضّانتِهِ واجده إن كان اميئًا . 


طَريا فهو له » وافلا ؛ لان الظَاهِر أنه إذا كان ريا فواضِعٌ اللُقيطر حَفْرّه » 
وإذا لم كن طَرِيًا » كان مَذفُونًا قبل وَضْنعِه . وقيل : ليس هو له بحال ؛ 
لأنه بِمَوْضِعر لا يَسْتَحِقَه إذا لم يكن الْحَفْرُ طَريًا » فلم يَكّنْ له إذا كان 
طَرِيا » كالبعيدٍ منه » ولان الظَاهِرَ أنه لو كان له » شه واضعْه فى ثيابه » 
بعلم به » ول ركه فى مكانٍ لا يُطلَعْ عليه وك با كينا يانه ا 
له » فحكْمُه حكم اللقَطَةَ أو الركاز . 

64 - مسألة : ( وأُولَى الاس بححضائتِه واجده إن كان أُمِينًا ) 
لأ عَم » رَضِىَ الله عنه »أو اللْقِيط فى يد أى جَمِيلة » حين قال عَريفه : 
إئه رَجُلٌ صالِحٌ . ولأنّه سبق إليه » فكان أوْلَى به ؛ لقول النبئ ل ٠:‏ م 


و١‏ الفائق » »و ( النّظمٍ ) ؛ أحذها کر . وهو الصّحيحٌ مِنَ المذهب : 
صحّحه فى « المُغْيِى » » و « السْرّْح » » و « الفائق ؛ » و ١‏ التَضْحيح » 
وجرّم به فى « الخلاصة  »‏ و « المُحَرَّرٍ » » و « الوّجيز ٠‏ » و المَُوّرٍ » . 
وَالوَّجْهُ الثّانىء لايكون له . قدّمە فى الهداية »» و« المستوعب » و«التُلْخِيِص »» 
و « شرح ابن رَزين » . واختارّه ابن البنّا. ولنا قول ثالث فى أصْل المَسْألئين 
بِالقرّقر بين المُلقَى قريبًا منه وبينَ المَدهُونِ تحته » فيكو المُلْقَى القريبٌ له دُونَ 
المَدْفُونٍ تحته . قاله فى « المُجَرَّمٍ » » وقطع به . قال الحارثئ : ويقتضيه إيرادُه فى 
« المعْنى » . قلت : قدّم فى« الكافى » »و « لظم ( ؛ أنه لا يمك الْمَدْفُونَ 1 
وأطْلّقا فى المُلَقَّى القريب الوَجْهَيْن » کا تقدّم . 


50 ( المقنع والشرح والإنصاف ٠١ /۱١‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


6 
ْ- 


ار . وَعَنَهُ » ماي 
عَلَى انه لا ينفو فق عليه عَلَيّم إلا بإذنه , 


بق إلى مام يق إل منم ء فهو حب ٠‏ . وهل يجب الإشها 
عليه ؟ فيه وَجْهانِ ؛ أَحَدُهما » لايجبُ »كا ليجب الإشهاد ف اللمَطَقّ . 
والقّانى » يجب ؛ لأ لقصْد بالإشهاد حفط السب والخُريّة » فاص 
بوجوب الشهادَة > کالتکاح فار ق اللمطة #فان لقو مضا حفط 
المال » فلم يجب الإشهاد فيها » كالبيع_ 

YoYo‏ - مسألة : ( وله الإنفاق. عليه مما وج معه بغير إن 
حاکم . وعنه » ما يذل على أنه لا ينق عليه إا بإذنه ) وَجُمْلةٌ ذلك » 
هين على لبط مما جد معه وما حم له به » فن کان فيه كفايته » 
م جب نمق على احا ؛ لأنه ذو مال » فََسْبَه غير من النّاسٍ . ولملَقِِه 
الفاق عليه منه بغي إذن NES‏ . ذَكرَّه ابن حامدر ؛ لاه 

وليه » فلم يحبر نى الإنفاق عليه إِذْنْ الحاكم. ٠‏ کولئ الیم . ولأن هذا 
من الأمْرٍ بالمَعْرُوفٍ فاسْمَوَى فيه الإمامٌ وغيره > كتبدِيدٍ الخَمْر . ورؤى 
أبو الحارث »عن أحمد »فى رَجُل أَوْدَعَ رَجُلُا مالا ؛وغابٌ وطالْتْ عب 


) قوله : وله الإنفاق عليه م جد معه بغير إن حاكم هذا لدعي وعليه 
الأصتعات . وقطع به ابن حامار والمُصَنْفَ فى « الكافى ؛ » و « الوّجيز ۲ 
وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع. ) وغيره . وعنه ما يدل على أنه لا ينْفِق إلا بإذنه . 


. ۲۹۱/۰ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


۹۰ 


© ها هه وه ووو .ووو ووهوههةوو. وهو ووو وهو ع وهو و ووو و هه ووه هو وووهه ووو و و وهو و و ووه 


وله ولد » ولا نفقة له »هل ي يُْفِقَ عليهم هذا المُسْمَوْدَعٌّ من مال الغائب 

فقال : تقومٌ امرأته إلى الحاكم > حتى يمره بالإنفاق عليهم مين 
له الإنفاق من غير إِذْنٍ الحاكم . فقال بعضٌ أصحابنا : هذا مله . 
والصّحِيحُ أن هذا مُخالف له من وَجْهَيْن ؛ أحدها ء أن المأتقِط له ولاية 
على اللقيطر وعلى ماله ؛ فإن له ولاية أخذره وححفظِه د والقاى + أنه ينف 
على الأقيطر من ماله » وهذا بخلافه ء ولأن الإنفاق على الصِّىّ من مال 
بيه( م مَشْرُوط بْنٍ الط مُْتابجا إلى ذ ك ؛ لِعَدَّم ماله » وعدم نف 
تركها أَبُوه بريه » وذلك لا يبل فيه قول المُودع. » فاحتيج إلى إثبات 
ذلك عند الحاكم > ولا كذلك فى مسألتنا فلا يم من ووب اشيكذان 
الحاكم َم وُجُوبُه فى اللقييط . ومتى لم جد حاكمًا » فله الإنفاق بکل 
حال ؛ لأنه حال ضصَرُورَةٍ وقال الشافعئ : ليس له نين بغي إذنِ حاكم. 
فى موضع, جد حاكمًا و افو د »بزل ما لو كان لألى الصّغِير 
وديعة عند إنسان فأَنْمَقَ عليه منها » وذلك لأنْه لا ولايّة له على ماله وإنما 
لكو الكضالة ن دا ا » ففی جواز الإنفاقو و جُهان ولا 3 
ما ذَكَرْناه اتداءً » ولا نسم أنه لا ولايةَ له على ماله » فإِنَا قد بنا أن له 


وهووجة فى« شرح الحارثىه » » ورد هذه الرّوايّة المَجَدُ فى « سرجه » . ذكرّه 
فى « القواعد » » وكذا المُصَّئّف » نقله الررْكَشِئُ . وتقدّم قريًا » إذا أَنقَىَ عليه 


۶۰ 4 
من ماله » ونوّى الرجوعٌ . 


(1) فم :وال 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن کان فَاسِقَا » aE‏ 


أخذه وجه » وهو ازى الاس به » وذَكَرنا ارق بين اقبط وبين ما 
قاسوا عليه . إذا نبت هذا » فَالمُسْتَحَبٌ أن يَسْتأذِن الحاكِم فى مَوْضِعْر 
تچ حاكمًا + له أذ ين هة ٠‏ فط لل » وفه روج من 
الخلافي وجفظ لاله ِن أن يَرْجِعّ عليه با أنفَقَ . . ِى أن يُنفِقَ عليه 
بالمَعرُوف » کا ذ كرنا فى لئ اليم . فإن َغ لبط » واخملفا فى قذر 
ماأنفقَ »وف افر يط ف الإنفاقر » فالقول قول المُئفِق ؛ لأنه امير » فكان 
القول قوله فى ذلك » كولئ اليم 

5 مسألة :( وإن كان ) المُلْتَقِط ( فاسِقًا ) يقر فى يره . 
وهو قول الشافعئ ؛ أن حفْظه لو لايةٍ عليه » ولا ولاية لفايق اقا 
2 الخرقی آنه ينی يده ؛ لله e‏ 
لقي أا » مُِع ِن السّفرٍ به ؛ فلا يدع ركه . فعلى قوله » ینبغی 
جب الها ع ,وض اله ی مغر عله لأا شتت لي 


مور 


ف اللْمَطَةَ مَنْ يُشْرفُ عليه > فههنا أؤلى . قال القأصى امدق اه 
E‏ . قطع به فى « المُغْنِى » وغيره . 
وقال فى « التْخيص » : يحت اعبار إِذنِ الحاكم فيه . ومنها » قول الهبَة » 
والوصِية . قال الحارثئ : اض قؤله ل ٠‏ الى » » أله المليقط ء ومفقطى " 
كلام صاجب « الَلخيص » » أنه للحاكم. . قلت EE‏ 
مُوافِقٌ لقواعد المذهب ف ذلك . 


قوله : وإنْ كان فاسِقًا » أو رَقِيمَا » أو كافرًا » واللّقِيطٌ مُسْلِمٌ » أو بَدَوِيا يِل 


4۲ 


وان 7 


يرع مِن يده . ويُفارق اللقَطَة من ثلا جم ؛ أحدها ء أن فى اللقَطَةٍ 
م مَعْنَى الكَسب » وليس هلهنا إلا الولاية . التَانى » أن اللَمَطَةَ لو انترَعْناها 
منه رَدَذناهاإليه بعد الحَولٍ » فلذلك احْتطنا عليها مع بقائها ف يده » وههنا 
لا يرَدُ إليه بعد الانيزا ع هنه بحالٍ » فكان الانتراعٌ أخوّط”" . والقالث » 
أن المَْصُوة ن حف امال وو كن الاختياط عليه بأن يَسْمَظْهرَ عليه فى 
اريف » أو ينصِبَ الحاكم من يُعَرَفُها » وهنا المقُصُودُ حفظ الحُريّةٍ 
والَسب » ولا سيل إلى الالسظهار عليه ؛ لأنه قد يَدعَى رقه فى بعض, 
البلدانِ » أو فى بعض الرّمانِ » ولان اللقَطَه نما يُحْتَاجُ أل خا 
والاختياط عليها عامًا واجِدًا » وهذا ينا ك 
زمانه . وقد ذَكَرْنا أن ظاهِرٌ قول الخرقىٌ N‏ 

له الو لاية باأيقاطه إياه وسَبْقِهإليه وأنْكنَ حفظه ف يدي بالإشهادٍ عليه » 


صم اين يُشارفه إليه ويُشِيعُ مره » فِيَظهَرٌ أنه لّقِيط » بلاق 


الشرح الكبير 


فى المواضع. »أو وجَدَهفى الحَضّرٍ قاراد عله إل الاد » ل يقر فى یره .ترط الإنصاف 


1 فى المُلتَقِط أن يكون عَدْلّا . على الصَحيح. مِنّ المذهب وقد قال الضف قل 
ذلك : وأؤلى الاس . بحَضانته واجده ؛ إن كان میا . واختارّه القاضى » وقال : 

المذهبٌ 0 ذلك . واختاره أبو الحَطَّاب > وابن عَقِيل › وغيرهم . قال فى 
« الفائق رط العدالة فى صح الاين . وجرّم باشتراط الأمانة فى المُلْمَقِطٍ 
ف e‏ و «المُذهّب »» و « المستوعب » » و«الخلاصة »ع 


(۱) فم :و أحفظ » . 


۹۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


من غير زّوالٍ ولايته عبناي ا > كاللقَطَة ز وکا لو كان الوی 

خاينًا . قال شیختا( : وما ذكرّه القاضى من الرْجيح | للقطة » يمكن 
مُعارَضْمُه بان لبط ظاهِرٌ مَكْشُوفٌ لا تَحْفَى الخيائة فيه ؛ بخلاف 
الفط ؛ فإنها في طرق إلها الجيانة ولا عَم ها ونك أذ بِعَضِها 
ولنقيصها وإبدانها » بخلاف اللقيطر E Ss‏ والتفوس 

إلى أخذره داعيّة ؛ بخلاف افوس . فعلى هذا » متى اراد هذا المُلتَقِط 
اسر بلقي »مع منه ؛ لأنه بده من عَرّف حالّه » فلا يوم نان يَدُعَىَ 


فصل : فإن كان المُلَْقِطُ مَسُْورَ الحال » لم تغرف منه حَقيقة العدالٍ 
ب ية E‏ ع1 ف و رد وو ر 7 
ولا خيانة » أو اللَقِيطٌ ف يَدَيْه ؛ لان حُكْمْه حُكْمْ العَدْل فى لُمَطَة المال 


وعيرهم . وقطع فى ( الؤجيز » »و « المُحَرّرٍ » »وغيرهما أنه لاير بيدوفايقي . 
وقئمه فى « الكافى ‏ » و« الشرح. )عو « لظم ٠‏ و« الفروع 4“ 
وغيرهنم . وقيل : قر یدد الفاق » إذا كان أمينا . وقدمه فى « الرعاية ‏ فى 
مور » وابن رزین, فى شرجه » » وهو ظاهِرٌ كلام الخرفي » فإنه قال : وإ 
م يكن من وجد القيط اميا ء مي ِنَ اسر به . فظاوره » آنه إذا أقام به » کان 
حو به )ون کان فاسقا . وأجراه صاحبٌ « الَلخيصٍ Ce‏ 4 
وغيرهما على ظاهره » وقال المُصَنْفْ يمه الشارح على ْله ؛ نی أن يُضَم إليه 
عن بو راك انل ال تل ريط ا 


0 ۰ 5 ل 1 5 ع5 روو م و 
تنبيه : ظاهِرٌ قوله : وإن كان فاسقا » ل يقر فى يده . أن مَسَنُورٌ الحالٍ يقر ف 


. ۳٦۱/۸ فى :المغنى‎ )1١( 


۹٤ 


© © © ههه ههه وهو و وهو و وهو هوه و هوه وهو و ووو ودو. وه زه وه هو و وو ووه وو و وو وو وو وه 


والولاية فى التكاح والشهادَةٍ فيه > ونی أككر الأخكام الان الف 
E‏ المُنلم الال ولذللف» قال عم ر "الله غه 
المُسْلِمون عُدُولٌ بعصهم على بعض. . فإن اراد السّمرَ بلقيطه » ففيه 
وَجُهان ؛ أحدها لا یقرف يدي . وهومَذَهَبُ الشافعئ ؛ لأنه تح 
أمانيّه » فلا تومن الخياتة منه فيه . والّانی GEE‏ 
فى الحَصّر من غير مُشر فب يضم إليه » فَأَشْبَهَ العَدْلَ » ولأن الظَاهِرَ لسر 
والصّيانَة . فأمًا مَنْ عرفت عدالَتُه وظهّرتٌ أمائه » فيفر اللْقيط فى يده 
حرا وسَمَرًا ؛ لأنه مَأَمُونُ إذا كان سَفره لغير اقل . 


ت ما 0 1 ت ٠‏ و 2 

يده . وهو صحيحٌ » وهو المذهبٌ . وجزم به فى ( المغنى » » و « الشرح (“ 

و « شرح الحارثى » » و ١‏ الفائق » » وغيرهم . لكِنْ لو راد السفر به » فهل 

بيده ؟ فيه وَجهان . وأطلَقها ف « المعْنى » » و« الشرح 4 

و١‏ النظم ¢“ و١‏ الررَكشِى")ء و١‏ شرح الحارثئ » » و « الفائق » »› 

وغيرهم ؛ أحدهما » لامر بيده . جرّم به فى « الكافى » . وقدّمه ابن رَزِينَ فى 
7 ت ع و ی 0 

1 شرعة ( . والانی » يقر ف بده SS‏ 

الله | إلا أن لايجد من قله » فيجبٌ التقاطه ولال ك مِنَ الهَلكة . ا 

مع و جود من هو أل للالتقاط م دمن ایی رواد د 

بانه لا يقر فى يده » أو بانه لا ولاية له . قال الحارثئ : وفيه نظَرٌ ؛ فان أخذ اللقيط 

ريه » فلا يحص بحر » وعدم الإقرار بيده دَوامًا لا ْنَع أخذه انتداءٌ . فعلى 

المذهب » إِنْ أَذنَ له سيّذه » فهو ناه » وليس له الرّجوعٌ [ ۲۲4/۲ ] ف الإذْنِ . 


4° 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الإنصاف 


Yo‏ - مسألة : فن كان الملقِط رَقَِا »لُق ف ياد اه 
ذلك » أنه ليس للعبد اأيقاط الطفل. الوذ إذا جد مَنْ قط سواه 4 
لأ مناه oy‏ 
0 ُت على الأقيط إلا الولاية » ولا ولاية لبد لعبْدٍ . فإن التَقَطَه › > مقر فى يده 
ابن اليد »فان أذن له كله لكا ا باق ذلك 0 
E E‏ . قال ابن عَقِيل : إذا أذن له السّيِّدُ » لم 
يكن له الرجُوعٌ بعد ذلك » وصار کا لو الط اليد . والحكم ف الأَمَة 
كالحكم فى الع . فأمًا إن م جذ أحَدَا يَقطه واه » وجب اليقاطه ؛ 
لذ ايع لني كاذك نير کو ق 
el‏ ات ادي 
ابرع ماله ولا بِمَنافِعِه إلا أن يَأَذَنَ له سَيّدُهِ فى ذلك . 


و ت 5 وه o‏ 
قاله ابن عقيل . واقتصر عليه فى « المعْنى » » و «الشرح ). و١‏ شرح 
الحارثئ » . وجرّم به فى « الفروع » . 

its‏ ع رعو 000 وو 2 5 5 وا وص د و 

فائدة : المذبر »وام الولد » والمعلق عتقه » کالقن ؛ لقيام الرق » والمكاتب 
. ا رو 1 o7‏ ر ع2 
كذلك . قالهى١‏ المَعْنى » »و « الشررح » »و ١‏ شرح الحارئىّ » . ومن بعضه 
س ع2 عو 205 7 03 0 7 
قِيقٌ كذلك ؛ لأنه لا يتَمَكنْ من استكمال الحضانة . وأا الكافرٌ » فليس له الإتقاط 
ب > ولا يقر بیلره . ومراذه بالكافر هنا » الذي » وإ كان الحَربِى برقي 
وى . 


۲۹٦ 


كا ر - وى ابي ٤‏ 7 ۴ 
او كافِرًاوَاللقِيط مُسْلِم » او بدوياينتقّل فى المَوَاضِعْ › ك5 


۸ - مسألة : ( أو كفا واليط مَل ) ليس للكافر قاط 
من حك م بإشلايه ؛ لأنه لا ولاية لكافر على نبلم و ان 
عله افر » بل الظَاهرألّهِيُريْيه على ويبه » يشا على ذلك › كوَلَديه . 
امه » قرف هد ره . فإن کان العطفل مکو ما بكفره » فله التتقاطه ؛ 


فان 
لأن الذين كَمَرُوا بعضّهم أُوْلِياءُ بعض, . 


۲۹ - مسال : ( أو بويا ينل فى المواضع, ) قفي وَجهان + 


ادا ای ف ده ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنه بوشن »وإقرارة ف يد مُلَتَقَطِه 


e‏ المْصَنّف » أنَّ الكافرَ إذا التقَط مَن حكم بكفره » أنه يقر 
ره . وهو صحيح . صرح به القاضى » وغيرٌه مِنَ الأصحاب . لكِنْ لو التقطّه 
بوي »قال لأس : هماسواءٌ . وهوالمذهبٌ . وقيل : المُسَلِم أحق . 
اختارّه المُصَئْفُ » والَاظِم . قال الحارثء : وهو الصحيح بلا ترذ . ويأتى ذلك 
فى عموم كلام المَصَئْف قريًا . 


د 5 ٠‏ ور ا و ي ع > وص لبن ويك له 
فائدتان ؛ إخداها » يشترّط فى الملتَقطر أيضًا › أن يكون مكلفا › فلا يقر بيد 
صبی » ولا مُجنونٍ . الثاني » يشرط الرْشد » فلا يقر بير اسي , جرم به فى 


رص 


« الهداية » , و «المُذهَّب »» وه المشتؤعب » › و« اللخيص ¢“ 
وغير هم . وقدّمه فى « الرّعاية » ع ثم قال :قلت : والسَفِية كالفاسق . انتهى . لأأله 


4۹¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ی لشف سه . والقانى ؛ يُؤْحَذٌ منه فيدْقَعُ إلى صاجب قَرَيةٍ ؛ لأنه 


° 


لا ولاية له على فی » فأوْلَى أن لا يكون ولا على غيره . وظاهرٌ کلام 
المُصَنْفِ هنا » وصاجب ١‏ المُحَرَرٍ ٠‏ » وغيرهما ء أنه يعر بيده ؛ لأنه أل للأمائة 
والتربية . قال ا حار نی : وهذا اصح . وهو ظاهِرٌ ماقدّمه ف « الفروع ) .قلت : 
وهو الصّوابُ وأا إذا عه لتوئ الذى ينل ف المُوا ضع » فجرّم المُصَنُفُ 
هنا أنه لا يعر ق يده . وهوأحدالوجهين »وهو المذهبُ . وجزم به فى ٠‏ الوجيز » » 
و«المتور ).وه شرح ابن مُنَجَّى » . قال الحارئة : هذا أموَى . والوجه 
الثّانفى 1 . قدّمه ابن رَزِين . قلت :وهو الصّوابٌ . وأطلمّهمافى « الهداية » ١‏ 
و« المُذهّب »» و ١‏ المستَوعب »© » و«الخلاصّة ٠»‏ و١«‏ المُعْنى»ء 
وه الكافى »» و « الشرح » و ١‏ المُحَررٍ » و « الفروع » و الفائق » » 
و « الرعايتين » » و ١‏ الحاوى الصَّغِير ٠‏ و ١‏ النَّظْم » » وغيرهم › وقال فى 
« الترْغيب )عو ١‏ التلخيصٍ ( : متى وده فی فضاءِ حال افخ 
وأما إذا الفط من فى الحَصر » فأراة تله إلى البادية » فجرّم المُصَنْفْ أنه لا يقر 
ف يه . وهو الصَّحيحٌ مِنَ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به الحارثيه 
فى ١‏ شزجه » » وصاحِبٌ ٠‏ الهداية » » و « المُذَهَبِ » و ١‏ المُسَْوْعِبٍ » » 
و الخلاصة ٠‏ »و ١‏ محر ٠‏ »و ٠‏ شرح امن دران ا 
والررکشئ , وغيرهم . وقدّمه فى ٠‏ الفروع » . وقيل : يقر الباق 
١‏ المُعْنَى » » و « الشْرّح » . وتقدّم كلام صاجب ١‏ الّرْغيبٍ » . 


A O 


۹۸ 


ا لْحَصر قارا نله إلى الباوية ر 
و الى اور مع فى جاو أ ثم لی عدر 
ا .إن التَقَطَهُ فى الْحَضَر مَنْ يريد نله إلى بَلَدٍ اخر فهل يمر 


م © سمه 


فى يدو ؟ عَلَى وجهين 


۰ -مسألة :وان ( حدق الحضر وأراة تفل إلى الباوية ؛ 
قرف يده ) لو جهین ؛ أحذها | » أن مقاه ق الحَضر أضْلَحُله فى دنه 
ودنياه » وأَرْقَهُ له . والقانى » أنه إذا وج فى الحَصَر » فالظَاهِرٌ أنه 
[ه/٠طع‏ ولد فيه » فبقاؤه فيه أرجَى لشف تبه » وظهُور أله » 
واعترافهم به 1 ۰ ۰ 

۹ - مسألة : ( وإ الفط فى البادية مق ف جل قن 
يله ؛ لاه ْلَه ِن أَرْض البَؤّْصر والشّقَاءِ إلى الرُفاهية والدَّعَةَ والدّين . 
۴ - مسألة : ( وإن الْمَقَطّه فى الحَضّرِ”مَن يريد تله إلى بد 
آحرٌ ) للإقامّة فيه » لم يج فى أحد الوَجْهين ؛ لأَن بقاءه فى بده أْجَى 
لشف سيه » فلم يقر فىيَلِه ‏ قِياسّاعل المُْعقِل بهإلى الباديّة . والگانى » 


المقنع 


الشرح الكبير 


قوله : وإ التَقَطّه فى الحَصّر من بريد التقَلَة إلى در آخرٌ » فهل يقر فى يدره ؟ الإنصاف 


على وَجْهَين . وأطُلقَهما فى « الهداء » »و « المُذَهَبٍ » » و ه المُسْمَوْعِبٍ » » 
وو الخلاصة »و ١‏ المعنى )»و ( المخرر » و « الشرّح »و ١‏ الفائق ٠‏ » 
و« شرح الحارثى » › و «ابن متجى )2 و ١‏ الرعايتين » » و«الحاوى 


4۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ون ال لتَمَطِهُ 55 3 دم 3 1ظ[ ال منهمًا على أ لمَعْسِرٍ 3 
والمقيم عَلى المسافر '. 


قر فى يله ؛ لان و لایته ثابعة" » والبَلّدُ الثانى كالأوّل ف الرّفاهيّة » فير 
فى يده » كالمنتقل من أحَدٍ جانى للد إلى الجانب الآخر » وفارق 
المنتَقّل به إلى البادية ؛ لأنه يَصُرٌّ به بتفويت الرَفاهِيّة عليه . 

۴ - مسألة : ( وإن امه انان » قد المُورٌ منهما على 
المُعْسِرٍ » والمُقيمٌ على المُسافر ) فإن استَويا وتّشاحًا أقرع بيتهما... إذا 


الصَّغِيرٍ » » و ١‏ الرَرْكَشٌِ » ؛ أحدّهماء لا يقر فى يده . وهو الصّحِيحٌ مِنَّ 
المذهب . قدّمه فى« الفروع, ؛ءو « شرح ابن رَزِين » . والوّجْه الان ء يقر . 
وهو ظاهِرٌ ماجرّم به فى« الوّجيز » . وصححهالنَّاظِمْ »وصاحجبٌ« التَضَحِيحْ ) 

فوائد ؛ إخداها » وكذا الحكم لو نقَلّه من بار إلى قَرْيمَ » فيه الوّجهان . قاله 
القاضى ف « المُجَرَدِ » وغيره . الَابيةٌ » وكذا الحَكُمُ لو نله ِن حل إلى جلّة 

تبیه : يست ين هذه المسائل, » لو كان البَلَُوَيعًا ؛ كغؤر يسان ونحوه » 
نه يجوز اقل إلى البادية ؛ لتمين. المَصّلّحَةِ فى التقل, . قاله الحارئئ . قلت : 
فيعاَى بها . الث » حيث يقال بانتزاعه ِن الملتِطر » فيما تقلدّم م مِنّ المُسائل » 
فإنْما ذلك عند وجوم الأَوْلَى به . أما إذا لم يوج »> فإقراره فى يده أَوْلَى > كيف 
كان ؛ لرججحانه بالسبق إليه . 


قوله : وإ التَقَطّه اثنان » قُدّمَ المُوسِرٌ منهما على المُعْسِر » والمّقِيمُ على 


. سقط من :م‎ )١-1١( 
. سقط من : ط‎ )۲( 


© ©» هه هه هوه وه ههه ههه هوه وو ووو ووه وو ووو وو وه و ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووه 


التَقَطّه اثنان وتناو لاه تناولا واحدًا » لم يُخل مِن ثلاثة أقسام ؛ أحدُها , 
أن يكون أَحَدهما ممن يقر فى يده » كالمُسْلِم العَدْل الخرّ , والآخرٌ لا 
رف يلوه کالکافر -إذا كان المُلتَقَط”" مُسْلِمًا - والفاسسقيء والعبدإذا لم 
اَن له يده » فاته يسم إلى من بر فى يِه دون سریکه > کمن الْتَقَطّه 
وحده » ولأن الشريك لو لمعل وحده م يُسَلَمْ | ليه » فإذا شار که من 
هو من أَهْل الالتتقاطٍ » كان أُوْلَى بِالتّسْلِيم إليه وإقراره ف يده . الثانى » 
أن يكونا جیا ِن لاه ف دی واحدر منهما ‏ فإِنهيرَعُمنهما ويسم 
جاع 2 
إلى غير هما . الثالث » أن يكونَ كل واحدر منهما مِمنْ يقر فى يِه لو انفرَدَ » 
TE LP‏ <“ م ارو ياو 4 001 
إلا أن أحدهما أحظ للقيط من الاخر » بان يكون أحدهما موسِرًا والاخر 
وه 02 0 وع ر ع2 ر ة : عر وو 
مُعْسِرًا » فالمُوسِرٌأَحَقٌّ ؛ لأن ذلك أحظ للطفل »و كذلك إن كان أَحَدَهُما 
و م s>‏ 9 غ5 £ 5 1 
مُقِيمًا والاخر مسافرًا ؛ لانه أرفق بالطفل . 


المُسافر ا . وظاهر كلامه ء أن الد ئو ضده »والکريموضده » 
وظاهر العَدالة وضِدّه » فى ل ا سواء . وهو كذلك . قدّمه فى 
١‏ الفروع ). وقاله القاضى » وابن عقيل . وقال فى « التُلُخِيصٍ ( 
و « التَرَغِيب » : يُقَدّمُ البَلدِىُ على ضِدّه . وقال فى « المَعْنِى » » ومن تبعه : 
وعلى قياس قولِهم فى تقديم المُوسِر »نى أَنْيُقَدُم الججَواُعلى البخيل_ . انتهى 
وقيل : يُقَدُمُ ظاهِرٌ العَدالَةَ على ضدّه . وهما احتمالان مُطلقان فى ٠‏ المُعْنِى » » 
و « الشرّح » . وأَطلَقَ الوَجْهَيْن الحا 


. » فى را : و اللقيط‎ )١( 


(۲) المغنى 3514/8 . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


صل وان الفط ميم وکا ملفا مَحكُوما كُفْره » فالمشيم 
أحَقّ . وقال أصحابنا » وأصحابٌ الشافعئ : هماسَواءٌ ؛ لأن للكافر ولاية 
على الكافر » يقر ف يله إذا ارد بالیقاطه لطر لمر للق 
ونا » أن دَفْمَهِ إلى المُسلم خط له لاه يَصِير مَسَلمًا يد ل الثم 
وَالآخِرَةٍ » وينْجُو من التارِ » E,‏ والصغار » فالترْجيح 
بهذا أل من التّرجيح, يسار الذى تاليبوم عليه ف الإنفاق, 1 
وقد يكون المُوسِرٌ يجيا » فلا تَحْصّلُ الَوْصِعَةٌ » فإن تعارَضٌ 
الترجيحان » فكان المُسْلِمْ فقيرًا ر ٠.٠/١‏ و ] والكافِرٌ مُوسِرًا » فالمُسْلِمْ 
وى ؛ لأنَ انع الحاصِلَ له بإشلايه اعم من الع الحاصل له بيّساره 
مع كفره . وعندهم ء يُقَدمُ الكافرٌ وغل كبام قَْلهم فى تقدديم 
المُوسِرٍ ينبغى أن بق م الجوَادُ على لبخي ؛ لان حَظ الطفل عنده كار 

من الجهّة التى يَحْصل له الححظ فيها باليسار . 


فائدة : الشر كةن الالتقاطر أن يأ حذاه جما »ولا اعتبار بالقيام المُجَرّدٍ عنده 
أن الالتقاط حقيقَةٌ الأخذ » فلا یو جد بدونه لان يا خد الغير بامره فالماتقط: 
هو الآمِرُ ؛ لأن المُباشِرَ نائبٌ عنه » فهو كاستّناَته فى أخذ المُباح. . 

تنبيه : دخل فى كلام المُصَئْفٍِ »لو التقطه مُسْلِمٌ وكافرٌ . وهو كذلك .وهو 
القع وعلية 'الأصسات : وقل + اليل ازى اخازهالمصيت : 
والحارثى ؛[ ۲و ع وَالنَاظِم 2 وغيرهم وتقدّم ذلك أيضًا . 


0 غ م‎ E TO 
. فإن تَساويا وَتَسْاحًا » اقرع بَيْنَهُمَا‎ 


64 - مسأل“ : ( فإن تَساويا وتشاححًا » اقرع بينهما ) إذا 
تَساوّيا فى الأؤضاف التى تَمَكَمٍ تقَعَضِى تَقديمٌ أُحَدها على الآ خر » فرَضِىَ 
حدما تايب إلى صايبه » جار ؛ أن اليل ء فلا يمن الإثار 
به وإن ساح اقرع بينهما ؛ لقوله تعالى  :‏ وَمَا كنت لَديهمْإذ يلقو 
لمهم ايهم يَكفل 0 مرم 04# <ولأنه لا نک كزنه عندهما فى حالة 
واحدة . وإن تهاياة یوما ويَوْمًا أو أككرَ » أَصْرٌ بالطفل ؛ لاخلاف 
الأعْدِيْةَ عليه والأنس والإلف :ولا يكن ذف إلى ادها بغير عة ؛ 
لأ هما مساو , ديم أحدها بغير رة حم لا يجوز » فين 
الإقراعٌ بينہما »كفرع بین الش ركاف تين السهام, فى القسمَة » وبين 


النساء فى ايدايّة بالقِسْمَّة » وبِينَ العَبِيدٍ فى الإعُتاقر . والرّجُل والمرأة ٤‏ 


لابح لأ هلهنا ارجح ق حضاة وها على أيه »لها جحت 
ثم لشفقتها على وَلَدِها » وتوأّما لحضاتيه بها والأبُ يَحْضْئه ب ا 4 
فكاتتت امد أحظ لواف به أا هنا فهى أجْية ِن اللقييطر » والرّجل 


2 د قر لع ش 
قوله : فإن تشاحًا : أقرعَ بيتهما . هذا المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب › 
:0 0 3 0 0 4 2 1 
وقطع به أكثرهم ؛ منبم صاجبٌ « المُعْنِى » »و « الشرّح » »و ١‏ القواعد » ٤‏ 
sS.‏ 2 5 7 5 : . 
a E aS E‏ 
وقيل : يسلمه الحاكم إلى من شاءً منهما أو من غير هما . وقال الحارثئ : وذكر 


(1) سقط من :م 
(۲) سورة ال عمران ٤٤‏ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


44 oc 


يَخطُئه با ية ٠‏ فامتريا »مدهت الشاف هذا "عل ها د كرتا : 
فإن كان أَحَدَهُما مَسْنُورَ الحال والآخرٌ ظاهر العَدَالة » احْمَمَل ترجيح ظاهر 
العدالة ؛ لأنَّالمانمَمِن الالتتقاط منتفو فى حَقه بغير سك » وَالآحَرَمَشْكُولكُ 
فيه » فيكونُ الط للطّفْل ف تسليمه إليه نَم . ويَحْمَمِلٌ أن يتَساويا ؛ لان 
امال وجُود المانع. لايوثْرُ فى المنْع. » فلا يور فى الترْجيح. . 

فصل : وإن رَأَيامُ جميعًا » فسَبَقَ" أَحَدُهُما فاخده » أو وَضّع يده 
عليه » فهو احق به ؛ لقوله » عليه السلامٌ  :‏ مَنْ سَبَقَإِلَى ما لَمْ يَسْبِقَ 
ليه مُسْلِم » فهو احق به 6<" . فإن راه أَحَدُهما قبل صاحبه » فسَبَقَ إلى 
أخذره الآ حر » فالسابق إلى أخذه أَحَقٌ ؛ لأن الالتقاط هو الأخذ دُونَ 
الرّْيَة . فإن قال أَحَدُّهُما لصاحبه : ناولنيه . فأخذه الآ حر » نَظَرْنا إلى 
يِه ؛ فإن نَوَى أده لنفسِه » ۲۰٠/۰‏ دع فهو أَحَقُ به » کا لو ل يَأمُرْه 
الآخر بمناولته إِيّاه > وإن نوی مُناوَلَتَه فهو للاخر 3 لأنه قعل ذلك بنيٍّ 
لّيبَِ عنه » فَأَشَْهَ ما لو وکل له فى تَحْصِيل باح . 


5 زر 1 5 58 2 ES‏ 0 وم - 0 
صاحبٌ « اا حرّر » » فى باب الحضانة » أن الرّقيقَ إذا كان بعضّه حرا تهايًا فى 
حضانیه سيد وده . وځکی ذلك عن ای بَكْر عبد اریز » قال : فيُخرج هنا 


2. 


مله » والمذهبٌُ الأول . انتهى . 


(١-١)سقطمن:م.‏ 
(۲) بعده فى م ٠:‏ إليه » . 
(") تقدم تخريجه فى ۲۹۱/۰ . 


6 -مسألة :( قن اتلفاى المُلتتقط منهما »قم من لييقة ) 


لأنها أفوَى مس ا ا 
الثالى إنما اح ما قد نبت الحق فيه لغيره . إن وى ارخا 
اق أت إخداضا وطح وى ارت .ومسا 
أو يُسْتَعْمَلان ؟ فيه وَجهان دساح طن » فيتصيران کمن لا بينة : 
هما . والثانى . يسْتَعْمَلان قرع ينهما فمن قرع صاحبّه فهو أَوْلَى . 
ونذكَرٌ ذلك ف بايه »إن شاء الله تعالى . فإن كان اللقيط فى يد أحَدِهما » 
فهل 7 هدم بيه » أو تدم بين الخار جر ؟ فيه وَجُهان مبان على الرُوايتين 
فى دَعْوَى المال . 


تنيبه : قوله : ون الفا فى المُلتَقِط منهما » قد من له به . بلا نزاع, . فإن 
كان لکل واحار منہما ية » ذم أشيقهما تاريخا . قالّه فى « المُعْنِى » » 
و « الكافى و e‏ و الهداية و المُذهَبٍ » و « المُسْتَوعِب 1 
الخلاصة ) » وغیرهم وإ اتد تاريخهما أو طلقا أو أرّحَتَ إخداها 


coro 


وأطْلقَتٍ الأخرّى » ارا وهل يسقطان أو يستعملان ؟ فيه وجهان . 


أَطَْقَهما فى ٠‏ الى » » و « الشرح. )ءو١‏ شرح الحارثئ ٠‏ » وغيرهم ؛: 
أحدهما » يسقطان » فيصيران كمن اينه هما . وجرّم به » فيما إذا تساوّيا » ف 


م ےر = 


« الهداية )2 و« المذهّب »٠ء‏ ووالمسْتوعب )»2 و« الخلاصّة ي ' 


وغيرهم . والثّانى . يُسْتَعْمَلان ويُقرَّعٌ بيتهما » فمن قرّع صاحِبّه » کان أُوْلَى به . 
0 85 مامه 1 . 
قال فى « الكافى » : وإن تساويا فى اليد أو عدَمها » سقطتا » واقر ع بيتهما » فقدمَ 


۳.0 ( المقنع والشرح والإنصاف 7٠١ |١١‏ ) 


الشرح الكبير 


00 الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن لَمْ كن لَّهُمَا بين و قدّمٌ صَاحِبُ اليّدر . 


85 - مسألة : ( فإن ل يكن هما بين » قَدّمَ صاحبُ اليد ) 
فیکون القَوْلُ فَولّه مع يمينه إنه المََطّه . ذَكّره أبو الحَطَّاب . وهو قول 
7 3 عه و ت 
الشافعىئٌ . وقال القاضِى : قياس المَّذهَب أنه لا يُحلف » کا فى الطلاقر 
تكاج . ونا ء قول البى هه : « لَو يُعْطَى النَاسُ بِدَعْوَاهُم » لَادّعَى 
قوم دِمَاءَ قوم وَأمْوَالَهُمْ » وَلَكِنّ اليْمِينَ عَلَى المُدُعَى عَلَيْهِ » . رَواه 
م 


بها أحذهما . و جرم بهابنُرَزِين ف« سرجه » ولا ذا يكن يدها . 
قال الحارٹئ : وف يِه لمال وجه بتقديم المُطْلْقَةَ على المورحة » وهو ضَعيف » 
بل الأؤلى تفريم لمُورحٍَ . اہی . ويأتى ذلك ف باب الدُعاوى مُحَرّرًا . فن 
كان اللَقيط فى يد اهما » فهل تَقَدم يك ا خار ج ؟ فيه وَجُهان ميا على الرٌوایتین 
فى دَعْوَى المال » على ما يأقى فى ية الدَاخْل والخارج. . وقال فى « الفروع » : 
يُقَدُمُ رب الد مع ينق » وفى د يَمِينه وجهان . 

قوله : فإِنْ لم يكنْ هما بَينَةَ » قَدّمَ صاجبُ اليد : بلا نزاعر . لكِنْ هل يلف 
معها ؟ فيه وَجُهان » وأطلقَهما فى « الكافى » » و « الفروع ) ؛أحدهما , لا 


ا اا ار المُصَّئّْ ف هنا . واختاره ابن عقيل » والقاضى كاك 


غو قاس للع . وقدمه ابن رزين, ف « شرج ) . والوَجَهُ الانى » يحْلِف . 


قاله أبو الخَطَّاب ال ف » والشارِحٌ . قال الحار ب : وهو الصحيح . 


. ٤۷۸/۱۲ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


(۲ - ۲) سقط من : الأصل . 


0 00 الا 


و ا 


E قوع‎ 00 


) مسألة : ( فإن ل يَكُنْ هما يد فوَصَّمَهِ أحدهما » قُدّمَ‎ - ٠ 


r o . 3 ُ 0‏ ع ع 5 ر 
نحو أن يُقول : فى ظهر و شامة . أو : بِجَسَده عَلامة . فيقدُم بذلك . ذكره 


الشرح الكبير 


فائدة : قَوْله : فإنْ کان فی أَيْدِيهما ؛ أقْرعَ بيتهما . فمن قرع ؛ سملم إليه مع الإنصاف 


يمينه . على الصحيح مِنَ المذهب . قاله فى « المُغْنِى » »و« الشرح » »وقالا : 
ول لز قاع لالع الود Re E‏ 
وأطلقمَهما فى ١‏ الكافى » . 

فائدة : لو ادعَى أحدهما أنه أَحَذَه منه قَهْرًا » وسألَ الحاكم يَمِينَه » قال فى 
« الفروع ( : فيتَوجّهُ إخلافه . وقال فى« المُنتَخب ( :لایخلف ؛ كطّلاق اذعی 
على الروج . 

قوله : ون لم يكن هما يد » فوصّفَّه أحدهما - يعنى ‏ بعلامَة مَسْتورَةٍ فى 
ساره - قَدُمٌ . هذا المذهبُ . جرم به فى « الهداية » » و ١‏ المُذْمَبِ »» 
و « الخلاصّة ٠‏ » و١«‏ الوّجيز »» و « شرح الحارثىُّ ٠»‏ و المُحَرّر »» 
و « القواعد الفِقَهيُة » . فى « القاعِدة الَمنَةٍ ومين » » وغيرهم . وقدّمه فى 
ذ الفروع » وغيره . وذكر القاضى ف ٠‏ الخلافٍ » » وصاحِبٌ « الهج » › 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


2 راو فا يم ها ممه 2 ٤‏ 8 - 
وإلا سلمه الحاكم إلى من يَرَى منهما او من غيرهما . 


کا لو وَّصّف المُّدَعِى المُدَعَى » فان دَعُواهُ لا تدم بذلك . وأَنا » أن هذا 
َع من اللقَطََّ » فقَدُمَ بوَصْفِها » كلقطة المال » ولأن ذلك يذل على فو 
دده » فكان مُقَدَمًا بها . وقياس اللُقيط على اللقَطََ أَوْلَى من قِياسِه على 
غيرها ؛ لأن اللّقيط لْقَطَةَ . وإن ل يَصِفه أُحَدُهما » فقال القاضى › 
وأبو الحَطًاب : يُسَلّمُه الحاكمُ إلى مّن يَرَى منهما أو من غير هما ؛ لأنه لا 
حَقّ لهما . قال شيخن”© : والأوْلَى أن يُقْرَعَ بينبما » کا .لو كان فى 
یدیما ؛ لأنهما تَنارّعا حَقَا فى يد غير هما » أشْبَهَ ما لو تَنارّعا وَدِيعة عند 


۲۰۲/7 و ] غيرهما . 


وه المّتَحَب ».ء وه الوَسِيلَة » أنه لا يُقَدُمُ واصفه . وذكرّه فى « الفنون ٠‏ » 
0 7 ءَ 00 0 7 . 

و « عيونٍ المُسائل. » عن اصحابنا » وإليه ميل الحارثى ؛ فإنه نظر على تعليل 
8 75 0 37 4ه 2 0 م 5 
فائدة : لو وصفاه جميعا ؛ اقرع بينهما . قاله فى « التلخيصٍ ) » واقتصر عليه 

الحارئى . 

8 0 اش ۳ 0 7 8 3 چ 
قوله : وإلا سْلمه الحاكم إلى من يرّى منهما ؛ أو من غير هما . يعنى » إذا لم يكن 


f 


فى ایدیہما > ولا فی ید واحد منهما > ولا نة هما » ولا لأحدهما ؛ولاوصفاه › 


٠‏ . ولا أحذهما . وهذا المذهبُ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال الحارثوة : قال 


(1)ف : المغنئ ۳٦٦/۸‏ . 


فصل : وَمِيرّاث اللقيط وَدِيئْهُ إن قل ليت المَالِ . 


فصل : قال ء رَحِمّه الله :( وميراثُ اللّقبطر ويه إن قول ّت امال ) 
إن يلف وار 0 . ولا وَلاءَ عليه وإلما رث المسلموت ؛ لأنهم خولوا 
كل مالو لا مالك له » ولاهم ترون مال من لا وارتٌ له غير اللُقيطر » 
فكذلك اللْقيط . وهذا قول مالك » والشافعيٌ ‏ وأككر أَهْل العم . وقال 
شرح » وإسحاق”" : عليه الوّلاءُ لمُلْتقَِهِ ؛ لقَوْلٍ عُمَرَ » رَضِى الله 
عنه » لأنى جَميلَة ف لَقِيطِه : هو حر » ولك ولاه“ < ولما روى واثلة 
ابن الأسقعر» قال : قال رسول العف : « المراة تحور تَلَانََمَوَارِيتٌ ؛ 


الأمنحارة و الف ها: لهه اقاي إل من رئا ار غ ها : 
قال فى « القواعدٍ » : قال القاضى » وال كئرونٍ : لا حقّ لأحدرهما فيه » ويُطِيه 
الحاكمُ لمن شاءَ منهما » أو من غير هما . انتبى . واتاره أبو الخَطابِ وغيره .وجرم 
به فی « الوجيز »وغیره . وقدّمه فى « الفروع, ) وغيره قال الف : الأوْلَى 
أن يُقَرَّعَ بيتهمأ » کا لو كان فى أيريہما . 

فائدة : مَن اسقط حقه منه » سقط . 

وت الف رديه إن عل وض الال . هذ المذهبٌ » وعليه 
الأصحابٌُ ‏ وقطع به كثيرٌ منهم . وذكر ابنأ موسى فى « الإزشاد ٠‏ أن بعضَ 
شيويه حكّى رواية عن أحمد » أن المُلمقِط يره . واختاره اليح تقىئ اين » 
ونصّرّه » وصاجب « الفائق ) . قال الحارئى #: وهوالحقٌ. 


(1) بعده فى حاشية الأصل : « والليث ٠‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲۷۹ . 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


0 لدا الى لَاعَنَت عَلَيْهِ » . أُخرّجه أبو‎ E 
| « : لثمي" » وقال : حد يث حن . وأنا » قول البئ عله‎ 
عليه رق »ولا على ابائه د‎ . E ¢ الوَلَاء لمن اغى‎ 

عليه وَّلاءٌ » كمَعْرُوفٍ السب ألا وه عليه إن كان ابنَ خرن » 
ران كن بین لا یکر عي ولا لض يه وعدت واه 
لات قالهُ ابن لمر وقال فى حير عر أبواجهيلة رج مرل 
لاي تقوم بحَديئِه حَُجّة . وتیل أن یکو عُمَرُ رض الله عنه » عَنَى 
بقوله :لك ولاژه . ولاية القيام. به وجفظه . ولذلك ذكرّه ع قول 
عَرِيفه :نه رج صالخ وهذاقكضى تفو يض الولاية إليه الگزن تامو 

عليه » دون المِيرّاث . إذا ق بت هذا » فحُكُمُ اقبط فى الميراث > ممن 
عرف سه وانقرَض أَهله » يُدقعُ إلى بيت امال إذا ل يَكُنْ له وارثٌ » فن 
كانت له رَوْجَة فلها الرّبْعُ » والباقى لبَيْتِ المال » كمَنْ عرف تَسَبُه . وال 
عْلَمُ . فإن فيل طا فالديةُ لبيت المال ؛ لأن حَُكْمَها حُكُمُ الميراث » 
وهو ليت المال » فكذلك الدية . 


وعمقفو وو و وووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو و و ووو ووو و و ووو ووو ووو وو وو وود ووو وو و روه 


(١)أخرجه‏ أبوداود »فى : باب ميراث ابن الملاعنة »من كتاب الفرائض . سن نای داود ۱۱۳/۲ . والترمذى » 
فى : باب ما جاء ما يرث النساء » من أبواب الفرائض . عارضة الأحوذى 5717/8 . 

کا أخرجه ابن ماجه . فى : باب المرأة تجوز ثلاث مواريث » من كتاب الفرائض اا 
والإمام أحمد , فى : المسند ٠١۷/٤١ 549 ١#‏ . 
(۲) تقدم تخريجه فى ۲۳٤/۱۱‏ . 


۴1۰ 


0 فَوَلِيهُالإِمَامُ ‏ إن شَاءَ افص" ء إن شَاءَ اخ 
لدي ون فطع طرف فعا اظ بارغ إلا أن کون ققِيرًا أو 
00 2 لِلإمَام العو عَلَى مَال ينْقَقُ عَلِيْهِ 


۹ -مسألة : ( وإن قتِلَعَمْدًَا. وليه الإمامُ »إن شاء اقَقصّ » 
وإن شاء أذ اديه ) أئّذلك فَعَل جاز إذا راه أَصٌلّحَ . وبه قال أبو حنيفة » 
والشافعئ » وابن المئذر > إا أن أبا حنيفة يُخَيرُه بين القصاصٍ 
وَالمُصالّحَة ؛ لقول رسول الل عه : « فَالسُلْطِانَ وئ مَنْ لا وئ 
لَه »”" . ومتى عَفا على مال أو صالحَ عليه » كان لبيت المال » كجناية 
الخطأ المُوجبَة للمال 

٠‏ - مسألة : ( وإن فطع طَرَفه عَمْدَا » اننظ وغه » إلا أن 
يكون فَقِيرًا أو مَجْتُونَا » فللإمام العفو على مال يُنْمَقُ عليه ) إذا جنىَ على 


قوله : وإِنْ قل عَمْدَا » فوَلِيُهِ الإمامُ ؛ إن شاءً اص » وإن شاءً أذ الدية 
هذا المذهبُ » وعليه الأصحابٌ » وقطّع به أبو الخَطَّاب ف « الهداية » وغيرّه » 
وذكرفى 9 اللخيص. وَجَهَا ؛ أنه لا يجب له حن الاقيصاصٍ » أن أبا الخَطّاب 
خر جه » قال : ووه أنه ليس له وارِثٌ معن » فالمُسْتَحِقَ جميعٌ المُسلِمِن وفيهم 
صِبْيانَ ومَجانِينٌ فكي ف ي يُسْتَوْفَى؟قال: وهذايجرى ف قل كلم ْلاوارتَله ای 


قوله : وإنْ قَطِعَ رَه عَمْدَا » العظِرَ بلوغه [ ۲۲۰/۲ ظ ] . يعْنِى » مع رُشْلرِه . هذا 


. » فى حاشية الخطوطة : « وإن شاء عفا‎ )١( 
والترمذی فى : باب ما‎ . 0١ أخرجه أبو داود »فى : باب الولى »من کتاب النکاح . سنن ای داود‎ )۲( 
= وابن ماجه »فى : باب لا نكاحإلاإبولى‎ . ٠۳/١ جاء لا نكاح إلا بولى » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى‎ 


۴۱١ 


= 


قنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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للقيطر جنايةٌ ر ٠ ٠/١‏ د فيما دون النفْسٍ و امال ؛ قبل وغه » 
َيه أخد الأزش . وإن كانت مُوجِبّ للققصاصٍ وله مال کفیه » وَقَفَ 
لامر على بُلوعِه لقص أو يفو » سواءً كان عاقًا أو منوا . وكذلك 
إن لم يَكُنْ له مال و کان عاقلا . وإن کان مَعْتُوهًا ا العفو على مال 
ينفق عليه ؛ لأن امبو ليست له حال مَعْلُومَ نظ ؛ لأن ذلك قد يَدُومُ 
به » بخلاف العاقل. » فان له حالة تَر . يحب الجانى فى ال حال التى 


2 وو ۾ o.‏ 


وغه حتى يل ويَسْمؤف ىله . وهذا مذهب الشافعى . وقدروی 


1 عن امد » أن للإمام. استيفاء القصاصٍ له قبل بُلْوغِه . وهو مَذَهَبُ اى 


حنيفة ؛ لأله أحَدَُوْعَى, القصاصٍ » فكان للإمام. اسْتِيفاؤه عن اللّقِيطرٍ ؛ 
كالتفسٍ ونا أنه تِصاصٌ | يتحَتّم اسټيفاؤه » فوّقف على من هو له » 
کا لو كان بالِعًا غائبًا . وفارق القِصَاصٌ فى التّْسٍ ؛ لأن القصاص ليس 
هو له » بل هو لِواريه » والإمامُ الممَوَلَى له . 


اذهب . قال ال حارئئ؛ : هذا الصّحِيحٌ المَسْهورٌ ف المذهب . قال ف « الفروع » : 
والأشهر » يُعَظَرُ رُسْدُه» إذا قَطِعَ طَرَفه . وجرّم به فى « الهداية »ع 
و ١‏ المُذَهَّب » » و« المُسْتَوْعِبٍ » » و « الخلاصة » » وغيرهم . وقدّمه فى 
, الشرْح ر » وغيره . وعنه » للإمام امتيفاؤه قبل البو غر . نص عليه فى رواية ابن, 
مَنْصُورٍ . قال فى « الفائق » : وهو المَنْصوصٌالمُخْتارٌ . وأطلَمَهماف « الفائق » 


= من كتاب النكاح . سنن أبن ماجه 1.٥/1‏ . والدارمى )فى : باب النبى عن النكاح بغير ولى » من كتاب 
النکاح . سنن الدارمی ۱۳۷/۲ . والإمام أحمد , فى : المسند ٠١١١ ٦١ء ٤۷/1۰ ۲٠۰/۱‏ . 


۴1۲ 
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فصل : إذا جَنَى اللَقِيطٌ جناية تَحْمِلّها العاقلة » فهى على بَيْتٍ لمال ؛ 
لان ميرانّه له » مته عليه . وإن جَنَى جناية لا تَحَيِلُها العاقلةُ » فَحُكُمُه 
فيها حُكُمْ غير الَقيطر ؛ إن كانت توب الققصاص وهو بال عاقل » اققْصّ 
منه » وإن كانت مُوجبة للمال وله مال اْمُوِْىَمنه » ولا کان فى ي 
حتى یویر . وإن قَذَف اللْقِيط بعد بُلُوغه ال 2 افيا 


قوله : إلا أن يكُون قَقِيرًا مَجْنُونَا » فللإمام العَفْوُ على مال يُنْقَقُ عليه . هذا 
المذهبٌ . جرم به فى « الهداية ٠‏ » و ١‏ المُذْعَّبٍ » e‏ 
وه الخلاصة » و ١‏ المعْنى » و ١‏ الشزح وه الفروع, 4 'وغيرهم من 
الأصحاب" . فعلى هذاء بحب على الإمام. يِل ذلك ؛ لأن عليه رعاية 
الأصْلّحم » والتْجيل هنا هو الأصَلَّح . قدّمه الحارِييُ فى « شَرّحه ٩‏ . وهو 
الصّوابُ . وقال القاضى › وابنٌ عَقِيل : يُسْتَحَبٌ ذلك » ولا يجبٌ . 

تنييه : دخل فى عموم قوله : انظ بلوغه . أنه لو كان فِقيرًاعاقِلُا » فليس للإمام 
عفر على مال بف عليه . وهو أحدالوجهين » وهو ظاهرٌ م قطع به ق الهداية » » 
و و المُدْمَبٍ » ءو ‏ المُسْمَوعِبٍ » »و ٠‏ الخلاصة » » وغيرهم . وجرّم به فى 
« الشْرّح »هنا > و « الفصول » » و١‏ المُعْنِى » هنا . والوَجْهُ الثانى , للإمام 
ذلك . وهو الصّحيح يِن المذهب . قال القاضى » والمُصَئْفْ » فى باب الود » 
عند قَوْل الجِرَقَى : إذا اترك جماعَة فى القَئْل : هذا أصحٌ . وكذا قال فى 
« الكافى » » ف باب العفو عن القصاص . وصحححه فی « الشْرْح ٠‏ . فى باب 
اتيفاء القصاص . وحكاه المَجُدُ عن نص أحمدَ . وف بعض_نسَخ « المُقَيِع. » 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 


۴1۴۳ 
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م اتناس 20 of‏ ار اذو َو و “ووه 
ْول قول ابطر . 


٤‏ 7 0 3 ر 
۲۹ -مسالة : ( وان ادع الجان عليه أو قاذفه رقه »و کذبه 

( وإ ادعى احجانى عليه او قادفه رفوه »)و 

E‏ و وك و و 01 م ت ك 
اللقيط بعد بُلوغِه » فالقول قول اللقيطر ) إذا قذف اللقيط قاذف » وهو 


مُحْصَنّ » فعليه الد »فن ادعَى القاذف رقه ENT Ay‏ سقط 


قدا إلا أن + يكون فيا امو انث ل ا لواو نوق فال 
المُصَّنْفُ » فى هذا الكتاب » فى باب اشستيفاء القصاص : فإِنْ كانا مُحْعَاجَيْن إلى 
اء بش ركنا لن لكر ور را م ع ل 
وَجْهَيْن . وكذا أبو الخَطّاب , فى «الهداية »» و«المُذَهّب »» 
و« الخلاصة »2 وغيرهم هناك . وأطلقهها أيضًا ف « الفروع ٠»‏ 
و« الرعاية » . ودخل أيضًافى عُموم. كلامه ا » فليس للإمام. 
العفو على مال » بل تنْمَظر إفاقتُه . وهوالمذهبٌ . قال الحارثئ : هذا المذهبٌ . وقطع 
به ن« الشح » . وذكر ف « التُلْخِيصٍِ ) وَحَهَا ا ذلك . وجرّم به ى 
« الفصول » » و « المُغْنِى » » وهو ظاهِرٌ كلامه فى « الوّجيز » . وأطلَمَّهما فى 


. « الفروع ٠»‏ و ١‏ الرعاية » . 


رم د 


تنبيه : حيث فنا ير البلوع أو لعف . فإن الجانى 57 وان ا 
والإفاقة > وحيثٌ فنا بالتُغجيل واخ المال ؛ لو طلّب اللقِيط بعد بُلْوغهِ وعقله 
القصاص »ورَدا مال » لم يجب . ذَكَرّه فى التُلْخِيصٍ » وغيره ‏ وفرّقوا بیته وبين 
الشفعَة : 

قوله : وإن اذى الجانى عليه أو قاؤفه ركه » فكَذَبْه للْقِيطُ بعد يوغه » فالقَول 
2 ع :5 0 
قول اللقيط. . وهوالمذهب . قال الحارثئ : هذا المذهب . وجرم به فى« الوجيز » 


۳1٤ 
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الح ؛ لإقرار المُسْتَحِقٌ مومه . وإن ادّعى أله عبد فصَدَقه » وجب 


عن اا ف اا دو ليس ان مواق كدب اللقيظ) 
فالقول قوله ؛ لأ مَحْكُومٌ بريه »قله مواق للظاهر » ولذلك أَوْجَينا 
عليه خد الحرّ إ ذا کان قاذفا . وإن ادعَى الجانى رِقَهُ وكذبه الط وادعَى 
الخريّة » أَوْجَبّْنا له القصاصَ وإن كان الجانى حرا ؛ لما ذَكَرُْنا : قال 
شيخنا“ : ويَحْعَمِلٌ أن يكون القولٌ قول القاذؤف ؛ لأنه يَحْتَملُ صحة 
قو » بأن يكو ابنَمَمَ » فيكو ذلك شُبْهَةَ » والحَدينْدرئٌ بالشبهات . 
وفارّقَ القصاصَ له إذا ادعَى الجانى عليه أنه َد ؛ ۲.٣/٠‏ وع لأن 
الفا ليدن كد +وإنما وح كما لاف بولك جات اة 
. عنه وأخذ بده » بخلاف خد القذف . وإن قلا :إن لقف حن لآديئ . 

فهو كالقِصَاصٍ وبرج من هذا أن اقبط إذا كان قاؤا فلأي أنه 
عبد ليجب عليه > دا ر ٤‏ قبل منه ؛ لذلك . الأول أصَحٌ ؛ لان من 
E‏ بريه » لا يفط الحَدٌ عن قاؤفه با مال رقه » بدليل. 
مَجْهُول السب »ولو سمط لهذا الاختمال » لسَقَط وإن ۾ يدع القاذف 
رقه ب لالخو زاك م يده : 

وغيره . وقدّمه فى د الى  »‏ و والشْرح 4“ ورخ ا حارثى » ٠‏ 


و١‏ الفائق ثق ) »و غير هم . يتيل أن القوْلَ قول القاذف قاله الشف . قال 
الحارث : وذكر صاحِبٌ« المُحَرّرٍ » »ف قل م لايرف إذا اذى ره »وَجهَا › 


(0)ف : المغنى ٠١٠٤/۸‏ : 
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2 00 


ان مه وَلَدَتُ 


إن ادعَى إِنسَان أنه ملو که ميقل لاي م تَشهَد أن أ 
فى ملک ا 1 لھا فى ملگ كه 


5 مسألة ( وإن اذى إنسان أنه ملو که 00 
تشهد أن امه دته فى ملک . ويحْعَِلُ ألا ير ها فى مجه ) وجملة 
ذلك أنه إذا عى رق اللقبطر مدع » شيعت دَعْواة ؛ لأذها مُمْكنة ‏ 
وإن كانت مُخالفة لظاهر الذار . فإن ل یکن له بيئَة ةعاقلا شی له + لأنها 


دَعْرَى تخايف الظَاهِرٌ . وتفارق دَعْوَى السب من وَجْهَيْن ؛ أحثهما ؛ 
أن دَعْوَى التّسَب لا تخالف الظَاهِرَ و تقض الى ا . الثانى أن 


أن اقول قَوْلّه . وعن القاضى » فى كتاب « الخصال ٠‏ أنه جرّم به ؛ لان ارق 
مخكمل » والأضل البراءة . وذکر صاب « امَو » » فى ذف من لا غرف 
إذا الى ره ؛ رواية بقبُول قله الأ ابال اف هة عوالكة در لهات 
والأضل البراءة . 

فائدة لوكان الأقيط مرا » طا مله وجب المح على قاذفه . على الصحيح 
ِنَ الذعب » نص عليه .حرج وه بانيفاء الؤجوب » وقيل : هو روايّة . فعل 
المذعب , به يُشْترَط لاقامته المُطَالبَةُ بعد البلوغ عن لول المُطالبَة . ذكرّه 
المُصَئّفٌ وغيرُه . ويأتى ذلك ف أوائل باب القَذْفهٍ . 

قوله : وإن ادعَى إنسان أله مَمْلُوكه » ل يبل إلا َة تشهد أن امه ودنه 
فى ملكه ای ساد أله ملو که » فلا يخلو » لان يكون ل ية ء أولاء. 
فن لم يكن له بيه ند “فلا يخلو ؛ ما أن يكون فى يده » أو لا ؛ فان لم يكن فى بره » 
فلا شىء له . وإِنْ كان فى : لزه :افا يخاو ؛ إا أن يكون المُلْتَقِط أو يره » فإن 


۳۱١ 


«» 6 ف ف .فو عء..و.ووو. وو ووو وه وو ةو ووو و و ووو وو وو ولول وو ووو ووو ووو و وووووووه 


وى الب ب یت بها حا لطر » ودعْوَى الرق د 51 
لم تقل برها الو اکى رق غير لقيط د 

سَقطت الذغوَى . وإن كانت له بين » فَسَهِدَتَ بالملك أو بايد 5 
فيه إلا شَهادة رَجُلَيّنِ »أو رَجُلر وائرَأيْن » وإن سهدت بالولادةٍ » قبل 
فيه رَجُلٌ واد وامرأة واحدة ؛ لأنه ممًا لا يَطْلُِ عليه الرجال. ٠‏ ومتى 
شهدت تال باليّق .قن كانت للماتقط ٠‏ ل يٹ ت بها ملك 0 
سمب يِه » وإن كانت لأتبىٌ » حم له بايد » والقَوْل قوله يمينه 
فى الملكِ . وإن سهدت بالملكِ » فقالت : نَشْهَدُ أنه عبْدُه - أو - 
منلوكه . كم ما + وإن مدع يب الوك » كلو هدت ملل 
دار أو ثوب . فإن سهدت بان أُمته ولَدَنْه فى که حُكمَ له به ؛ لأن 
مته لا تلد فی له إلا که . وإن تشهد أنه ابن مه » أو أن مته وَلَدَتَه » 
و لاتقل :فى ملكه .امم لَأنيَئبتَ له الملكُ بذلك » كقَؤلها :فى يله . 
لأ أمتَه يله » فتماؤها مِلكه » كَسِمَنِها . وَاحْتَمَلَ أن لايَثبُتَ به املك ؛ 
لأنه وز أن تلدّه قبل ملک إيّاها + فلا يكون له 2غ وهو این آم 


كان المُتّقِط » فلا شىءَ له أيضًا . ذكَرّه فى « الكلْخِيص » وغيره . وإنْ كان غيرَ 
المُلتَقِط »صُدّقَ . قاله الحارِئئ » وقاله فى ٠‏ التّلُخيص » وغيره ؛ لدلالة اليد على 
الملك . قال الحارئئُ : ومُقْتَضَى كلام المُصَئّفِف١‏ المُْنِى » »و ١‏ الكافى » » 
خت هو الصّوابٌ ؛ لإمكان عدم. الك » فلاب ين يمين تزيل قر 
ذلك » ثم إذا بلغ » و قال “آنا حر ٠‏ ل قبل . ون کان له ينه » فلا يلو ؛ ما 
أن تشد ييه » أو يملكه » أو بسَبْبٍ بل » قن شهدت يده » فإن كان غير 


i4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : فإن كانت الدَعوَى بعد بُلُوغ, اللقيط » كلف إجابته » فإن 
وله ينه للمُدّعَى ٠‏ 1 تقل دوا » وإن كانتلله بين » حُكِمْ بها » 
فإن كان اقبط قد تصرف قبل ذلك بيع , أو شِرَاءِ » نُقِضْت تصرّفاته ؛ 
أن تَصَرُقَه بان أنه' ' بغير إِذْنٍ مالكه . 


الط » حم له بها ء والقَوْلَ فول مع يَمينه فى الملك . ذكره المُصَنْفَ » 
والشَارِحٌ والقاضى أيضًا ؛ لدلالة اليد على ايلك زاذ القاضى وأنّه ضلّ عنه : 
E‏ . وإن شهدت أن أمته ودنه فى مله » فعنة الأصحاب » 
هو له لاك ف ت هلا أن اواد و تقل وف ملكه . فقدّم 
المُصَنْفْ » آنه ابد أن تشهد أن مته ودنه فى ملكه . وهو المذهبٌ . قدّمه فى 
١‏ الفروع » . وصحححه الام . وجرّم به فى « متخب الآدَِىَّ » . وقطع به 
المُصَّئُْفُ فى هذا الكتاب » ف أنْناء كتاب الشهادات . ويل أن لايعترَ ول 
البيَة : فى ملكه . بل يكْفى الشهادَة بأن أمنّه ولَدته . وأطلّقهما فى « الهداية » » 
و المُذهَب )و المستوعب » و« المَعْنِى )»و١‏ الشرّح و المُحَورِ 3 
و«شزح الحارئئ » » و « الرُعايين » و « الحاوى الصخبر » إن هدت 


َ 


أنه ملكه قد أو كر كفن أو دد فف اک بذلك . عل الصحيح 


مِنَ المذهب . قطع به فى « المَعْنِى »» و« الكافى ٠‏ › و الشْرْح. ¢“ 
وای ؛وابنُعَقِيل »وصاحبٌ ١‏ المُحَرَّرٍ » »وغيرهم وفيه وجه أخبر » لاب 
من كر السّبَب . وهو ظاهِرٌ کلام الصف ها » وأنى الطاب فى « الهداية 4“ 
وصاجب « المُذهَّب » » و « المُسْتَوْعبٍ » » و ١‏ الخلاصّة » » وغيرهم ؛ 


(۱- )ف م :« کان ؛. 


۳1۸ 


إن قر بالرق َموي ميقل . ونه 55 . قال القاضى : 
قبل فيا علي > رواية وَاحِدَةَ ۰۲٠و‏ وهل قبل فى عرو ؟ عَلَى 


س9 


رِوَائكَيْنِ 


:3841 - مسألة : ( وإن قر بالرق بعد پوه »ل يبل . وعنه » 
يبل . وقال القاضى : قبل فيما عليه » رواية واجدة » وهل يفيل ف 
غيره ؟ على رين ) إذا عى إنسان رق اللقيطر بعد لوغ 1 
وكان قد اعرف بالحرية لتفيه قبل ذلك » ل قبل إْراره بالق ؛ لأنه 


لاخيمال التعُويل على ظاهر اليد . وأطَلَقَهما الحارثئُ فى « سرجه » . وفيه وجه 
الت » بأ اة لامع من الط » ومع ين غيره ؛ لاحتمال تغويلها على 
لس يا ا م ( 

ق : قال فى « المغيى ٠٠‏ : إن شهدت الب لمك » أو اليد ٠‏ 4 يُقبل 
اراد ورد » وإن شهدت بالولادَة” ' » قبل امرأة واحدة » أو 
رجُل واحد ؛ لأنه مما لا يطَلُِ عليه الرّجالٌ . وقال القاضى : يبل فيه شاهدان » 
وشاهِدٌ وامرأتان » ولا بَلٌ فيه النّسامُ . قال الحارثئ : وهو أَشْيهُ بالمذهب . 

۶ : وإذ أ الرق بعد وغه » ل يقل . إذا قر لبط بالرّق بعد البلوغ » 


ر اور 


فلا يخلو ؛ ما أن يتقَدمّه تصَّفٌ ٠‏ أو إقرارٌ بحري أو لاء فإن قم إقرازه 


۰ تصرف ولا إقرارٌ بحري ٠»‏ بل افر بالرق ؛ جَوابًا أو اتداءً » وصِدّقه لمق له » 
فالصّحيح مِنَ المذهب » أنه لا يبل إقرازه بالرّقَ والحالَة هذه ا لوف 


. ۳۸٤/۸ المغنى‎ )١( 
فى النسخ :0 بالولاء » والمثبت من المغنى‎ )۲( 


۳1۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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اعرف بالحرية ماك » فلا قبل رجُوعُه فى إنطالها 00 
م يكن اعرف بالحرية اتَمل وَجْهَيْن ن ۽ هما » ييل ا 
أصحاب لري ؛ لأنه مَجَهُولُ الحال وق بالف 5 » الو قددِمٌ رَجُلانٍ 
من دار الحَرْبٍ فر ماللا خر بالق وكإقراره بالحَدٌ والقصاص, 
فاه 0 وتیل أن لا يفيل ...قال 
شَيْخنا“ : وهو الصَجِيح ؛ لأنه يَبْطّلُ به حَقٌّ الله تعالى فى الحرة 
المَحكوم 0 » فلم يَصِحّ » ٠‏ ۴ لو مر بالحرية قبل ذلك » ولأن الل 
المَنبوذ ليلم رق تفيه ولا حُرَيتها » ول يََجَدَدْ له حال برف به رق 
فيه ؛ لأنه فى تلك الحال مِمّن لايَْقِلُ » و جذ له رق بعد التقايله » 
فكان إقرارٌه باطِلا :.وهذا قول ابن. القاسم » وابن المنذرر . وللشافعى 


ف التي » ؛ وسک قاض وب سي ل 
« شرحه ) واا ن ا 
أو شِراء » أو يكاح. ء أو إضْداقر ونحره » فهذا لايقبلَإقراره بالرق على الصحيح. 
من المذهب ؛ وعليه الأكثرٌ . وقدّمه ف « الفروع. ) وغيره . وعنه لاان 
ابن عَقِيل ف « التَّذْكِرَةَ » . وقال القاضى : يبل فيما عليه . روايّة واحدة . وهل 
و 5 > بي 00 

یقبل فى غيره ؟ على روايتين . قال الحارثيٌ : وحكى أبو الخطاب فى « كتابه » » 


اس 


١ o 8‏ 8 0 8 
والسَامَرَئُ عن القاضى » اختتصاص الرٌوايتين بما تصَمُنَ حقا له » أمّا ما تصَمَنَ حقا 


(۱) فی : المغنى ۳۸٥/۸‏ . 


۲۰ 
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وَجهانٍ » كا ذَكَرّنا . فان قلنا : يُقبلْإقرارٌه . صارَ ت أحكامه أحكام العَبِيدٍ 
فيماعليه خاصّة . وهذا الذى قاله القاضى . وبه قال أبو حنيفة . والمزني* . 

عر وي 1 عه عم 71 0 8 
0 الشافعی ؛ لانه أقرَّ بما يو جب حَقا عليه وحقاله » فوّجَبَ 
نيت ماعليه دون ماله » کالو قال : لفلان عل الف »لى عند رَهْنٌ . 
وفيه وجه آخرٌ أنه ييل إقرارُه فى الججميع . . وهو القول الثاني للشافعى ؛ 
ت عليه وت اله ؛ كابية » ولأن هذه الأحكام بع للق » 
فإذائبَتَ الأضْلْ بقَوْلِه »تَبَتَ ابع » جا لو شهدت امْرأة بالو لادق »ثبت » 
ولیت الث لنب تبَعًا ها 

فصل : فأمًا إن َر بالرّقَ اْتداءً لإنسانٍ » فصَدَّقَه » فهو کا لو أ به 
جَوابًا » وإن کذبه » يطل إقراره فلن به بعد ذلك لرَجُل ا ا 
٠ 6/6‏ و وقال عض أصحاينا : موجه أن لا يُسْمَعَْ إقرارٌه الثانى ۽ لأن 
إقراره الأول يضمن ُ الاتراف بتفىٍ مالك له شوى امقر له » فإذا بَطَل 


اق رة دال له بَقَىَ الاغتراف بتفى مالك له غيره » فلم يُقبَل إقراره 


عليه » يقل » روايةً واحدةً . قال : وحكاه المُصَثّف هنا مُطَلَمًا عنه . وإِنْ تقدّم 
إقراره بالحرَيّة » ثم اق بالق » ل يبل » قلا واحدًا . ولو افر برق لرَيْرٍ » فلم 
يُصَدَقَه » بطل إفراره » ثم إن أكرَلعَمْرِو » وفنا بول الإفرار فى أضل المَسالة » 
ففى قبوله له(" وجْهانٍ . وأطلقهما ا حارثي؛ » و « الفروع » » وذكرّما القاضى 
وغيرُه ؛ أحذما ء يبل . اختارّه المُْصنّف وغيره . واقاق » لا يفيل . ْ 


(1) سقط من : الأصل . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


وف و وفوف ووو هوو وووووواوو وتو ووو و و ووو و ووو ووه وو و و و 5 5 


ا ناه کا لوأف بالشرية م أ بعد ذلك بالق و آنه إقرار لم يفبله 
المُمَرّ له » فلم يَمْتَعْ | إقراره ثانا  »‏ لو ر له بكؤب ثم قر به لآخرٌ بعد 
رَد الأول » وفارّق الإقرارٌ بالحرية » فإِنْ الإقرارٌ بها لم يطل ول يرد . 

فصل - : فإذا قينا إقرارّه بالرّق بعد تكاحه > وهو ذكرٌ » وكان قبل 


التُخول » قَسَد التكاح ع فى حه ؛ لأنه َب روج بغير إذنٍ مواليه » وها 


عليه صف المَهْر ؛ لأله خی عليه » فلم سقط بقَوْل . وإن كان بعد 
الدُخولٍ » قَسَد كاه قلي ال كله ؛لماذكرنا نالوج يَمِْكُ 
الطّلاق . فإذا أ ب قل » ووَلَدُه حر تابع لأمه . وإن کان مكروجا مع 
فود لسَيدرها ويععلُ اهر َيِه ؛ أن ذلك من جنايانه » يفيه َي 
e‏ . وإن كان فى يده كسب » استوفى لمر نه ؛ لأ ل يبت 
رار به سره باشبة إلى امْرِه » ولا بطع حقها منه بإقراره . وإن 
قلنا : قبل قله فى جميع . الأحكام . فالكاحٌ فاد ؛ لكوْنه روج بغير 
إن دة و فرق چا ولا مر فا عليه إن ل یکن دل با ٤‏ وإن 
كن د 0 “قله عليه المَهْرٌ المُسَمّى » فى إِخخدّى الروايتين » 
صَحِيحٌ فى حَقَه تان ن يل الو ل ر ا »رارم يسام 
نكاحها » وأنها أمة تَرَوْجَتْ بغير إِذنِ سَيّدها والتکاح الفا لا يجب 
المَهْرُ فيه إا بالدٌخول . وإن کان دحل بها » > لم يَسقط مَهُرُها » ولسَيّدِها 


Eee FOSS ا مما كه ع يغ قام عع‎ tesele له ا لأف فق مامه م‎ tista 


ال ومن الم ار مور الول , ؛ لأن المُسَمّى إن كان أقل » فلوج 
3 نك جوب الزيادة عليه » ووه غير بول فى حقه ا 
مَهْرَ المئل » فهى وسَيِّدُها يُقِرَانَ بفساد التكاح., أن الواجبٌ 
الم فلا يَجبُ كر منه »إا على لوي الى بح فيا الى ف 
النكاح. الفاسد » فيَجبٌ ه/؛ ٠‏ د هلها قل أو کر ؛ لإقرار الزؤج 
بوجوب . وأمًا الأؤلادُ » فأخرارٌ , لا تجبُ يمهم + لأنها لو وَجَبِتْ 
وَجبت بقَوْليها » ولا يجب بقَْلِها حَنّ على غيرها » ولا قبت الرّق فى 
حَقٌ أؤلادها بَِوْلِها فأما بقاءٌ الاح قال للرّؤج. : قد بت أنها أَمَة 
لها ر بق لسَيلرها » فإنٍ اختْت المَُامَ على ذلك فأقم » وإن شِعْتَ 
قفارقها . وسواءٌ كان ممن يجوز له نكاحٌ الإماء أو يكن ؛ لأننا لو امنا 
ذلك وأفْسَدْنا بكاحه ‏ لكان إفسادا لقا هيوه ْله ؛ لأنَشُرُوط 
نكاح. الم لا تعر فى اسيدامة العَقَدٍ ؛ إنما تبر فى انتدائه . فإن قيل : 
فقد َب لها فى أنه مه فى المُسَْقيل, » وفيه صَرَرٌ على الجر . قلنا : 
| قبل قوْها فى إيجاب خی لم ذل فى العَقَدِ عليه » فما الحُكُمْ فى 
المسْتَفبل > یمک نا حي من يت له ارق علا ۽ بأ يلها 
فلا رمه ما يدل عليه » أو يُقِيمَ على نكاجها » فلايسقط حَقٌ سَيّدِها . 
فإن طَلْقّها ادت عة الحُكَةٍ ؛ لأن عِدّةَ الطّلاقر حى للرّوْج > بدليل 
أنه لا جب إا بلول » وسَيها امكاح السايئ » فلا فيل َه فى 


تنقيصها »وإنمات ء اعْمَدتٌ عة الأَمَة 7ن اكات 3ك 3 و الل تعالى 2 


۳۲۳ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


ل وجُويها قبل الدّخول فقيل ولا فها . وإن قلا بول قَوْلِها فى 
جميع. الأخكام. ؛ فهى أُمَة تَرَوّجَتَ بغير إِذْنٍ سيره > فنكاخها فاسِدٌ » 
ويفرَقُ بيتهما » ولا مَهْرَ ها إن كان قبل الدّخول . وإن كان دخخل بها » 
وجب لا مَهْرَ أَمَمٍ تَرَوجَتُ بغير إِذْنٍ سَيّدِها » على ما ذكرٌ فى مَوْضِعِه 
وهل يَجبُ مَهْرُ اليكل ااي او كان وق عطقن لاله 
وَطءٌ فى نكاح فاس . وأَؤْلادُه أخرارٌ ؛ لاغتقاده حُرَيتَها ‏ فهو مَعْرُورٌ » 
وعليه قيمَتُّهُم يوم اوضع . وإن مات فليس عليها عِدَّةَ الفا . 

فصل : فإن كان قد تصرف بعر أو شراء » فتصرفه ضیح » وما 


عليه ين الحُقوق والأثمان يُوَّذى مما فى يده ؛ وما بی ففى ذميه ؛ لأن 


مُعاله لا يقر برقه . وإن قا بَُول إقراره فى جميع. الأخكام فد 
موده كلها » ووَجَبَ رَد الأغبان إلى أزبابها إن كانت باقية قية » وإن كانت 
تالفة وجيت ت يمتها فى ریه أو فى ذم » على ما ذکرّنا ر | ,دوع فى 
اسهدانة الميْد ‏ لأنّه تبت برضا صاحبه . ش 
فصل : فإن كان قد جُتّى جناية مو جبة للقصاص » فعليه القَوَدُ حرا 
كان المج عليه أو عَبْدَا ؛ لان إفراره بالق يَفْعضِى وٌجُوبَ الود عليه » 
فيما إذا كان المَجْنِ عليه عَبدَا أو حرا » فقبل إقرارٌه فيه . وإن كانت الجناية 
خحطا » تَعَلقَ رها بريه ؛ لان ذلك مر به » فإن كان أَرْشُها کر ن 
| یمه » وكان فى یره مال » اسْتَوْفَى منه . وإن کان مما وله العاقِلّة » 
يقل قله فى إسقاط الريادة ؛ لأن ذلك يَصْرٌ بالمَجِى عليه » فلا يبل 


الل ا ا اللا ا ا ا ل اا ا ااال ال ل الا لال ل ل ا ا ا د ا ل ل لد لد لضا ا دل ا 


Yt 


ف کافر .ل قبل و و حُكمُهُ حكم لمرد . 
اقل :مم لإ أن ذ يكو فذق بالإنلم 5 


وله فيه . وقیل :كِب اياده فى يت امال ؛الأنّذلك كان واجبا لمج 
2 عليه » فلا ييل قله فى إشقاطله . وإن جُنَىَ عليه جناية مُوجبة للقَوّد » 
وكان الجانى حرا » سقط ؛ لأ الابقا بال » وقد قو امجن عليه 
ما يُسقِط القِصّاصّ'. وإن كانت موجبة ة للمال تقل بالق » وَجَب كل 
لامرن وإن كان مُساويا للواجب قَيْلَ الإقرار , »ويب ء ويدقعُالواجبَ 
إل تيده وإن كان الواجبُ يكر ؛ ون قِيمَتِه عَبداا ر ين ونه حرا » 
م يجب إلا أشن الجناية على ال . وإن قلنا : يبل وله فى جميع. 
الأخكام . وجب ارش الجناية على اعد . وإن كان الأرْشْنتَحِله العاقل 
إذا کان حرا ؛ سقط عن العاقِلةٍ »و ليجب على الجازى + لأن إقراره بالق 
يمَصَمنُإفرارَه سوط عن العاف »و يقل إقرارُه على الجانى »فسَقَط . 
وقيل : ليحو عن العا . وعلى قول من قال : يقل إقراره فى الأحكام. 
كلها . يُوجِبُ الأَرْشَ على الجانى . والله أعلَمُ . 


65" مي لذ : ( وإن قال : إنى كاف ٠‏ قبل له » وحُكْمه 


حم لمر . وقيل :يبل إلا أن يكون قد طق بالإشلام, وهو يله ) 
وجُمْلَة ذلك » أنا ف المَوضعِ الذى حكمنا بإشلام اللقيطر » إنما ذلك 


الشرح الكبير 


قوله : وإن قال : إنى کاو إيُقبل قله , وحكمه حَكْمُ المرتة .إذا بلغ ليم ٠‏ الإنصاف 


سنا يصح منه الإسْلامُ والردَةٌ فيه » على ما يأتى فى باب الردٍ » فطق بالإسشلام ¢ 


رضن 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ظاهرًا لا يَقِيئًا ؛ لاخال أن یکوت ولد كافرين » وهذا لو اقام كار يه أنه 
وده ولد على فراشه ‏ حَكَمْنا له به وك ذلك . ومَتى بَلَغْ اللققيط 
حَدًا صح فيه إشلامه وردته فوَصَف الإشلام » فهو مُسْلِمٌ » سواءٌ كان 
ن حم بإشلايه أو كفره » ولا قبل إفراره بالكفر بعد ذلك ؛ لأنه 
إنکار بعد إقراره » فلا ييل »: ۲۰۰/۰ د ۲ كيه . وإن صف الكُفرَ وهو 
ا » فهو مرد لا يقر على كفره . وبهذا قال أبو 

حنيفة . وکر القاضى وها » أنه َر على كفره . وهو مَنْضصُوصٌ 
الشافع* ؛ لن َه فى من ظاهر الدار و هداو ج د ؛ لان دليل 
الإشلام وجد را عن المعَارض » فقت حُكْمُه واسعقَر » فلا جوز 


فهو مُسْلِم › » ثم إن قال : انی كاف . فهو مرد » بلا نزاخ . وإن حکمنا بإشلامه 
تبَعَا للدّار » وبلّغ » وقال ' ؛ إلى كاف + وهى مشالة المُضئف + لم يقل قؤْله › 
وحُكمُه حُكمٌ المُرْتَدُ . وهو الصّحيحٌ مِنَ المذهب . قال ا حار ثئ : هذا الصحيح . 
وجرّم به فى الوّجيز » وغيره . وقدّمه فى « المُغى » » و « الج ٠‏ » 
و١‏ المُحَرّرٍ »» و ١‏ الرّعايئين »» و « الفروع )» و١‏ الفائق )» و « الخاوى 
الصغير » » وغيرهم والوَجهُ القن يم » على ما قاله القاضی » قال : إلا أن 
يكون قد نطّق بالإشلام. AY‏ . قال المْصَنّف » والشارح و 
فعلى هذا الوجُه » قال القاضى » وأبو الحَطًاب » وغيرٌها : | ا 

عليه بالجزية عقت له الم »وأ ى الذار » وإن ل يدها » أو كان كفرا لايق 
عليه » الْحِقَ بِمَأْمَنْه . قال فى « المُغْنِى 6(" : وهو بعيدٌ جدًا . 


. ٠٠۲/۸ المغنى‎ )١( 


م 


ا و ر و وو “0 ابر وه 5 sS‏ 
فقمل:؛ وان افر إنسان انهاولده الق يه مايا كان او 
2 رو م مء 7 رام ال ع 
كَافْرًا » رجلا كان او امْرَاةَ » حًا کان اللقيط او مَيكًا . 


إزالَة كمه » ما لو كان ابْنَّ مُسْلِم . ولان قَولَه لا دَلالَةَ فيه صلا ؛ لأنه 
ا غرف ف الحال من كان أبُوه » ولا ما کان ينه » وإنما هول هذا ين 
تلقاء تفه . فعلى هذا » إذا بَلّْ سيب تّلا » فإن تاب ولا قل . فأمًا 
على قَوْلِهم » فقال القاضى : إن وَصَف كفرًا بر عليه بالجرية , عُقِدتَ 
ر بره OTE‏ 4ه 
له الذمّة » فان امْتَنَعٌ من التزامها » ووصَف كفرًا لا يقر أله عليه » الجق 
بمَأمَيه . قال شحنا“ : وهذا بَعِيدٌ جدًا ؛ فن هذا اللّقِيط لا يَخْلُو إِمَّا أن 
یکون ابْنّ خرب » فهو حاصِلٌ فى دى المُسْلِمِينَ بغير عَهار ولاعَفَارٍ » 
فیکون لواجدده » ويصِيرٌ مُسْلِمًا بإشلام سابیه » أو یون ابن ذمييّن » 
أو أخدهما مي » فلايْقرَ على الانتتقال إلى غير دين أَهْل الكتّاب ؛ أو يكون 
ابن مُسلم أو مُسْلِمَيْن » فيكون مُسْلِمًا . وقد قال أحمدٌ » فى أُممَ نصرازيةٍ 
لدت من فجُور : وَلَدُهامُسْلِمٌ الان أبزيه ردانو يران + و هذا لي 
معه إلا أمْهُ . وإذا لم يَكّنْ هذا الوَلّدٍ حال يحمل أن يمر فيها على دين لا 


يقر أَهْله عليه » فكيف يرد إلى دار الحَرْبٍ ! 


م 5 ع اع اص اال م 4 
فصل : قال الشيخ . رَحِمَه الله : ( وإن أقر إنسان أنه ولده » الجق 
به » مُسْلِمًا كان أو كافرًا رذ أو افر اة 2 حرا كان اللقيط أو متا ) وجملة 


المقنع 


الشرح الكبير 


5 ا وه رم 0 1 او‎ i ER E 
قوله : وإن أقرَ إنسان أنه ولده » الحقّ به ؛ مُسَلِمًا كان أو كافرًا ؛ رجلا كان الإنصاف‎ 


. ٠٠۲/۸ :المغنى‎ ف)١(‎ 


۲¥ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وأواوة هو وو و وق وق هو و ووه وهو و تومه ووو ووو ووو و و ووو ووو وو وثوء ووو و و و و5 5 


or o 


ذلك أله إذا ادّعَى م نسب اللقيط » لم يَخْل مِن قِسْمَيْن ؛ أحدههما » 
أن يديه و اح يرد بدعْوَتِه » فإن كان المُدَعَِى حرا مُسْلِمًا. » لحقه نسبه 


o 2 


إذا مك أن يکود منه » بغير جلاف ينأل العلم ؛ لأن الإقرار مض 
تفعر للطفل لاتصال تسه » ولا صر على غيره فيه » فقيل » > کا لو اق 
له بمال . فإن کان المُقِرُ به مُْتقطه قر فى يله . وإن كان غيرّه » فله أن 

ينز عه من المُلتقطر ؛ لأنه قد تبت أنه أبوه ؛ فيكو اخ به »ما لو قامَتٌ 


رر ۶ 
به بينة 


: فإن كان المد ا لأن ناته ُرْمَة» فلَحِقَ 
ی عر 


به نسب » كالخرٌ . وهذا قول شافع » م/:. ۰و ا] وغیره غي آنه 
25 كنت ا لأنه ن ا سَيِّدِه » ولا جب عليه نفقنه ؛ 


انه لا مال له »و لاتجبٌُ على سيره ؛ لأن الطفل مَحكوم بحريته ب فعل 


أو مرا ؛عمًا كان اللقيط أو میا . إذا أو به حر مُسْلِمٌ ‏ كن كونه منه » لَحِقَ 
به » بلا نزاعر . ونصيّ عليه فى روايّة جماعة » وإ أكر به ذم » الحِقَ به تسيا » 
عل الصحيح ين اللذهب » وعليه الأصحابٌُ » وهو دال فى موم نِم اح : 
وق : لا يلق به أيضًا ف السب كر ىذ الرإعليق "٠‏ . إذاعلمُت ذلك » 
فلا يلْحَقه فى الین ؛ بلا بزاع » على ما یی فى كلام المُصَُفٍِ ویاتی حُكُم 
نفقته فى التّفقاتٍ . قال القاضى وغيرّه : وإ وإذا بلغ فوصَف الإشلام » حكننا به 
يرل مُسْلِمًا وإن وصَف الكفرَ » فهل يُقَرّ ؟ فيه [ ۲٣٠/۲‏ ] الوَججهان 
المتكؤزاة ىا التى ها ظ 

. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 


۳۲۸ 


Sor r 


رلاب لكا فى وينه إلا أن قم ينولد على فراش . ؤعنه » 
لا يلق باهراو ذات رؤج » وعنه إن كان ا 
ا لم يُلْحَقْ بها وَإلا لج . 


هذا » تكون نفقته فى بيت المال . 

فصل ا » لحقّ به ؛ لأنه أقوّى من الْعَبْدٍ فى ثبُوت 
الفراش, فاته ب ُت له التكاحٌوالوَطمفى الك . وقال ابو ثور : لیلق 
لا له مکوح إشلايه . ولنا » أنه اقب نسب مَجُهول السب يمحن 
أن يكون منه » وليس ف إقراره إضْرارٌ لغيره قبت افراره کالمسلم . 

06 -مسألة : ( ولا يبع الكافر فى ديبه إلا أن قم يَأ ود 
على فراشه ) وجَمْلَة ذلك »أنه نَع الكافر فى الس لا فى الدّين. »ولا 
حَقَّ له فى حضاتيه » ولا يْسَلُم إليه ؛ لأنه لاولاية للكافر على المُسْلِم . 

قوله : ولايتبَعٌ الكافر ف دينه »إلا أن يُقِمَ ينه أله ولد على فراشه . هذا المذهبُ . 
وجزم به فى « الوجيز » وغيره :قال الخارح : هذا قول بعض أصحابنا » وقياس 
المذهب » لا يلْحَقَه فى الدّين إلا أن تشهد الحا أنه ولد ین کاو حكن أن 
طفل بكم بإشلاييه إشلام أحد ابوه » أو مويه . انتهى . قال الحارئكُ : قال 
السات :إن أقام الذمئ به بولادِه على فراشه » لحِقه ف الدّينٍ أيضًا الوت 
ولد يد *"' ذمییّن » فکما لو ل يكن لَقِيطًا . وهذا مُقَيّدٌ بِاسْتِمْرار أبوَيْه على الحياة 
والكفر » وقد أشارَ إليه فى , الكافى » ؛ لأن أحدهما لو مات » أو أسلّم لحکم 


. ٠١ سقط من : ط‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


عات بس 


وقال الشافعئ » فى احا قوْيِ : يبع فی وينه ؛ لآن كل ما لَحِقَ به بنَسَبه 
لْجقه بهفى ينه ؛ کاليتة إلا آنه يُحال بیته وبين . ولنا اق 
بإشلايه » فلا يقل فول الى فی كفره » کا لو كان مَعْرُوفَ السب » 
ولأنها َعْوَى تخالف الظاهرٌ » فلم تفیل بجروا > كدعوى رقه له ولأله 


لو تبه فى درینه يبل يل إقرارُه بسب ؛ لأنه يکود إضرارًا به » فلا يبل » 


عرق ارق أما مُجَرُ لب بون اتباعه فى الذّين, فَمَضْلحَةٌ عاريةٌ 
عن الضَّرّرِ قبل قله فيه . ولايجورٌقبُولهِ فيما هو أَعْظَمُ الضّرّرٍ والخزي 
فى الدنيًا والآخرّق . فإن أقام ئة أنه لِد على فراشه لَحِقَ به نَسَبّا ودينًا . 
كذلك ذكرّه هنا . وهو قول بعض, أصحابنا ؛ لألّه ّت أنه يه بيك 

وياس المَدْهَب أنه لا ينح فى الذّين إلا أن تشهد ينه ولد كافرئن. 


0 حييّن ؛ لأن الطَفْلَ يُحْكَمْ بإشلايه بإسلام. ادا يه أو كر نفد 


بإسلام الطفل » فلاب فيما قالوا بن ذلك و اقتا ؛ اللحقَّ 
بها . هذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ . قال الحارثي : هذا المذهبُ عند الأصحاب . 
وجزم به فى « الوجيز ١‏ وغيره ٠‏ وقشمه فى « القُروع. ) وغيره . فعلى هذا » قال 


الاعات : لا يسرى اللّحافٌ إلى الروج بون تصديقه: أو قيام ية بو لادته 


على فراشه ان لايق بامرأق مُروج" . وعنه CE‏ 
مروف أو إخوَة . وقيل : لا يُلحَقُ بارأ حال . وهو احْيَمالٌ للمُصّفٍ » وحكاه 
ابن المُنذرر إِجماعًا . 


. » من وجه‎ ٠: فى الأصل‎ )١( 


۰ 


فصل : فإن کان المُدعى ارا فو عن أحمة أندعْوَتها تيل 3 
بلقا غ لأنيا عذال وين » اهت الأب » ولأله يكن كوه 
منها » ا يكن أن يكون ين الرجُل بل اکر ؛ لأنها تَأتَى به به من زوج 
ووَطء شبْهةٍ ‏ ويَلْحَقها وَلَدُها من الزْنَى دُونَ الرّجُلٍ . وقد روئ فى قِصَّةٍ 
داودَ وسلیمان عليهما السلام > حين تحاكمَ إليهما ام رأتان كان هما ابنان 
فف الد اعا » فادْعَتَ کل واجِدَةٍ منهما أن الباقى ر +/. ٠‏ ظاع 


نها » فك به داد للكبرّى » وحکم به سلیمان للصّخْرَى بمُجَودٍ 


تنبيه : شيل كلامٌ المُصَنُفٍِ لو قر به عبد » أله لحن به . وهو صحیح › 
وهوالمذهبٌ عليه الأميغات . قال الحارة رذ اتلاق العيد #امعلهاف ر الحو 


فى لُحاق السب ا اش E‏ ولاعلى سيّده 0 


للوتكرة دوكر شوو تاللا 

تنبية آخَرٌ : شمل قؤله : أو امرَأةٌ . لو اقرب أمَةَ به . وهو صحيمٌ » وهو 
اذهب » وعليه الأصحابٌ . قال الحارثي : والأمَةُ كالحْرَةٍ فى دَعْوَى السب » 
على ما ذكَرْنا . قاله الأصحابٌ » إا أن الوَلَد لا يكم برقه بدون َعَم . حكاه 
الصف > ونصٌ عليه من روايّة ابن مُشيْشٍ . 

فوائد ؛ إخداها » المَجْنون كالطّفْل › إذا أمْكَنَ أن یکو ن منه » و کان مَجُهول 
السب اة » کل مَن نبت لحا بالاملحاق, » لو بلغ وأنكَرَ » ل يُلْتَمْت إليه 
قالّه الأصحابُ . نقله ا حارثئ ويأتى حم الإ » فى باب الإقرار E‏ 
الميراث » وكتاب الإقرار . الثَالئةٌ » »لو اذى اجنئ نسَبّه » ثبت ء مع يقاءِ ملك 
سيره » ولو مع بين بنَسَبه . قال ف« التَرْغيب ) وغيره ن يكون دەر 


۳۳١ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 
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وء 


الدعوى 0 . وهذا قول بعض, أصحاب الشافعى . فعلى هذه 
الرواية جن بها دون زَؤْجها ؛ لأنه لا جور أن يَلْحَقَه نسب ولد ل قر 


ا په . ولذلك إذا عى الرَجُل تسب ل يلق برَوْجَيه . فن قِيل الول 


الإنصاف 


يِن أن یکون له َد ین امأ ری » ومن أمَيه » والمَرأةلايَحلٌ ها 
کر » ولایجل لغيره وَطْوّها . نا : يُمْكِنٌ أن تد من وَطءِ 
شبْهَة أوغيره . وإن کان الود تیل أن یکون مَوْجُودا قبل َرَوجها . بهذا 
اروج » أُمْكنَ أن يکود من رج ار . فإن قيل : إنما قبل الإقرارٌ 
بالنّسَب من الزّوْ جر لما فيه من المَضْلْحَةٍ ودفع. العار عن الصَّبِىٌ » وصيانته 
عن السب إلى كوه ولد زى » ولا خضل هذا بإلحاقر سيه بالمرأق » 
بل فى إلحاقر َه بها دون رَو جها ترق العار إليه وإلما li‏ : بل قبلنا 
دعواه ؛ لاه يَدعى حَهَا لا مناز ع له فيه > ولامَصَرة فيه على أُحٍَ » ققبل 
ْله فيه » كدعوىٍ امال » وهذا مُتَحَقَقُ فى دَعْوَى المَرْأقِ . ورُوىَ عن 


أحمدء انها إن كانت ذات رؤج » لم يقبت السب بدغو اها ؛ لإفضائه 


إلى إْحاق السب برّؤْجها بغير إقراره ولا رضاه » أو إلى أن امرأته وطقت 


روو 2 9 7 8 £ 5 “ل ق ےه ع و 
قبت حریته » وإن كان رجلا عرَبّا » فروايّتان » وف ممير وَجهان ؛ أحدهما , 
o 00‏ 1 
صحة إسلامه . واقتصر على ذلك فى « الفروع, 0( . 


(1) أخرجهالبخارى ف ES‏ :$ ووهبنالداو د سليمان نعم‌العبد . .. من . كتاب الأنبياء : 
وف : بابإذاادعت المرأة ابن » من كتاب الفرائلض . صحيح البخارى 1۹/A ۱۹۸/٤‏ 1۹0 . والنسالى 2 
فى : باب حكم الحا بعلمه » من كتاب القضاء . امجتبى ۲۰۹/۸ ۲٠۷»‏ . 


۳۲ 
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بنى أو هة » وفى ذلك صَرَرٌ عليه » فلا يبل لها فيما بج الصَّرَرَ 
به . وإن ل يكَنْهارَوْجٌ » قبِلَتَ دَعُواها ؛لعَدَم الصرر . وهذاقول بعضِ 
أصحاب الشافعءٌ أيضًا . ورُوئ عن أحمد رواية ثالئّة » تَقَلَها الكَوْسَجْ عن 

أحمدَ ء ف امْرََةٍ اعت وَلَدَا : إن كان لها إخوة أو نَسَبٌ مَعْرُوف فلا تصَدّق 
إلا ببينة ر وا ن لم یکن ها داف ٠ل‏ يحل بيتها ويه ؛ لأنه إذا كان ها أل 
CS‏ ا ا ا 
بها ؛ لما فيه من تعيير هم بولادتها من غير رَوْجها » وليس كذلك إذا ۾ 
يَكنْ لها اهل . قال شيخنا”" : : ويَحْتَمِل أن لا يبت السب بدَعْوَاها 
بحال . وهذا قول الوْرىٌ » والشافعي » وأى نور ؛ وأصحاب الرّأي . 


قال ابن المنْورٍ أجْمَعَ كل من تَحْفَظُ عنه من هل العم على أن النّسَبَ . 


لا ثبت بدَعْوَى المرأة ؛ لأنّها يُمْكِنُها إقامة اة على الو لاد » فلا يقل 
E SS‏ 
أنها أحَدُ الوالديْن » أشبَهَتِ الأب » وإمْكان اة لا يَمْنَعُ قبُولَ القول » 
ل ١‏ فإّبكإقامة لهذا ولد عل فراش وان كن الى 

م فهى كالحُرَةٍ i‏ إذا قبن دغواما فى نيه » ل تقل ْله فى رقه ؛ 


لأننا لا قبل الدُعْوَّى فيما يَصُره ا لم تقبّل الدَعْوَى فى كفره إذا ادُعَى 
نَسَبّه كافرٌ 


(۱) فى : المغنى ۳۷۰/۸ . 


۲۳ 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


507 رو و و ا ٠‏ رر ور ل EO‏ اه 
و ادَعَاُ اثتان اؤ أكثر > لأحدهم بيئة » قدّمَ بها . وَإن تسَاوَوًا 


0 7 ر 7 6 د 2# £ 0 
فى البيئة أؤ عَدَبِها > عرض مَعَهِمَا على القافة او مَعْ اقاربهمًا إن 


اا 


5 - مسألة : ( فإن ادّعاه اثنان أو أككر » لأحدهم ية » قم 
8 . إن استوؤاف البيئة أو عَدَيِها عُرضَ معهماعل القافة أو مع أقاريهما 
إن ماتا ) الكلامٌ فى ذلك فى فصول ؛ أحئها ‏ أنه إذا لأعاه مسيم وكافر ۽ 
أو حر ويد » فهما سَوَاء . ومهذا قال الشافعئ . وقال أبو حنيفة : المُسْلِمُ 
ى ين الذمئٌ » والح أوْلَى من اعد ؛ لأ على | للقيط صَرَرًا فى إلحاقه 
بالعبد والدمّى » فيكون إْحاقه بالحُرٌ المُشيم لی »كا لو تنارَعُوا فى 
الحضانة . ولا »ن کل واحدر لو القَرَدَ صخت دعوت » فإذا تنارعُوا 


مهم 


تساوًوًا فى الدَعْوَّى » كالأخرار المسلفي :وماد ك وين الط لا 
َتَحَقَقُ » فإننا لا نحكُم برقه ولا كفره . و لا يُشْبهُ النسَبُ الحضانة › 
9 ع او 2 0 2 0 وو 

بدليل أننا نقدّمُ فى الحضانة المُوسِرَ والحَضَرِىٌ »ولا نقدّمهُمافى دَعْوَّى 


تنبيه : ظاهِرٌ قوْلِه : وإن ادّعاه اثنان أو كر , لأحدهم بَينةَ » قُدّمَ بها » فإِنْ 
تساوواف بينةٍ » أُوعَدَمِهاء عُرِضَ معهماعلى القافة . أو مع أقار بهماإن ماتا . سمَاعٌ 
َعْوَى الكافر » ولو لم يكن له نة . وهو صحيح » وهو المذهبٌ » وعليه 
ليطا . وفى « الإزشاد » وة » لا تمع دَعْوَى الكافر بلا بيقر . وقال فى 
١‏ اتنْخِصٍ » : إن كان لأسحدرهما يد غير يد الاليقاط » وكان قد سبق اْلْحافه » 
فإِنهيقدمُ على مجيه يبن بعد وات ل يُسْمع استلْحاقه إلا عند دَعْوَى الان » 
ففى تقديمه بمْجَرَّدِ اليّدٍ احتمالان . اہی . 


” 
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5-8 .ولأ الحضانةإنماُراعى فما حن الل حب » وههنا فی 
أن يُرَاعَى حى المُدَعِى أيضًا . قال ابن المُنْذِرٍ : إذا كان عَبْد“ » امرأته 
مه » ف أبْدريهما ص » فادعَى رَجُل من العَرّب امرأته عريية أنه به ِن 
امرأِه » وأقام الع به بدغواه » فهو ابه فى قول اى تور وغيره . وقال 
أصحابُ الى يُقُضَى به للعَربىٌ » ليشت الذى يَدخل فيه » وكذلك إن 
کان المُدعِی م من الموالى عندهم . قال شَيْخنا" : وهذا غير صَحِيح ؛ 
لآن ال و غرهو ق اكام آل ال ر لوق ات ميم ر 

الفصل الثانى » أنه إذا ادّعاُ اثنان أو أَككرٌ » و كان لأحدهما بينة » فهو 
الله » وإن أقام کل واحار منم به » تعارصَتْ وسَقَطَتْ ؛ لآنّهلا يكن 
اسْتِعْمالُها ههُنا ؛ لأن اسْتِعْمالّها ف المال ما بِقِسْمَتِه ِقِسْمَتِه بين المتنازعَيْن “ولا 
مك مله أو بلقزخة » والفرة ايت ا . فن قیل : إنما 
يقبت هلهنا بالبية لا بالقرْعَة » وإنما القَرْعَةٌ مُرَجحَة . قلنا : يلرم أنه إذا 
شرك رجلان ف و انرو » وأنت برل أ رع يهم » ويكود 
لْحُوقه بالط لا بِالقرَعَةٍ . 


فائدتان ؛ إخداهما » لو كان ف يد أْحَدِهما » وأقام لواحا منهما َة » دمت 
ية الخار جر 5 على الصّحيح من المذهب » والروايتين . وتقدّم ذلك 5 
الدُعاؤى والبيّنات .. الثّانيةَ » لو كان فى يدر امراق » قُدّمَثْ على امْرأةٍ عه بلا يق . 
على الصّحيح مِنَ المذهب . وتقدّم التَِْيهُ على ما هو أَعَم من ذلك . 


5 » عند‎ ٠ : فى الأصل »م‎ )١( 
. ۲۷۱/۸ فی : المغنی‎ )۲( 


Yo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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لقصل رم/» ا 
وسَقَطنا ٠‏ أرى القاقة معهما أو مع عَصَبَتهِما عند اهما ؛ دُلْحِقَهُ بن 3 
ال ا SS‏ 
والشافعئ » ”وأبى تور“ . وقال أصحابُ الأ : لا حك للقاة » 
ويْلحَقُ بِالمُدَعِييْن ¿ جيعا ؛ لأ كم بالقياقة مَبنِىٌ على الشْبّو والظُن 
والخين » فإ الب يُوجَدُ بين الأجانب » يى بينَ الأقارب » وهذا 
روئ عن النبئ عي أن رجلا أنه » فقال تعس يه 
لاما سو . فقال : « هَل لَكَ من إبل ؟ » قال : نعم . قال : « فما 
رانا ؟ » قال : حمر .قال ٠:‏ 00 نعم . قال : 
« آنی اناا ذلك ؟ » قال : لعل عرفا وم . قال 2000 
رع ) . متّفقٌ عليه" . قالوا : ولو كان الشْبَُ كفيًا لای به فى وَل 
الملاعتة » وفيما إذا أَقرَ أحذالورثة بأخر فَأَنْكَرَهُ الباقونَ . ولنا » مارُوى 


تنبيه : قوله : عرض معهما على القافة » أو مع أقاربهما إن ماتا . وذلك مئل ؛ 
£ 14 ر 42 £ 
الاخ > والااخت 4 والعمة » والخالة > وأولادهم 1 


1 . ٠ ف الأصل »ر۲ »م :« وألى‎ ١ -١( 
. ١78/9 أخرجه البخاری »فی : باب من شبه أصلا معلوما ... »من كتاب الاعتصام . صحيح البخارى‎ )۲( 
. ۱۱۳۷/۲ ومسلم »فی : كتاب اللعان. صحيح مسلم‎ 
» والنسانى‎ . 076/١ کا أخرجه أبوداود » فى : باب إذاشك ف الولد » من كتاب الطلاق . سن نألى داود‎ 
والإمام أحمد » ف المسند‎ . ١417: ١47/5 فى : باب إذا عرض بامرأته ... » من كتاب الطلاق . المجتبى‎ 
. |۲ 


۳٢ 
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حل لد فى 


3 عائّشة »رض للعنها أذ ایی مه دحل علا فارز 
: ببهه » فقال : ٠‏ ألم رئ أن مُجَوا المدْلِجئ نر آنا إلى رباد وَأسَامَة 
ر ل تقال :إن هدو الأفداء ضهان 
بَعْض ؟ » . متف عليه(“ . فلولا جَوازُ الاغيماد على القيافة لما سر به 
النبئ* عو ولا اعْتَمَدَ عليه انغ رض الله عنه » قصّی به بِحَضْرَةٍ 
الصحابة » فلم ينكره نكر » فكان إجماعًا » ويَدلٌ على ذلك قول النبئ 
َيه فى ودر المُلاعََِ : ا 
كانه و 2 فلا ارا إلا ق ب عَلَيَْا » إن جَاهْتَ به جَمْدًا » 
oT‏ فهو لی رُمِيَتْ يه » . 


ألما فق قو فوع وو هوم م ولو وو وو ووو و ووو وو وو وو ووو و ووو و و دوه و فو ووو وو وووو ولع ووو و وثودودووه 


)١(‏ أخرجه البخارى »فى : باب صفة النبى مه » من كتاب المناقب » وفى : باب مناقب زيد بن حارثة مولى 
النبى يله » من كتاب الفضائل » ونی : باب القائف » من كتاب الفرائض . صحيح البخارى ۲۲۹/٤‏ » 
١95/86 ٥‏ . ومسلم » فى : باب العمل بإلحاق القائف الولد » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم 
VAY 1۰۸1/۲‏ . 

کا أخر جه أبو داود » فى : باب فى القافة » من كتاب الطلاق . سنن أبى داود 05 . والترمذی »فی : 
باب ما جاء فى القافة » من أبواب الولاء . عارضة الأحوذى ۲۹۰/۸ ٠‏ ۲۹۱ . والنسافى » فى : باب القافة » 
من كتاب الطلاق . المجتبى ١67+ ١١/5‏ . وابنماجه .فى : باب القافة » من كتاب الأحكام . سنن ابن ماجه 
VAY/Y‏ . والإمام أحمد فى :المسند 817/5 ۲۲٣۰‏ . 
(۲) حمش الساقين : أى رقيقهما . 
(*) الوحرة : وزغة تكون فى الصحارى » كسام أبرصّ » لا تطأ شما من طعام أو شراب إلا سمّته . 
(؛) جمالى : ضخم الأعضاء تام الأوصال » كأنه الجمل . 
(5) حدم الساقين : ممتلؤهما . 


) ۲۲ /١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( TV 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فَأنّتْ به على النّعْتِ المَكْرُوو » فقال النبيئ : « لَوْلَا الأَيمَان لَكَانَ لى وَلَهَا 
شن ۲ '. فځکم به الیئ عي للذى أَشْبهَهُ منهما SE‏ 
لمان لكان لى وها سد ' یل على أله م مته ف الكل اديه 
إلا الأيْمان » فإذا انتَمَى المانعُ يجب العَمَلُ به لوْجُودٍ مُمَمَضِيه . وكذلك 
تول ار له ل ان و شق حینرأی ب ها ينابر ۲۰۸۰ و 


ابن ألى وَقاصِ :) الحتجبى مِنْهُ يا سَوْدَةَ ۲ AE‏ عدن 


)١1(‏ أخرجه البخارى »فى : باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة ... » من كتاب الشهادات » وفى :باب 
ويدرأ عنها العذاب ... » من كتاب التفسير » وفى : باب يبدأ الرجل بالتلاعن » وياب التلاعن فى المسجد » 
وباب قول النبى ع : لو كنت راجما بغير بينة » وباب قول الإمام : اللهم بين » من كتاب الطلاق » صحيح 
البخارى ۲۳۳/۳ › 177/5 1۹/۷ - ۷۲ . ومسلم » فى : كتاب اللعان . صحيح مسلم ١١71/95‏ . 
وأبو داود » فى : باب فى اللعان » من كتاب الطلاق . سنن ألى داود ۲۰۱/۱ - ٥۲١‏ . والترمذى » فى : 
باب تفسير سورة النور » من أبواب التفسير . عارضة الأحوذى 45/١‏ »45 . والنسانى » فى : باب اللعان 
فى قذف الرجل زوجته برجل بعينه » وباب كيف اللعان » من كتاب الطلاق . المجتبى ٠١١١ ۱٤١/٦‏ . 
وابن ماجه » فى : باب اللعان » من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه 11۸/١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 
VET YA C1‏ . 


(۲) أخرجه البخارى »فى : باب تفسير المشبهات » وباب شراء المملوك من الحربى وهبته وعتقه » من كتاب البيوع » 
وى : باب دعوى الوصى للميت » من كتاب الخصومات عوى: باب أم الولد » من كتاب العتق » وفى : باب قول 
الموصى تعاهد ولدى ... » من كتاب الوصايا » وفى : باب وقال الليث ... » من كتاب المغازى ‏ وف : باب الولد 
للفراش »وباب من ادعى أخا أو اب نأخ »من كتاب الفرائض »وف : باب للعاهر ا حجر »من كتاب الحدود »وى : 
باب من قضى له بحق أخيه ... » من كتاب الأحكام . صحيح البخارى ۳ / ۷۰ ٤ / ٤٤۱1۱۰ ۱۰٦1‏ » 
IACI ACY |°‏ 0.0[ ۰ . ومسلم » فى : باب الولد للفراش وتوق الشبهات » من 
كتاب الرضاع . صحيح مسلم ۲ | VAN VA‏ . وأبو داود. »فى .: باب الولد للفراش »من كتاب الطلاق . 
سنن انی داود ۱ / ۰۲۸ > ٥۲۹‏ .والترمذی »فى : باب ما جاءأن الولد للفراش » من أبواب الرضاع »وف : باب ما 
جاء لا وصية لوارث » من أبواب الوصايا . عارضة الأحوذى ه / ۱۰۲ ۱۰۲۳۰ عم / ۲۷۰ ۲۷۸۰ . والنسائى» 
فى : باب إلحاق الولد بالفراش ... » وباب فراش الأمة » من كتاب الطلاق . الجتبى 5 / 148 , = 


۳۳۸ 


. فإن قِيلَ : فالحديثانِ حَُجَّة عليكم ؛ إذ لم يَحْكُم النبره عله 
a‏ » بل أَلْحَقَ الوَلَدَ برَمْعَةَ » وقال لعبد بن رَمْعَةَ : « هُوَ لَْكَ 
يا عَبْدُ ن رَمْعَةَ » الوَلَدُ لراش » وَلِلْعَاهِر الحَجَرُ » . ول يعمل بشبه 
َد المُلاعِتة فى إقامَةَ الخد علا لسَبّهه بالمَقُذُوفٍ . قلنا : إِنّما ل يَعْمَلُ 
به فى ان أمَةٍ رَمْعَةَ ؛ لأن الفراش أَقَوَى » وتَرْكُ العمل بالبية لمُعارَضَةٍ 
ما هو أقوّى منها » لا يُوجبُ الإعُراضّ عنا إذا حلت عن المُعارض . 
ولذلك ترك إقامَة َه الخد عليها يِن أجل أيُمانها » بتليل قول 3 لو لا 
الأيْمَانْ لَكَانَ لى وَلَهَا سان » . على أن ضَخْفَ الشْبّو عن إقامة م الخد 
لايو جبُ صَعْفَه عن إلْحاق السب » فإن الخد فى الرنى لايبُت إلا بأقوَى 
اينات » وأكثرها عَدَدَا » وأقوى الإقرار » حتى يعبر فيه تكراره ربع 
رات » ويُذرا بالشبهات . والب بت بشَهادَةٍ ار على الولادقّ » 
وت بمُجَرّدٍ وى مع ظهُور انيه » حتى لو أن امْرَأة تت بوَلّدٍ 


o 


ورَؤْجُها غائْبٌ منذ عِشرين سَنة » لَحِقَه وَلَدُها ؛ فَكَيْفَيَحْتَجٌ على نفيه 


عدم إقامَة الخد ! لاه حَكَم بن غالب ورَأي راجح » من هو من 
هل الخبرَة » فجارٌ » كقول المقومين . وقؤلهم : إن الشبَة جوز و جوده 


35 ٠. 
ا ا ا 1 ا ااا اا ااا 11 1 1 1 1 1 اي ااا ااال ا ا الا لال ل لي لي ا يا‎ 


١59 =‏ . وابنماجه »فى : باب الولد للفراش وللعاهر الحجر »من كتاب النكاح » وفى : باب لاوصية لوارث »من 
كتاب الوصايا . سنن ابن ماجه 1٤۷۰ 5155 / ١‏ ۲۰ / 5086 . والدارمى »فی : باب الولد للفراش .من كتاب 
النکاح . وفى : باب فى ميراث ولد الزنا » من كتاب الفرائض . سنن الدارمى ۲ / ٠١۲‏ 8894 . والإمام مالك » 
فى : باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه » من كتاب الأقضية . الموطاً ۲ / ۷۳۹ . والإمام أحمد » فى : المسند 
ف ا ا ل ا لشف YTV‏ . 


۴۳4 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر سير ووو 


وعَدَمُه . فنا : الظَاِرٌ جود » وهذا قال النبىئث ڪال حين قات أُمُ سَلَمَةَ : 
أو تَرَى :ذلك المَرأة ؟ قال : ١‏ فول أن کردا 00 و الريك 
الذى اْتجُوابه ةلمم ؛لأنإنكارَالرّجُل وده لمُحالْمَةِ َوه ونه › 
وعَْمَهُ على فيه لذلك ٠‏ يذل على أن العادةَ جلاف » وأن فى طباع. التاسِ 
إنكارّه » فإن ذلك إنما بوج نادرًا » وإنما أله لنبئ عي , ا 
الفراش ِء وتَجُورُ مُخالََة الاجر للدليل. » ولا يجوز ترکه لغير دليل, ؛ 
ولأن صَْقَه عن فی السب لا ارم منه ضف عن إنبات . فإن النَّسَبَ 
د لإثباته 2 يقبت بأذنى دلیل, ويرم من ذلك التَْدِيدُ 
0 ل ]فى تفيه وآنه لا تی إلا بأقوى الأول ٠‏ أن اله لما فى 
بالشبهة » ا يت إلا بأقوَى دليل, > فلا يرم - حِيتَكذٍ من المع من نفيه 
بال ق الحبر المد كور أن لا بيت به الس فى مسألا . فإن قيل : 
هلها إذا قوشم بلقا فقد فيم اَن ل جه القافة به ف 
إنما انقسب هنا عدم ليله ؛ لأنه م يُوْجَذ إلا محرد الَعرَى » وقد 
عارَصها مثلها » فسَقَط حُكْمُها » و كان ابه مرا لأحدها » فافت 
دَلالة الأخرى» فَلَرِمَ انتفاءُ السب لانتفاء دليله » وتقدرِيم اللعان عليه لا 
ْنع العمل به عند عَدهِه » كاليدتقُمُ علما اليه »ْمَل بها عند عَدَيها . 


٠‏ ...ووم مث موث ووم راوث ووو و ووو ووو ووو وو و ووو و و ووو ووو و وو وو ووو ووو ووو ع ووو وو ووو ووه 


2 ويضاف إليه . وأخرجه البخارى »ف : باب الحياء فى العلم وين كاب العلم‎ . ۸٠/۲ : تقدم تخريجهى‎ )١( 
وف : باب قول الله تعالى : 3 وإذقال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 »من كتاب الأنبياء . صحيح‎ 
. ۳۷۷ ۳۰٦۰ ۲۹۲/۹ المسند‎ : SR: ١50/5 2 ٤٤/١ البخارى‎ 

(۲) بعده ف م :وله . 


T4 


* ر £ ه عه اس 2 
فإن الحَقتَهُ باحَدِهِمًا » لجق به » وَإن الحقتّهُ بهما لجقَ بهمًا . 


فصل : والقافة قوم يعر فون الأنسابٌ بالشْبِّ » ولايَختَصٌ ذلك بقبيلٍَ 
ْ مي » بل مَنْ عرف منه المَْرِفة بذلك » وتَكَرَرَتْ منه الإصابة » فهو 
قائف . وقي : اکر ما يكون فی يَنِى مُدلِج, رهط مُجَرَر الذى رَأى أَسَامَة 
يدا قد عطي رُجُوسَهما ويّدتْ أقدامهُما » فقال :إن هذه الأفدام بعضها 


من بعض_ . و كان إِيَاسُ بنُمُعاويةَ المُرَنِو قافا » وكذلك قِيل فى شريح, . 


۷ -مسألة :( فإن القن بأحَدهما » لْحقّ به ) لتر جح جانبه 


( وإن ألْحَقَتْه ما لَجقَ بہما ) و کان ابتهما رهما ميراث ابن » وير ثانه 
جميعًا بيراث أب واحار رى ذلك عن عَمَرَ ؛ وعلى رض الله عنما . 
وهو قول أبى نَوْرٍ . وقال أصحابٌ الرّأي : لق بهما بمْجّرد الدَعْوَى . 
وقال الشافعئ : لایلحق باکر من‌واحد “قال الحقئة نيما سقط فر لهما 2 
ول يُحَكُمْ به . واخْتّج برواية عن عُمَرَ رض الله عنه » أن القَافةَ قالت : 


قد“ اشر کا فيه . فقال عْمَرٌ : وال أيهما شعت . ولاه لا يضور كونه 
فق رجا 2 أفإذا ال القافة ميما ا کا وا فط را 8 


E ِ 1 2 o 
تنبيه : ظاهِرٌ قوله : فإن الحقته با خدهما » لحق به . أنها لو توقفت فى إلحاقه‎ 
90 ر‎ EET °< َه‎ 3 
› با حدما » ونفته عن الآخر » أنه لا يلحق بالذى توقفت فيه . وهو صحيح‎ 
. » ظاهِرٌ كلام كثير مِنَ الأصحاب » وهو المذهبٌ » وظاهِرٌ ماقدّمه فى « الفروع‎ 
. وقال فى « المحَرّر ) : يلحق به . وتبعّه جماعة‎ 


5 سقط من :م‎ )١( 


E3 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


هوه هوه وو ووو وهةه ‏ ووه هوهو وهو و و وو وو وو ووو ووو وو و ووو ووو ووو ووو ووووو: 


و أحقنه بأمين » ولأن المنداعتين لو اتَمَمَاعى ذلك » ت » ولو 
اعا كل واحار منهما وأقام ين + اشقطنا ول باز أن بلق ات 


باتفاقهما , ولْحقَ بهما عند تَعارُْض, بيتتهما . ولناء ما روّى سَعِيدٌ فى . 
١‏ ستيه » ثنا سيان » عن يَحى بن سعيلر » عن سَلَيمانَ بن, يسار » 


عن عُمَرَ [ه/».؟ و فى امْرَأٍ وَطِمَها رَجُلان فى طهر » فقال القائف : قد 


اشر کا فيه جَمِيعًا . فجَعله يَيْنَهُما . وبإسناده عن السْعْبى قال : وعلة 
يقول : هو انما وما أبوَاه » يَرِنهُما ويرثانة . ورواه الزييرٌ بن بكار 
بإسُناده عن حُمَرَ . وقال الإمامٌ أحمدٌ : حديث قتادَةَ عن سَعياٍ عن عُمَرَ 
جَعَله بيتهما . وقال قابُوسٌ » عن أبيه » عن عل » جَعَلّهِ يَينَهُما . 
وروی الأئْرَمُ » اناده » عن سَعيدٍ بن المُسَيّبِ » ف رَجُليْن اشتّركا فى 
طهر امأ » فَحَمَلَتْ » فوَلَدَتْ غلاما يشبههما » فَرُفِمَ ذلك إلى عُمَرَ بن 
الخطاب » فدَعَى القافة فتظرُوا » فقالوا : نراه يشبههما .“فالحقه بهما 
0 . قال سعيدٌ : عَصَينه الباق منبما ا كرو 

عُمَرَ لانعْلم صِحَنَّه وإن صح فحتمل أنه ترك َلّهما لأمر خر » 
م يُقَتِهما » وإمّا لأنه ظَهّر له من قَوْلهما واختلافه ما وجب ترکه › 


ا ل ا 1 ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


(1) أخرجه البميقى » فى : باب من قال : يقرع بينهما إذا لم يكن قافة » من كتاب الدعوى والبينات . السئن 
الكبرى ۲۹۸/١ ٠‏ . وعبد الرزاق »فى : باب النفر يقعون على المرأة فى طهر واحد » من كتاب الطلاق . المصنف 
1/۷ . 

(۲) أخرجه البييقى »فى : باب القافة و دعو ی‌الولد »من كتاب الدعوى والبينات . السنن‌الکبری 5515/١١‏ . 
وعبد الرزاق »ف : باب النفر يقعون على المرأة فى طهر واحد , من كتاب الطلاق . المصنف 750/7 . 


ua! 


وَلَا لق با َر م الاو اا 


فلايْنْحَصِرٌ امن من قول هما هما اشتركا فيه . قال أحمدٌ : إذا ألْحَمَيْه 
القاة بهما وَرَِهُما ووّرِئاه » فإن مات أخدهما فهو للباقى منهما » ونس 
من الأول قائِم لا یله شىء . ومُعنّى قوله عو اا منهها وال آعم » 

2 ك 


آنه بره رات أب کایل, > کا أن اده إذا ردت أتحدّت ما تاخذه 
الجَدَاتُ » والرَوْجَة تاح وَحُدها ما أذ جَمِيعٌ الرؤجات . 
| 843ب ا ول تلكو با کر من ا واجدقع إا اذعت 
امُرأتانِ نَسَبَ الأقيطر » فهو مَبّنى على قَبُول دَعْوَتَهما . وقد ذَكَرّنا ذلك . 
وإن كانت إحداهّما من تفل وها دُونَ الأخرّى فهو انها ء كالمنفر دة › 
وإن كانتا مم لا تفيل دَعونُهما فوْجُودُها كََدَيها » وإن كانتا جميعًا ممن 
َل دَعْوَنَهُماء فهما ف إِنْباتِه لبي و كونه يُرَى القافة عند عَدَمِها أو تَعارَضِهما 
كالر جلین . قال أحمدٌ » ف روايّة بكر بن ما و » فى يهوديةٍ ومُسْلِمَةٍ 
وَلَدَتا ؛ فادّعَت اليهُودِية وَلَد المُسْلِمَة 80 » فقيل : يُرَى القافة : 
فقال : ما أَحْسَئَهُ . ولان الشبة يُوجَدُ بينها وبين انها كوجوده بين الرّجل, 
وابنه » بل كر » لاختصاصها بِحَمْلِه وتَعْذيتَه » والكافرَة والمُسْلِمَة » 
ل والأمة ق > كفنا ۲۰۹/۰ ضع فى الرّجال . 
وهذا قول أصحاب الشافعئ على الوَجِ الذى يَقَولُون فيه(" بِقَبُول 
دَعُواها . إذا نبت ذلك » فإنّه لا يُلْحَقٌ باكر من ام واجدَةٍ » فإن الْحَمَنْه 


206 8 e 616166 واه هاه ود‎ ST عه‎ ELE عي ع ذاه شع ميق # اماه عاو هأ ود ع ماه م اه ها‎ TPP 


EY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠ » ©‏ ه و هو .٠م‏ وو وه هوهو وه هو و ووو و ووه وه ووو وو وه ووه وو ووو وو وو و و وو ووو ووه 


القاقة مين سقط هما ؛ لأا تلم طا ما وال أضحات 


وو 


اراي : ْح بهما مجر الدَعْوَى ؛ لأن الام أحَهُ الأبوين » فجارٌ أن 


. يُلْحَقَ بائئتين » كالا باء و ناخ أننهةا كال ينا » فلم يج الحُكمٌ به 2 


E Ok‏ ذفان کنا 

ممكِن » فإنه جو الماع نطفتَى الرجُليْن ىرجم امْرَأةٍ » فيمْكِنْ أن 
يُخلقَ منهما وَلَدّ ؟ يُْلَقُ من نطَفَة الرّجُل, الواجدد”" والمَرأةٍ و 
قال القائف لعُمَرَ : قد اشک رکا فيه . ولا يَلرمُ من إلحاقه بمن يضور ونه 
منه أْحاقه بن يَسْتَحِيلٌ ذلك منه » ج لا َم ِن إلحاقه بمَنْ ولد مله 
لاام مه 


فصل : فان ادعَى نسَبه رَجُل وامرَة فلا تتافی بيهُما ؛ لإمكان کونه 
منهما بتكاحر كان بینہما » أو وَطء شَبھۃ » فلح بهما جميعًا » ويكون 
هما مجر دغواهما » کا لو انر کل واجار منهما بالدعْوَى . وإن قال 
لجل هدا ای من رر جي . ولعت رَوْجَمُ ذلك » وادَعَمْه امرأة. 
أخرّى » فهو ابن الرجُل, وترَجّحُ وجنه على الأَخرَى ؛ لان زَوْججَها 
أبوه » فالظَاهِر أنها أمه شين أن ا ؛ لان كل واحِدَةٍ منهما لو 
ادت الت جنا اذا اجا ار 


CY: بعده فی م‎ )١( 
سقط من م‎ )۲( 


٤ 


© © © © © ه ههه © ههه وه وهس ةو وه وو هو هه و وو و ووه و ووه و وه وهو وو و ومو ووو وو ووه 


فصل : ولو وَلَدثْ امْرأنانٍ ابنَا وْنَا » فادّعَث كل واحِدَةٍ منهما أن 
لابن وَلَدُها » احمل وين ؛ أُحَدُهما » أن تَرَى المرأتين القاقة مع 
الین » لحن کل منهما بن مته به » کا لو يَكُنْ هما وَلَد ار . 
والثانى » يُعْرَض لما على أَهْلٍ الطب والمَعْرِقَةٍ فلن لَب الذ کر يُخَالِفَ 
بن الأنتى فى طبه وزنيه » وقد قل : ن الان تيل » وين الت 
خف . فيعتّبران بطباعهما ووَزْنِهِما ؛ومایختلفان به عند أل المعرفة 2 
فمن کان لبها بن الاببن, فهو وَلَدُها » والبنْتُ للأخرّى . فإن لم يُوجَذ 
قاقة امير باللّبّن خاصّة . فأمًا إن تَنارّعا أُحَدَ الولدين » وهما كران أو 
ابتتان » عُرصُوا على القاقة . 6 ذَكَرْنا فيما تَقَدّمَ . 


فصل : فإن اذَعَى اللّقيط رَجُلانٍ » فقال أَحَدُهما : هو انى . وقال 
لأر : هو انتِى . فإن [ EG E |٠‏ 
فهى لمدّعها ؛ لان کل واحار منہما لا 3 يَسْتَحِقٌ غير ما ادّعاهُ . فإن كان 
تی مكلا » أرع لقا لالہ ليس قول کل واحاو منهما وى ین 
الآخر . فإن اقام کل واحار منهما بين نة ما دعام » فالحُكُمٌ فيهما كالحكمٍ 
فيما لو انْقَرَدَ كل واحد منهما بالدَعْوَى ؛ لأَنْ َة الكاذب منهما كاذبة 
فَوُجُودُها كَعَدَمِها » والأخرّى صادقة » يتين الحكُم بها . 


ا 125257777770000 
وعمو ةف وو و هوه موا م لماو وو وو وو ووو ولعو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و ووو 6د 56و95 


هع 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا فق بهم ا .وَقَال 
خا مدر : لا يلق با َر من ارد 


4 مسألة : ( فان ادّعاهُ أك ر من انين ن فأَلْحَفَيْه بم » ل 
وإن كثرُوا ) وقد نص أحمد فى رواية مهن مهنا » أنه يُلْحَقُ كلامم 3 
هذا أنّهيلْحَُ بن من أله القاقة » وإن کئروا (٠‏ وقال ابن حامار :احق 
باکر من انين ) وهو قو ل ألى يُوسفَ ؛ نما صِرْنا إلى ذلك لار فيُمَصَرٌ 
عليه . وقال القاضى : لا يُلْحَقُ بأككرٌ مِن ثَلائة . وهو قول محمد بن 
ae‏ ورُوئذلك عن أى يوس أيضًا . ونا » أن المََْى الذى لأجْله 
الا ا و ا 


قوله : ون ادّعاه أككرٌ من انين فالْحِقَ + بهم › لَحِقَ بهم » وإن روا . هذ 

المذهبٌ » وعليه جماهيرٌ ال 0 
« الفائق » : اختارّه القاضى . وجزم به فى « الوجيز ) عو( نَظم المُفرّداتَ ) 
وقدمه فى « الى ٠‏ » و « اشح »> و« شرح الحارثى » » ونصروه » 
و« المخرر ) )و( الفروع ) . وهو من مُفْرّداتَ المذهب » قالّه ناظمُها . وقال 
الحارثئ : قال أبو حَبقَة » ولور ئ بلك با کا ين . لکن عنده »لايق 
اک و . وقال ابن حامر : لايق باکر و من اثنين . وعنه » يلق 
لانم فقط . نص عليه فى رواية مهنا . واختارّه القاضى وغيرّه . وذكر فى 

» المستوعب ) وججها ا إذا اة باکر من لاثم »لا ل بواحد 
منهم ؛ لظهور خطيهم . 


(1) فى ط : «أنهما » . 


۳٤٦ 


© هه ههه هوهو ووو ووو وو وهو ووه وو هماماو ووو ووو و ووه وو ةو وو و و ووه ووو ووو وه 


لين » جار أن يُخلقَ نکر منهما . وقولهم :إن إنحاقه باني على جلاف 
الأضل. صف 
يجب تَْلريَةٌ الحكُم به » کا أن إبا حه أكل المي عند المَخْمَصَة أييح 
على يلاف الأصْل » ولايَمْتَعٌ من أن يُقاسسَ على ذلك مال الغير ‏ واليْدُ 
الحَرَمٌِ » وغيرهما من المُحَرَّماتِ » لَوجُودٍ المَعْنَى » وهو إِبْقَاءُ النمْسٍ 
وتَخلِيصّها من اللاك . وأمّا قول من قال : يجورٌ إْحاقه بكلانّم » ولا يراد 
عليه . كم » فإنّه لم يَفْمَصِرْ على المَنْضُوص عليه » ولاعَدَّى لحك 
إلى ما فى معْناه » ولا تلم فى القلاثة معْى خاصًا يقكضى إلحاق السب 


بهم دُونَ ما زاد عليهم ع فلم جر الاقتِصارٌ عليه بالشحكم . 


فائدة :1 ۲۳۷/۲ر ] رث ف کا من لج به ميراث وَلَّدٍ كامل » ويرثونه 
مِيراتٌ أب واحدٍ » وهذا لو أوصِئ له » قَلُوا له جمیعًا » ليحَصّلَ له . وان مات 
ولف أحتهم » فله يرات أب كاول ؛ لأن سيه كايل ِن المت . نص عليه . 
ولأئئ أبن لذن َحقَ بهمامعأمأم » زف الشذس, > ولام الام نضفه . قلت : 
فیعاتی بها . 

فائدة. : امرأة ولَدَتْ ذْكَرًا وأخرى أنقى »ولاعت كل واحدةٍ أنَالذَكَرَولَدُها 
دُونَ الأنئى » فقال فى « المُعْنى » » و « الشرح ( الككيل رين حدما 
ا . قال الحارِثئ : قلت : وهذا المذهبٌ على ما مر يمن 
نصّه » مِن رواية ابن الحَكم . والوَّجْهُ الثّانى » عَرْضلَبَنهما على أل الطب 


. سقط من : ط‎ )١( 


4¥ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن ننه الَا عَم عَنْهُمْ » أو أشكل عَلَيْهِمْ ؛ أو لم يُوجَد قاق 00 
سه »فى أخد جهن ۲ فی الآ خر » يتر خی يبلغ 


Siro 


ف ال من ا N‏ اليه ا 


0 0 و م 0ر 5 

و ا ال ا ا ع علد 
ا » ضاع نسبه > فى خد الوجهين . وف الآخر رك حتى 
بلع فنعب إلى مّن شاءً وما له أحة ) وة ذلك أله إذا اع 


أدبن واحد وأ لقف َه هم »أو لم يوج قاقة ؛ أو تَعارَضَتَ 


أقوالهم ؛ أو لم يُوجَذ من بوث بقؤله » ؛ ل رجح أَحَدُهم بذركر عَلامةۃ فى 
جَسَده ؛ لن ذلك لايُرَجَحُ به فى سائر الدعاوى »سو ی الالتقاط ف امال ¢ 


والمَرقة ؛ فلن لكر حال لبن الأنكى فى عه وزئيه . وقيل : لن لكر 
یل » لبن الأنكى یف » يران بطّههما وز هما » وما لفان به عند أل. 
المَعرفة . قال الحارِئىٌّ : وهذا الاعْتِبارٌ إن كان مُطْرِدًا فى العادَة غير ملف » فهو 
إن شاءً الل أظْهَرُ مِنَ الأولٍ ؛ فن أصول الس قد تحمًى على القايفٍ . قال فى 
اى 6" : فان ل يوج قاقة » ابر لبن حاص . وإن كان الوّلدَان ذ كَرَين 
أو انين » وادعَتا أحَدَهما » تعيّنَ العَرْضُ على القافة . 

قوله :ولذ تله الهم » أو كل عليم أو لم وج قا - أو ال 
قائفان - ضاع نَسَبُه فى أَحَد الوَجُهَيْن . وهو المذهبُ » نص عليه فى المَسالة 
الأولَى . وجرّم به فى « الوجيز » . واختاره أبو بكر . قال المُصَئْف : قول ألى 


. ۳۸۳/۸ المغنى‎ )١( 


۳A۸ 
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۲٠۰/٠‏ ظع واللقيط ليس بال » فعلى هذا يَضِيعٌ نسَبّه . هذا قول اى 
بكر ؛ لأنه لا دَلِيلَ لأحدهم » أشبّه مَن ل يدع أَحَدّ نَسَبّه . وقال ابن 


0 


02 0. 492 


حامر : يرك حتى بلع فينْتَيِيبَ إلى مَن شاء منهم . قال القاضى : وقد 
وما مد إلى هذا فى رَجُلَيْن وَقَعا على امْرأةٍ فى طهر واخدر » إلى أن الابنَ 
يُخَيرُ أيّهما أحَبّ . وهو قول الشافعئ فى الجَدِيدٍ » وقال فى القلريم : 
حتى يُمَيْرَ ؛ لقَوْلٍ عُمَرَ : وال أَيهُما شعت . ولأن الإنسان يَميل طَبْعُهِ إلى 
قريبه دون غيره » ولأنه مَجَهُولُ السب أقَر به مَنهو ين أل الإقرار 3 
قبَتَ سيه » الو انفرَد . وقال أصحاب الرأى : يى بالمُدعِييْن بمُجَوّدٍ 
الدّعْوّى ؛لأن کل واحدر منهم لو انفَرَد سمِعَتْ دَعْواة » فإذا اجْتَمَعَا وأْمْكَنَ 


رر ٥ر‏ تير ° ري 5 3 1 3 7 
بكر آقرّب . قال الحارثى : وهو الاشبّه بالمذهب . وقدمه فى « الفروع » . وف 
E‏ ره ۶ و 1 0 00 
الآخر » برك حتى يبلغ » فينكيبَ إلى مّن شاءً منهم . قال القاضى : وقد أَوْمَا إليه 
أحمذ » واختارّه ابن حاار . وقطع به فى « العُمْدَةٍ » » و « التلخيص » . وقدّمه 
فى« الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير » »و ١‏ الفائق » . قال الحارثئ : ويختمل 


أن يبل من مُمَير ضا » تفريعًا“ على وَصِيَبه وطلاقه » وعلى قَبُولٍ شَّهادَتَه » على 


روايّة . والمذهبٌ خلافه . وذكر ابن عَقِيل وغيره » هو لمَن يمِيلٌ بطَبْعه إليه ؛ 
لأن المَرْعَ ييل إلى الأضْل » لكنْ بشَرْط أن لا تَقدّمَه إحسان . وقيل : يْحَقُ 
بهما . اختارّه فى « المُحَرّرٍ » . ونقّل ابن هانوٌ » يُحَيّرُ بيتهما » و م يذ كز قاقَة . 
وعنه ‏ يقرع بيئهما » فيَلْحَقُ سمه بالقرْعَة . ذكَرّها فى « المُمْنى » » فى كتاب 
الفرائض . نقله عنه فى « القواعد » . 


(۱) فى ط : « تعريقا) . 


۴۹ 


الشرح الک 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رع 3 ا ر ا د 0 
العمل بهما » وجب > کا لو أقر له بمالٍ . ولنا » أن دعواهما تعارّضّت » 
ولا حجّةَ لواحا منہما » فلم ينبت » كا لو اذَّعَى رقه » وليس هو فى 


. أيدِمهما . قال شَيخنا : وقول اى بكر أقرَبُ لما ذَكرَنا . وَقَولَهُم : ميل 


َب إلى قراییه . فنا : نما یل إلى ته بعد مَْرِفَةأنها(”" ُرایثه» المَْرِقَهُ 
بذلك سيب المَيْل » فلا يبت قبلّه » ولو سُلّم ذلك » فإنه ميل أيضًا إلى 
مَنْ أحْسََ إليه » فإ الوب جرت على حب من أحْسَنَ إلها وض من 
أساءَ إليها » وقد يَميل إليه لإساءَةٍ الآ خر إليه » وقد ييل إلى أَحْسَنِهما لما 
أَعْظَمِهما قَدْرًا أو جامًا أو مالا » فلا يَبْقّى للمَيّل أن فى الدلالة على 
السب . ولا لاف بين أصحابنا فى أنه لا بْب سمه بالانقساب قبل 
ارغ قول : إنه صَدَّقَ المُقِرّ بنسبه . قلنا : لا جل له تضديقه › 

فوائد ؛ منها »على قول ابن حامر ومن تابعه » لو ألْحَمَنْه القاقة » بعد التتسابه » 
بغير من السب إليه » بطل انيسابُه . ومنها » ليس له الانسابُ بالتسَهّى » بل بالميل 
الطبيعي الذي يره الولادة .. ومتبا > ينتف تبه بالالينساب »فلي اق إل" 
أحَدِهما » ثم عَنَّ له الانتيسابٌ إلى الان » أو الانْتِفاءُ مِنَ الأول » يبل . ومنها » 
لو اسب إلههما جميمًا ليه » لَحِقَ هما . قاله ا حارش وغيره . ومنها » لو بلغ و م 
َيب إلى واحدر منهما » لعدّم مله » ضاع سه ؛ لانيفاء ليله » ولو الست إلى 
من عَداهما » وادّعاه ذلك المُنْعَسَبُ إليه » لَحِقه . ومنها » وُجوبٌ الثققة عليهما 
مُدَةَ الاتطار ؛ لإقراره.بمُوجبها » وهو الولادّة » وكذلك ف مُدَةَ انقظار ال » 
أو القافة . 


(١)ف‏ النسخ :« أنه € 


إن الب ع عن من ادعَى إلى غير بيه“ . وهذا ل" يلم نه أبُوه » 
فلا َمَنُ أن یکون مَلْعُونا بمَصْدِيقِه . ويُّفارق ما إذا ارد ؛ فإن الثفرد 
يبت السب قله من غير تَضدريق, » وقول عُمَرَ » رَضی الله عنه : وال 
هما شعت .ّت » ولو بت ليَكُنْ فيه حب ؛ لأنهإنما أ مره بالمُوالاق 
لا بالانتيساب . وعلى قول من جل له الانيسابٌ إلى أحلرهما » ! ا 
إلى أحدهما ثم عاد فالَسَبَ إلى الآخر »أو تى سه من الأول و ل يتيب 
إلى حار » ل ييل منه ؛ لأنه قد نبت نسب ۲۱/٥‏ و فلا يبل رُجُوعُه 
عنه » کا لو ادَعَى منفر د سه ثم أُنکرّه . ويار ق الصَّبِىء الذى يُحَيْرُ بين 
ابره فخا حدما ثم بر إلى الآحر » إذا اختاره » فإته لا سكم لقول 
الصبى ؛ وإنماتیع اختياره وسهوته فھو کالو ات شتی طعامًا فى یوم وغیره 
فى یوم ار . فما إن قات للا خر بيئة سه » عل بها ؛ لأنها يْطل 
قول القاقٍَ الذى هو مَُدمّ على الانساب ‏ فأوْلى أن بطل الانتساب :وان 
وجدت قاقة بعد اييسابه » فالْحقنه بغير مّن E E‏ 


لأنه أقوّى » فَبَطَلَ به الانتسابُ كالبينة مع القاقة . 


1 £ م ره 8 8 Eas‏ 07 و و ر 

. تنبيه : قوله : أو لم يوجَد قافة . حقيقة العَدَم ا » فلو وجدّت 
اة » ذهَبوا | إلا . ومنها » لو قله من ادعیاه #قبل أن يلحي بواجد مها » فلا 
(۱) أخرجه ابن ماجه » فی : باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه » من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه 


۲ . والامام أحمد » ف المسند ۳۰۹/۱ 317171 ۱۸١/٤١‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كلك الحُكُمُ إن وَطِئ انان رأة يش أذ جَارِيَة مش رکه 
رو ار م1 .ى ٤ e‏ ا ٤ه‏ ار 

نينهمًا فى طهر وأجدر أو وُطِفَتَ رَؤْجَة رَجُلٍ َم ولد شبهةٍ ؛ 
وات بود کن أن کون من » فَادعَى الج انه مِنَالْوَاِ» ارىئ 


القَافَة مهما . 


۹ ساألة : ( وكذلك الحُكمْ إن وَطِي اثنان امرَأة بشيهة, 
أو جاريّة مُشترَكَة بينهما فى طَهْر واحار » أو وُطِمَتْ رَوْجَة رَجُلٍ وام 
وده بشبْهةٍ اتاو ُن أن یکو منه » فادعَى الرَوج أنه ِن 
الواطيء » أرئ القافةَ معهما) كاللقِيطٍ ال يمن ال اا 
سواء ادَعَياه أو جحداه أو أَحَدُهُما و بت الافتراش . ذکره القاضِی . 
وشرّط أبو الحَطَّاب فى وَطءالروجة أنيدعى الرو أله ين الشبهة »د کرّه 
فى ١‏ المخرر ؛ . وكذلك إن تَروّجّھا کل واحلر منهما تزویجًا فاهدًا » 
£ وعم ۶ 2 ۶ e] E‏ ماع 
أو كان نكاحٌ أحَدِهما صَحِيحًا والا حر فاسِدًا » مثل أن يطلق امراته فين ها 
لي 5 ر 8£ e‏ ۾ ° ٠‏ ”هه َك 
غيره فى عِدَتَها ويطاها »أو يَبِيعَ أمّة فيَطاها المشترى قبل استبرَائها » وتا ټی 
ك4 بومصما بم بع 2 م 2 ني 
بِوَلَدٍ يُمْكنٌ أن يكون منهما » فإنه يُرَى القاقةَ معهما » فبأيّهما ألحقوه 
لَحِقَ . والخلافٌ فيه كالخلاف فى اللقيطر » على ما ذَكَرْنا . 


قود على واحد منهما » ولو رجّعا ؛ لعدّم قبوله . ولو ربع أحدههما » انتَقَى عنه » 
ِء 1 ےت 
وهو كشريك الاب » على ما ياتى فى اخر كتاب الجنايات . 


Fo 0 2 0 1 9 8‏ و 5 ىه #2 

قوله : وكذلك الحكم إن وَطِىّ اثنان امْرَاة بشبْهَةٍ » أو جاريّة مشتركة بيتهما 
. َه 04 E2‏ 0 £ ا ف ا آممداه يي له و 
فى طهر واج » أو وطِئت رَوْجَة رَجَل أو ام ولدره بشبهة » واتت بولدر يمكن 


YoY 


01 


و 2 # هل م هرك - سدور رائ قز 0 
ولا يقبّل قول القائ ف إلا ان يكون ذ كرَاعَدَلا » مجربًافى الإصابة . 


5 2 و ٤‏ ا ر 
۲۴ صسالة :( ولا یقبل قول القائف إلا أن يكون ذ كرًاعَدُلا » 
ل شي . سمه 5 3 سي 7ےه اهس 4 
مُجَرَيًا فى الاصَابَة ) وف اغتبار حريته وَجهان من « المحَرّر 0" . القافة 
0000 و ب 5 3 م اه 9 7 ° 
قَوْمٌ يَعْر فون الأنسابٌ بالشبّه » ولا يحص ذلك بقبيلة . وقد قيل : أكثْرٌ 
0 ا وه o‏ ورل وه 8 و عو ا 
مايكون ذلك ف بى مُذلج رهط مُجَزز المدلِجىٌ . وكان إياس بن معاوية 
7 رک قە وع 0 000 00 
أن يكون منه » فادْعَى الزو ج أنه مِن الواطِئ » ارئ القافة معهما . هذا المذهبٌ ‏ 
وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « الوجيز )وغيره . وقدّمه فى « المُغْنِى » » 
J)»‏ الشرح 9¢( الفروع ¢ »)و(« الفائق ( .2 وغيرهم : وسواء ادعیاه أو 
- > ئگ ام س و 1 5 ° 
جخداه » أو احدها . ذكره القاضى وغيره . وشرط ابو الخطاب » فى وَطء 
ەر م ووي رر o. o‏ 
الرّوْجَةَ » أن يدعِى الزوج أنه مِنَ الشبّهّة » فعلى قوله » إن ادعاه لتفسه » اختصّ 
a 5 1‏ 8 
به لقوّةٍ جازبه . وف « الانقصار » » روايّة مل ذلك . ونقل أبو الحارث » ف امراق 
رَجُل غصِبّت » فوَلّدَت عنده » ثم جعت إلى رَوْجها » كيف يكون الوَلَدُ للفراشِ 
كَ و 0 . 
فمل هذا ؟إنما يكون لهإذا ادّعاه » وهذالايدّعِيه » فلا يلرّمُه . وقيل :إن عُدِمَتِ 
ل fo AE E‏ ا د هم 2 مهس و 
القافة » فهو لرّب الفراشٍ . وياتى فى اخر اللعان »> هل للزو ج أو للسيار نفيه ¢ 
of‏ 5 
إذا الجق به » أو بهما ؟ 
اسك ا ا 405 مس ع ت وکر وخ و 
قوله : ولا يقبّل قول القائف إلا أن يكون ذ كرا علا مُجَرَبًا فى الإصابة : يشترط 
فى القائف أن يكون عَدْلُا مُجَرًَا فى الإصابة . بلا بزاع . ومَعْتّى كؤنه عَدْلا90") 


ور تم E‏ 


مْجَرَبًا فى الإصابّة » على ما قالّه القاضى » ومن تابعه » بأن يثْرَكَ الصبئ بين عَشْرَةٍ 


.  هلوق بعده فی م :د‎ )١( 


(۲) سقط من : ط . 


) 75/١5 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( Yor 


المقنع 


الشرخ الكبير . 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف. 


المُرَنِكُ قابا . ولا يُقبَلُ قول القائف إا أن کون ذَكرًا عَدْلُا » 

الإصابة ؛ لأن قَوْلّه حَكْمٌ » فاعْميِرَتُ له هذه الشرٌوطٌ . قال القاضى » 
فى مَعْرفةَ القائف بِالتَجْربة : هو أن يرك الصَِّىُ مع عَشرَة ر جال غير من 
يَدُعيه ویری إن يَاهُم » فإن ألْحَقه بواحار مم ؛ سقط ۲/۰ ضع قله ؛ 
بين خطيه .. وإن يُلْحقَه بواحد منهم يناه ياه مع شرن منهم مُدّعِيه 
فإن ألْحَقَه به لَحجِق . ولو اعتِرَ بأن رى صَبيًا مَعرُوفَ السب مع قوم 
فم أبوه أو أخوه » فإذا الحم بقريبه » عرفت إصابثه » وإن الحم بغيره 
سقط قول » جار . وهذه الَجْربة عند عَرْضِه على القاف للاتياط فى 
مَعْرفة إصابقه » ولو لم نجربه بعد أن يكون مَشْهُورًا بالإصابة وصِحّة 
المعْرفة فى مَرّاتِ كثيرةٍ » جار » فقد رُوِى أن رجلا شَرِيفا شك ف وَلَدِه 
من جارتِه » وألى أن يَسْتَلْحِقَه » فمَرٌ به ياس بن مُعاوِيَة فى المَكتّب » ولا 
يعْرفه » فقال له : اذْعٌ لى أبَاكَ . فقال له المُعَلّمُ : ومن بُو هذا ؟ قال : 
فلان . قال “مق أبن غلم أنه ابو قال :اهو ابه با من الراب 
الراب فقا المُعَلممَرُورًا إل أيه فأعلَمه بول إياس, فرج الرّجُل 


عت م مره 


وسأل إياسًا : من أيْنَعِمْتَ أن هذا وَلَدِى ؟ فقال : سحن الل » وهل 
ْفى ذلك على أحَدر » إنه شْبَهُ بك من العُرّاب بالعُرَاب . قَسرٌ الرجل 
وَاسْتَلصَق وَلَدَه :. 


000 ال ات‎ e 
: 9 0000 قو 222 بي ن‎ 


6م م 


من يدّعيه ا د ولو اشير بأ وى ما مروف الب م 


Tot 


فصل : ل عن أحمد » أنه لايل إلا قول لين فق القافة + و لفط 
الشهاةة با » فرَوَى عنه الأَثْرَمُ أنه قِيلَ له : إذا قال أَحَدُالقاقَمَ : هو هذا . 
وقال الاخر : هو لهذا . قال : لايْقبَلَقَوْلَ واحد حتى يجْمَمِعَ انان فیکو نان 


59 5 م E‏ ”عورم 2 و ° رو هي 5 1 
قوم فهم بوه أو أحوه ؛ فإن أله بقَرييه » عُرِْتْ إصابثه » وإن الحقه بغيره › 
سقط قله چا . وهذه الجر به غند E‏ 


ولو لم نجربه بعد أن يكون مشهورًا بالإصابة ؛ وصحة ت المَعْر فق مرّاتٍ كثيرة ¢ 
ا 


ب 


«¬. 


تنبيه : ظاهِرٌ كلام المُصَتّفر » أنه لا يشترط حرية القائفي . وهو المذهبٌ 
وهو ظاهِرٌ كلامه فى «الكافى)» و« الوّجيز)ء و«المنَوَرٍ»)ء 
و « الهداية » » و ١‏ المُذْهَبٍ » » و ١‏ الخلاصّة » » وغيرهم . ذكَرُوه فيما 
لْحَقُ مِنَ السب ».وقدٌمه فى الفروع. » . قال الحارئيم : وهذا أصح . وقيل:: 
تشرط ره . جرّم به القاضى » وصاحِبٌ « المُسْمَوْعِبٍ » » والمُصَئْفْ » 
والشارځ ٠‏ وذکره ف « الترَغيب ) عن الأصحاب . قال فى « القواعد 
الأصُوليّةَ » : الأكترون على أنه كحاكم فشر ط ركه . وقدّمه فى « الرعاية 
الكبرّى » » و « الحاوى الصغير » . وأطْلقَهمافى « المُحَرّرٍ » »و « النَظم » » 
و « الرّعايّة الصّعْرَى » »و « الفائق » و « الررْكَشِىّ » . فعلى الأول » يكون 
بمَنْرلة الشاهد » وعلى الانى » يكو" بِمَنْرلَةٍ الحاكم . وجرّم فى 
« التّرَغيب » » أنه عبر فيه شروط الشهادَة . 

فوائد ؛ الأول » يكْفِى قائفٌ واحدٌ . على الصّحيح مِنَ المذهب » نص عليه 


)0 زيادة من ٠:‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


شاهدين . فإذا سهد انان من القافة أنه هذا » فهو لهذا ؛ لأنه قول يبت 
التسل ء أن اشهاذة .ولأ حك بابو ق اق » فاط فيه 
اثنان » كالحُكم بالمثل فى جُرَاء الصَّيْدٍ . وقال القاضى : قبل قول 
الواجد ؛ لاله كم ويَكْفِى ف الحم لوا . وحمل کلام أحمد 
على ما إذا تَعارَضَ قَوْلُ القائفين » فقال : إذا خالّف القائف غيره تعارضا 
وَسَقَطا . ولان لنبئ عي فى قول مُجَرر وحده . فإن قال اثنان قول 
وخالفهُما واحذٌ قفر يتما ا ل ؛ لأنّهأقوَى بين قَوْلِ واحار وإ عارض 
قول انين قَوْلَ اتن » سقط قول الججمِيع.. فإن عارَض قول الْيْن قول 
عي ٠‏ لم برج جح وسقط الجميعٌ  ٠‏ ا لوكانت خی ی البيين 

تين » والأخرَى ثلاثة » فم إن لَه القاقة بواجا » فجاءت قافة أخرّى 
۲۱۲/۰ و فَأَلْحَمَبّهِ بآ حر » کان للأُوّلٍ NS‏ 
كم الحاكم ؛ إذا کم كما لم تقض يمخالفة | غیره له » 
زل ر کے پرا م عات ال نو دن . وإن أَقَامَ 
O O‏ 


جود و الأضل. > كاليمُم م الماء ٠.‏ 


فى رواية ألى طالب » وإشماعيل بن سَعِيادٍ . واختارّه القاضى » وصاحبٌ 
( المستوعب ) . وصححه ف « النظم ¢ . وقدّمه فى « الرعايتين » » 


. سقط من :م‎ )١( 
. ٠ ف م :«لذلك‎ )۲( 


فصل : وإذاألْحَمَنْه القافة بكافر أو رَقيقٍ 5 يُحْكَمْ بکفره ولارقه ؛ 
لأن الحُرية رالإشلام يما له يظاجر الذار > فلا يرول ذلك بجر الشبّهِ 
والظّنّ » ۴ ل يرل ذلك بمجرد الدّعْوَى من المنفر د . وإنما قبلنا قول 
القافة فى السب للحاجة إلى إثباته » ولكّوْنِه غيرَ مُخالفو للظاهر » وهذا 
اْتََيّنافيه برد الدَعْوَى من المُتْمَردٍ ولاحاجَةإلإثبات رقهو کفره : 


وه الفروع ؛ » و « الحاوى الصّغير » . . وعنه يشرط اثنان نع عليه عق 
رواية محمد بن دود المصّيصِيٌ , والأثرم » وجَعْفَر بن محمدر . وقدّمه فى 
« الفائ و شرح ابن رَزِين » . وأطْلقَهما فى ٠‏ القَواعِد الأصُولية ¢“ 
والحارة ٹف« سرجه » »و « الكافى » »و ١‏ الرّركشِىٌ » › وظاهر« الشْرْح. ( 
الإطلاق . وخر ج ا حارِثُ الا كتفاءً يقالي و الجر عند عدم »من نَصّه على الا كتتفاء 
بالطّبيب والبيّطار » إذا لم يُوجَدْ سواه » وأوْلَى ؛ فإن القائف أعَر وجودًا منهما . 

تنبيه : هذا الخلاف مين » عند كثير مِنَّ الأصحاب »على أنه ؛ هل هو شاهِدٌ 
أو حاكم ؟ فإن فنا : هو شاه . اعْتَبرّنا العدَد » وإِنْ قلنا : هو حاكمٌ . فلا . 
وقال جماعة مِنّ الأصحاب : ليس اللاف ميا على ذلك » بل الخلاف جار ؛ 
اقلا :القائف حا أو : شاهِدٌ ؛ لأناإن قلنا : هو حاكمٌ ليمي اعدد 
فى الحكم کا تبر حاكمان فى جَزاءِ الصا ءون قلا : شاهدٌ فلاتمْتيُِ َهادَة 


الإنصاف 


00 »کف المَرأقٍ ؛ حيث نا شهادتها وشهادة الطبيب والبيطار . وقالت د 


فة مِنَ الأصحاب : هذا الخلاف مب عل أنه شاد أو مير ؛ فإن جعلناه 
شاهدًا > اعتبرنا التَعَدُدَ » وإن جعلناه مُخيرًا 3 م نتير اعدد > كالخبر فى الأمُور 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : لو اذى نسب اللّقيطر إنسان » فالجق نَسَبُهِ به ؛ لانفراده 
بِالدّعْوَّى ثم جاء آححرٌ فعا > لم يرل نَسَبُه عن الأول ؛ لأنه حم له 
به » فلا رول بمجَرّدِ الدعوّى . فإن أَلحَمَنّه به القافة » لَحِقَ به وانقطع 
عن الأول ؛ لأنها ييه فى إْحاق السب » قرول بها الحكم الثابت بمُجَرّدٍ 
لغري الاد 


الدينيّةَ . الانية » القائفُ كالحاكم . عند أكثر الأصحاب . قالّه فى « القواعد 
الا » . و الحارثئ ) ؛ وقطع به فى ( الكافى ) . وقيل : هو كالشاهِدٍ 
وهو الصحيح على ماتقدّم . وأكثر مسائل القائف مَبيية على هذا الخلاف . الثالئة » 
هل يشرط لَفْظُ الشهادَةٍ مِنَ القائف ؟ قال فى « الفروع » » بعد الول باغتبار 
الاين : ويعْتبَرُ منهما لَفظٌ الشهادَة . نصّ عليه . وكذا قال فى « الفائق » . قال 
ف القَواعِدالأصُولِيةَ » : وفيه تطَرٌ ؛إذْمِن أصْلِناقَبُولُ شَهادَة الواحد فى مَواضِعَ . 
وعلى المذهب » يعبر َف الشّهادَةٍ . انتبى . قلت : ف تَنْظِيرِه نظرٌ ؛ لأن من نقّل 
عن الأصحاب ؛ كصاجب ( الفروع. ) وغيره » إنما نقَلُواذلك عن الإمام أحمد : 
وقد ری الأثْرمٌ قال :لايل ول واحار > حتى يجْتَِعَ انان » فیکونا شاهِدَين . 

وإذا شه اثنان مِنَ القافةٍ » أنه لهذا 0 ا داود 
المصيصو . فالذى نقل ذلك » قال : يعبر مِنَ الاين لظ الشهادة . وهو مُوافِقٌ 
او کے لق هدر وید » ولاعدمه » غایته 
نه اقصرٌ على النْصّ » فلا اعتراضَ عليه فى ذلك . وقال فى « الاتصار ۲ , : لایعتبر 
لَفْظُ الشهادةٍ ولو كانا اثثي. ین » كا فى المُقوْمَين . الرَابعة» لو عارض قول ا نين قؤل 
ثلامّة فأكرٌ » أو تعارّض اثْنان » سقط الكل » وإن مُق اثنان » وخحالفٌ ثالث » 


oA 


ولوق ووو عم وف ووو وو ووو ومو و وموم ووو و واو و ووو و ووو و ووم وهو ووو و وو وو ووو مو مو وقلءة نمث ويوثةث و 


أخد بول الاين . نص عليه » ولو رجّعا » فن ربع أحدهما » لَحِقَ بالآخر . 
قال ف « المنقخب » : ومِْلهييُطاران وطبيبان » فی عَیْب الحامسة »يعمل بالقاقة 
فى غير بنوةٍ 4 كاحر ةا وطموقة عند أصحابنا ؛ وعند أي الخَطَّاب لا يْعْمَل بها 
فى غير اوو » كإخبار راع بسَبَمٍ . وقال فى « عُيونٍ المسائل » » ف التفرقََ بينَ 
الول والفصيل : لأ وقفنا على مَوْرِدِ الشرزع > لاکد السب » لتّبوته مع 
المكوفي الاد نة ( ۳۲ر ۲ الولو على الواتين ؛ فإذا لح 
بأَحَدِهما » ربع على الا خر بتفقته . ونقل صالِح »وحنل »ری القع عا واكم 
بها . يروَى عنه »عليه أفصَل الصَّلاةٍ والسّلام أنه أفرَعفى حَمْسَة مُواضعَ ؛ فذكر 
4 ؛ إقراع علو فى الود بين اللائّة الذين وَقَعُوا على الأمَةٍ فى طهر واجدر ء9 
بر هذا فى زواية الجماعة » لاضطرابه . وقال ابن اليم فى « الهذى » : القرْعَة 
E‏ سواها ؛ من بيت أو إقرار » أو قافر . قال : ولیس 

4 عيِينٌ المُسْتَحِقٌ فى هذه ال حال بالقرْعَة ؛ لأنهاغاي ة المَقدُور , عليه ين ترّجيح. 
0 وها دول فى دَعوَى الأنلال اتی لاتيت 3 تنبت بقرِيئةٍ [»ولاأمارة ET‏ 
ف النَّبِ الذى يبت بمُجَرّد الشبّم الخفِئ المُسْتَنِدِ إلى قول قائف أُوْلَى . 


۳0۹ 


كاب الْوَقف 


وَهُوَ بيس اْأضْل وَتَسييلُ انع . 


ماب الوق 


o‏ ق o‏ 7 م 5 وور # الى 
( وهو تحيس اال ول ال ) وهو مستحب . والاصل 


فيه ما ری عبد الله بن عُمّرَ » قال : صاب عُمرُأرْضًا بير » فأتى النبىئ 
باه هر عي 
َي ساره فها فقال : يا رسول الله إن أصَْتْأَرْضًا بحر »صب 


o 
2 
اه‎ 00 


قط مالا َس اوی منه » فما انی فيه ؟ قال : « إن شعت حَمسْتَ 
ضلا ومَصدَقتَ بها »یرآ لأاع ألما ولايماع »وَلَابُومَبُ » 
ولا د يُورّث » . قال : فتَصَدَّقَ بها عُمَرُ فى الفقراء » وذوى الى » 
والرّقاب » وابن نر السّبيل » والصّيف» لا متاح على من ونه أ ناكل 

منها » أو بطم صَديًا بالمعرُوف » عبر مُكَل فيه » أو غير َمل فيه . 


كاب الوفف 
قوله : وهو نَحِْيسسُ الأضلٍ تَسْبِيلٌ القع . وكذا قال فى « الهدايّة » » 
و« المُذْمَب »» و « المستوعب »» واا و«الكافى »2 
و ١‏ التلخيصٍ » و « الرعايتين » ٠‏ و « الحاوى الصجير » » و « الوجيز » » 
و ١‏ الفائق » » وغيرهم قال الورَكَشِىُ و 
المعتبرة » وأذخل غيرُهم الشروط ف الحَدٌ ای . وقال فى « المُطَلِع. ( و 


۳1 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


ن عليه" . ورُوئ عن النبئ عَم آنه قال : « إذا مات ابن آذ ۽ 
انطع عله أ إلا مِنْ ثلاث ؛ صَدَقَةَ جَارِيَةَ » أو عِلم ۲٠٠/٥‏ ) ينتفع به 
مِنْ بده » أ وَلَدٍ صَالِحِيَدْعُو لَهُ » . قال لتنئ : هذا حَدرِيتٌ حَسَنٌ 
صَحِيحٌ . ورواه مسل . 

فصل : والقول بصِحٌةَ الؤقف قول أكثر أل العلم من السَّلَفِومّن 
بعڌهم . قال جابرٌ : يكن احم بد ات رسو ان رة 
لوقف . و يره شرَيْحٌ » وقال : لا حبس عن فراِضٍ للم . قال أحمد : 
هذا مَدَهَبُ أهْل الكوفة . وحَويتُ ابن عُمَرَ حُجُة على من خالَقَه » وهو 
صَرِيحٌ فى الحكم مع صِحْتِه » وقول جابر نقل للإجماع. “فلا فت 
إلى خلاف ذلك . 


ال م يجْمَعْ شروط الوَقَفٍ ؛ وحدّه غيره » فقال : نَحِيسُ مالك مُطلق 


انضرف فی مله الع به مع بقاع ننه بقطع. تصرف الواقفو ف ره » يضرف 
رِيعٌه إلى جهّة بر ؛ تقربًا إلى الم تعالّى . انتهى . وقال الشْيْحُ تقئ الین اق 


)١(‏ أخرجه البخارى »فى : باب الشروط ف الوقف » من كتاب الشروط » وف : باب ما للوصى أن يعمل ف 
مال اليتم ... » وباب الوقف كيف يكتب » من كتاب الوصايا . صحيح البخارى ۱۲۰۱۱/٤۰١ ۲۹٠۰/۴۳‏ 2 


. 9 ۱۲٣۵/۳ ومسلم »فى : باب الوقف » من كتاب الوصية . صحيح مسلم‎ . ١4 ٠ 


کا أخرجه أبوداود »فی : باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف » من كتاب الوصايا . سنن ای داود ۲| ا 
والترمذى فى : باب ف الوقف » من أبواب الأحكام . عارضة الأحوذى 45/5 ١‏ . والنسای .فى : باب كيف 
يكتب الحبس 2 » من ككتاب الأحباس . المجتبى ١91/5‏ ۲۰ .وابن‌ماجه “فى :باب منوقف »من كتاب 
الصدقات . سنن ابن ماجه ۸۰۱/۲ . والإمام أحمد , فى : المشند ۱۲/۲ ٠٠١١١١۰۱۴۳۰‏ . 


(۲) تقدم تخريجه فى 771/5 : 


1۲ 


وَفِيهِ روایان ؛إِحَدَاهُمًا | انه صل الول وَلقغلٍ ادال عَلَيّهِ ؛ 
ل أن ينِى مدا اَن لاس بالصلاة فيه » أو يَجْعَلَ أَرْضَهُ 


مقيرة وتان لَه فى الأفن, فيها TT‏ 


۴ - مسألة : ( وفيه روايتان ؛ إخداها ء أنه يَحْصُلْ بالقَوْلٍ 
والفغل الك ٠‏ مثل أن بى مَشجدًا وان للناس, فى الصلاة فيه » 
أو يَجعَلَأرْضه مَقيَرة يدن هم فى الدّفن, فهها » أو قاية ويَشرَعَها لهم ) 
ظاهِرٌ المَذْهَب أن الوقفَ يَحْصْل بالفغل مع القرائن الدَالّهَ عليه التى 
ذکرناها . قال أحمدُ فى رواية ألى داود > وأبى طالب ۽ فى من أذخل با 
فى الجا وأؤن فيه : م زجع فيه . وكفلك إذا تخد المَقايرٌ وأؤن 
ن » والسقاية » فليس له ال ر جوع . هذاقول أ حنيفة الرواية 
( الأخری» لا صح إلا بلقَْلٍ) د رها القاضى :وهو ذهب الشافع ٠"‏ 
وأخذه القاضى من قول أحمد » إذ سَأَلَه الأَْرَمّ عن رجل أحاط حائطًا على 
رض ليَجْعَلّها مَقبَرَةَ » ووی بقلب »ثم بداله العَوْدُ ؟فقال :إن كان جَعَلّها 


0 5 0 ر »م و ی 2 £ ٤‏ و 
الحدود فى الوّقف »أنه كل عَيْن تجوز عاريتها . فاذخل فى حده أشياءَ كثيرة لايجوز 
ET: 5‏ 01 َ2 وسو 

وقفها عند الإمام احمد > والاأصحاب 4 ياتى حكمها 7 

5 5 0 و 2-8 َه 3 3 5 

قوله : وفيه روايتان ؛ إحداهما » انه يحصل بالقول والفعل الذال عليه ٠.‏ كا مثّل 

به المُصَنْف . وهذا المذهبٌ . قال المُصَّئْف , والشارِحٌ » وصاحِبٌ « الفائق » » 

وغيرّهَم : هذا ظاهِرٌ المذهب . قال الحارثي* : مذهبُ أبى عبد الل » انعقاد الوَقْفِ 


T1 
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الشرح الكبير 
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لله فلا بجع . قال شيخنا©. : وهذا لا يُنانِى الرواية الأولَى » فإنه إن 
أراد بقل : إن كان جلها للم أى نَوَى بشخویطھا جغْلها لم » فهذا كي 
للرّواية الأولى وزيادة عليها إذ مته من جوع مرد الشخويطر مع 
لي » وإن راد بمَوْلِ : جلها للم . أى كنت بفِعغله َرائنُداة على إرادة 
ذلك مع إذنه للناس, فى الدّفن فيها فهو رواب الأولى بها » وإن أرا : 
إذا و قفها بقوله اف غل أن الو فى ل مجَرّدِ الحو يطر 
وال » وهذا لا ينا الرُوايةالأولى ؛ لله فى الأولى انض إل فطل ذه 
للناسِ فى الدّفن E a‏ 
فن 1 1/4و هذه الاحتمالاات 4 فانيقت هذه الا ¢ وصار المَذْهَبٌ 
رو وا وا ,أن بهذا شين عل رخو الت يه شر كن أذ 
7 و َه 3 2 2 ي و - 

لا يصح بدُونٍ اللفظ » كالوّقف على الفقراء . ولنا » أن العرف جار 
بذلك » وفيه دلالّة على الوّقف » فجاز أن يعبت به » كالقؤل » وجَرّى 


به » وعليه الأصحابٌ . انتبى . وجرّم به فى 9 الجامع. الصغير » »و ١‏ رعوسر 
المّسائل » للقاضى » و ١‏ رَعوسٍ المُسائل » لأبى الحَطَّابٍ » و الكافى » » 
ووالعة وارجواو الوح لويرم . وقدّمه فى « الفروع, ) وغيره . 
والروايةٌلأرَى » لا يصِحٌإلا الول خد » ۴ مل المُصَنْفْ . ذكرّها القاضى 
فى « المُجَرّدٍ » » واختاره أبو محمد الجَوْزِئُ . ومتع المُصَنّف دلالتها » وجعّل 
المذهبٌ رواية واحدّة » وكذلك الحارثية 


(1) ف : المغنی ۱۹۰/۸ . 
(؟) سقط من : الأصل . 


٠ ٠‏ 6ه م ٠ه‏ .ف .و ...ووو ووو وو وو ووو وو ووو و ووو وو ووو وو ووو وو و ووو و ور وو ووو 


مَجْرَى من قم إلى ضيه طعامًا کان دنا فى كله » ومن ما خابيّة ماء على 
الطريق كان تسيلا له ٠‏ ومن گر نثارًا کان إذنا فى أخذره كلل 
ا امال مائه من غير إِذنٍ باح بدَلالة الحال . وقد ذَكَرُنا فى 
0 أنه يصح بالمُعاطاق »و كذلك الهبة والّدِيةٌ ؛ لدلالّة الحال » كذلك 


.١‏ وأماالوقف على المساككين, » فلم تر به عادة بغير لَفظرٍ »ولو كان 
dS‏ > کان کمسالتنا . 


فائدة : قال فى « المُطْلع. » e‏ کک 
فيه الشرابٌ فى الموايسم. وغيرها . عن ابن عباد »قال : والمراد هنا بالسقاية 
000 
ره بير و 0 و م 4 إل 2 ٤ o‏ 
و ا بمعنى موضع الشراب » 
بِمَعْنَى الصّواع. . انتهى . قال الحارثئ : أراد بالسقاية مَوْضِعَ طهر وقضاء 
ا : » بيد جود الماء .قال Lu‏ ري » وإُماهى عندهم 
مَقولَة بالا شتراك على الإناء الذى يُسْقَى به » وعلى مَوْضِع. سقو » أي المَكان 
المُتَحَذٍ به الماء غير أن هذا يقَربُ ما أراد المُصَئْفُ بول : وشرَعَها . أئ فقح 
بابها . وقد یرید به مَعْنَى الورود . انتبى . قلت : لعَلَّه أراد أَعَمّ مما قالا » فیذخل 
5 5 ر ۶ 
فى كلامه : لو وقف خابيّة للماء على الطريق ونحوه » وبَنى عليها » ويكون ذلك 
تسيا له . وقد صرّح بذلك المُصَئّف فى « المُعْنِى » وغيره . قال الرَرْكَشِوه : 
ت ا 1 .مر 6 د ر ە ا 
لو وقف سقاية » ملك الشربٌ منها » لكن يرد على ذلك قوله : ويشرعها لهم . 
)١(‏ هو إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقانى » أبو القاسم المعروف بالصاحب » الوزير الكبير العلامة الأديب 


الكاتب وزير الك مؤيد الدولة بويه » له تصانيف منها ه الحيط » فى اللغة , و ٠‏ الإمامة ‏ . توفى سنة خمس 
وثمانين وثلاثمائة . سير أعلام النبلاء ١١١/١٠١‏ - ٤٠ء‏ . 
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وَصَرِيحة :رفت hen‏ وَسَبَلْتَ . و تاين : تصدقت »> 
ر شه ره ر 


حرمت » وَبُدْتُ . فلا يصح الوفف بالكتاية إلا أن ينوه » أز 
رن بهَاأحَدَالألْمَاط الباقية ية »أو حكم الوَقَف 00 : تَصَدَقَتَ 


5 - مسألة : ( وصَرِيحُه : وَقَفْتَ » وسَيلْتَ » وحَبَئت ) 
فمتى تى بواحدَةٍ منها » صار وَقَفًا من غير انضمام اشر زائ ؛ لأنّ هذه 
الألفاظ تبت ها عُرْفَ الاسْتعْمالٍ بينَ الناس, » وانضَمٌ إلى ذلك عرف 
الشزع ؛ بقول النبئ ع حمر : ١‏ إن شعت حَبْسْتَ أَضْلَهَا » وَسَبلْتَ 
تَمَرتها ٩‏ . فصارَتٌ هذه الألفاظ فى لوقف كلفْظ التَطْلِيق فى الطّلاقر . 
ل م 

لصدقة والتخريم مشتر كة » فإن الصَّدَقَة َه تعمل فى الزكاقٍ والهبات » 
شرم نت ف اهار وَالأيْمانٍ » ویکون تخریمًا على نفسه 00 
غيره ولتأييد تحمل تيد النُْريم »تيد الف » فلم ينبت 
الألفاظ عرف الاستعمال » فلا ي يصح الوقف بمُجَرّدِها » ككنايات 


تنبيه : قولّه :مغل ان ینب مشجدًا - ائ یی ينانا على هَيعَةٍ المسجد - ويَأدَنَ 
لئاس ف الصّلاق فيه . أئإذتا عامًا ؛ أن الإِذْنَ الخاصٌّ قد يمَعُ على غير المَوْقُوفٍ 2 
فلا يميد دلالةَ الوقف . قاله الحارثىث . 


5 ا عه # ير 206 روه فم 2 و 
قوله : وصَرِيحٌه : وَقفت ست »وسبلت . وقفت »وحبشت » صَرِيحٌ 
فى الوّقفر » بلا راع » وهما مُرَادِفان على مَعْتَى الاشتراك فى الرَّقبَةَ عن التُصَرفات 


. 3517 تقدم تخريجه فى حديث عمر فى صفحة‎ )١( 


5 


٤ 5 e A‏ ور 4 هم راس 
صَدَفَة مؤقُوقَة » أو مُحَبْسَةَ » :+.ارء أو مسل » أو مُحَرَمَة » أز 


و 
ول 7- 5 


تم > د بير 
مور دو او لأ جاع نولا نوهت ولا تورث 


الظّهار . فإذا انضَمٌ إليبا أَحَدُ تَلاثة أشياءَ » حَصّل الوقف بها ؛ أَحَدُها » 
أن نوئ لوقف » فيكو على ما وى » إلا أن الي عله وا فى الباطن, 
دون الظاه هر ؛ لدم الاطّلاع. علا > فإن اْتَرَفَ ہما نواه » ارم فى 
0 لسرن ولد : مارت الف E‏ 


مه سام 


افرن سد ملعتال ا 
مُحَرّمَةَ ) أو يقول عه ل نا مز برقا أو 9 مُحَبّسَةَ » أو مسَبلة » أو 
ويد . الثالث ۰ ۲۰د أن مها بصفات الو » فيقول : صَدَ ا 


( لا تباعُ ان » ولا تورث ) لأن هذه القَريئة تريل الاشيراك : 


المُزِيلَةَ لمك . وأا سبلت » فصَرِيحَةٌ » على الصّحيح مِنَ المذهب » وعليه 
الأصحابٌ, . وقال الحارثئ : والصّحيحٌ أنه ليس صَرِيحًا ؛ لقَوْلِهِ عليه أفصَل الصَّلاةٍ 
والسلام : « حبس الأضْلَ » وسَبّل المَرْةَ «" . غاي بين مَعْتَى انييس ٠‏ 
والتّسبيل » فامْمنَع كن أحَدٍها صَرِيحًا فى الآخر . وقد عُلِمَ كَوْنْ الوقف هو 
الإمساك فى الرقبة عن أشباب اليّمَلْكاتٍ . اسيل إطلاق الَمُليك کف کون 
صَرِيحًا فى الؤقفر ؟ انتهى . 


» .وابن ماجه‎ 4» ١ 937/5 أخرجه النساق »ف : باب حبس المشاع »من كتاب الأحباس . امجتبى‎ )١( 
. 8١1/7 فى : باب من وقف » من كتاب الصدقات . سنن ابن ماجه‎ 
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مقف و ةوه ووه ووو ووو ا ووو ووو ووو ووه ولعو وو ووو ووو وو وو ووو ووو روه وثور ووو 


قوله : وکاله : تفت . وحانتُ . وذ . أنا صف » وخانتُ > 
فكنايّة فيه » بلا خلاف أَعْلَّمُه . وأا يذب » فالصّحِيحٌ مِنَ المذهب أنها من ألفاظ 
الكنايّة » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به الأكثرٌ . وذكر أبو المَرَج, » أن 
بدت . صَريحٌ فيه . 

قوله : فلا يَصِحٌ الَف بالكناية إلا أن يوه - بلا راع - أو يقن بها أحَدَ 
الألفاظ الباقة - ينی الألفاظالحَمْسَةمِنَ الضّريح. والكناية - أو كم لوقف ؛ 
قول ] [bA‏ : تَصَدَقَتَ صدقة فق أو eas‏ أو e‏ أو 
حرم أومُوْيدَة أو لاتباع» ولاتوهبٌ» ولا تورث وهذاالصّحيحينَالذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب وذكرأبوالفرج, أن قله ادى مق ف امود 
أو لاتباع . كنايّة . وقال الحارٹى : إضافة التشبيل. بمُجرده إلى الصّدَقَة لايفيد 
رَوَالَ الاشتراك 2000065 » أو بعضّه » فلا يفيل مع 
زائدًا . وكذا لو اققصّر على إضاقة الابيد إلى اريم ھک 
قديُريد به دوا اريم ؛ فلا يخأص الل عن الاشير تراك . قال: وهذا الصَّحِيحٌ . انتهى 
ME SS‏ 
صم . وكذا لو جل وسط داره مَْجدًا » و لم یذكر الاستطراق »صم کالبیع . 
قال فی « الفروع, » : فيتوجُة منه الاكيفاء بلفُظر يُشْعِرٌ بالمَقصودٍ » وهو أَظَهَرُ على 
صلا , قبح » جعت هذا للجلر » أو ف الجر ونحوه . وهو ظاهر 
نصّوصه . وصحّحح فى رواية ية يَُْوبَ وف من قال : رتت التی بار لمَوالى الذي 
به » ولأؤلادهم . وقالّه شيْخنا » وقال : إذا قال واحد » أو جماعة كنا ذا 
المَكان مشجدًا »أو وقفا . صارٌ مسجدا ووَقَمًا بذلك » وإن م يُكْمِلُوا عمارته . 


۳1۸ 


ع .6 - عا 2 و ان ٤‏ و ۴ o ES‏ رع بير 
ولا یح إلا شرو طر اربع ؛ ادها » ان يكون فى عَين يجوز 


عا وک الانتاع بها بها دَائِمًا مَعَ بَقَاءِ عيبا ؛ كالعقار » 


وَالْصيرَآن ( وَالْأَنَاثٍْ ( السلا . 


0 - مسألة : : ( ولا يصح ) الف ( إلا يشروط أزيعة ؛ 
أحدها » أن يكون ف عَيْنِ يجوز يها ويُْكِنُ الانيغاع , E‏ 
عینها ؛ کالخيوان > والعقار » والأثاث » والسّلاح. ) وجملة ذلك » أن 


وإذا قال كل منم : جِعَلْتٌ مِلْكِى للمَشجد . أو فى المَشجد . ونحوٌ ذلك » صارٌ 
ا 

بذلك حقا للمسجد . انتبى 

فائدتان ؛ إحداهما » إذا قال : تصَدَّقتٌ بِأَرْضِى على فلانٍ » وذكر مُعَينَا » أو 
ينين » والنَظَر ل یام حياتى » أو لمُلانِ »ثم من بعدره لفلانٍ . كان مُفيدًا لوقف . 
وكذا لو قال : تصَّدَقْتُ به على فلا » ثم ِن بعدره على وره » أو على فلا . أو : 
تصَدَقتَ به عل ية كذا أو طائقة كذا . کان ميا لوقف ؛لأنذلك لايُسَمْمل 
فيما داه » فالش ركه مف . اانية » لو قال : تصَدّقتٌ بدارى على فلان . ثم قال 
بعد ذلك :ردت لوقف . و يُصَدُقه فلان » يُقبَل قول المُمَصَدُّقر فى الحكم ؛ 
لأنه مُخالِفٌ للظَاهِر . قلت : فيُعابَى بها . 


ريع مي 


4 ده ر ارو 5 رە 
قوله : ولا يصح إلا بشروط ارَبَعَةٍ ؛ أحدها » ان يكون ف عَين يجوز بَيْعها , 
ويُمْكِنُ الانتفاعٌ بها دائمًا مع بَقاء عَيْنها . يعْنِى » ف اعرف » كالإجارّة . وهذا 
المذهبٌ » وعليه الأصحابٌُ . واعتبر أبو محمد الجؤزئ بقاءُ طاولا » أذناه عُمْرٌ 
الحيوان . 
2 52 £ 5 ر و : 5 
قوله : كالعقار » والحَيّوانٍ » والأثاث » والسّلاح . أمّا قف غير المُثقول › 


۳۹ ( المقنع والشرح والإنصاف 515/١5‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه © © »© هو ووو ».هه هع ووه وهو ووو وه ووو م م وم ووه م ووم وو وموم ووو وو و ممم وم وث ع عو وده 


الذى يصح وَقفه ما جاز يَيْعُهِ مع بقاء عَيْنه » وكان أَضصْلًا يى بَقاءً صد ؛ 
كالعقار » والحَيّوانٍ » والسّلاح » والأثاث » وأشباه ذلك . قال أحمذ » 
ف رواية الأثرّم : إنما الوَقْفٌ فى الدّور والأَرَضِينَ » على ما وَقَف أُصْحابُ 
رسول الله یل . وقال فى من وَقَف حمسن تلات على مَسْجدرٍ : لا ياس 
فز هذا قول لشاف و 
ولا الرّقِيق » ولا العُرُوض إلا الكُراع** » والسّلاحَ » والعِلْمانَ » 
والبَقَرَ » والآلةف الأرْض المَوْقُوفَة تبَعَاها ؛ لأن هذاحيوان لايقاتل عليه » 
فلم يَجُرْ وَقَفه » كا لو كان الوقف إلى مدو . وعن مالك فى الكُرّاع, 
والسّلاح, روايتان . ونا »أن النبي ب قال : « آم خا فإنه قدٍ احَتبسَ 
أدْرَاعَهُ وأعْعَادَهُ فى سبيل الله » . ممق عليه" » وفى رواية « أده » . 


فيص بلا بزاع . وأمّا وقفٌ المَنقول ؛ كالححيوان » والأثاث ‏ والسّلاحر » 


ونحوها » فالصّحيح مِنّ المذهب صِحَة وقفها » وعليه الأصحابٌ » ونصّ عليه . 
ا 8 لايق 7 م 2 م 
وعنه » لا يصح وقف غير العَقار . نص عليه فى رواية الاثرّم » وخنبل, . ومنع 


٠ 00 1 . الكراع : اسم يجمع الخيل والسلاح‎ )١( 

وف المغنى ۲۳۲/۸  .‏ ولا الكراع » . وما هنا يوافق ما حكاه عن ابی يوسف ف فتح القدير 7١7/5‏ . 
(1) أخرجه البخارى » فى : باب قول الله تعالى : 9 وف الرقاب ... )» من كتاب الزكاة » وف : باب ماقيل 
فى درع النبى م ... » من كتاب الجهاد . صحيح البخارى ٠١١/۲‏ 4 . ومسلم »فی : باب فى تقديم 
الزكاة ومنعها » من كتاب الزكاة . صحيح مسلم 1۷۷/۲ . 1 ' 

کا أخرجه أبو داود » فى : باب فى تعجيل الزكاة . من كتاب الزكاة . سنن ألى داود 777/١‏ . والنساقٌ » 
فى : باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق » من كتاب الزكاة . المجتبى 4/0 ” . والامام أحمد »فى : المسند 
۳/۲ . 


PV. 


© » © © هه» همه ههه ووو وه هو وو ووه هوهو ومو هو وم وه هو هه ووه همهو وي وهو مهو ووو و ووهوه١:‏ 


رجه البُخارئ . قال الخَطَايث”© : الأَعْتادُ ما بده الرجل من مَرْ كوب 
وسلاح وآلة الجهاد . ورو ئ أنأمٌ مَعْقِل جاءت إلى ابی عه فقالت : 
يارسول الله إن أبا قل جَعَل ناضځه فى سیل الله وإنى رید ال 3 
أقار كيه ؟فقال رسول الع ١:‏ أركبيه ءفإن الحم رمن سيمل 
الله ٩۲‏ . ولاه مل فيه تبي الأضل, ويل الْمَنْفْعَةَ 4 فصَحَ 
وقفه » كالعَقَارٍ والفَرّس الخبيسٍ ا :بص يصح وففه مع غيره ؛فصَحّ 
وَحذه > کالعقار 5 

فصل : قال أحمد » رمه الله » فى رجلر له دارٌ فى الرّبَض 7 » أو 
فا 0 اا قال ا . وقال : القطائع جع 7 
الأصْل . راد" جَعْآ للمّساكين ا غاا وق السواد» 
E‏ » ومعناه أن وَقَمَها يُطابق الأُصْلَ لاأنها تَصِيرٌُ بهذا 
الول وَقَفًا . 


شئ دلالة هذه الاي » وجَعل المذهبٌ رواية واحدة . ونقل المَرُوذئ » لا 


00 . ذكره أبو کر : وقال فى « الإرَشادٍ » : لا يصح وَقَفْ 
اقياب . 


(١)فى‏ : معالم السنن ٠۳/۲‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود > فى : باب العمرة > من كتاب المناسك . سنن أَبى داود ۹/۱ 8 
(0) الرَبّض هنا : ما حول المدينة من أرض فضاء ١‏ 

. » إذا‎ « 3١5/8 هكذا فى النسخ » وف المغنى ۲۳۳/۸ ء والمبدع‎ )٤( 


۴۷۲ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَيْصِحَ وقف المشاعر 


5 - مسألة : ( وصح وَقَفْ المُشاع ) وببذا قال مالك » 
والشافعئ ؛ وأبو يُوسف ۰ر وقال محمد بن الحسّنٍ : لا صح : 
وبناه على أضلِه ف أن القبْضَ شَرْطٌ » وهو لا صح فى المُشاع, . ولناء 
أن نی حاریث عُمَرَ» أله أصابَ مائة سهم بن حير » فاسَأذنَ الب عل 
فيها » فَأَذِنَ له فى وَقَفِها . وهذاصِفة المُشاع, و أنه عق جور على بعضٍ 
الح فا » فجاز عليه مُشاعًا » كالبيع_ ولأن الوَقف تَحْبِيسُ الأضلٍ 
وتشبيل المنفعة » وهذا يَحْصّل ف المُشاع کو ق الو 
ولا نسَلُمُ اعبار القَْض » وإن سَلّمنا » فهو يصح فى الوَقَفِ ا يْصِح فى 

قوله : وصح فف المُشاع, هذا الدع ءاس غل وغل لصحا 
قاطِبَة . و طريقة بعض الأصحاب » ويوج من عدم صِحة إجارَةٍ المشاع. 3 
عدم صِحة وَقَفِهِ . 

فائدة : قال فى « الفروع, ٠‏ : وجه أن المُشاع لوقف مشجدا ء ثبت فيه 
حُكُمٌ الجر فى الحالٍ ا متَعينّة هنا ؛ لتَعيّنها طريقا 
للانيفاع, بالمَؤقوفب . انتبى . وكذا ذکَرّہ ابن السلا ° 

)١(‏ فى م :«المقرر». 
(۲) عثهان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عهان الكردى الشهرزورى » الشافعى » أبو عمرو . الامام الحافظ 


العلامة شيخ الإسلام » وصاحب كتاب « علوم الحديث » . توف سنة ثلاث وأربعين وستائة . سير أعلام 
النبلاء ٠٤٤ - ۱٤١/۲۳‏ . 


فص 


<j fore” 2 Ds 2 20‏ 2 
ويصِح وقف الخلى على عَلَى اللبّسٍ والعَاريّة . وَعَنه » لا يصح . 
فصل : وإن وَقف داره على جهتيْن مُختَلِفََيْن » مدل أن مها على أو لاه 


وعلى المُساكينٍ ؛نصفیْن ء أو أثلامًا »أو كيفما كان » جاز . وسواء جَعَل 
مال المَقُوف على أو لاندهوعلى"'المٌساكين. أوعلى جه سواهم ؛ لأنه 
إذا جاز فف الجزء مرد » جاز فف الجزأين. . وإن أَطْلَقَ الوقفَ › 
فقال : وُت دارى هذه على أؤلاوى » وعلى المساكين, هنا 
ضفن ؛ لأن إطلاق الإضاقة هما يق يقعَضى النّسْويّة بينَ الجهتَيْن » ولا 


رك 
5 


حمق إلا الصيف . وإن قال :و ْ هع دورو تساک . 
فهى بيتهم أثلانًا . 
۵۷ - مسألة : ( ويْصِحٌ قف الحَلى, على اليس والعاريّة ) 


¢ 
ھا م 


أن ذلك تَفعٌ باح مضو يجو أذ الجر عليه » فصَحٌ الوَقف عليه » 
كوّقف السّلاحر Ss‏ ا 
ليا بعِشْرين ألا » فحَّسَيّهِ على نساء آل الخَطَّاب » فكانت لا تحرج 


قوله : ويَصِح وَقْفُ الحَلى لبس » والعاريّة . هذا المذهبُ » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . قال المُصَئُّ وغيرٌه : هذا المذهبُ . قال الحارئئٌ : هذا الصّحيحٌ . 
وذكرّه صاجبٌ « التلخيص » عن عام الأصحاب » واختارّه القاضى » وأبو 
الخَطَابِ » واب عقيل » والمُصَنْفٌ » والشارح » فى آخرين » ونقلها الخرقِئ » 
وجرّم به فى « الوجيز ) وغيره . وقدّمه فى ١‏ الفروعر »ف الى وغيره . وعنه » 
لايصِحٌ . اختاره ابن ابی مُوسى » ذكره ا حارش . وتأولّها القاضى » واب عقيل . 


(1) فى النسخ : « على » » والمثبت من المغنى ۲۳۳/۸ . 


YT 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


“î‏ 2 ا 2 2 E‏ ر م 
ولا يصح الوقف فى الذمة ؛ كعبدٍ » ودار » N‏ 


زكاته . روا الحلال بإشناده . ولأنه نه ينن الانيفاٌ بها مع بقائها 
دائمًا » فص وها ؛ كالعقار . وهو قول الشافعىٌ . ورُوئ عن أحمد › 
أنه لايْصِحٌ وَففُها عليه . وأنكَرَ الحلريتُ عن حَفصّة فى وَقَفِه . ووَجَهُ هذه 
و اعم مالفا ٠‏ 7 عه هھ 
الرواية أن التَحَلى ليس هو المَقصود الأصَلِىّ من الأثمانٍ » فلم يصح وقفها 
عليه » كا لو وَقَف الدّنازِيرَ والدّراهمَ . وَالمَذْمَبُ الأول ؛ لما ذَكَرْنا : 
ا 2 ي 42 E:‏ و 0 و 
والتخلى من المقاصا المهمة » والعادة جارية به اوا ا 
إشقاط الزكاق عن متخا مله » وجَوَرٌ إجارته لذلك . ويُفارق الدراهم 
والدَنازِيرَ » فإن العادّة ب جر بالتّحَلّى بها » ولا اعْبْرَ اشر ع ذلك فى إشقاط 
لاقع را عاد حي و a‏ 

664 - مسألة بولا بم يِصِحٌ لوقف فى الم ؛ كعبر » ودار ) 
ولاح غير مين ؛ لأن لوقف طا لمعت الوك فيه فلم يصح فى 


ور 


غير معين » كالعتق . 


4 


قال فى « التّلُخيص » : وهذه الروايَة مني على ماحَكيناه عنه فى المع فى وَقفٍ 
المُنقول . وأطلقَهما فى ١‏ الرعاية » . 

فائدة : لو أَطْلَقَ وقف الحَلَى » لم يصح . قطع به فى ١‏ الفائق » . قلت : لو 
2 6 وی را ىم 8 ِ 4 0 
قيل بالصحة » ويْصرّف إلى اللبس والعارية » لكان مُتَجهًا » وله نظائر . 


. قال فى الإرواء 4/5 : لم أقف على إسناده‎ )1١( 


V4 


o و‎ 


وَلَا غير معي مين ٠‏ ۽ کا حار هَذَيْن E E‏ 
Ê‏ © 
كام الول و وَلكَلب ء 1 ذز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 1 1 1 2111 


4ن ؟ - مسألة :( ولا ) صح فى ( غير مينر ؛ كأحد هین ) 
العبدي: ين ؛ لأنه تقل للملك على وجه القربة » فلم يَصِحَّ فى غير معین, 5 

۲۰ -مسألة “ولا بعد رونت ا لا ور ينه اء 
الود والكلب ) والمَرْهُونِ » وكذلك الجِنِْيرٌ » وسائر اع اهامر 
التى لا تَضْلّحُ للصّيْدٍ > وجوارح الط التى لا بصا بها ؛ لأنه تقل للملك 
فيها فى الحياة » فلم يَجِرْ » كالبيع_ » ولأن الوؤقف تَحْبِيسُ الأصلِ تسيل 
اعت وما لا َه فيه مباحة فلا يَحْصُل فيه ريل المَفَعَةٍ ال 
يح الانتفاحٌ به على لاف الأضل, للصرورَة ؛ فلم جز لوسم فيها » 
والمَرْهُون ف وَقفِه| إبطال حَقَّ المرتهن_منه » فلم جز | إنطاله . ولا يصح 
وَقَفُ الحَمْل المُتْمَرِدٍ ؛ لأنه لا يجوز يِه 


قوله : ولا يصح وف غير مُعَيّن » كأحَدٍ هذين . هذا المذهبُ بلا ريب » 
وغليه الأصحابٌ . وقال فى« التلخيص. » : ويَحْتَمِلٌ أن يصح » كالهيّق . ونقل 
جماعة عن أحمد » فى من وقَفَ دارا ا قال : يح » وإن م يدها » 
إذا كانت مغروفة . انختاره الشَيْخُ تة تقىئ الدّين . فعلى الصّحّة » يخرج المبهم 
ا . قالّه الحارثي* » وصاجبٌ ( الرّعايّة » » وغيرّهما . 


o24 يي‎ 


3 £ £ o 
قوله :ولاځ وف ما لايَجُورُ ْم ؛ كام الود » والكلب . أماام الولدِ»‎ 
فالصّحيحٌ مِنّ المذهب » وعليه الأصحابُ , أنه لا يصح وَففها . قطع به ف‎ 


نض 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


٠د‏ ع دبع ثارث مث م.م م دواري ملو و ا و ل و ولو وو وو عع وو و ووو ووو ووه ووو وو ون و رون 


« المَعْنِى »)2 و« الشرح »ع و شرح الحارثى' ) ١‏ و «الفروع ٠۲‏ 
يرهم . وقيل :يصح . قالّه فى « الفائق » ٠‏ مر وأطلقهما نی الرعاية 
الصّغْرَى » »و « الحاوى الصَّغِيرٍ ) قلت :فلل مراد القائل. بذلك إذا قيل بجواز 
بها » أو أنه يصح مادام سيّدُها حيًا ‏ على قول ياتى .م وجَدْت صاحِب « الرّعاية 
اکر ع قان وى ا ار و خهان + لت :إن صل زه ابوس زقشها ».ول 
فلا . انتهى . لكِنْ ينبخى على هذا أن يصح وقفها » قلا واحدًا » وعند الشيخ تقر“ 
الدّين » يصح وَقَفْ مَنافِع, آم الوَلَدِ فى حياته . 

فائدتان ؛ إخداهما » قال الحارثة : المكاتبُ ؛ إن قيل بنع ؛ عه » فكاءٌ 
م ا 


إذاأذى » هل يطل الَف ؟ يختاج إلى نظر . انتهى . القّانية » حكم وَقف المُدَيرِ 


کم یہ » على ما بأقى فى با دک لش ولک 


الماك ۲ای نت ول امار ف ترجه و ع ا 
من جواز إعارة الكَلب المُعلّم »كا حرج جوارٌ الإجارة الحُصول نقل. المَنْفعَة » 
وَالمَنْفعَة مُسْتَحَفَةٌ بغير إشكال » فجار أن تنْقَلَ . قال : والصّحيحٌ اخيصاص النهَىٍ 

عن البيع. يما عدا كلب الصَّيّْدٍ ؛ بدليل رواية حمّاد بن سَلَمَة » عن أبى لير 3 
عن جابر قال : ی رَسول ال صلی العليه وسلّم عن لمن لكب » والسٌنُورِ 2 
اکت . والإشناد جيّدٌ » فِيصِحٌ وف المُعَلّم ؛ لأ بيه جائ” وف 


. ٤۳/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


۳۷٦ 


رس لو ل ت 4 aS‏ ا 
وما لا ينتفع به مع بقائه دَائِمَا ؛ كالاثمَانٍ » والمطعوم › 


فصل : ( ولا ) يْصِحٌّ وَقف ( ما لا بقع به مع بقائه دیما ؛ 
كالأثمانٍ » وَالمَطْعُوم » والرّياجين. ) ما لا يمن الانیفاځٌ به به مع يّقاء 
َيه ؛ کالدراهم والدَنائير » والمَطْعُوم ٠‏ . والمَشْرُوبٍ » وأشباهه من 
الرٌياجين. ؛ لاججوزۇقفە فى قول عامة الفقَهاء وهل العم »إلاشيًا حك 
عن مالك » والأوْزاعِىٌ ف وف العام أنه يجوز . و ليحك أَصْحابٌ 


مناه جوارح لطر > وسباعٌ البهائم الصَّيّادَة > يصح وقفها » ويجورٌ بيْعْها , 
بخلاف غير الصيادَة . ومرفى المذهب رواية انيناع بيعها افا متي 
وقفها . والأوّل صصح . انتهى . قال الخ تقىئ الدين : ويصح وقف الكَلْب 
المعلمٍ > والجوارح ملم » وما لا يُقَدَرُ على تَسْليمه . 
قوله : ومالايُتمَعُ به مع بقائه دَائمًا » كالأنْمانٍ . إذاوقف الأثْمان » فلا يخلو ؛ 
إا أن يقِمَهاللتّحَلَى والوَرْنٍ » أو غير ذلك » فإنْ وها لتَّحَلّى والوَرْنٍ » فالصّحِيحٌ 
من المذهب » أنه لا يصح . ونقله الجماعَة عن أحمد » وهو ظاهِرٌ ماقدّمه فى 
« الى » » وه الشزح . قال الحارئئ : وعتمٌ الصحة اصح . وقيل : 
يصح ؛ قياسًا على الإجارةٍ . قال فى « التلَخِيِصٍ » : إن وققها لل بها بها » فقياس 
ولا فى الإجارق » آنه يصح . فعلى هذا ؛ إن وَمَها وأطلّق » بطل الوؤقف . على 
الصحيح . وقيل : يصح » ويُحْمَلٌ عليهما . وإن وها لغير ذلك » > لم يصِح . 


على الصّحيحْ مِنَ المذهب . وقال فى « الفائق » : وعنه » يصح وَقَفَ الدراهم .» . 


. سقط من :م‎ )١( 


نفس 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف : 


مالك ون به جج لان الوق يس الأطل وي الكائمة ؛ 
ومالا يع با بالإنلاف لايصِح ذلك فيه وقيل ف رهم والدنازير : 
يصح وَقفها . عند من أجاز إجارتها .ولايصِح ؛ لأن تلك المََْعَة ليست 
المَقَصُودَ الذى خْلِقَتٌ له الأثمان » وهذا لا تضْمَنُ فى العَضْب » » فلم تج 


تع بها فى القرْض, ونحوه . اختارّه شيّخنا . يغهى به اشح ِى اين . وقال 
فى « الاتحتيارات » : ولووقف الدَّراهِمَ على المُحُتاجين 2 م يكن جوارٌ هذا بعيدًا : 
فائدتان ؛ إخداهما » لووقف قَندِيل ذَهَبٍ » أو فِضَّةَ على مسجدر » ا | 
وهو باقر على ِلك رَه » فيرَكُيه . على الصحيح و للدم . وقيل : يصح » 
فيكْسَرٌ زرف ق مستاليكه . اخنازةالتصيف: , قلت :ومد اهر الصرات: ‏ وقال 
ليع تق ال : لو رقف يقديل: نشي لذي '» عله صرف لجيرانه » عله 
ينه وقال فى موي , حر : النّذرُ للقبور هو للمصالح. » ما يعم ریه » وفى 
الكمارَة الخلاف » إن ِن لحن ره فى تَطيره ن المشرو| . ولو وقف 
رسا بسَرّْجٍ وجا جام مفْصّضر » صح ٍ کک 0 
وتضرف فى وقضر كله . وعنه » مق عليه . نة » قال فى « الفائق » : ويجورٌ 
وَقض الماء . نص عليه . قال ف « الفروع. » 5 N‏ 
قال القضل : سالّه عن وَقف الماء ؟ فقال : إن کان شيئا امكجازوه يهم »جار . 


وحمَله القاضی وغيره على فف مکانه . قال الحار د : هذا اص يقعضِى نضحي 


الوقف لتفس الماءِ » ا يفعله أل د مشه َهْقَ ؛ يِف أحَدُهم حِصَّة أو بعضها بين ماء 


التهر . وهو مشک من جهن ؛ أحدها »ابات الَف فيما ل يمه بعد ۽ فان 
لماءَ يتَجِدَّدُ شيعا فشيعًا الثانى » ذهابٌ الین بالاتيفاعر . ولكن قد يقال : بقاء 


مادة ي الحصول من غير تاثر بالانتفا ع يرل مثز لَه بقاء أضلٍ العين | مع الانتفاع . 


۳۷A 


لوقف له » كوقف الجر على تشر اياب وا على دوس الطين ¢ 
والشمع. ليتَجَمّل به . وكذلك”” لا صح قف الشمع. للإشعال ؛ لأنه 
كلف بالانتفاع به » فهو كالما كول . 


واوو , ا ِ ا 5 62 00 ال 
ويُوَيّدُ هذاصحة وَقف البئر» فإن الوّقف وارد على مَجُمو ع الماء والحَفيرَة » فالماء 
5-7 لى ”5 3 9 7 إن ت ت 

أضل ف الوقف . وهو المقصودٌ مِنَ البئر . ثم لتر لذهاب الماء بالاستِعْمال ؛ لتِجَدّدٍ 
بِدَلِهِ » فهنا كذلك » فيجورٌ وَقف الماء كذلك . انتبى 


قوله : والمَطعوم. والرّياحين . يعْنِى » لا يصح وَقفها . وهو صحيحٌ » وهو 
المذهبٌ » وعليه الأصحابٌ . وقال الشيّح تَقَِىُ الدّين : لو تصَدَّقَ بِدُهْن على 
مسج ليود فيه » جار » وهو من باب لوقف » وتَسْمِيَته فقا » بمَْتَى أنه قف 
على تلك الجهّةٍ لا َع به فى غيرها » لا تأباه ال » وهو جار فى الشرع . 
وقالأيضًا :يح قف الريْحانٍليَشْمه أل المج .قال nt‏ 
حَُكُمْ كسوَتها . فلم أن التَطيِيبَ مَْمَعَةَ مقصودَة » لكنْ قد تطول مد اليب 
و ر »ولاو عرو مظع ار لذلك 121110111 
كاد » والصَنْدَلِ » وقطع الكافور » لسم المريض_ وغيره » فيصح وففه على 
ذلك ؛ لبقائه مع الانتفاع. » وقد صخت إجارتّه لذلك » فصَحٌ وَقفُه . انتبى . وهذا 
ليس داخلًا فى كلام المُصَنّفِر » والظاهِرٌ أن هذا مِنَ المُتّمَق على صِحتِه ؛ لؤجود 
شروط الوَقفم فيه . 


( فى م ٠:‏ لذلك» . 


¥۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكيير | 


الإنصاف 


الى » أن يَحُونَ عَلَى ير ؛ كَالْمَسَاكينٍ > والمَساجار» 
وَالمَنَاطِرِ ؛ وَالأَقارب es‏ ا ا مِنْ أفل اليك 5 


00 e e 
تبح إلا على , 3 ل كول" وأقاريه . والمساجلر»‎ 
» والجلم والقرآن » والسّقايات » والمتقاير‎ E نار‎ 


2 


وسبیل, الله E‏ اطق ونحو ذلك من القرّب . وصح على أل 


الذكة : ؛ لأنهم يمْلكون يلكا مُْتَرمًا ؛ 0/ه٠كو]‏ وتّجُورُ الصّدَقَة عليهم 4 


قال اله تعالى : ( لا نھکم آل عن الَّذينَ ميو كم فى لين ولم 
خر جو کم من ديار كم أن روم وتَقسِطوا إل 4" . وإذا جازت 
الصّدَقَةَ عليهم جاز لوقف عليهم » كالمسلمين . ورو أن صَفِيّة روج البى 
َه وت على أخ, ها یھودی“ . ولأنَ من جاز أن يَف عليه الذمئ 8 
جاز أن يقف المُسْلِمُ عليه » ؛ كالمشلم ولو وف عل من ينكاس 
بيهم من المارةٍ والمُجُتازين من اهل الذهّة ر وغیرهم صح ؛لأن لوقف 
عام لا عل امور 


قوله ' :الات أن بكرت غل ,+ حوور نارف تلكا ايه 


(۱) فى م :«لولده ». 


(۳) أحرجه عبد الرزاق »فى : باب عطية المسلم الكافر ووصيته له » من كتاب أهل الكتاب . وفى : باب الميراث 
لايقسم حتى يسلم »من کتاب أهل الكتابين . المصنف1/؟ ¢ ۴44/۱ . و سعيد فى : باب وصية الصبى 2 
من كتاب الوصايا . السنن ۱۲۸/١‏ . والبيبقى »ف : باب الوصية للكفار » من كتاب الوصايا . السنن الكبرى 
01 


لل 


وقق عق وه دو وو ووو ووو ول هو لومم وو و و دوهع ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو 


عليه الإمامُ أحمدُ - كالمّساكين » والمَساجد » والقناطر » والأقارب . وهذا 
اذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ منهم . وقيل : يصح الوَقف 
على مُباحر أيضًا . وقيل : يصح على مُباح, ومَكْرُوٍ . قال فى « اللخيص, » : 
وقيل : المُْترَط أن لايكون على هة مَْصِيةٍ ۽ سواء كان رة ووا أو يكن . 
انتهي . فعلى هذا يح الؤقف عل لأا aN.‏ 
باطِل ؛ لأنَ لوضف ليس فر بة » ولمييز الى عليه . وعلى هذا هليو الضف 

وعم » أو يعو الَف أو يرق بينَ أن بف وي يشرط » أو يذ كر الصف اْتِداءً » 
يى ف الاشتراط » ويصح الوَقَفُ ؟ يختمل أَوْجًُا . قالّه فى « الفائق » . 


فائدتان ؛ إخداهما » أَبِطل ابن ن عقيل وَقَفَ الستور لغير الكَعْبَةٍ ؛ لأنه يدعَةٌ 2 
وصحححه ابن الَاعُونَ » صرف لمَصْلَحَة . نقله ابن الصَّيْرَفِى” عنهما . وف 
« فتاؤى ابن الراغونئ » » المَعْصِية لاتنعَد قد . وأ أبو الحَطَاب بحو ؛ ويف 
مها على يمره ولاسر لأ لكيه حصت بذلك > كالطوافب . الَانية » ي 
قف عَبْدِهِ على حُجْرَةٍ النبىئ ٠‏ مله ؛ لإحراج ترابها » وإشعال قناديلها 
وإصلاجها » لا لإشعالها وده » وتَعْليق سُتُورٍها الحرير » والتَعْلِيق » وكسٍ 
الحائطر » ونحو ذلك . ذكرّه فى « الرعاية ٠.‏ 

قوله : مُسْلِمِين كانوا أو من أهل الذَمَة . يعنى » إذا وقّف على أقاربه مِن أَهْلٍ 
الدَمّمَ » صحّ . وهذا المذهبُ » نص عليه » وعليه الأصحابٌ قاطبة . 

تنبييان ؛ أحدهما » قد يُقالُ : مفهومٌ كلام المُصَئفْ» أنه لا يصح الوفف على 
ذم »غير قرابتو . وهذاأَحَدُالوَجْهينَ » وهو مفهومٌ كلام جماعَة ؛ منم صاحِبٌ 
« الوّجيز » »و « التلخيص » » وقدّمه فى « الرٌعايين » » وما إليه الرَرَكَشِئُ . 


۳۸۱ 


المقنع و نصح عَلَى الکتائس 4 وَبيُوت . الثار > و كتابة ب التَوَرَاةٍ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


61 - مسألة : ( ولا يصح على الگنائسٍ ؛ وبیوت الثار ) 
والبيّ ع( وكيب اورا والإنجيل. لك » فان هذه المَواضِعَ 


وقيل : يصح على الذَّمّىّ » وإن كان أَجتيي ِن الواقف . وهو الصحيح مِنَّ ع المذهب . 
جرم به فى « المُغْنِى » » و « الكافى ٠‏ » و ١‏ المُحَرّرٍ » » و « الشزح )2 
و المُنْتَخب ) عو( عيونٍ الممسائل. » »وغيرهم . قال فى « الفائق ) : ويح 
على ذم ن أقاريه . نص عليه وعلى غيره » من من » فى صح الوجهَين دُونَ 
الجهّة . انتبى . وهو ظاهِرٌ ماقطع به الحارئى* . وأطلّق الوّجْهّين فى « الحاوى 
الصّغِير ».. وقال الحَلْوانَيٌ : يصح على الفقّراء منهم دُونَ غيرهم ٠.‏ وصحّح فى 
٠‏ الواضح » صِحّة الَف من ذم" عليهم دُونَ غيره . الى(" » قال الحارثئ : 
قال الأصحابٌ : إن وقف على من بزل لئس » والح من امار والمجتازيين ء 
صح . قالوا : لأن الَف عليهم لا على لمع 0 

0 . وجرّم به فى « المُغْنى ‏ »و « الشُرْح, ) » وغيرهما . قال الحارٹی 
حص أَهْلَ الدمّةٍ قوق عل الو تتبم:» بح . انتيئ TT‏ ): 
وف « المُنتقخب » » و « الرعاية » » يصح على المارَّةٍ بها منهم . يعْنى » من أَهْلٍ 
الذمة . وقاله فى « المُمْنِى » » فى بناء بْيْتٍ يسَكُنُه المُجُتَارٌ منهم . ول أرَ ما قال 
عنه صاحبٌ ( الرّعايّة » فيهما فى مَظِيَّه » بل قال : ويصِحٌ منها على ذم بهما أو 
نز هما » أو يججتازُ ؛ راجلا » أو راكبًا . ٠‏ 

قوله : ولايصحعلى الكنائس وبُيوت الثَّارٍ . وكذاالبِيْعُ . وهذاالمذهبٌ »وعليه 
)١(‏ فى الأصل » ط : « فائدة » . 


AY 


0 ع 


نیت لک > وكتيهم دة منْسوخة » ولذلك عضب البئ مر على 
ُمَرَ حينَ رأى معه صَحِيفَة فهها شىءٌ من الّوراق » وقال : ١‏ أفى سك انت 
ابن الطاب ؟ ألم آت بهاَيْضاءَ َيه ؟ لو كان اجى مُوسَى حا اوه 
إلا اتباعى ٠‏ . ولولا أن ذلك مَعْصِيَة ما عضب منه . وحُكُمْ الوّقفٍ 
على قناديل البيعَة وفَرْشِها ومن يَخْلِمُها ومن يَعْمُرُها كالوّقف عليها ؛ لأنه 
ياد تَْظِيمها . والمُسْلِم المي فى ذلك سواء قال اد ف تضارئ 
فوا على البيعة ضِياعا وماتوا » وهم أَبْناءٌ تصارى فأسْلَمُوا » والضّاعٌ 
بيد التصارّى : فلهم أخذّها » وللمُسْلِمين عَوْنهم حتى يخر جُوها ِن 
أيريهم . وهذا مَذْهَبُ الشافعى” . قال شيخنا”" : ولا تَعْلّمُ فيه مُخالقا ؛ 


2 و هه بير ه بي ل 
لأن ما لا يصح من المُسْلِم الوّقف عليه » لا يصح وّقف الذمّى » كغير 


لص ل 
الكنيسة ر والبيعَة کار بهما . 

. فوائد ؛ الأولّى الذه مئ کالمسلم فى عدم الس ق ك . على الصحيح 
من المذهب ٠‏ ء فلا يصِح وَقف الدَمّىٌ على الگنائسِ والبيع ر وبيوت التار > ونحوهم 
ولاعل ا شىء من ذلك > كالمسلم . نص عليه ؛ وقطع به الحارثئ وغيره . 
قال المُصَئّف : لانعْلّمُ فيه جلاف . وصح ف « الواضح »فف الدّمّى على البيعَةٍ 
(1) أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۳۸۷/۳ . وبلفظ آخر أخرجه الدارمى » فى : باب ما يتقى من تفسير 
حديث النبى وقول غيره عند قوله عله > من المقدمة » سنن الدارمى ۱ ١١١١‏ . وانظر إرواء الغليل 
.TA~ T/1‏ 

(۲) ف : المغنى ۲۳١/۸‏ . 


TAY 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المعيّنٍ . فإن قبل : ققد قلُم : | : إن أل الكتاب إذاعَفَدُوا عُقَودًا فاسِدَةٌ » 
وتقابضُوا » ثم أسْلَمُوا وترافعُوا إلينا » » لض ما فعلُوه » فكيف أَجَرْتم 
الرجُوع فيما ووه على كنائيهم ؟ فنا : الوَقف ليس بعقد مُعاوَصَةٍ » 
إنما هو إزالة ملك فى المَوقوف على وجه القرَيّة » فإذا لم يع صَحِيحًا » 
م يرل الملكُ » فی بحاله » كالعيْق . وقد روئ عن أحمد » رَحِمّه 
اله : لت امقة ل ضيه أذ غلا فلانا يقد اليا شن سيت + 
ل ل لل 
ار عل اعم بأخر حذميه ملع اربع سين . وزوئ عنه » 
قال اظ هو حر ساعة مات مولا ؛ لان هذه مَعْصِيَة . وهذه 


اولي أصَح وأو لأصُولِه . ويختمل أذ قول 0 
نین . م يكن لصِحّة الوّصِيّة" » بل لأنْه إذما اتمه بعوض يعد : 
ٍ- 5 2 - و 0 ر و 7 
صحته » فإذاتعذرٌ العوض بِإِسْلامِهِ » كان عليه مايقو م مَقَامّه » ا لو ترو + 
راوص يعوم يزوج 


امن مي على ذلك ثم ألم » فاته يجب عليه المَهرُ » كذا ههنا یجب 
عليه العوّضُ.. والأَوّلُ وى . 


وَالكَئِيسَة . وتقدّم كلامه ف 5 لدم عل اذم ء : اَانية ¢ الوَصِيّة کالوقفٍ 


فى ذلك كلّه . على الصّحيح مِنَّ المذهب . قدّمه فى « الفروع » . وقيل : من 
كافر . وقال ف « الانتصار » : لو نذّر الصَّدَقَةَ على ذميّمَ » لَرِمّه . وذكر فى 


. سقط من :م‎ )١( 
. » الوظيفة‎ ١ : فى م‎ )۲( 


A 


) مسألة :( ولا )ي يصح الوقف ( على خرب » ولا مرت‎ - o 
, لأن أموالّهم مباحة حَةَ فى الأضْل, > تجوز إزالتُها » فما يَتَجَدَدُ هم وى‎ 
+ والوقف یجب أن یکون لاز م ؛ لأنه تيس الأصل‎ 


« المُذْهَّب » وغيره » يصح للكُلٌ » وذكرَه جماعَة رواية . وذكر القاضى صِحَّنَها 
بحصير وقنادِيلٌ . قال ف « الَبْصِرَةٍ » :إن وصّى لالامغروف فيه ولاير ؛ ككَبِيسَةٍ 
أو كنب التوْراةَ » لم يصِحٌ e‏ . اة لو وقف على ذِمَى » وشرّط 
اشيحقاقه ما دام كذلك » فَأسْلَمَ ‏ احق : قَّ ما كان يَسْتَحِقه قبل الإشلام. > ولعّى 
الشَرطٌ . على الصحيح يِن امذهب » وقطع , به كثير ِي الأصحاب . وصح بن 
عقيل فى « الفنونِ » هذا الشرْط » وقال : لأنه إذا وه على الذَّمةِ("» من أله دون 
المُلم » لم لا جور شَرْط همم حال الكفر » وأئ فَرْقرٍ ؟ 

قوله : ولا على خرب » أو مُرْتَدٌ . هذا المذهبٌ (٠/١٠٠و]‏ » وعليه 
لاس ير لسار ال و ° 
و « الفروع ) » وغيرُهم مِنَ الأصحاب . وقال الحار ى : هذا أحد الوَجْهَين 
قال فى « المُجَرّدِ » » فى كتاب الوّصايا إذاوصَى م لأخل و اراد 
م يتَاوَلُ كافِرّهم إلا بَسْمِيتَه . قال فى « المُحَرّرٍ » : والوّقف كالوَصِيةَ فى ذلك 
کله . قال الحارثئ : فصَخُحه على الكافر القريب والمُعَيّن . قال : وهو الصَّحِيحٌ › 
لكنْ بشَرْطٍ أن لا یکون ماتلا » ولا مُُخْرِجًا للمُسْلِمِين من دیارهم » ولا مُظاهِرًا 
للأغداء”” على الإخراج . انتهى . وقواه بأدلَّ كثيرة . 


. الذمى » . والذمة هم المعاهدون . مفردها الذم.‎ ١: ١! ف‎ )١( 
`. ١١ زيادة من‎ )۲( 


) ٠١ /١5 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( A0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


9 


E ۳‏ سب 


فإن وَقف على غيره » وَاسَْنَى تی الأكل منه مده يانه » صَحّ . احتلفت 
الروايةعنأحمد »رجه الله ق فف عل فة ثم على المساكين 2 


أو على وَلَّدِه » فقال فى روايّة أبى طالب » وقد سیل عن هذا » فقال : لا 
أغرف الوق إلا ما أحرَجّه لل تعالى أو فى سيل » فإذا وَقفَه عليه حتى 


يَعُوتَ » فلا أعْرِفه . فعلى هذه الرواية ية یکو ن لوقف عليه باطلًا . وهل 
بطل على من بعده ؟ على وَجْهيْن » ينا على الوَقُف المُتقَطِع_ الاتيداء . 
وهذا مَذْهَبُ الشافعئ ؛ لأن الوَقفَ تَمْلِيك للب أو ل ز» ولايجوز 
أن ُلك الإنسان تفه من فيه » ۳ لا يجورٌ أن َع ماله ِن تفه » 
ولأ القت غل ية إن اجان ملع نباون الم رافق ر َة الملكِ » 


قوله : ولا يصح على َيِه » فى إخدى الرُوايين . وهوالمذهبُ » وعليه أكثرٌ 
الأصحاب » وهو ظاِرٌ كلام الخرّقو” . قال فى « الفصول » : هذه الو أصح . 
قال الشارخ : هذا أقيس . قال فى « الرعايتين » : ولا يصح على نفسه » على 
الأصمّ . قال الحارثئ* : وهذا الأصح عند أبى الحَطاب ٠‏ وابن عقيل » 
وَالمُصَنْفٍ . وقطع به ابن أبى مُوسى فى « الإرْشادٍ » » وأبو ارج الشيرازئ فى 
١‏ الهج » » وصاحبٌ « الوّجيز » » وغيرُهم . نقل حَتبَلُ » وأبو طالب » 
ماسَمِعْتٌ بهذا » ولا أغرف الوَقَفَ إلا ما أخرّبه لله تعالى . واختاره ابن عَمُدُوس 
فى « تَذَكِرَتِه » . وقدّمه ف « الفروع, » »و « شرح ابن رَزين » »و ١‏ الحاوى 
الصَّغِير » . والرُوايَة اَانية » يصِحٌ . نصّ عليه فى رواية إِسحَاقَ بن إبْراهِيمَ » 


۳A٦ 
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فلم يح ذل رارف كرك 0 
وهى ا قو قزل و وین 0 ا يوسف ا 
ريج ”" ؛ لما نذکره فى المَسألةٍ م 


وسوس م 


فْكَفِعَ به » كذلك إذا حص نفسه بانتفاعه . والأول قيس * 


ويُوسف بن مُوسى » والفضل, بن زياد . قال فى « المُذْهَبٍ » » و « مَسْبوك 
الذّمَبِ ( : صح فى ظاهر المذهب . قال الحارث ئ : هذا هو الصّحيحُ . قال أبو 
المَعالى فى « النْهايّة ة )»و ١‏ الخلاصة ( E‏ . قال التَاظِم : يجوز 
على المَنْصُورٍ مِنّ نص أحمد . وصحٌحه فى ٠‏ التصحيح, » »و « إذراك الغاية » . 
قال فى « الفائق » : وهو المُحْتارٌ . واختاره الشيْخ تق الدّين » ومالَ إليه صاحِبٌ 
« اتُلُخيص » . وجرّم به فى « المُتَوّرٍ » » و « مُنْتَحَب الْآدَمِىٌ » . وقدّمه فى 
١‏ الهداية » » و « المستوعب » » و « المادى » » و « الفائق » » وغيرهم . 
وقدّمه المَجَدُ فى مُسوَدَته على « الهداية يت ؛ » وقال فر علي قال المي 
وتبقه الشا رح »وصاحبٌ ( الفروع. ( : اختاره ابن أبى مُوسى . وقال ابن عَقِيل : ١‏ 
ھی أصحٌ . قلت : الذى ركه فى « الإزشاد » »و « الفصول » »ما ذكرته آنا . 
ولم يذكر المَسْألة نى « الََكرَة » » فلعلّهما اختاراه فى غير ذلك » » لکن عبارته 
فى « الفصول » مُوهمَة . قلت : وهذه الروايْةٌ علمها العمل فى زمانتا وقبلّه » عند 
حكامنا من َرْمَِةَ مُتَطاولَة . وهو الصّوابُ » وفيه مصْلَحَة عَظِيمَة » وتزغيبٌ فى 
فِعْل الحَيْرِ > وهو من محاين المذهب . وأَطْلَقَهما فى ١‏ المُعْنى»)» 
و « الكافى »» و« المُحَرر »ع و« شرح ابن مُتَجّى ». و« ابلق »ء 


(۱) فی راء م «١:‏ شرم ٩‏ . 
TAY‏ 


المقنع 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ر 0 0 0 اه مول 7 وو وس 
وَإِن وَقف عَلَى غَيْره واستفتی الا کل مِنْهُ مده حَيّاتَ » صَحّ . 


فصل : ومن وَقف وَقَفًا صَحِيحًا على إنسانٍ » فقد صارَث مَنافعٌه 
جَمِيعُها للمَؤقوف عليه » وزالّ كه عن الواقفي » ومِلْكُ منافعه » فلم 
يَجْرْ أن يْتَفِعَ بشىء منها . فأمًا إن وَقف شيئا للمسلمين » دحل فى 
جَمْلتهم ؛ مغل أن قف مَسْجدًا » فله أن يُصَلَىَ فيه أو مَقَبرَةَ » فله الدَهنُ 
فيها » أو يكرا للمسلمين » فله أن يَسْتَقَىَ منها » أو سقاية » أو شيئا يعم 
المسلمين » فيكون كأحدهم . لا تَعْلَمُ ر ١٠٠٠و‏ ] فى ذلك خلاا . وقد 
روئ عن عُثْمانَ بن عَفَانَ » رَضِئ الله عنه » أنه سبل بعر رُومّةَ » وكان 
لوه فيها کدلاء المُسْلِمِينَ" . 

64 - مسألة : ( وإن وَقَف على غيره واستفتى الأكل منه مُدَةَ 


و « تجريد العناية » . فعلى المذهب » هل يصح على مَّن بعدّه ؟ على وَجَهِين ؛ بناءً 
على الوَقف المُْقَطِع_ الابتداء » على ما يأتى » إن شاءً الله تعالّى . قال الحارثي* : 
ويحْسنُ بناؤه على الوقفر لعٍ . 

فائدة : إذا حكم به حاكمٌ » حيث يجوز له الحُكُمُ . فقال فى « الفروع » : 
ظاهِرٌ كلامهم ينفذ الحُكُمُ ظاهِرًا ‏ وفيه فى الباطن الخلافٌ » وف « قَتاوّى اين 
الصّلاح  »‏ إذا حکم به حَنَفِى » وأنفذه شافع » للواقف نقصُّه ء إذا لم يكن 
الصّحِيحٌ من مذهب أبى حَنفة » وإِلّا جار نفص فى الباطن فقط » بخلافب صلاته 
فى المسْجِدٍ وحدّه حياته ؛ لعدم. قوفتو فيه » كه ائ هاي وخيره . 


قوله : وإن وقف على غيره » وَاسْيَدنَى تی الأکل منه مُدّةَ حياته » صمّ . هذا 


)١(‏ تقدم تخريجه فى 47/1١‏ . ويضاف إليه : ووصله البخارى » فى : باب إذا وقف أرضا أو بثرًا ... » من 
كتاب الوصايا . صحيح البخارى ٠١/٤‏ . 


AA 
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حياته صح ) إذا وَقف وَقفَا على غيره » وشرَط أن نيق منه على فيه 5 
صح الوقف والشرط, . نص عليه مد . قال ارم : قيل لأبى عبد الله : 
أرط فى الوقف أن أن على تفي وأهْلى ؟قال : نعم . واحْمَحٌ »قال : 
َمِعْتَ ابن عة » عن ابن طاوس > عن أبيه > عن حجر المَدَرئ”"© 
أن ق دة رسول اليه أن ا كل ْله منها بالمَْر وف غير المنكر . 
قال القاضى : يصح الوقف » رواية واجدة ؛ لأن أحمد نَصّ عليها فى رواية 
كني رانك لبا ل لاوا E‏ 
والزبیرئ ؛وابن 1-6 »وقال مالك والشافعى عمد بن ی : 
لصح الؤقف ٤‏ لأنه إزالَة لمك » فلم جز اشتراط تفه اتفه » ب 
والهبة » وکا لو أت عَبْدَا واشترَط أن يَخددمَه ولان مايه على فيه 
ا » فلم يَصِحّ اشتِراطه ٠‏ الو باع شيعا واشترط أن ينتفع به .ونا » 
المذهبٌ » نص عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . وجرّم به فى « المُغْنِى » » 
و« الشرّع 6 و« شرع الارن 6و و ابن متكى 6 و و التكرر 6ه 
وه الؤجيز »» وه القواعد »» وغيرهم . وقدّمه فى « الفروع »» و « الرعاية » . 
وهو من مُفْرّداتِ المذهب . وقيل : لا يصح . 
فائدتان ؛إخداههما » وكذاالحكم لو استثتى الأكل مدة معيئة » وكذالو شتی 
الأكُلَ والانتفاع لأهْلِه » أويْطْعمَ صديقه . قله المُصَئُفُ » والشارح » والحارثة » 
وغيرهم . قال فى « الفرو ع » : ویصِځ شط عَلَيِهِ له أو لوده مده حَياته » فى 


. أرسل حديثا فأخرجه بقى بن خلد فى الصحابة » وهو وهم‎ : ۲١۷/۲ قال ابن حجر فى الإصابة‎ )١( 


۳۸۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رة الذدى كر الإمامُ أحمد» ولان عُمَر » رَضِىَ الله عنه » لما 
وَقَف » قال : لا بَاسَ على من وَلِيّها أن يَأ كل منها » أو يُطْعِمَ صدريقا › 
غير مول منه”“ . وكان الوَقَفٌ فى يده إلى أن مات . ولأنه إذا وَقَف 
وَقَمًا عام ؛ كالمّساجد » والسّقايات » والمَقابر » كان له الانتفاعٌ به » 
فكذلك هلهُنا . ولا فَرْقَ بينَ أن يَشْتَرط لتفيِه الانيفاع به مُدَةَ حياته » 
اوم مما مع + وسواء فر مايا كل ند أو اط فإن غا 
مدر ما ا كله الوالى ويْطْعمْ إلا َوه : بالمَْرُوف . وفى حديث صَدَقةٍ 
رسول الل عه » أنه شَرَط أن يا كل أهْلّه منها بالمَعرُوف غير المُنْكر . 
إلا أنه إذا شّرَط أن يَنمفِعَ بها مده مُعيَّةَ » فمات فيها » فى أن يكون ذلك 
لوه کا لو باع دارًا واشْئَرطَ أن شكتها سنه فمات ف أنناها . 


المنصوص . قال فى « المُسْتَوْعِبٍ » : وكذلك إن شرّط لأؤلاده أو لبعضهم 


كى لوقف مُدَّةَ حياتهم » جار . وقيل : لايصِحٌ » إذا شرّط الانتفاع لأَهْلِه » 


أو شرط السكتى لأؤلاده أو لبعضهم . ذكرَه فى « الفائق »وغيره . فعلى المذهب » 
لو اتی الانتفاع مُدَةَ مُعينَةَ » فمات ف أثنائها » فقال فى « المُغْيِى ٠‏ : ينبَغى 


. أن یکون ذلك لوَرَتتِهِ » كا لو باع دارًا وَاسْتثتى لنَفسِه السكتى مد » فماتَ فى 


أثنائها . واققصَّرّ عليه الحارثئ . وعلى المذهب أيضًا » يجوز إيجارها للمَؤقوف عليه 
ل ل ا 
ولغيره . الثّانية » لو وقف على الفقراء » ثم افعَقَرَ » ابيص له التناؤل منه . على الصحيح. 


. ٤ فى م : « أن الخبر‎ 0١ 
. ۳١۲ تقدم تخريجه فى صفحة‎ )۲( 


(5) المغنى ۱۹۲/۸ . 


۳4۰ 
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فصل : وصح أن يشر رط أن یا کل منها أهْله ؛ لان ابی ع رط 
ذلك فى صَدَقتِه . وان رط أن ا کل منه من ولیه وي مدنا ضح ؛ 
أذ َر رط ذلك ف صَدَليه اتی امام فیا 0٠:10‏ رسول الله 
ع2 . فإن لها الواقف » كان له أن بَا كل ويُطَِمَ صَديًا ؛ لأنَ عُمَر 
وى صَدَقَتَه . وإن وَلِيّها أحَدّ من أَهْلِه » فله ذلك ؛ لأن حَفْصَة بنْتَ عُمَرَ 


و 0(2 


كانت تلى صَدَقَتَه بعد موه » ثم وَلِيها بعدها عبد الله , بن عمر 


فصل : فان اشترط أن بيع متى شاءً » أو به » أو زجع فيه » بطل 
الوقف وال طط لا َعم ى بُطْلانٍ الشرْطٍ جلاقا ؛ لأنهيُنافى مُفمضَى 
الوّقف . ويَحْعَمِلُ أن يَْطُّلَ الشْرْطُ ويْصِمّ ح الَف » يناءً على الشروط 
الفاسدة فى البيع. . وإن شَرّط الخيارٌ فى الوّقف ؛ فُسَد . نص عليه أحمدٌ . 
وبه قال الشافع“ . وقال أبو يُوسف فى رواية عنه : صح ؛ لأن الوقفَ 
اق ؛ فجاز شَّرْط الخيار فيه » كالإجارَةٍ . ونا أنه شَرْط 
يناف م مُقَعَضَّى العَقَدٍ » فلم يَصِحَّ ع » کا لو رط أن له بيه متی شاءً » ولأله 
إزالة للك للم تعالى » ؛ فلم بح شَرْط الخبار فيه » كلوقي » ولأنّه ليس 
بعقاد مُعَاوَضَة » فلم ر يصح اشتراط الخبار فيه » كلهِبّة » بخلاف 
الإجارق» ها عفد ماو » وهنا لو يت اليا فته بوت 
حُكم الوقف فافترقا . 


مِنَ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » ونصٌّ عليه فى روايّة المَرُوذِئ . قال فى 


)١(‏ أخرجه البييقى » فى : السنن الكبرى ١1/5‏ » وفيه : « الأكابر من آل عمر ؛ » وليس : ٠‏ عبد الله بن 
عمر ). 


۹3 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : وإن شَّرّط ف الوَقُف أن يُخْرِجَ من شاءً ِن أل الوَقفر ‏ 


وڏل من شاءَ من غير هم > يصح ؛ لأنه شَرط يُنافى مُقَتَضَى الوَقفٍ 5 


فَأفْسَدَه » ا لو شَرّط أن لا ينع به . فأمًا إن شَرَط للتاظر أن يُعْىَ من 
يَساءُ من اهل الف » ويمع من يشاءُ » جاز ؛ لأن ذلك ليس بإخراج, 
للمَوقُوف عليه من اوضر » وإنماعَلّىَ امتِحُقاقَ الؤقف بصِفة » فكأنه 
ا ال ا 
ی و ر مول يتيز ل 
الاشتغال» زال استحقاقة » فان عاد إليه عاد استحقاقه . 

فصل : إذا مَل علو داره مَشجدًا دون أسْملِها » أو أسْفَلها دون 
عُلُوها »صح . وقال أبو حنيفة : لايْصِحٌ ؛ لأن المَشجد تبه واؤه . 
ونا » أنه يصح يها كذلك » ٠‏ فصَح وقفها » > كالدّار جَمِيعِها » ولأنه 
تصرف بُزيل الك إلى مَن يمت له حى الاشتقرار والتصَرفٍِ » فجاز فيما 


ذكرّنا ب كالبَيع ° 91۷/3[ 


فصل : فان جَعَل وَسَطداره مَسْجِدًا » و ِيذْكْرْ الاشتطراق »صَحّ . 
وقال أبو حنيفة : لا يصح حتى يَذْكْرَ الاستِطراقَ . ولا , أنه عَقد ييح 
الانتفاع » من صَرُورته الاستِطراقٌ » فصَمّ وإن لم يَذْكْرْه » م لو اجر ب 
من داره 
« اللخيص » : هذا ظاهِرٌ كلام أصحابنا . قال الحارثئث : هذا الصَّحيحٌ . قال 
ف « الفروع ٠‏ و « الرّعاية » : لق الأصح . قال فى « القواعدر . 


۳۹۲ 


الث » أن يِف عَلَى مين يَمْلِكُ . ولا يصح عَلَى مَجْهُولٍ ؛ القع 
0 [ظ] ومّسجارٍ 4 ee E ESSA ae E e‏ 


٥‏ مسألة :) الثالث ؛ أن يُقفه على معَيّن يَمْلِكُ . ولايْصح 
على مَجَهُولٍ ؛ كرجل ل ل ل 
الوفف تمْليك للعَيْنِ أو للمنفعَة » فلا يصح على غير معيّن > كالاجارة . 


الأصولّة و ١‏ الفقهية ( يذخل + على الأصحّ ا . وقيل : لا يباح 
له ذلك واوا تفال قر اَلْخِصٍ » ٠‏ .قال فى « القَواعِد الأصُولِةَ » : وَالظاهِرُ 
أن محل الخلافي فى دُخحوله إذا تقر ر » على فلن بأن الَف على النّمْسٍ يصح . 

وأم على الول بأنّه لا يصح » فلا يذل فى العُموم. إذا اقفر جَرْمًا ؟ لأنه لا يداول 
بالخصوص [ ۲| brt:‏ » فلا وَل بالعُموم. بطريق الأَوْلَى . وأا إذا وقف دارّه 
مشجدًا » أوأَرْضه مقبَرَةَ » أو بره ؛ ليَسْمَقَىَ مها المُسْلِمُون وني سرش نموم 
الفقهاء أو لطائفة منهم » أو رباطًا للصّوفِيَة » ونح ذلك مما يعم » فله الانتفاعٌ 
كغيره . قال الحارثئ : له ذلك من غير خلافٍ . 


قوله :الك قف على معن ملك » ولايْصِحٌ عل مَجهولٍ ؛ كرجل, ه: 
ور . بلاانزاعر . وكذا لا یصح لو كان مُبْهَم »رکا خد هذين الرجلين . على 
اا ر مِنَّ المذهب » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كير نه ول 

يصح . ذكرّه ف « الرّعايّةٍ » اختمالًا . وقيل : يصح إن فنا : لا يفقم الوفف 
00 حرج من وق إحدى الارن . وهو اخيمال ف« التلُخِيص ١‏ ) . فعلی 
الضختر + يخر ج المُبْهَمُ بالقرْعَةٍ . قاله فى « الرّعايتين » . قلت : وهو مراد مَن 
يقول بذلك . وتقدّم نظِيرُه فيما إذا وقف أحدَ هذين . 
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الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا عَلّى حَيوَانٍ لا يَبْلِكُ ؛ كَلْعَبْدٍ » وَالْحَمْل » والمَلكِ › 
ol‏ 


ا -مسألة :( ولا ) يْصِحٌ( على حيوانٍ لايَمْلِكُ ؛ كالعبار ) 
الق وأَمٌَالوَلَدٍ » والمُدبّرِ »والمَيّتٍر وَالحَمْل » والمَلّك والبهيمة ) 
والجن . قال أحمدٌ فى مَن وَقف على مَمالِيكه : لا يصح الوقف حتى 
يتمهم . وذلك لأن لوقف ليك » فلا يصح على من لا يَِْكُ . فإن 


قيل : فقد جوزتم الوقفَ على الممساجا والسقاياتِ وأشباهها, ا 


تملك علا : الوَقف هناك على المُسْلِمِين إلا أنه عُيّنَ فى تفعر خخاص 


NALS 


الصّحيح_مِنَ المذهي مُطلَمًا » نصّ عليه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ 


منهم . قال ف « القواعد الفِفهيّةَ » : الأككرون على أنه لايصح الوقف على العَبئر » 
على الروايتين ؛ لم كس وجرّم به فى « المَغْنى ) وغيره . وقدّمه ف 
ل الفروع. » وغيره . وقيل : صح »إن قلنا : يمْلِكُ . وهو ظاهِرٌ كلام المَصَئْفٍِ 
هنا » حيتٌُ اشْتَرط لعدم الصّحَّةَ عدمَ الملّك . قال ف « الرّعاية » : ويكون 
لسَيّدِه . وقيل : يصح لوقف“ عليه ؛ سواءٌ قلنا : يمْلِكُ . أو لا . ويكون 
لسيّده . واختارّه الحارث * 


فائدتان ؛ إخداهما ا . على الصحيحر نا ¢ 
وعليه الأصحابٌ . واختارٌ ا حار لصح . وقال الشي تقىئ الین :يصح الوفف 
عل ام و لله يط من » وإن وقف على غيرها > على أن بن عليا مد حياته أو 
یون ايع ها مدَةَ حياه » صح ؛ فان اسْطْناء فة لام ره كاشسيثنائها لنفسِه . 
(۱) زيادة من .٠:‏ 
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هم . فن قِيل : فى أن صح الوقف على الكنائْس, ؛ ويكون الوقف 
على أَهْل الذمة » والوَقفٌ علمهم جائر . قلنا : على الجهة التى عُيّنَ صرف 


الات فا لسك ا ؛ بل هى مَعْصِيَة مُحَرمَة »دادو ن بها عِقَابًا وإِثْمًا 5 


وإن وقف عليا مُطْلقَا» فی أن يُقال : إن حا الَف على الس صح . 
لأن ملك مود أكثر ما يكون , مزل ملكه . وإن م نصځځه »موجه أن يقال : 
هو كالوٌ قفي على اعد القن . ويوج ارق نَم الور لائَمْلِكُ محال . وفيه نظ . 
وقد يُخْرَحٌ على ملك القند ليك ؛ فإ هذا وع تيك لام وَل » ببجلاف 
الب القن ؛ فإنه قد يرج عن كه » فيكون ملك عبد الغير . وإذامات السيدُ » 
فقد تحرج هذه المسْالَةُ على اة تفريق الصّفْقَةٍ ؛ لأن لوقف على آم الوَلّدِ يعم 
حال رها ويه » فإذا ل ص ف إشختى احائن » حرج فى الخال الأرَى 
وَجهان » وإن قلنا : إن لوقف المع الإتداء يصح . يجب أن يمال ذلك » 
وإن قلنا : لايح . فهذا كذلك . انتبى . الثاني » لا يصِحٌ الوقفٌ على المُكائّب 

على الصّحِيح ين الذهب » وعليه أكثرٌالأصحابٍ , وقطع به ف ٠‏ الى ۲ » 
وداش ح »و ١‏ التلخيص, ار البلعّة I‏ المسْتَوْعب )» و ( شرح 
ابن رزين. » » وغيرهم . وقيل : يح .مله فهو كلام الصف » وقد 


يُشمَله قول : أن يَف على مُعين, بلك > واا الحارثئ . وأطَلَقَهما فى 
الك EMM‏ ق )»و (الحاوى 
الصَغِير » » وغيرهم . 


قوله : والخملٍ 8 يعنى ¢ لایصح الو فق عليه“ وهذا الذهت 4 وعليه 


. ٠: زيادة من‎ )١( 
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بخلاف المساجد . فون قبل ا يصح يصح الوَقف على العَبّدِ إذا قلنا : 
نه يَمْلِكُ بالك ؟ قلنا : لأن الؤقف يَقَمَضِى تَحْبِيسَ الأضْل ‏ والعَبْدَ 


ع هرم 


لايَمْلِكُ مِلكًا لازم . ولايْصِحُ على المُكائب وإن كان َك ؛ ؛ لأن ملکه 


. 4 روش #8 
2 


- وض 


جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ ؛ منهم ابن حَمْدانَ > وصاحِبٌ « الفائق » » 
و« الوجيز 0 الهداية »» وه المُذهَّب )وم المستوعب و الخلاصة 3 
وغيرهم . وصححح ابن عقيل جوا لوقف على الكَمْل اليداءً » واخختاره الحارئى . 
قال ف « الفروع ( : ولايصِحٌ على حمل ؛ بناء على أنه تَمْلِيكٌ إذَنْ اودلا بعالك 
وفيهما بزاع . 

تنبيه : إيرادُ المْصَنّفو فى ملع الوَقَف على الحَمْل » يخْتصٌ ا إذا كان الحَمْلُ 
صلا فى الوقف . أَمّا إذا كان تبَعَا ؛ بأن وقف على أؤلاده » أو أَوْلادٍ فلا » وفهم 
عادر الل إن يشرو رقي عل ليق ارت لكل E‏ 
قبل ولادتّه . على الصحي مِنَّ المذهب » نص عليه . قال فى « القاعدَة الرَابعَةٍ 
ا » : هو قۇل القاصئ » والأكثرين وچرم به الخارنى وغيره . وقال ابن 
عَقِيل : يبت له استحقاق ق الوَقفف فى حال كَوْنِه حا » حتى صح الوقفٌ على 
الحَمل ائ ابعداءٌ » کا تقدّم . وأفتى الشيخ تة تَقِىالدّين بِاسْتحُقاق الحَمْل مِنَ الوؤقفر 
اا 


وا 5 8 2 و 0 2 و ar‏ 

فائدة :لو قال : وقفت على من سيول لى . أو :من سيولد لفلانٍ . لم يصح 
على الصّحيحر مِنَ المذهب 3 وعليه جماهيرٌ الأصحاب 1 وجرّم به القاضى ف 
« خلافه » وغيره . وقدّمه فى « الفروع » وغيره . وصحّحه المُصَنْف فى 


۳۹٦ 


راء أن َف نَاجرًا » إن عَلَُْعلَى شَرْطر » لم يصح 
قول : هُوَ وَقف بَعْدَ موی . فَيْصِحّ فى قول الْحِرَقَى 
. الحَطَّاب : لا يصح . 


ع 
لاا 
2 1 


۷ -مسألة ٠:‏ الرايع, أن يتف ناجرًا فإذاعَلَقَهِ على شَرْطٍ » 


م صح »إلا أن يقول : هو وقف بعد مى . فيصِحٌ فى قول الخرقى 
وعن أب الطاب » لاح ) ل ع تلن اء الف على شط 
فى الحياة »مثل أن يقول : إذا جاء رأ س الشهر فدارى وَقفٌ -أو - فرسى 
خیس - أو - إذا ولد لی وَلَدْ - أو -إذا قدم غائِبٌ . ونحو ذلك . ولا 
عَم فى هذا جلاا ؛ لأنه تقل للك فيما ل يينَ على اليب والسراية » 
فلم جز تغليقه على شَرْطٍ فى الحياة > كالهبة . 


« المُعْنَى ) وغيره N‏ ا ا لعن تيل هاا 


وقان ال : ظاهِرٌ كلام أحمد , صِحَنُه . ورد ابن رَجَبٍ . 
له : والبّهِيمَةٍ . يننى » لايصح الوفف علما اوهو للب وغليه 

8 . واختار الحار ب الصّحََةَ » وقال : وهو الأظهَرُ عندى . كاف الوق 
على المنْطْرَةٍ » والسَمَاية » ويْْقَقْ عليها . 

قوله : الرَابعُ ‏ أن يَف ناجرًا , فإن عَلَقَهِ على رط » > يصح . هذا المذهبٌ » 
وعليه أكثرٌ الأصحاب ١ E‏ وَغيره ۰ م م ] . وقدَّمه فى 
, الفروع, » وغيره . وقيل : يصح . واختارّه اشح َقَىُ الدّين » وصاحِبُ 
« الفائق » » والحارثئ #وقالة ال أف زتره واوقال ابر دان ا 
عنده : إن قيلَ : المِلّكُ لله تعالّى . صح التَعليِقُ » وإلّا فلا . 
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فصل : فأما إذا قال : هو َف بعد مَوْتى . فظاهِرٌ كلام الخرّقئ 
أنه يصح › » ويَُْرُ من الث » كسائر الوّصايا . وهو ظاهِرٌ كلام أحمد . 
وقال القاضى : لايَصِح هذا ؛ لأنه تعْلِيقٌ لوقف على شط » فلم صح 
کا لو عله على شط فى حياقه, ٠‏ وحمل 1 ٥۱د‏ كلام الخرقی على آله 
قال : فوا بعد مَؤْتى . فيكون وَصِيّة بالوقَف لا إيقافا . ولناعلى صِحْةٍ 
الوق المع الت » ما امح به احم »أن عُمَر أْْضَى » فكان فا 
وينه : هذا ما أوْصّى به عبد اللعُمَرٌأميرُ انين إن حَدث به حَدَتْ ۽ 
أن تما“ صَدَةَ َه » والعَْدَ الذى فيه » والسّهُمَ الذى بحيبرَ » ورَقِيقه الذى 


قوله : إلا أن يقولّ : هو قف يِن بعد مْتى » فيصِحٌ فى قَوْلٍ الجِرَقِى . وهو 
المذهبٌ . اختاره أبو الطاب فى ٠‏ جلافه الصّغبر » » والمُصَنّف » والشارجٌ » 
والحارثئ ؛ والشيخ تقئم ُالدّين »وصاحِبٌ( الفائق » »وغيرهم قال الصف » 
وَالشارِحٌ : وهو ظاهِرٌ كلام أحمد . وجرّم به فى « الكافى » »و والخلاصة )ع 
و امنور » ٠‏ وه مَُحَب الأزّجئ » » وغيرهم as‏ 
وه الفروع, و « الثم ) » وغيرهم . قال فى « القواعدر ) e‏ 
لأنهاوَصِيةٌ » والوّصايا تقل اللي . وقال أبو الخَطَابِ فى« الهداية ) : لايح . 
واختارّه ابن انا «والعاضى ‏ وحمل ادم الى على أنه قال : قفوا بعد مَوْتَى . 
فيكون وَصِيّة بالوقف . وأطَلَمَهما فى « المّدَهَبِ » . فعلى المذهب ء يُعَْبرُ مِنَ 
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القلث . 


. نمغ : أرض تلقاء المدينة كانت لعمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 


۴۹۸ 
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يه ۰ وامائةوَسْق الذى ایی عمد مَل 507 حَقْصّة ما عشت ثم 
ليه ذو الرأی من هله » E‏ عكر ا ت ی 


ار » والمَحْرُوم » وذوى القرْتى » ولا حرج على مَن وليه إن أكل 


فوائد ؛ منها » قال الحارڈ ئ : كلام الأصحاب يقتضى أن لوقف المُعَلْقَ على 
لزت » أو على شرْط فى الباق لابقع لاما قبل جود لمعل عليه ؛ لان ما 

هو مُعَلُقٌ بالمؤت وَصِيّة » والوَصِية» فى قؤلهم » لانم قبل المت » والمُعلُّ على 
شرْطر فى الحياق فى مَْناها » فيْتَ فيه مل مها فى ذلك . قال : والمُنصوص 
عن أحمد فى المع على الموتٍ » هو الوم . قال المَيمونئ فى « كتابه ) : ساليُه 
عن الرّجُل يُوقِفٌ على أَهْل بيه » أو على المُساكينٍ بعده » فاححتاج إليها » يع 
على قِصّة امبر ؟ فابتدأنى أبو عبد الله بالكراهَة لذلك » فقال : الؤقوفإِنّما كانت 
من أصحاب الى » عله » على أن لا يبعا ولا يهَبُوا . قلت : فمن شبّهه وتأول 
امير عليه » والمُدَيرٌ قد يأنى عليه فت یون فيه حرا » والمؤقوف إنما هو شىء 
وقفه بعد » وهو ملك السّاعَة عَدَ ؟ قال لى : إذا كان يتاول . قال الميمونى : وإنما 


ناظرته بهذا ؛ لأنه قال فى المُدَيّر ليس لاد دعن وهو ملك السّاعَة » وهذا ْ 


شىء قد وَقَمه على ْم مساكين » فكيف ب يدت به شين ؟ فقلت : هكذا الوؤقوفٌ » 
ليس لاحر فها شىء » السّاعَة هو ملك » وإنما اتْحقَ نَّ بعد الوَفاةٍ » کا أن المُدَيرَ 
لاه لس د ثم يأتَى عليه وَقَتّ یکون فيه حرا ا . فص أحمدُ على الفرقر 
بِينَ الوق بعد الموت وبِينَ المُدَبّرٍ . قال الحارثئ : والَرْقَ عَسِرٌ جدًا . وتاب فى 
١‏ لتلُخِيصٍ, »المَنْصوص » فقال : أخكامٌ الوَقْف َحمْسَة ؛منها , تومه فى الحال ؛ 
أخرَجَه مَخْرَجَ الوصِيّةٍ » أم لم يُخْرِجُه » وعند ذلك ينْقَطِعٌ تصرف فيه . وشيخنا » 


۳۹۹ 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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أو انرق رقنا م واف ابو 1615 فهر عن هذا وا تفن اف 
مانا ووَققُه هذا كان بار البئ ع » ولأنه اشتهر فى الصحابة ول 
نکر ؛ فكان ماعا » ولأنّ هذا تع علق الوت » فصَحّ » كالهبة 
والصَّدَقَةٍ المُطلقَة . أو تقول e‏ 
الو فهر . وفارّق هذا التَعْلِيقَ على شرْطر فى الحياة » بدليل الصدقة 
ا ا عه 


رجه الله » فى حواشی ٠‏ المخرر ؛ لما ميلع على نص أحمة aA‏ 
0 لتخي صٍ ( وتأولّه ؛ اعمادا على أن المسألةَ ليس فما منقول نمع أنه واف 
الحارثي على أن ظاهِرَ كلام الأصحاب » لا يقَُ الوَقَفُ » والحالة هذه » لازمًا 
قلت : كلاه فى « القواعد ير أن فيه علاًا ؛ هل هو لازم أم لا ؟ قال فى 
١‏ القاعدة اَي واللمانين » » ف تبويّة ا 
إن قلنا : هو لازم وهو ظاهِرٌ كلام. أحمدَ » فى رواية الميمونى ) ٠‏ أنتهى . فظاهرٌ 
قله : إن قلنا : هو لازِمٌ يُشْعِرُ بالخلاف ٠‏ ومنها » لو شرّط ف الوقف أن يَبيعَه ‏ 
أو هه » أو يرجح فيه متى شاءً » بطل الشرْطٌ و الوقف » ف أحَد الأَؤجمِ . وهو 
الصّحِيحٌ مِنَ المذهب › نص عليه . وقدّمه فى « الفروع, 3 و« شرح 
ا لحار ) » و « الفائق » > و « الرّعايتين » > و « الحاوى الصّغِيرٍ » . قال 
المُصَنْفُ فى « المُعْنِى »29 : لا نلم فيه جلاف . وقيل : بِيْطْلٌ الشرْط دُونَ 
اقفر » وهو تخريجٌ مِنَ الع . . وما هو يبعيدر . وقال الشْيْحُتقَىُ الدّين : يصح 


)فى : باب ما جاء فى الرجل يوقف الوقف » من كتاب الوصايا . سنن ألى داود ۲ / ٠8‏ 5 
(۲) المغى ۱۹۲/۸ . 


قصل : ولا يُسْترَط الْقبُولُ › إلا أن يكُون عَلَى اد معن » 


ين اصرف فى الحياقء بدليل بجوازها بالمَجْهُولِ والمَغْثوم » 
وللنجهول وللخمرر » وغير ذلك » ومهذا بین فساد قياس من قاس على 
هذا الك عل به الوط . وى المُتَأخرُون ين أضحاينا بين تليق 
بالمَوْت » وتَعْلِيقِه سط فى اليا . ولا يصح ؛ لما ذكرّنا من الفرْقر 
فصل : ( ولا يُشْتَرَط القَبُولُ » إا أن يكون على آدَبِىٌ معن + قفيه 


ون ت . 

فى الكل . نقله عنه فى « الفائق » . ومنها » لو شرّط الخيارٌ فى الوقفو » فسّد . 
نص عليه » وهو المذهبُ . ورج قسادُ الشرّطر وحده مِنَ اليم . قال الحارثئه : 
وهو أشبَُ ا E E‏ اتن فى مله » أو شرَطه 
للمُتوَى بعده » فقال القاضى » وابنْعَقِیل » وابن الا ؛ وغیرهم يطل الوقف 

قلت : وفيه نظرٌ م اران لراک الوب ارا مره 
ذكر ذلك الحارٹی . قلت : وهو الصّوابٌ . قال فى « الفروع » و ا بق 
إذا خربٌ » فاد ف المَنْصوص, قله حب + وعلل بانه صَرَُوْرَة ومتقعة لحم : 
o‏ : ويعَوَجُهُ على تغليله > لو شرّط عدَمَه عند تغطيله . وقيل : 
الشرْطٌ صحيحٌ 


قوله : ولاي* ُْترَط الول »إا أن يكو على آدَِئٌ مين » ففيه هان . إذا 
٠‏ وقف وََمَا » فلا يلو ؛ مان يكون على آدَبئ مُينر » أو خيره ؛ فن كان على 
غير معن » فقَطَع المُصَنّف هناء أنه لا ُشعرط الول ا قر 
المذهبٌُ ؛ وعليه الأصحابٌ . وذكر النَّاظُِ امالا » أن نايْبَ الإمام يقبلّه . وإن 


كان المَرْقوفٌ عليه آدَين) مما » زاد فى « العاييّن ٠ء‏ أو جما مخصورًاء 
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المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الموخ الك 


الإنصاف 
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ففِيه وَجْهَانٍ ؛ احَدَهُمَا » يشترط ذلك . فإن لم يقل او رده » بطل 
فی حَقهِ دون مَنْ بَعْدَهُ » و کان كما لو قف عَلى مَنْ لا يجوز ثم 
على مور يضرف فى الى تفده . وَفيووجةآَر , 
انه إن كان مَنْ لا يجوز الوقف عليه يعرف انقِرَاضَهُ ؛ كرججل 
و ل ل و ر فوم روم 

معن » صرف إلى مَصر ف الوقف المنقطع_ إلى أن ينْقرض » 


م ها Io‏ 


م يُضْرَف إِلَى مَنْ يَعْدَهُ . 


ره مر و و ا ر ر ا ر و 

وَجْهانٍ ؛ أحدهما » يشرط . فإن ل يبل أو رده » بطل فى حقه دون مَن 
بعده » وصار کا لو قف على من لا جوڙ ثم على مَن يجوز » يضرف فى 
الحال إلى مَّن بعدّه ) وجُمْلة ذلك » أن الوّقف إذا كان على غير معن ؛ 
كالمساكين »أو من لايْتَصَوّرُ منه القبول كالمَساجد والقناطر » ل يَفْتَقِرْ 


إلى القبول . وإن كان على آدمى" مُعَيّن » ففيه وَجُْهان ؛ أُحَدُماء لا 


يُشَْرَط . اختارّه القاضى ؛ لأنه أَحَدُ نَوْعَى الوَقف » فلم يُشْتَرَط له 
2 0 نيد بن ع ا 9 00 ره 7 4 

القبول > كالنو ع الاخر > ولانه إزالة ملك يمتع البيع والهبة والميراث 

فلم يعر فيه قول التق . والثافى , يشترط ؛ لأنه تبر ع لادم معن » 


[ ۲4۱/۲ظ ] فهل يُشْتَرَط قَبُوله ؛ أم لا يشرط ؟ فيه و جهان E‏ الف 
هنا ؛أحدهما » لايُشْئَرَطُ . وهوالمذهبُ . قال ف« الكافى » : هذاظاهِرُ المذهب . 
قال الشارحٌ: هذاأْوْلَى . قال الحاريْئُ: هذاأقُوَى . وقطّعبهالقاضى »واب عَقِيل . 
قال فى ( الفائق (« : لايشْتَرَط فى أصمٌ الوَجْهَيْن . وصححه فى ( التَصَحيح . 
وجرّم بهفى« الوّجيز » »و ١‏ المَورٍ » . وقدّمه فى« الكافى » »و « المُحَرَّرٍ » 


2 


فكان ن رط ابول » كالهبة والوَصِيّة ‏ يُحَفْفه ر ٠١/١‏ ] أن الوَصِية 
إذا كانت لآديئ مين » وَقفَت على بوه » وإن كانت لغير مينر » 
کالمسا کین أو لمشجا أو نحوه » فة تقر إلى قول , كذا ههنا . والأوّل 
أَوْلَى »ولق يبه وبين لهب والوصية أن الَف لا يحص المُينَ » 
بل تعلق به حَق م من ياتى ين البُطُون فى لتقل » فیکون الوَقف علي 
ع إلا أله مرب » فصار بمََْةٍ الَف على الفَُراِ الذى لا يطل 
رد واحار منهم ولا َف على وله » والوصِية لمعي بخلافه . وهذا 
مَذْهَبُ الشافعى . وإذا قلنا : لايَفتقِرٌ إلى القبول. ٠‏ إييْطلبالر » كالعتق . 
وإن قلا :يقر إلى المبُول . رده » بطل فى حَقَه دُونَ من بعده عي 
كالوقف المُبْمَطِع لادا يحرج فى ځیه فى حى من سواه وبُطلانه 
وَجْهان » بناءً على تفريق الصّفْقَةَ . 


0 ( . والوجَه الث مُشترَط . قال ف« المُذْمَبِ »» و « الخلاصّة »: 

بشعرطا ف الأصح . قال التاظم : هذاأقوّى . وقدّمه فى« الهداية ا 
وم لرُعايّة الصَغْرَى )»و ( ا ( . وأطْلَقّهما فى «مشبوك اذهب 3 
و التلْخيِصٍِ و شرح ابن منج و الرُعاية الى )»وه الرر کشو )» 
و «١‏ تجريد العناية ) . قال الشيح تة َقَى الین : وأخذ الريع. ل 


و ووم 


تنبيه : أكثرٌ الأصحاب يحكى الخلاف من غير يناءٍ . وقال ابن مُنَجَى فى 
« شَرْجه » » بعد تغليل الوجهين : والأمْبهُ أن تبن ذلك على أن لِك » هل 
ِل إلى المَُْوفٍ عليه » أم لا ؟ فن قيلَ بالانتقال » » قیلَ باشتراط القَبُول » واا 
فلا . قال الحارثئ : وبّناه بعضٌّ أصحابنا المُتأآخرين على ذلك » > قال فى 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : إذا قف على من لا يبور ثم على من يجوز » فهو قف مُنْمَطِْ 
الاتقداء » كالوؤقف على عَبْدِه » أو أ لِه » أو مَجَهُولٍ » فإن ل يَذَكُر 
له مالا فالوقف باطِلٌ . وكذلك إن جَعَل له مآلا لا جور لوقف عليه ؛ 
لأنه حل بأد شَرْطَى الوَقفر » قبطل » لو وقف ما لا جوز وُه . 
وإن جَعَل له مآلا جور الوَقَفُ عليه » كمَّن يَقِفْ على عَبْدِه ثم على 
المساكين » ففى که وجُهان » ينا عل تفريق الصَفقةٍ . وللشافي” 
لان » كالوجهێن . فإذا قلنا : : صح .“وهو قول الفاضى ٤‏ و کانمن 
لا جوز الؤقف عليه لا يُمْكِنٌ اعبار الْقِراضِه ؛ كالمَيّتِ » والمَجَهُولٍ » 


لت : إن قلنا : هو للم . ل يعبر القَبُولُ » ون فنا : هو للمعين » 

والجمْعر المَحْصور . اتير فيه القيّول . قال الحارثئ : وف ذلك نظو ؛ إن الول 
إن يط بالئليك » فافض لايخو من تلك ؛ سواء قل بالااع أو عدمه . 
انتهى . قال الررکشی : والظَار أن الخلاف على القَوْلٍ بالانْيِقالٍ ؛ إذ لا يراع بين 

الأصحاب أن الانتِقال إلى إل المَؤقوف عليه هو المذهبٌ 2 مع اختلافهم فى المُختار 
هنا . فعلى للذهب » لا يطل بره » فده ووه وعدمُهما واد » كالونقٍ جم 
به فى « المُعْنِى » » و « الشزح ( . وقال أبو المعالى فى « الها » : | : إنه َد 
بره » كالوكيل إذا رد الوكالة » وإن ن لم يه يشرط ها الول . قال الحارثئ : وهذا 
أصح . وعلى القَوْلٍ بالاشتراطه » قال الحاريي : يشرط اتصال القَبُولٍ بلإيجاب » 
فان تراخى عنه » بطل ٠‏ ا يطل ف البيْعر والهبة . وعلله »ثم قال : وإِذَاعْلِمَ هذا » 
يتفرع عليه عدمُ اشتراط القَبُولٍ مِنَ المُسْسَجق الانى والَالثِ » ومن بعد ؛ لتراخى 
استحقاقهم عن الإيجاب » ذكَرّه بعضٌ الأصحاب . قال : وهذا بشکل بول 
الوصِية متّراخيًا عن الإيجاب . انتبى . وقال السيح تق اين : إذا ا* شمر ط القبُولٌ 


هوه وهاه هه وه هده ووه هه هاوه و و اواواو واو هه ووو و و وو وو و ووو و و وو وو و وو و66 مم ٠...‏ و ٠.‏ و ٠.‏ 5 


والکنائسٍ E‏ إلى من يجورٌ الوقف عليه NS‏ 
الوقفَ مع ذكر ما لا يجوز ر الَف عليه » فقد يناه ؛ عدر ا 
مع ابره » وإن كان مَن لا يجوز لوقف عليه يكن اهار انقراضه ؛ كام 
ودره » وعبار مينر > فكذلك . ذَكَره أبو الطاب . وفيه وه أخبر » 
أنه يضرف فى ا حال ( إلى مَصرف الوّقف المُنْقَطِع » إلى أن يَنْمَرضَ ) 
من لايجورٌ لوف عليه » فإذاانَرَضَ صرف إلى مَنيجورٌ . كر القاضى » 
وابن عَقیلر ؛ لأن الواقف إنما جَعله َا على من جور بشَرْطٍ انقراض, 
هذا » فلا ُت بدُونه » ويفاق ما لا يُمْكِنُّ اعتبارٌ انقراضه ؛ لتعذر 
اغتِباره . ولأضحاب الشافعى” وَجهان کهڏين 


على مين » فلا ينی أن ب يشرط المَجلِسُ بل يلق بالوَصِية و 
مومجلا »بلقل والفغل ۽ فأخحذ ريه یول . وقطّع » واختارّف « القاعِدةٍ 
الخامِسة والحَمْسِين » » أن تصرف المَؤْقُوف عليه المُعَيّن » يفوم مَقامَ الول 
بالقول . 

قوله : فان م يبل أو رده » بطل فى حَقهٍ و يع . هذا مُمرَحٌ على 
القَوْلٍ باشتراط الول فجرّم الصف هنا أنه كالمُتْقَطِع الاتدداء »على ما يأتى 
بعد ذلك » فيأتى فيه و جه بالبُطلانِ وهذا ؛أعنى كؤنه كالمتقطِع . الابتداء ؛أحَدُ 
الوَجْهَيْن . وجرّم به فى « المُعْنى » » و « الشرّح, » . وقيل : يصح هذا » وإن 
نص حح ف الوفف المُنْقَطع, . وهو الصحيح . قال فى « الفروع. ( : وهوأصح ؛ 
كتعذر اسيَحقاقه لفوت وَصْفر فيه . قال الحارثئ : هذا الصّحيح . فعلى هذا » 
يصح هنا » قلا واحدًا . قال الشَيْخْ قى الدّين : ليس كالوّقف المُتْقَطِع_ الابتداء » 


t0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : فإن كان الوقف صجيح الطَرَين ن مقط الوط ترقت 
على وَلَدِه عل يده م عل المسا بين ؛ حرج فى صحة 
الؤقف وَجُهان , يناء" على ما نَذَكرُه فى الوفف المتْمَطِع الانتهاء . ثم 
ينر فيما لا يجورٌ الوَقفٌ عليه » فإن ل يُمْكِن اعبار انقِراضه أَلعيناهُ » إذا 
قلنا بالصّحّةَ » وإن أمْكَنَ اعتِار انقِراضِه » فهل يعبر أو ّى ؟ على 
وجهين کاتقدمٌ . فإن كان مُنْفَطِعٌالطَرَفين صَحِيح الوط > كمّن وف 
على عَبْده » ثم على أؤلاوه » ثم على الكَِيسَةٍ » خرّجَ فى صِحيه أيضًا 
وَجُهان » ومَضرفه بعد من يجوز الوقف عليه إلى مَضْرف لوقف 


بل الوَقف هنا صحيح » قلا واحدًا . 

قوله : وکان ڳا لووف على مَن لايَجُورُ »ثم على مَنيَجُور . هذاالوقف المُنْقطمُ 
الانتداءِ . وهو صحيحٌ » على الصّحيح, يِن المَذهب » وعليه الأصحابُ . قال 
ری : جرّم به أكثر الأصحاب . ويّناه فى « المَعْنِى » » ومن تابعه على تَفريقٍ 
الصف ؛ فأَجْرَى وَجُها بالبطلان . قال : وفيه بُعْدّ . فعلى المذهب » يضرف فى 
الحال إلى مّن بعدّه » کا قال المُصَّئْفَ . وهذا الصحيح مِنَ اذهب . قال الحارثي” : 
وى الافر عن + وقدّمه فى « المُحَرّرٍ »» و« الفروع )2 و « الفائق » » 
و « الرعايتين ) > و « الحاوى الصغير . 

و ال 0 
مينر » صرف إلى مَضْرف الؤقف المُنْقَطِع. » يعْنى المنة ِعَ الانتههاء » على ما 
ياتى ب اوی :ل أذ رضن م ر ا . واخختاره ابن 


. سقط من :م‎ )١( 
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إن وَقف عَلى جه عع ولم بذ كر لَه مآ ا ER‏ القتعم 


م على مَنْ لا َجُوڙ » أو قَالَ : وقفت E‏ 

انقِرَاضٍ مَنْ يجوز الوقف عَلَيْهِ ّى رة الواقفو قفا عليه » فى 

إخدى الروايتين ٠‏ والأخرى »إلى أب عضت .ول يتم 
os £‏ 


به فقَرَاوهُمْ ؟ عَلَى وَجْهَين, . َال امَاضِی فی مَوْضع, : يَكُون 
دفن الى اتنا كين 


04 -مسالة : ( وإن قف على جهّة تَْقَطِمُ و يکر له مآلا » 
أو وَقف على من يجو ثم على من لا يجوز » أو قال : وقفت . وسكت » 
انصَرّفَ بعد انقراضِ من جور الوقف عليه إلى وَرَنْةَ الواقف, وا علمهم » 
فى إخدى الروائئين . والأخرّى » إلى اقرب عَصَبَته . وهل يحص به 
فقراؤهم ؟ على وجهين . وقال القاضى فى مَوضع, : یکون وما على 
الممساكين ) وجملة ذلك ء أن الوَقَفَ نَ الذى لا اختلاف فى ته عند 


عقيل » والقاضى » وقال الخوداى لدي دول : يُضْرَف إلى أقارب 
الواقفي . قاله فى « الفائق 0 . 


قوله : وإِنْ وقف على جهّة تَنْقَطِعُ » و م يذ كر له مالا » أو على مَن يَجُورُ ‏ 
ثم على من لا يجُورُ » انصرّف بعد انقراض من يجوز الوَقف عليه إلى وَرَنّةَ الواقف 
وَقَمَا عليهم فى إخدى الرّوايتيْن . وهو المذهبٌُ . قال فى « الكافى » : هذا ظاهِرٌ 
المذهب . وجرّم به فى « الوجيز ) . وقدَّمه فى ( الفروع. ) »و ١‏ الرّعايئيين »» 
0 » . فعليها » يمسم على قَدْر رهم ٠‏ جزم به فى « الفروع. ( 
. قال الحارث* : قالّه الأصحابٌ . قال القاضى : فلليئْت مع الابن الت » 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


© © هه هه و ووه ووه وو وهو وو ووو ووو وهو ووو هوه وه هوهو ووو و ووو وو دعوو ووو وووه 


القائلين بصِحّة الوَقف » ما كان مَعْلُومَ الاثتداء والانتهاء » غير مُنْقَطِعر » 
مثل أن يُجَعَلَ على المّساكين »أو طائِقَة لايجورٌ بحكم العادَةٍ انقِراضُهم . 
وإن كان غير“ مَعْلوم الانتهاء » مغل أن يتف على قَوْم يجوز انْقِراضُهم 
بحكم العا » و يَجْعَلُ آخرّه للممساكين ولا لجهة غير مُنقَطِعَْ » 
صَحِيحٌ أيضًا . وبه قال مالك » وأبو يُوسف » والشافعئ فى أحَا وليه . 
وقال ”أبو حنيفة » و" محمد بن الحَسَنٍ : لا يصح . وهو القول الثانى 
للشافعى ؛ لأنْالوََفَ مُقتضاه الَأبيدُ » فإذا كان مُنْقَِعًا صار فما على 
مَجهول » > فلم يصح › > کا لو قف على مجهُولٍ فى الابتداء . وآناء أنه 
تصرف مَعْلُومُ المَضْرف » فصَح » ا لو صرح بمَصرفه المنّصِلٍ » ولان 
الإطلاق إذا كان له عرف > حمل عليه » كتقد البَلَدِ » وعُرف المَضْرفٍ 
مهنا أوْلَى الجهات به ؛ فكأنه عَينهم إذا تبت هذا » فإنه صرف عند 
انر أن المَْقوف علءهم إلى أقارب الاقف وبه قال الشافعئ » إلا أنه 
قال : يكون وَقَهًا على اہ قرب الناسٍ إلى الواقف ء الذَكَرُ والأنقى فيه سواء . 


الإنصاف وله الباقى 1 وا وللأخر مِنَّ الأ مع الأخر للأب الذي . وله ما بق :. 


وإن کان جمد وأ » قاسمه ع انر ب الأ » وإن کان عَم وان 
عم » انقرَدَ به العم اوقل الخاربى : وهذا تَخْصِيصٌ بمّن يَرْتُ مِنَ الأقارب فى 
حال دون حال » وتَفْضِيلٌ لبعض, على بعضٍ »وهو لو وقف على أقاربه » لما قالوا 


. سقط من :م‎ )١( 
. 5١7/5 زيادة من : الأصل . وهو قوهما . انظر فتح القدير‎ )۲ - ۲( 


۾ ر وه 5 ١‏ َ و 
وعن أحمد ء أنه صرف إلى المَساکين, ی 


جَعْمَر ؛ لأنهم مَصرف الصَّدَقات قوق الله تعالى من الكفارات 


ونحوها ؛ فإذا وُجدَتْ ١٠٠و‏ ) صَدَقَةٌ غير معي المَضْرو » انصَرَقَت 
إلهم ؛ الو تََرصَدَفَة مطلقة . وعن أحمد رواية ثالئة ١‏ أنه بعل فى يدت 
مال المُسْلِمِين ؛ لأنه مال لا مُسْتَحِقٌ له » فيه مال مَن لا وارتٌ له . 
وقال أبو يوسف : يَرْجعٌ م إلى الواقف وإلى وريه » إلا أن يقولٌ : صَدَقَة 
زو ق ها عل لان ولان . فإذا انقرضّ الس “كانت عل 
لاء والمّساكين. ؛ لأنّه جَعلّها صَدَقَةَ على مُسَمّى » فلا تكون على 
غيره » ويُفارق ما إذا قال : يده ينْمَقُ منها على فلان وفلانِ ا 
الصَّدَقَةَ مُطلَقَة . ولّدا » أنه أَرَالَ مِلْكّه بل تعالى » فلم يَجرْ أن ن يرجح إليه » 


فيه بهذا النُخصِيصٍ ؛ والفضيل, . وكذا لو وقف على أؤلاده » أو آۆلاد ريو 


ايمل في الدَكرُ على الأنى وقد قالواهنا :! :إتما يقل إلى الأقار ب وَقَفًا 0 ْ 


فظاهِرٌ كلايه » أنه مال إلى عدم المفاصَلَة . وما هو ييعيد . قال فى « الفائق 

وعنه ف أقاريه ؛ذ ذكرهم وأنناهم ؛ بالسويّة ويخْقَصُ به الوارٹ . انتبى 50 
الأخرى » يضرف إلى أرب عصَبَته . قال فى « الفروع » : وعنه يضرف إلى 
عصبته . وم يذكز اقرب . وأطلقهما ابن مُتَجّى فى « سرجه ) . فعليهما » يكون 
وَقفًا . على الصّحيح. ِن المذهب » نص عليه . وقطع به القاضى » وأبو الخَطّاب » 
والمَجذ » وغيرهم . وقدّمه فى« النُظم »و ١‏ الفروع ىعو ١‏ الزركشئ »ء 


(۱) فی م :( کان » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوه هوه ههه هو وه وو ووه هه ووو ووو ووو و و ووو و ووو ووو ووه هو ووو وو وم ومو و ووو وود ووه 


الشرح الكبير کا لو أغتق عبد » والدّيل على صَرّفه إلى أقارب الواقفٍ »نهم أوْلى الناسٍ 


الإنصاف 


بصدقته ؛ لقول النبئ عه  :‏ صَدَقَنُكَ عَلَ عَيْرِ ؤى رَجمك صَدَقَة » 

صك على ى رَحجِكَ صَدََةُ وله ب . وقال ١‏ لك ذف 
ورك أغْنياءَ خي م ِن أن مَدعَهُمْ عَالة فود الام ¢ و 
الناس. بصدقاته التوافل. وَالمَفْرُوضات » فكذلك صَدَقَيُه المَتْقَولّة . إذا 
ثبت هذا » فإنه يكو ن للفُمَراء منهم والأعْنياء فى إخدى الروايتَيْن عن أحمد 3 
وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقَىٌ ؛ لأن الوقف لا يحص الفقَراءً » ولأنه لووّقف 


و ١‏ الفائق » › وغيرهم . وهو ظاهِرٌ كلام المصنّفرٍ هنا. قال فى 
« المُمْنِى 0”" : نص عليه . قال الحارثئ : وإنما حذّف ذَكْرَ الووقفر فى الرواية 
لاني ؛ الخيصارً وحتفا بنخره المُقدُم فى رواية ية العَوْدِ إلى الورثة . انتبى . وقال 
ابن مُنَجَّى فى « سرجه » : مفهومُ قولِهِ : فى الور . يكونٌ وما عليهم » على أنه 
إذا انضرف إلى أرب العصّبّة » لا يكون وَقَمًا . وردّه الحارثئ » فقال : مِنَ اناس 
من حمل رواية العو إلى أرب العَصَبةَ » فى كلام الضفو » على العَوْدِ ملكا 
قال : لأنه قيّد رواية المَوْدِ إلى الور بالف » وأَطلَقَ هنا » أت بذلك وجا . 
قال : وليس كذلك ؛ فان العَوْدَ إلى الأقرَبِمِلْكَاإِنْما يكون بسَبّب الإرْثٍْ » ومَعْلومٌ 
أن الت لا يختص برب العَصَبةٍ . وأيضًا فقد حكّى خلاقًا فى اخیصاص .الَو 


بالفقراء . بهم » ولو کان ْنَا لما احص بالفقّراء » مع أن المُصَنُْفَ صرح بالوّقف 


فى ذلك ف « كتابيه ( » وكذلك الذين نقل من كتُبهم » كالقاضى » وأ الخَطاب 5 


. ۲۸۰/۷ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. » والثلٹ كثير‎ ٠ : فى حديث‎ . ۳٤۳/۱۱ تقدم تخريجه فى‎ )۲( 
. 7١17/8 المغنى‎ )۳( 
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َه 2 E‏ 2 ١و‏ الس س5 و 00 
على اولاده » تناوّل الاغنياء والفقراء » كذا ههنا . وفيه وجه آخر أنه 


يَخْتَصٌ الفقّراءَ منهم ؛ لأنهم أَهْلْ الصَّدَقاتِ دُونَ الأغنياء » ولأننا خصَصنا 
الأقار Ae‏ »لوبهم أو لى الناس بالصدقة وأؤلى الاي بالصدقة 
الفقَراءُ دُونَ الأغنياء . الت الرواية فى مَن بل يتح لوقف ين أقرباء 
الواقف » ففى إخدى الروايتين 5 خت ن بالورثة منهم e‏ لأنهم الذين 
ترف اله ليم ماله بع مزه شاه عد » ذكذلك َف إلهم من 
ماله ما يَذَكرٌ له مرا . فعلى هذا ۽ يكون بيهم على حَسّبٍ ويراثهم » 
ويكون وَقَمَاعلهم . نص عليه أحمد »وذ کرّه القاضى ؛ لأن الوقف يقَضى 


انتبى . وعنه » یکون مِلْكًا . قال ف « الفائق » : وقيل : یکون لکا . اختارّه 
الجِرّقي . قال فى « الْمُعْنى ٠٠‏ ريخب ع دده . قال فى « الفائق » : 

3 لي 2 
وقال ابن أبى مُوسی :إن رع إل الور َم » كان ملكا » بخلاف العَصَبَةٍ . قال السْيِحُ 
تى الدّين : وهذا أصح وأشبَُ كلام أحمد » وعلى الروايتين أيضًا » هل يحص 
به فقّراؤهم ؟ على وَجْهَيْن . وأطلقهما فى « الهداية » » و١‏ المُذْمَبٍ »» 
و « المستوعب )2 و « الرعاب ية الكبْرّى ٠‏ › ا عدم 
الاخيقصاصٍ . وهوالمذهبٌ . قال ا حار يي : هذا الأصحّف المذهب . قال الناظِم : 
EE aan N ENS‏ عله 
الإمام أحمد » والجرقئ . وقدّمه فى «الخلاصّة )ء و «الفروع »)ء 
و « الفائق ) »و ١‏ الرّعايّة الصّهْرّى ) عو( الحاوى الصغير » . والو جه انى » 
يخم يدل لعجب حار لقاش الات 1 e‏ 


. ۲۱۳/۸ المغنى‎ )١( 


<1۱ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الابيد » وإنما صَرَفناه إلى هؤلاء ؛ لأنهم أَحَقٌ الناس بِصَّدَقَتِه » فِيضْرَفُ 
إلههم مع بقائه صَدَقَةَ . ويَحْمَملُ أن يضرف إليهم على سبيل الإزثِ » على 
ما ذَكرّه الخرقی » ويَنْطل الوقف فيه » کول ألى يُوسف ٠‏ والوانة 
الثانية » يكون 2 على اقرب عَصبةٍ الواقف دُونَ 01/١٠0ط]‏ يقي 
رة » وهُونَ ابد ين العصبات » فم الأ فرب فلأب » على 
حَسَب اسْتحقاقهم ولاه المُوالى » لأنهم خصّوا بالعقل عنه › 
ورات فوا فصوا ا ابا قال ما :وما ا 
عندی » قان اشتخقاقهم هذا دون غيرهم ين الناس. لایکو نللا بديل › 
کک »ولا نعم فيه نصا ولا إجماعًا » ولا صح قباس على 
ث ولاء الموالى ؛ لأن علتّه لا حقو ههنا » وأَقرَبُ الأقوال فيه صَرْفه 


فائدة : متى قلنا برجوعه إلى أقا رب الواقف » و كان الواقف حي » ففى رجوعه 
إليه أو إلى عصبتِه وذریته يته روايتان . حكاهما ابن الزاغونی فى ٠‏ الإقناع »رواية ؛ 
إحداها 0 . قطع به ابنْعَقیلٍ فى « مفرداته ( قالهفى ٠‏ القاعدة السبعين . 
وكذا لو وف على أولاده وأنسالهم ؛ على أن من ُوفىَ منهم عن غير و » جع 
نَصِيبه إلى أرب الاس إليه » وف أح د لاد الواقف عنغير وَلَدٍ » والأبُ الواقف 
حو » فهل يعو د نَصِببّه إليه » لكَؤْنه أقرَبَ النّاس إليه ‏ أملا ؟ تحر على ما قبلّها . 
5 و ع دعا 2ه ع 8 5 
)١(‏ فى م :«الوراث » . 


(۲) ف الأصل » ر ٠: ١‏ كولاء » . 
(۴) ف : المغنى ۲۱۲/۸ . 


غ١‎ 


© قو ههه ووه ووه وو وو وو ووو ووو وم وه وو ووو وو ووو ووو وم ووم وو ووه و وووه وه 


إلى المُساكين » لأنهم مَصارف مال الله وحُقّوقه » فإن كان فى أقارب 
الواقف مَساکِین » کانوا اوی به , لاعلى سَبيل الوْجُوب » کا أنهم أوْلَى 
برّكاته وصلاټه مع جّواز الصف إلى غيرهم » ولأناإذا صَرفناه إلى أقاريه 
على سيبل انين » فهى أيضًا جهةمُنقطِعَةٌ » فلايََحَفَقُ اتصاله إلا بصَرْفه 
ا »أو كان له أقار بُ فَانمَرَضُوا ٤‏ 

إلى الفقراء والمساکين © وما عليهم ؛ لان القَصدَ به اللَوابُ 
0 الُوام » وإنما قَدَمْنا الأقاربَ على المساكين ؛ 
لكونِهم أؤلى » فإذا م يُكونوا فالمَساكِينٌ هل لذلك » فصر ف إليهم » 
إلا على قول مّن قال إل يضرف إلى وََثَّ الواقف يلكا هم كانه يرف 
عند عَدَمِهم إلى يَيْتِ الال ؛ لأنه بَطِل لوقف فيه بانقطاعه » فصار مِيرانًا 
لاوارث له + فكان بیت الال أؤلى به : 


تنبيه : لو لم يكن للواقف أقاربُ » رجّع على الفقراء والمساكين . على 
الصّحيح SS‏ 
« التلخيص » » وغيرُهم . وقدّمه فى « الفائق » . وقال ابن أبى مُوسى : بيا » 
ويجعل مئه ى المساكين ٠.‏ وقيل : يضرف إلى بيت الال لمُصالح المُسْلعِين : 
نص عليه فى رواية ابن بْراهِيمَ » وأبى طالب » وغيرهما . وقطع به '' أبو 
الطاب » وصاحبٌ د المُحور ) » وغيرهما") . وقدّمه الرّركه کر . وف أصضل 


. » فى م : ه أو المساكين‎ )١( 
. ) فى ط : و ف المحرر وغيره‎ )۲ - ۲( 


t1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


»ا هه و وه ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو و وهو وو جم ووو م ووو و ووو ووو وو ووه 


فصل : وإن قف على من جو » ثم على من لا يجوز » كمّن وَقف 
على أؤلاده »ثم على البيّع. صح الوقف أيضًا ؛ ويَرّْجعٌ بعد انقراض من 


لقنا ونام لاسن ل لرضد رايت ترك رد اط الاك 
والموْضِعٌ الذى قاله القاضى فيه ٠‏ هو فى تابه « الجامع الصّغِيرِ ١‏ اله ا لحار » 
و . اختارها جماعة مِنَ الأصحاب ؛ م: منهم الشرِيقان ؛ أبو 
» والريدئ » والقاضى أبو الحُسَين . قالّه الحارثئ واا واف 
ات ونا الت ب ا ل ل ار ل 
الحا رئب : وهذا لا أَعْلَمُه نصا عن أحمد . قال المُصَئْفْ : إن كان فى أقارب الواقف 
فقراءُ » فهم أُوْلَى به » لاغلى الوؤجوب وعنه روا رابعةٌ ‏ يُضْرَفَ فى المصالح. . 
جرم به فى ( المتور ( .وقدّمه ف« المخرر ) »و ١‏ الفائق » »وقال : نص عليه . 
قال : ونصّرّه القاضى » وأبو جَعْفْر . قال الز ركشئ : : أن الرّوايات أَنْ يكونَ 
فى بْيْتِ المال ؛ يضرف فى مصالِحجهم فعلى هائين الاين » يكون وا أيضًا . 
على الصّحيح, م مِنَ المذهب قدّمه فى « الفروع, ) . وعنه ؛ يرجح[ 2۲٤۲/۲‏ ] ]إلى 
مواق الح . ونل ححرْبٌ » أله » قل وريه » لووك موف عليه . ونقل 
المَرُوَذِئُ »إن وقف على تجبيلوه » ل يسَْقِم . قلت : يهم ؟ قال : جائز , , فإن 
ماتوا وهم الاد » فهو بحم » وا فللعَصَبَةَ » فان لم يكُنْ عصّبَةٌ » بيع فرق على 
الفقراء . 
فائدة : للوّقف صِفاتٌ ؛إخداها مل الابتداء والوّسَطرو الانتيهاء . الث 
مُنْقطِعُالاتقداء » ممل الانيهاء . القالئة » مبصل الانيداء مُنقَطُِ الاتيهاء ؛ عكس 
الذى قبلّه . الرّابعة بعَة » ممل الاداء والانتهاء » مُنْقَطِعُ الوسطر امه کن 


لحرا 


0 
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بجو الرقف عليه إلى من يُضْرَف إليه لقف المُمْمطِع كالسالة فليا 
لأن ذِكرَ من لا جوز الوقف عليه وعَدَمه واد . ويَحَْمِلَ أن لا بح 
الؤقف ؛ لانه جَمّع بين ما يجوز وما لا يجوز » فاشبة تفريق الصفقة . 

فصل : فإن قال : وَقفت هذا . وسكت » أو قال : صَدَكَة موقوفة . 
ولم یذ کر سَبِيله » فلا نْصّ فيه . وقال ابن حامر : يصح الوقف . قال 


الذى قبلّه » مُْمَطِعٌ الطرَقيْن » صحيح الوَسَطٍ . وها واضِحَة » و كلها صحيحة 
على الصّحيح. ِن المذهب » وعليه الأصحابُ . ورج و بلبطَلانِ فى الف 
المنْةَط ِ من تفريق الصَّفْقَةٍ ss‏ 0 
”قال ف ١‏ الرّعايّة » » ف مُتْمَطِع الآ خر : صح فى الأصحٌ" . | لسَّادِسَة » مِنْقطِعْ 
الأول والوَسَطٍ والأخير + ليقف عل من لايخ لقف عليه وينت ؛ 
أو يذكْرٌ مالا يصح الَف عليه أيضًا » فهذا بال » بلا بزاع بينَ الأصحاب 
الصّفَة الأوَى » هى الأَضْلُ فى كلام الصف وغيره » والصَفة الاي ُو 
من كلام المُصَئْفرٍ » حيثُ قال : وكان کا لو وقّف على من لايجورُ » ّم على من 
و او الصف الثااقة 6 قو د ن كله أيه حيث قال ٠‏ : وإن وقف على جهةٍ 
فطع » ولم یذکر له مآلا ء أو على من يجوز » ثم على من لا يجوز . والرًابعة » 
والخامِسَة » ل يذَكرّها المُصَئّفْ » لكِنَّ الحَكْمَ واجِدٌ . 

قوله : أو قال : وَقَفْتٌ . وسكت . ييى » أن ْله : وقفت CT‏ 
حُكُْمُه حكم الؤقف المُتْمَطِع الانتهاء » فالوَقَفُ صحيحٌ عند الأصحاب » وقَطّعوا 
به . وقال فى « الرَوْضَّة » : على الصّحيح عندنا . انتبى . فظاهره أن ةاش 
خلافا . فعلى المذهب » حُكُْمُهِ حُكُمُ الوّقف المُنْمَطِع_ الانتهاء فى مَصرفه . على 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رر ها سم. 


إن قال : وفع سنَةَ . يصح م. وحمل أن يَصِح ويرف بَعْدَهَا 


روعي ا ير ۶ 


القاضى : هو قياس قول أحمد » فإنه قال ف التذْرِ المُطلقٍ : يقد مُوجبًا 
لكَفَارَةٍ اين . وهو قول مالك » والشافعئ فى أحَد وليه ؛ لأنه إزالة 
ملك على وجه الَريةٍ فوَجَبَ أن يصح مُطْلَقَا ا » والوصية . 
ولو قال : وَصِّيْتْ بكُثِ مالى . صح » وإذا صح صرف إلى مصارف 
الوقف المُتْمَطِع عند انقراض المَؤقوف عليه » کا ذَكَرْنا . 


8 - مسالة : ره/٠6؟وع(‏ وإن قال : وقفت دارى سَنَة ) أو 
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إلى يوم يدم الحا ( لم يصح ) فى أحدر الوَجَهَيْن ؛ لأن مُمَعَضَى الوقفٍ 


الصّحيح مِنَ المذهب » کا قالّه المُصَنُف هنا . وقطّع به القاضى ف « المُجَرَّدِ » » 
وابن عَقيلر . واختاره صاجبٌ « التلخيص » وغيره . وجرّم به فى « الرّعايّة 
الصّغْرى » » و « الحارى احبر و ابعر وغيرهم . وقدّمه فى 
0 الفروع. (“ و الرعاية الكبرَى ) » وقال : نص عليه . وقال القاضى 
اانه : صرف فى وجوو اليرٌ . قال الحا وه + الوه الثاق + يضرف فق وجوه 
البرّ والخير قطع به القاضى فى « اللي الكر »و « الجاع الصغير » » 
وأبو عل بن شهاب » وأبو الحَطَّابٍ فى ٠‏ الخلاف الصغير ) » والشريقان ؛ أبو 
جَْمَرِ » والرّيدئ » وأبو الحُسَيْن القاضى » والعكبَرِئُ فى آخرينَ . وفى عِبارَةٍ 
بعضهم » وكان لجماعّة المُسْلِمِين . وفى بعضها » صرف ف مصالح المُسلمين . 
والمَعْنَى مد . انتبى . قال فى عُيونٍ المُسائل »» فى هذه المَسالّة وف قولِه : 
ادت ه تكو لخباقة المتلمين:.: 


ووت 


قوله : وإن قال : وقفتّهِ سَنَةَ . لم يَصِحَّ . هذا المذهبٌ . قال ابن متجى : هذا 


41٦ 


الابيد 0 . والوّجه الآخرٌ »يم بح ؛ لأنه لاء , فهو الشرح الكبير 


وَقَف قف عل مُلقَطِع الانيهاء . فإن قلا : : صح . فهو كمُنقطع 
6 


فق ا زفت طل و ادقن َه م على المساكين . 
ص ل تر مان و 
للمساکینِ . صح ؛ لأنه قف مُنّصِلُ الابتداء والانيهاء . وإنقال :و 
BE EL‏ 
ريلو مَوْله ١‏ عل الائ لأن المساكين لا اقرا هلم.: 


المذهبٌ . وصخحه فى ( لظم ( 0 التلخيص, ) . وقدَّمه فى( الفروع. ) » الإنصاف 
و« شرح ری و « الخلاصَة »ع و ١‏ الرعايتين » » و «الحاوى 
الصغير ) ويختمل أن يح وضرف بعدها مر ف القع . ؛ ينی مِنْقَطِعٌ 
الاتيهاء » وهو وجه ذكره أبو الخطاب وغيره .وأطلفيهها فق ١‏ المُحَرّر ) » 
و« الشرّح » »و ١‏ الهداية » »و « المُذهَّب ( »و ١‏ المستوعب ) . وقيل : 

يصح › ويلعُو تؤقيئُه . 


فائدة. : لو وقفه على وَلَّدِهِ سن » ثم على ري سنّةَ »ثم على عَمْرو سنّةَ » ثم على 


o 8 1 5 5‏ و 2 وي 
الممساكين » صح ؛ لاتصاله اتِداءً وانتهاءً . وكذا لو قال : وَقَفئّه على وَلَدِى مُدَةَ 
حياتى » ثم على رَيْلدٍ » ثم على المّساكين . صح . 


۷ ( المقنع والشرح والإنصاف 77/١5‏ ) 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولا يُشتَرط إخرًا ج الوَقف عَنْ د يّدو » فى إخدى الرَوَايكين 


.0۷ - مسألة : ( ولا يشرط إخراح لوقف عن يره » فى إخدى 
الاين ) ظاهر المَذهَب أن لوقف يرول به ِلك الواقفر يلم برد 
الفط ؛ لأن الوَقفَ قف يَحْصل به . وعن حم » أنه لا رم إلا اقيض 
وإخراج. الوقف عن يله ؛ فإنه قال : الوقف المَعْرُوف أن يُخْرِجَه من 
ډه إلى غيره ۽ وکل فيه من تقوم به . اختاره ابن ابی موسی » وهو قول 
مدر بن اخسن ؛ لأنّه تر مال لم يُحْرَْه عن اللي » ٠‏ فلم يرم 
بمُجَرّدِه » كالهبَة » والوَصِيّةَ . ولنا » ما رياه من حَلويش عمَرَ ؛ ولانه 
برع يَمْنعُ البيْعَ والهبّة والميراتَ قرم بمُجَردِه » كالجيق » ويُفارق 
الهبة ؛ فإنها تَمْلِيكٌ مُطَلَقّ » والوَقفُ تَحْبِيسُ الأضْل وتسبيل المَْفَعَةَ » 
فهو بالعنْق أَشْبَهُ » وإلحاقه به أَوْلَى . 


قوله : ولايُسْتَرَطإِخراجُ الوقف عن يده » ف إِحُدَى الرَوايتين . وهوالمذهبٌ » 
وقلا . قال المُصَنْفْ وغيره : هذا ظاهرٌ المذهب . واختارّه القاضى » 
وأصحابه . وجزم به فى ( الخلاصّة )»و (الوجيز » . وقدمە فى( المخرر 4“ 
و «الفروع ٠»‏ و ١‏ الرّعايئيين » » و ١‏ الحاوى الصّغِيرٍ » » و « الفائق )2 
وغيرهم . قال فى « الَلخيص » : وهو لأَشبَُ » واخيارٌ أكثر الأصحاب » 
وَالمَنْصورٌ عندهم فى الخلاف . قال لزز کشئ : هو المَسْهورُ والمُخْتارُ المَعْمول 
به مِنَ الاين . وعنه » يُشْتَرَط أن يخر جه عن يده . قط به أبو کر » وابنُ أبى 


. » فى الأصل : « فلم يلزم‎ )١( 
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مُوسى فى « كِتابيُهما » . وقدّمه ا حار ئ فى « شرّحه ) » واختارّه . وأطلقَهما ف 
) الهداية 4و( المُذهَّب ) عو( المستوعب e‏ القواعد لمهي ¢ . 
ويأتى ابي على هذا أيضًا » عند قل المُصَنْفِ : والوقف عَقَدٌ لازم . قال فى 
١‏ الفروع ( : ورأيْتَ بعضهم قال : قال القاضى فى « خلافه ) :لا يلف 
مذهیٌه ‏ أله إذا م يكُنْ يضْرِفُه فى مصارفه » و لم بحر جه عن يله » أنه َع بطلا . 
ال . فعلى القَوْلٍ بالاشتراط » فالمُعْمبرُ عند أحمد التّسْلِمُ إلى ناظر يقومٌ به . قاله 
الحارثئ » وقال : وبالجُملة فالساجد والقنروالآبار »وها یکفى لخي 
بين النّاس وبيتها » مِن غير خلافي . قال : والقياس يقد eT‏ 
الو » إذا قیل بالانیقال ا لا فل الثاظِر أو الحاكم . 

وعلى القؤل بالاشتراط أيضًا الط اال لخي 
قالّه فى « الفروع ) . قال الحارٹی : وأا التَسْلِيِم إلى من ينصبه هو [ 47/١‏ 1و ] 
فالمَنْصوبُ ؛ إمّاغيرٌ ناظر » فو کیل مَحْضضٌيَدُه كيده » وما ناظِرٌ » فالنّظَرُ لايجبٌ 
شرطه لأَجْتَبى” ‏ فالسْلِيمُ إلى الغير غير واجب . انتبى . قلت : وهذاهوالصّوابُ . 


فائدة : إذا نا بالاشتراط » فهل هو سط لصِحّة الوّقفٍ أو لأرويه ؟ ظاهِرٌ 
کلام جماعة ؛ منهم صاحِبُ'9 الكافى » » و ١‏ المُحَرّر » » و « الفروع. 3 
وغيرهم » أنه شَرْط للّزوم. » لاشَرْط للصحة .يله كلا الصف . وصرّح 
حار قال : وليس شَرْطًا فى الصّحُة » بل شرْط للروم. . وجرّم به ى 
د المنى » »و ٠‏ الشزح ( . وصرّح به أبو الخطاب فى « الصاره » » وصاحبٌ 
« التُلخِيص » » وغيرهم . قاله فى « القاعِدةٍ الَاسعَة والأرْبعِين » . فعلى هذا » 
قال ابن أبى مُوسى » والسَّامَرَئُ » وصاحبٌ « الللخيص ) » و« الفائق ٠‏ › 


۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


قصل : وَيَمْلِكُ الْموُْوفْ عَلَيْ لوقف . وَعَنْهُ لا كه . 


فصل : قال » رَضِى الله عنه : ( ويَمْلِكُ المَؤْقَوفٌ عليه الوَقَفَ . 
وعه ‏ لامك ) طبر الذي أن الك َل فى ازوف إل 
المر فرت عله ,قال احا : إذا قف دارّه على ولد أيه » صارت لهم . 
وھا يذل عل همز . ورُوى عن أحمة » أنه لايمْلكُ » فإن جماعة 


ر 


لوا قن وقق عل رر ق ورم ا ر ۽ لأنه لا باع ولا 
يُورَتْ » ولا يَصِير مِلْكا للوَرَنَةَ » وإِنَمايَمَفِعُون بَلّيها . وهذايَدلٌ بظاهره 


ورم :إن مات قبل إخراجه وجیازته » بطل » و کان يورا . قاله ا لحار ٹى وغيره . 

قلت وا بل الى هنا الوم بعد الموتٍ وظاهِرٌ كلام المُصَنّفِ هنا » 
5 الخلاف فى صِحةٍ الرقفٍ . وصرّح به فى ١‏ الهداية » » و« اا 3 
و« مَسْبوك الذّهَبِ 4و( المُسْتَوعِبٍ » » وغيرهم , فقالوا : هل شط فى 
صِحَّةَ الوؤقف إخراجه عن يدر الواقف ؟ على روايتين . قال ف « الخْلاصّة » : لا 
يُشتَرَطُ فى صِحة اقفو إخراجه عن يده . 

له : ويَمْلِكُ المؤقوفٌ عليه الوَقفَ . هذا المذهبٌ بلا رَيْبِ » وعليه 
الأصحاث قال المُصَنْفَ وغيرمٍ : هذا ظاهرٌ المذهب . وقطع به القاضى » وابنّه » 
والشريفان » وابنُ عقيل :+ والشبرارعة» وان بكروس » وغيرهم . وهو من 
مُفرّدات المذهب . وعنه لايَمْلكه . بل هو يلك للم . وهو ظاِرُ اخقيار ابن, أبى 
مُوسى ؛ قِياسًا على انق . قالّه ا حارثئ . قال الحارثئ : وبه أقولُ . وعنه . مِلْكٌ 
للواقف . ذكَرّها أبو الحَطَّاب اا . قال الحارٍثئث : و لم يوافقهما على ذلك 
أحدٌ من مُتَقَدٌمِى أل المذهب » ولا ما خريہم . انتهى . وقد ذكرّها مَن بعدهم 
من الاصحاب ؛ كصاحب ١‏ الفروع ) #والرر كفية » وغيرهم . قال ابن رَجَب 
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على أنهم لايَمْلِكُون .ويَحْتم ل أن بريد قله :لايَمِْكُون الارن 
الصف فى الرَقبَةَ فان فئدَةَ املك وآثاره تابه الف وعن الشافعىٌ 
من الاخیلاف نحو ما حَكيناه وقال أبو حنيفة 0 
اللازم > بل یکون حا ل تعالی ؛ لأنه إزالة ك عن العيْن وا لمنْفعَة 
3 / ٠اظ]‏ على وجو القَْبَةٍ بة بتمليك الْمَنْفْعَةَ > فانتقَلَ إلى الله 58 
كالعتق . وآناء أنه سب زيل ملك الواقفو » وُجد " إلى من يصح 
تكد عن و که یُخرج المال عن ماليته » فوب أن يَنْقلَالمِلْكَ إليه 2 
كالهبة والبيع. ولا نكا رم » كالعارية 
والسکتى » و ابل ِلك الواقضر عنه > كالعارية ويْفارق الث » فإنه 
أحرَجّه عن اللي » واميناع اصرف فى الرقبة ة لامع اليك » ا 
الوّلّدٍ . 


فى « قوائدره » : وعلى روايّة أنه لا يَمْلِكُه » فهل هو يلك للواقف » أو للم ؟ فيه 
تنبيه : هذا الخلاف فوائد كثيرة . منها ماذْكَرَه المُصَنّفْ هنا ؛ فمنها » لووط ٤‏ 
ريّة المَوقوفة » فلا حدّ عليه » ولا مَهْرَ . على الصحيح من المذهب » وعليه 
اللو ال و ا 
ولا فغليه الخد . قال :وف« المكتى :© وة بوجوب اد ف وطء التوؤضئ له 
بالمَنْمَعَةَ . قال : لأنه لا ملك إلا المفعََ » رمه كالمُسْعَاًجر . قال الحارشة : 


(1) ف م :« وجه ) . 


۲١ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ويملا وف له E‏ 0 لَه وطء الجَارِيَةٍ » فإن 
o 3‏ 2 2 ر r‏ 

قعل لاد علولا مَهر وان اڌٿ بوَلّدٍ فهو حر وَعَلَيِّ يمم » 

يُشْتَرَى بها مَايَقَومُ مَقَامَهُ 6 Sea See‏ 


واه + مال ويلك ر قە ولتت ومر تە وتفعة ) لأنه نمام 
كه . ولا تَعْلّمُ فى ذلك غلافا . 
۲۴ - مسألة : ( وليس له وط الجارية ٠‏ فن قعل » فلا خد 
عليه ولامَهْرَ ) لايجورٌ للمؤْقُوف عليه وَطء الم الموقوقةٍ ؛ لأنا لا تمن 
حَبَلّها ص أو قلف أو ترج من اقفر بها ام ولد ولان که 
ناقصّ . فإن وط »فلا خد عليه ؛ للشبهة »ولا مَهُر عليه لاال وب 
لوَجَبٌ له » ولايَجبُ للإنسان شىءٌ على تفه . 
۴ - مسألة ا روط 
( وعليه یمه ) يوم الع » یری بها عَبدٌ مكانه ؛ لاه فوت رقه » 


رة الح هنا على اقل بعدم. الملك لا أن تج لجل » وبق هله . 
ومنها » قوله : وان أَنَتْ بِوَلَدٍ فهو خز E I‏ ری بها ما يوم مُقامّه » 
وتصِير ام وده نَع موه . يعنى » تصيرٌ ام ولَّدٍ ؛ إن فنا : هى مِلْكٌ له . وإن 


٠‏ ل و 


قوله : وعليه قِيمَنُه . يعنى قِيمَة يم الود . وهذا اذهب » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب » وقطع ب 0 . وتیل أن لا يرت مه قِيمَة الول » إذا أُوْلَدَها . 
وعزاه فى « المُسْمَوْعِبٍ » » و « التُنْخِيص » إلى اختبار أبى الحَطَّاب . 


<۲ 


م0 


ص و شم ره ہے 
وتصِیر آم ولو » تعن مت » وَتجبٌ ينها فی تر كيه 
وَيُشْتَرَى بها مِثْلهَا ونون وما . 


وتصِير آم وَلَدٍ له ؛ لأنه أحبَلّها بحر فى ملْكه . فإذامات عَتَقَتَ ( وتجبُ 
مها فى تر کی ) لأنه لها على من بعذه من البطونِ » فيُشْتَرَى بها جاريّة 
( تكوثٌوَقَا ) مكاتها . وإن قلا : لا يمك المَقُوفْ عليه . ل نَصِرْ 
م وَل له بذلك ؛ لأنها أَجتبية : 

فصل :فن عت الد لوف" ٠‏ ل بنذ عق ؛ لاله تعلق به 
| حَقُ غيره » ولان لوقف لازم » فلا يَتمَكُنُ من إبطاله :فإن کان نضف 
ليما ونضفه طلا » فَأَعَْنَ صاحبُ الطلق » يشر عِنْقَه إلى الوقف ؛ 
لأنه إذا لم يَعْتَقْ بِالمُاشَرَةٍ فبالسراية أولى . 


قوله : وجب سمه فى تر کیہ » مُشترَى بها مثلها کون وا . هذا المذهبُ 

قدّمه فى « الفروع » »و ١‏ الرعاية » . وقيل :ضرف قبا لطن الان . إن 
لقي الو فى مر راف . ذكرّه فى ١‏ الرُعايّة » »و « الفروع, ) » وقال : فدَلٌ على 
خلاف . وقال فى « المجَرَّدِ ١‏ و ه الفصول » ,و ١‏ « الى » »و « القواعد 
الفَِهيَّ » » وغيرهم : البَطِنُ الثاني يكلقؤنه من واقفِه » لا مِنَ البَطن الأول . 
وصحّحه الطُوفِ فى « قَواعِِه » . فلهم البَمِنُ مع شاهدرهم ؛ بوت الوقفو » 
مع اتنا عر بعض البَطن الأول منها . قال فى الفائق : وهل يى البَطِنُالثَانِى الوقفَ 
مِنّ البَن الذى قبلّه » أو مِنَ الواقف ؟ فيه وجَهَان . 


. » فى الأصل .م : « أعتقها‎ ١ - ١١ 


رفك 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا قاد ل ل لت جره 2ق بام كو جوز 
وإن وطئها اجنبئ بشبهة » فاتت بولا » فالو لد حر » وعليه المهر 


ده 5 2 o‏ ان بر لامر ا 
لاهل الوقف وَقِيمَة الول .و إن تلفت » فعليه قيمتها »> يشترى 


4 - مسألة : ( وإن وَطِتَها أَجْتبِىٌّ بشبْهَة » فلوَلدُ حر ) 
اکا و ر رر لأ 
الوقف ) لأنّه وَطِىّ جار يهم فى غير ملك » أُشبة الأمَة المُطلَقَةَ » وتجبُ 
قِيمَيّهِ ؛ لأنّه کان من سَبيله أن يكونّ مَمْلُوكًا » فمتعه اعْتِقَادُ الحرَيّة ِن 
لق » فوَجَبَتْ قِيمَمه » يُشْترَى هاعد يكون وَفقا » تعر يمه یوم تضَعْه 
حَيّا ؛ لاله لا يكن تَقُويمُه قبل ذلك . وإن وَطِمّها مُكْرَهَة أو طاوَعَنْهِ » 
فعليه الخد إذا انت الشْبْهَةٌ » والمَهْرُ لأهْل الوَقف ؛ لأنه وَطِىّ جاريّة 
غيره » ويكونٌ وَلَدُها وما معها ؛ لأنه بع لها . 

6 - مسألة : وون تلفت فعليه ينها » يُشترَى بها 
زه/ رع لها ) سواءً لها أجْتَبىٌ أو الواقف » کا لو أَتلّفَ غير 
لوقف . وإن أله المَْقُوفٌ عليه » فعليه يمه أيضًا » يُشَْرَى بها مله 


2 7 کور و o‏ 2 2 00 8 5 
قوله : وإن و طعها اجتبى ” بشبهة » فاتت بور » فالوَلَدُ حر . وعليه المَهْرٌ لهل 
الَف وقِيمَةُ الول » ون لقت » فعليه ويها » يُشتَرَى بهما مثلهما . يعْنى » 
a 2 2‏ ت 1 0 . 2 0 و 0 
يُشتّرى. بقِيمَّة الوَلَدِ وقِيمَة أمّه » إذا تلفت . الصَّحيحٌ مِنَ المذهب » أنه يشترى 


٠‏ بہما مِثْلّهما » إن بلّغ » أو شِقضًا ؛ إن ل يبل » وعليه جماهيرٌ الأصحاب ؛ منهم 


القاضى 4 وابن عَقِيل » والمصَنُف : 


<٤ 


E‏ ھ9 رم 7 عه 8 ار 
وَيَحْتَمِل أن يَمْلِكَقِيمَةَ الوَلّدِ هَهْنَا » ولا رمه قِيمَتُهُ يمه إن أَوْلَدَهَا . 


قوم مقامه ؛ لأنّه لا يَِْكُ النُصَرُْفَ فى ر ف بال ف وو ي 
أن يَمْلِكَ ) المَوقوف عليه ( و ية للد ) فيا لذا وها جي هة » 
فاتت بور ( ولا يلرَمه ة قيمته قيمَمّه إن أَوْلَدَها ) لذلك . 


ويل أن ينك قي الود ههنا . يبى » يَمِْكُ المؤقوف عليه قِيمَة الود 
ا عل هد الاخيمال . واختاره أبو الخَطَّاب . قالّه فى « المُستَوعب ¢ ¢ 
و « التُلخيصٍ ؛ع وهو اتمال فى« الهداية ¢ . 

فائدة : لو أتلمها إنسان ؛ رمه مها » يَسْتَرى بها ِلها . وإن حصّل الإتلاف 
od ٠.‏ 0 ا “ 3 وع ودر َه م a‏ 
فى جزءٍ بها » كقطع_ طرف ملا » فالصحيح أنه يُشْتَرَى بارشِها شقص يكون وَقفا . 
قاله الحارئىُ . وجرّم به المُصَنْف » والشارِح . وقيل : يكون للمؤقوف عليه . 
وهما اخيمالان مُطلقان فى « التلُخيص » . وإن جتّى عليها من غير إتلاف » فالأرْشٌ 
للمّؤقوف عليه . قالّه فى « التلخيص ) وغيره . 


فائدةٌ أخرّى7”" : لو قل المَؤقوف عَبْدٌ مكافي؛ . فقال فى « المُعْنِى )22 : 
الظَاهر أنه لا يجب القصاص ؛ لأنه مَل لا يخصٌ ب المؤقوفٌ عليه[ 2۲٠۳/۲‏ ۲ » 
فلم جز أن يققصٌ من قاتله > كالعبدر المُشترك ٠‏ انتهىٍ . قال الحارِيئُ : وتخريرٌ 
قَولِه فى « المُغْنى » ء أن العَبدَ المَؤقوفٌ مش كرك ب ين الماك ۽ » ومن شرّط استِيفاء 
القصاصٍ مطالبة كل الشركاء » وهو مَُعَدَرٌ . قال : وفيه يَحتٌ ‏ وذكرّه » ومالٌ 
إلى وجوب القصاص . 


. 1٠١ زيادة من‎ )١( 
. 777/4 المغنى‎ )۲( 
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8 o£ 


ان ا 

مه . وتخکول ان نلگ موز مرف عزوي أن ازوف 
لأنه عَقَدٌ على مَبْفَعتِها E NE‏ 
استيفاء هذه المنْفعة > فلا يتضرر ب بتَملِيكِ غيره إيّاها ل وك 
عليه ؛ لأنه بَدَلُ ها » أده الأجْرَة . ويَْعملٌ أن لا جور ويها ؛ 
لأنه عَقَدٌ على مْمَعتِها فى العُمُرٍ » فيُفضِى إلى تفويت مَنْفعَتها فى حى البَطنٍ 
5 26 ۶ م و و لي وو َه 0 
الثاني + ولان التكاح تعلق به حقوق 4 من وجوب تكن الزوج ين 

لد م 1 

استمتاعها > ومبيتها عندّه » قفوت مها فى اليل على البَطن الثانى ; 
فإن طَلَبّتِ التَرْوِيجَ وَجَب تَرْوِيجُها ؛ لأنه حق لها طبن » فتَعيَتٍ الإجابة 
إليه » وماقات من احق به » يفوت تَبَعَا لإيفائها حَقها » فلا يكون مانِعًا 


تنبيه : ظاهِرٌ كلام المُصَّْفٍْ هنا وَقَفِيّة ادل بتفس الشراء ؛ لاستدُعاء 
ادل بوت كم الأضل, للبَدَل . وهو الصّحِيحٌ مِنَ الوَّجهيْن » وقطع به فى 
« اتُلْخِيِصٍ ( و ١‏ الرعاية ؛ وظارٌ کلام الخرَقئ وغيره » أنه لاد ين إنشاء 
قد الوقف » فإنّه قال : وإذا خرب الوَقَفُ » ول يرد شا » بيعَ واشتُرى ميه 
ايرد على أل الوَقفو » وجعِلٌ وَقَمَا كالأوّلٍ قال ار وا أبر عير 
الف رواية بكر بن محملر . قال : وبهذا أقول . ویاقی فى آخر ب يع الوقف بم 
من هذا » وکلام الزرکشئ وغيره . 

وهن فوائدر الخلاف » قول المُصَئّف : وله تويج ال جارية . يعنى » إذا نه : 


ل 


ETT 


إن جت الَف خط الاش على الْموْقُوف عَلَيْه . وَيَحمَِلُ 
ين تزويجها » كغير اة إذا لبت ذلك . وإذا رَوّجَها ولت ين العرح لكب 
لزج » فوَلَدُها وَقَفٌّ معها؛ لان وَلَدَ کل ذاتٍ ر دجم كمه حُكُمُها ؛ 
كأءٌ الوَلّدٍ » والمكاتبة وَيُحكمَ أن ملك المَوقوف غلية و لدا ؛ لأنه 
من نمائها . 
۷ - مسألة :( وإِنجَتَى الوقض خملا » فالأرش على المَوْقُوف 


ينك المَؤقوف عليه الوَقفَ . وعلى الروايْةانية »برها الحاكمٌ . وعلى التَلئة ٠‏ الإنصاف 
يُرَوبجُها الواقف . قالّه رر کی » وابنُ رجب فى « قواعده » » والحارِئىُ . لكنْ 
إذازوٌ جَ ا لحاكِم » شمر طَإِذْنْ المَؤْقوف عليه » قله فى « اللخيص » وغيره . وهو 
واضح وکا اال اف . قالّه الر رکش من عنده . قلت : هو مراد من 
ل يذ كره قط . وقد طرَدَه الحار ئ فى الواقف والنَّاظِرٍ »إذاقيل بولايتهما . وقيل : 
لا يجوز تزويجها بحال إلا إذا ينه . وهو وجه فى « المُمْبى » . قال فى 
0 الرعاية ( : ويَحْثَمِلُ مَنْعَ تزويجها ؛ إن م تله . 

قوله : وَوَلَدُهاوقَفٌ معَها -هذاالمذهبٌ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب - ويُحْمَيِلٌ 
ُن يَمْلکه المَؤقوفُ عليه . وهو اختِيارٌ أبى الخَطَّاب » م تقدّم فى نَظِيرِه . قال 
الحارثئ : وهذا أشبّهُ بالصّواب . ونسب الأول إلى الأصحاب 000 : هل يجوز 
للمَؤقوف عليه أن روح الأمة المَْقوقَةَ عليه ؟ فى القوائد قريًا : 

ومن الفوائد قوْلَ المُصَنْفٍِ : وإ جى الوَقفُ حا » فالأرْشُ على المَؤْقُو ف 
عليه . يعنى ؛ إذا قلنا كله الع قوف عليه . وهو المذهبٌ . وعلى الرواية 
الانية » تكون جنايتُه فى كسبه . على الصَّحيح . قدّمه فى « الفروع »2 
و١‏ القواعد ) » و«المحرّر ). وقيل : فى بیت امال . وهو رواية فى 


¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 
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ا . 
ان کون فِى[4١٠ظ]‏ كسبه . 


عليه . ویختمل أن يكونَ فى كشيه) | ذا جَتَى الوقف 
جنايّة مُوجِبَة للمال ٠‏ يتل أرشهايرقيه لأ ادك يها »ويب 
رها على المَؤْقو في عليه ؛ لاله که تعذر َل شه بريه » فكان على 
مالک > كجناية آم الوَلَدٍ . ولا رمه أككرُ ين َيِه » كام الود . فإن 

نا : إن الوَقفَ لا يُمْلَّكُ . فالارش فى كسبه ؛ لأنه تعذر عله بريه » 
وها لا تباځ » وبالمَْقُوف عليه ؛ لأنه لا که » فكان فى كَسْبه » 
كالحرٌ . تمل أن يكون فی يبت المال » كارش a‏ 
قال شيشا : وهذا امال ِيف ؛ إن الجائة إنّما تكونُ فى بيت 
المال فى صُورَةتَحْمِلها العاقلة عند عَدِها تلد لاميئها العاقلة . 
وإن كان الوّقف ر ۲٠/٥‏ ] على المّساكين. افيض اننال ق 
به ؛ لأنّه ليس له مُسْمَحقٌ مين كن جاب الأزش عليه » ولايُفكنٌ 
لف رقي » فتَعيّنَ فى کسبه . وتیل أن کون فى َيْت المال . وإن جَنَى 
جناية 5 توجبٌ القصاصّ ‏ وجب » سواءً كانت على المَوْقُوفٍ عليه أو على 
ره . فإن فيل بَطَّل الوَقَفُ فيه » وإن فطع كان باقيه وَقُمَا  »‏ لو تيف 
بفِعْل الله تعالى . 


« التبصِرَة ١‏ » وضعٌّفَه المُصَنُف . وقدّمه فى ١‏ الرعاية ( . وأَطلَقَهما الر ركشي . 
وقيل : لا يرم المَؤْقُوفَ عليه الأَرْسنُ » على القَوْلينْ . قالّه فى « القَواعِدٍ » . وأما 


)ف : المغنى ۲0/۸ ٤‏ 


1 


ل : وإن جى على الوقض جناية مُوجبّة للمال وجب لذن ا 
م بطل » ولو بَطَلتَ مايه يطل ارش الجنايّة عليه فان الح يَجبُ 
رش الجنايّة عليه . فإن قل وَجَبَتْ َيه » ولیس للموْقُو ف عليه العفو 
عنها ؛ لأنه لا يَخْتَصُ بها ويُشْترَى بها(" مثل المَجنىٌ عليه یکون رمَا . 
وقال بعض الشافعية : يَحْتَصٌ المَؤقوفٌ . عليه بالقِيمَة إن قُلنا ‏ إنه يَمِْكُ 
المَوقوف ؛ لأنها دل ملْكه . ونا أنه ملك لايَخْتَصُ به » فلم يحبص 
يله » كلعَبْدالمُشَْرَك والمَرْهُونٍ م وبَيانْعَدَم الاخقصاص ظاهرٌ » فإنه 


50 


تعلق به حن البَطن الثانى » فلم يجُرْ إُطالّه » ولا تلم قَذرَ ما سجن هذا 


E‏ ر مه oF‏ ت 
على الرّواية القَالثة » فیحتمل أن يجب على الواقف . ویحتمل ان يجب فى کسبه . 
قاله ار ر کشئ من عناره . وقال الحارِيئُ » بعد أن حكّى الو جهن هين المتقدمين : وهم 
وا اليم وه الؤجوبٌ على الواقفم . قال : وفيه بحت . 
5 0 5 2 2 و 2 9 

تنبيه : هذا كله إذا كان المَوْقوف عليه مُعينًا » اما إن كان غير مُعيّن » 

شخ : 5 5 وم 0 £ 5 0 
کیا ونحوهم › فقال فى « المعْنى )”” : يَنبَغى أن يكون الأرَشُ فى 
كيه ؛ لأنه لیس له م ل من ا غ و ا 
برقبته » فتَعَيّنَ فى تيه الا ريشو أن بيك ل ا 

فائدة : حيث أو جَينا الفداء اقهوائل اا اة ارق الجناية 0 
اعَتبارًا بام الولو . 


: سقط من : م‎ )١( 


)( المغنى دلق : 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه ه وهاهة هه و و وه هوه و و ووه وو هه ةو وهو و و وه وه و و هم وه وو وه ووو وو 5ه .و و ووه ١.٠و‏ و5 ٠‏ 


منه يفو عنه » فلم صح العفو عن شىء منه لواف رجل رشا 
ادت منه ويه فجِلَتَ رها » ولم يح عَفرُ واجار منهما عنه . وإن 


كانت الجناية عدا مَخْصًا ون مُكافئٌله #خالظام” أنه لاتحت القشامر + 


ت 


لأنه ما لاص به موقو فى غليه » فلم يج أن يَقتَصّ مِن قاتله ¢ 


تنبيه : فهذه ثلاث مَسائِل من فوائد الخلاف » ذَكَرَها المْصَنّف . ومنها » لو 
كان المَؤقوف ماشِيّةَ » لم جب ركاتها » على الَانية والثَّالئَة ؛ لضَعْف المِلّكِ » 


e . 9‏ ىء ۴ 7 
. وتجبُ على المَؤقوف عليه على الأوْلَى » على ظاهر كلام الإمام أحمدَ » واختيار 


القاضى ف « التَعْلِيقَ » » والمَجُدٍ » وغيرهما . وقدّمه الرَرْكشئ . قال النَاظِمْ : 
ولكن لُخرخ بن يواها وین 

قلت : فیعاتی بها ول لاتحت مطلقًا + لضفو المللك؛. اخكاره سانب 
اليس » وارد فاع غ . فاا اشكر المَؤقوف » 
فتَجبٌ الركاة فى ثَّمَره على المَوقوفٍ عليه » وَجَهًا واحدًا ؛ لأَنْ تمر للمَؤقُوف 
عليه . قالّه فى « القوائد » . قال الشيرازئ : لارّكاة فيه مُطَلَقَا . ونقله غير رواية . 
وتقدّم الكّلامُ على ذلك فى كتاب الرّكاقٍ » عند قوْلِه : ولارّكاةف السَائِمَة المَؤْقَوفََ . 
نم ِن هذا » فليراجَعْ . ومنها » انر على المؤقوف عليه » إن قلنا : يمْلكُه . 
ملّك التّظَرَ عليه » على ما يأتى فى كلام المُصَفْ » فيَنظرٌ فيه هو مُطَلَقًا » أو وله » 
إن م يَكُنْ أهْلا . وقيل : بصم إلى الفاسق أمِينٌ . وعلى الرواية الانية » يكون التّظرُ 
للحاكم . وعلى اكه » للواقف ل 
الشفْعة به بشركة الوؤقفٍ ؟ فيه طَرِيقان ؛ أحدهما » البناءُ ؛ فإِنْ قيل ايلك 


. سقط من : م‎ )١( 


كالعبرالمشتَرك .و ع حاب لاني : يكو ا 
فإن عت يد ابد أو ؛ بعضُ أطرافه » فله استيفاءُ القضًا ص ؛ لانه 
َف لابشا رکه في غير . وإن کان القَطُْ لا يُوجبُالِصَاصَ » أو بُو 
فف فته و خب تطلف نهب فان أمكن أن 4+ مُشترَى ہا عن كابل » ولا 


به الشف » ولا فلا لطر انى » الوبجهان ؛ بن على قوإن : يَمْلِكه . قالّه 
المَجَدُ . وهذا كله مرح على المذهب فى جواز 3 قِسْمَةَ الوقف مِنَ الطّلّق . أما على 
لجو لر بتلع. القشة » فلا َة وكذلك بتى صاب « قلخيس 
الوجهين ن هنا على الخلاف ف بول القسَمَةَ . وتقدم ذلك فى باب الشفعَة » عند 
قول المَصَئْفٍ : ر ] ولاشفعة بش ر کةٍ الوقفي . ومنها » نقَقَة الحيوان 
الموقوف جب حيثُ شر طت اعم الشُرْط تجبُ فى کسبه ؛ ومع عدّمه 
تجبٌ على من المِلّكُ له . قاله فى« الَلخيص » . وقال الرَرْكَشِئُ من عندره : وعلى 
الانية » تجبٌ فى بيت المال . وهو وجه ذكرّه فى « الفروع » وغيره . قال فى 
القواعدٍ » : وإن لم تكن له عله » فوَجهان ؛ أحدها » بقعم غل المَؤقوف عليه . 
والثانى » ف بيت الال . فقيل : هما ميان على اتتقال املك وعدّهه دَق يقال 
بالؤؤجوب عليه » وإن كان المِلّكُ لغيره ٠‏ كا نقول بوجويها على المُوصَى له بالمْفعَةٍ 
عل وح . انتهى . ومنها » » لا يجوز للمؤقوف عليه أن يروج الا م المؤْقوفة عليه 
على الأَوْلى » ويجورٌ على اَاِيَةَ . قلت : وعلى االكة . قال فى « الْقَواعِدٍ » :هذا 
لبناءٌ ذكرّه فى « التُلْخِيص » وغيره . قال : وفيه نظَرٌ ؛ فإنه يَمْلِكُ مْفَعَةَ البْضعر 


(۱) فى م :۱ حق ) . 


١ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


القع َإِذَاوَ وَقََ ف على ثَلَانَة ؛ م عَلَى الْمَسَاكِينٍ فَمَنْ مات مهم رج 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


نصيبة إلى لا خرين 


9۷۸ - مسألة : ( وإذا وف على ثَّلانَةِ ثم على المُساكين »فمن مات 
منهم ربع ِي ضيه إل الارن ) فإذا ماتا جع إلى المساين, الان له 
هم مَشْرُوطًا بانقراض اللائ » فَوَجَبَ اتباعٌ شَرْطِهِ فى ذلك » > كسائر 
شرُوطِه » وكا لو وَقف على وَلَدِ ثم على الممساكين, » فإنه لا يضرف إلى 
الممساكين شىءٌ من الوقف إا بعد انقراض الوّلّدٍ » كذلك ههنا . 


عل ا ا وك 0 0 اکا ف الأول بالل 


زفت عليه زر ا التكاح ؟ ؛ لؤجود الملك . ومنها » الو شرق الؤقف 
ا 00 ٠‏ وقيل 0 . وإ فنا : 
5 0 ارق عل المَُقُوف عليه » على 
الأول عل الصحيج وقيل : لاتجبٌ عليه مذ اشر عند من َل لوقف 
لخدم ال ق » فإن الفِطْرَةَ تجبُ > قلا واحدًا ؛ لتمام التصَرُّف فيه . قالّه أبو 
المعالى . ويُعاتى بِمَمْلُوكٍ لا مالك له » وهو عَبْد قف على جدمة الكعْبٍْ . قاله 
ابن عَقِيلٍ ف( 0 ) . ومنها » »؛لوزرع الغاصِبٌ رض الؤقف فمل الأول ١‏ 
للمَرقوف عليه الثّمَلّكُ بالتمَقَةٍ » وإ فهو كالمُسَْأجِر ومالك المَفعَةٍ a.‏ 
ذكرّه فى الفوائدٍ من « القواعِدٍ ») . 

قوله : وإِنْ وقف على تلاك ثم على المّساكين .» فمن مات منهم رجّع نصِيبه 
على الا رين . وكذا لو رد . وهذا المذهبٌُ » وعليه الأصحابٌ . وذكر الحارثئ 


و E‏ مل" tr arl‏ ره 
فى( شر حه )وجهيناخرين ؛أحذها » الصَرّف مدة بقاء الا حريْن مَصرِ ف الوقفر 


۲ 


ووو ووو ووو ومو وووومووووووومول ووو وو و ووم وو عو ووو ووو وود ووو و و69 ود و96 59 


المنقطِع_ ¢ ل كوته عن || مص ف ف هذه الحالّة 3 والوجه الثانى ¢ الانتتقال إلى ش م 


المُساكين ؛ لاقِضاء اللْْظ له . فإن مقتضاه الصف إلى الممساكين بعد انقراض, 
عت ف عيبا ل مه عند رايا بل لتساك ادل لك لاله 
7 8 : 
اللفظ, » ورّجحه على الذى قبله . 

فوائد ؛ إخداها » لو وَقف على تَلانّمَ » و لم يذكزٌ له مالا » فمن مات منهم » 
فحُكم نَصِيبه حُكُمُ المُنْقَطِع_ » کا لو ماتوا جميعًا . قاله الحارِيئ . وقال : على ما 
فى الكتاب يُضْرَ ف إلى من بى . وقطع به فى « القاعِدَةٍ الخامسَة عَشْرَة بعد المائة » . 
وكذا الحَُكُمُ لورَدٌ بعضّهم . قالّه فيها أيضًا . الَانية » لو وقف على أؤلاده »ثم على 
أولادهم »ثم على أولادهم ثم على الفُقَراءِ » فالصّحيح مِنَ المذهب ‏ أن هذا تَرْتِيبُ 
جنل على بها لايستَجقٌ البَطِنٌ الثَانى شيا قبل انقراض -الأوّل . قدّمه فى 
« الفروع, ) »و « الفائق » . وقال فى « القاعِدة لَه عَشرَةَ بعد اليائة » : هذا 
المَْوفٌ عند الأصحاب «افوائية قاض باصا امهم 
فيكون من باب تؤزيع . الجُمْلَة على الجٌمْلَةٍ . وقیل : تر یب أفراح » فيَسْتَحقَ الود 
يبت ادس وهر بن ريب ای كل تين رات . امار الشَيْحُ 
تقئ الدّين » وصاحبٌ « الفائق ) . قال فى « الاتتصار » » عند شَّهادَةٍ الواجدٍ 
بالهلال : إذا وبل جَمْع بجع لي . قال الشيْحُ 
تئ الدين : فعلى هذا » الْأَظْهَرٌ اسْتِحْقَاقَ الولَّدِ » وإِنْ لم يذ ا . وقال : 
اراشا فى من وقف على وليه فين » ثم على أؤلاهما » وأؤلاد أؤلايها 
فاده با بعد بَطنٍ » أنه يقل نصِيبُ کل واحد إلى وده ثم ولا 
ولد ه . وقال : من ظنّأنَ لقف كارش ؛ فان ل يكن أبوه أذ شيعا م يأخذ 
هو » فلم يمه أحد ين الأئمّة » ول يدر ما يقول ودا لو اقات ب الشروط فى 


رضت ( المقنع والشرح والإنصاف 78/١١‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هه هو و هه هش هو ووه ووه و ووه وموعهعة عو نو وو ووو ووه و ووو وو ووه ووو ووو وو وو وو وه 


ONE‏ ووو وو وود و واو ووو وو ووو و ووو ووو ووو و و ووو و وهو ووو ووو وو وو و وو وو وثونونيويوة 


ا ؛ أو بعضهم ترم اني مع جود روط فيم إمجماعًا ؛ 
ولافرْقَ . انتهى . قال ف« الفروع, » : وقول الواقف : من مات » فتصیبه وله . 
2007 شَحقَه ومايَشْتحِقه مع صِفَة الاميخقاق, الَحفه أؤلا فتكي اللقائدة : 
ولصِذقر الإضاقة بأذنى مابس ٠‏ ولاه بعد مؤته لايشكجقه » ولأ الهم عند 
العامة الشارطِين ٠‏ ويقصِدُونه ؛ أله يعِيمٌ لم يرٺ هو وأبُوه مِنَ الججدٌ » ولأن ى 
صَورَةٍ الإلجماع, يقل مع جود المانع. إلى وله » لكِنْ هنا » هل يعتِرُ مؤت 
الوالد ؟ يتَوَجَهُ الخلاف . وإن ل يتناو إلا ما امَف » فمَفهومٌ , رج مَخْرَجَ 
الغالب » وقد تَناوَله الوقف على أؤلاده ثم أؤلادهم . قال ف « الفروع. » : فعلى 
قول شيخنا » إن قال : بَطنًا بعد طن ونحوه ‏ فَرْتِيبٌ جْمْلةٍ » مع أنه مُحْتَمل . 
. :0 عك ا 7 د 
فإن زاد الواقف »على آنه إن توفى أحد من أو لاد المَؤقوف عليه ايتداءً فى حياة والده » 
وله وَلَدّ 1 ؛/4؛ط ع ثم مات الأب عن ألا لصُلْيه » وعن ود ولو الذى مات 
آبوه قبل اشیځقاقه » فله معهم ما لأبيه »لو كان حًا . فهو صريح ف ترتيب الأفراد : 
وقال الشيّ تئ ادن أيصًا فيما إذا قال : بنا بعد طن . ولم يرذ شيا : هذه 
السا فهانزاعٌ ‏ والأظْهر اَن َصِیبَ کل واحد بقل إل وَلَدِه »م إلى وَلَدِوَلَدِه » 
ولا مشار کة . انتبى . الال » لو كان له ثلاث ينين » فقال : وَقَفت على وَلَدَى ؛ 
فلان وفلانٍ » وعلى وَلَّدٍ وَلَدِى . كان الَف على المُسَمُيين وأؤلادههما وأؤلام 
اثالث » ولا شىء للثّالث 1 . وقدّمه فى « الفروع. 260 
و ١‏ المُْنِى » » و « الشْرْح. » » ونصّرَاه » وهو ظاهِرٌ ماقدّمه فى « الفائق » › 
وقوّاه شيُخنا فى « حَواشِيه ؛ » وصحححه الحارٹئ . وقال القاضى . وابنْ عَقِيل : 
يال الأب افا وتقلة خرت و وف شار وه قال ا رد وول 


ةس ع د وهم 


الجميع. . وقال فى « القاعِدَة الَانية والهشرين بعد المائة » : ورج وَجْهُ 


t€ 


ههه هه وو فده هه وو و و وو و وول ووو و و وعلوع ووو ووو ووو و و وو وو ووو و6 د 6 بع تب 59١‏ 


وعو ووه وو وو واو هو وو و ووه ووو و ووو ووو ااا ووو ووم وو ووو ووو وو لومم عمد دودو 


بالاخقصاص بِوَّلَدٍ من وقف عليهم ؛ ايبارا ب باهم . وكذا الحُكُمُ والخلاف 
والمذهبٌ لو قال : وقَفثٌ على وَلَدَى ؛ لان وفلان ؛ ثم على الفقراء هل يل 
وَلَدَ وَلَّدِهِ » أم لا ؟ . وقيل : يسْمَلُه هنا . ذكرّه المُصَنّفَ احْتِمالّا من عنلده . 
الدَابعَةٌ » لو وف على فلان » فإذا انقَرَضَأُوْلادُه » فعلى المّساكين » كان بعد مَوْتٍِ 
لان لأوُلاوِه » ثم من بعدهم للمٌساكين . اختارّه القاضى » وابنُ عَقِيل › 
”وقدّمه فى « الكافى » . وقيل : يُصْرَفُ بعد مَوْتِ فُلانٍ مَضْرِفَ المُنْقَطِع. › 


ج رض الاه“ » ثم يضرف على الممساكين. الخافية : لو وقف على 


أؤلاده > وأؤلاد أولاده ؛ اشتركوا حالًا »ولو قال فيه : على ان من توف عن غير 
وَلَدِ » فنَصِيبُه لذوى طبقتِه . كان للاشتراك ايسا فى أحار الَجُهيّن .قلت :وهو 
أَوْلَى . قال فى « القواعدٍ ( : وقد زعم المَجَدُ أن كلام القاضى فى ١‏ المُجَرَّدِ » 
وك ي زوع 1 ا 0£ و 1 5 

يدل على أنه يكون مشتركا بِينَ الاو لاد »وأولادهم > ثم يضاف إلى كل وَلدٍ نصِيب 

or‏ 5 5 وك و 
والده بعدَمَوْته . قال : وليس ف كلام القاضى مايل على ذلك لمَّن راجَعَه وتامله . 
وَالوَجْهُ اللّانى » يكون للتَّرتيب بينَ كل وَلَّدٍ وأبيه . قال فى « القاعِدَة اة عَشرة 
بعد اليائ ١‏ ا کک OS‏ ( 
e TT‏ 
2ه 

« المَعْنِى » » و « الشررح ٠»‏ و ١‏ الحارثىٌ » » و ١‏ الفائق » » وغيرهم . قال 
ف « التلُخيص » : وكذا قؤلّه : قَرْنا بعد قَرْنٍ . ولو قال بعد اتيب بين أؤلاوه : 
5 ع5 0۶۴ > الهم ا 5 وشم . 2 ع 

ثم على أنسالهم وأغقابهم . فهل يسْتَحِقه أَهْل العَقَب مرتبًا » أو مشئّركا ؟ فيه 


. سقط من : الأصل‎ )١ - ١( 


{o 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


كا ده كت وكاو NEO REE OSE ET‏ وا وم SE‏ ا ا د Ed‏ 


وَجْهان . وأطلَمَهماف« الفائق » . قلت : الصَّوابُ الريب . ولورَتُبٌ بين أولاده 
وأؤلادهم ب « ثم » »ثم قال SS‏ 
َل بعد أبيه نيه . ولو قال : على لادی » ثم على أولاد لادی › على أنه من 
توفی منهم عن غير وَل » فتصیبه اَهَل دَرَجَتِه . احق کل وَلَدِنَصِيبٌ أبيه بعده » 
كالتى قبلّها . قال فى « الفائق » : ذكرَه لشي تق الین وغيره . انتبى . وهما 
يزعن إلى صل المَسَالَةَ المتَقدمةٍ : وقد تدم كلام | ی الد ا 
"قلت : هذه المَسالة أوْلَى بالصّحةٍ . وقد افق لشي تى الین » رَحمَهُ لله » 
على ذلك كثير مِنَ العَُماءٍ ِن رباب المذهب » وجعَلوه ِن تخصيص الحُموم. 
التفهوم عام . وصدّف الشيخ تى الذين, فى ذلك مُصَئّمَا حافلا حمْسَ 
كرا ريسن . ولو قال رن عانعن وار قبي إرلد . لحن و 
ا ٠‏ أنه يشْمَلٌ النَصِيبَ الأَصْلِوء والعائة ؛ مل أن يكون ثلاثة إخْوَةٍ » فيَمُوت 
أحدّهم عن وَلَاٍ » ويموت القّانِى عن غير وَلَدٍ » فتَصِيبُه لأخيه الثَّالثِ » فإذا مات 


الثَّالتُ عن وَلَدٍ اسح جميع ما كان ف يَاِأبيه ؛َ ِنَالأصْلِىَ والعائد | إليه من أخيه 3 
وقدّمه فى « الفروع, ( . وقال الشيح ق الدذين. : يشملل النْصِبَ الأطْبلىئ » 
ويشترك وَلَدُ الميْتِ الأول ووَلَدُ المَيْتِ الثَّالثِ ف النُصِيب العائد إلى أخيه ؛ لأن 
والِديْهما لو کانا حبّن » لاشترَكا فى العائد » فكذا وَلَدُهما .قلت : وهوالصّوابٌ . 
ولو قال : ومن توْفىَ عن غير وَلَدٍ » فنَصِيبُه لأفل درَجَتِه . وكان الوقف مرا 
بالبطونٍ » كان نصيبٌ المي عن غير ولد الأغل لطن الذى هو منه 0 
مشر کا بین أهٰل البطونِ » عاد إلى جميع اهل الوقف فى أحد الوجهين . 


. ٠: زيادة من‎ )١- ١( 


۳٦ 


ووفو وه وو وو ف ووو هدلوو وو وووو و ووو. ود ب و6 و9 ١-59١ ٠‏ 


و و د 9 ْ 07 5 ا 1 
وهو الصُوابٌ ؛ فو جود هذا الش'ط كعدمه . والوّجة الثّانى » يخْتصٌ البَطِنَ الذى 
هو منه » فيَسْتَوى فيه إخوته » وَبَنُوعَمُه » وبثوينى عم أبيه ؛ لأنهم فى القرب سواء . 


: 250 ا 0 
قدّمه فى « النظم » . وأطلقهما فى « المعْنى ) »و ١‏ الشرح »٠و ١‏ الفائق ) .٠‏ 


و ١‏ الفُروع » »و « الحاوى الصَّغِيرٍ » . فن لم يُوجَدْ فى درّجَته أحدٌ » فالحكم 
کا لو لم يذ كر الشّرْطٌ . قاله فى « الفرو ع » وغيره . ولو كان الوَقَف على البَطنٍ 
الأول » على ان من مات عن وَلَدٍ » فنَصِيبه لوَلَدِهِ » وإن مات عن غير وَل » التقَلَ 
لف نْصِبْه إلى من فى درجت ء فمات أحدُهم عن غير ولا »فقيل : يعُودُ نصِيبُه إلى اهل 
لوقف كلهم » وإن كانوا بطونا . وحكم به ای يمان" . وهو الصوابٌ . 
وقيل : يخقص أهْلَ طن ؛ سوا[ :/-+؟و ] كانوا م من أل الوَقف حالا أو قو ؛ 
ِثْلَ أن يكون البَطَن الأول ثلاثة » فمات أحدّهم عن ابن »ثم مات الثّانى عن ابتيّن » 
فمات أحد الابتين وترّك أخاه وابنَ عَمّهِ وعَمّه وابنًا لعمه الح ؛ فيكو نيه بين 
أيه وابن عم المَيْتِ وابن عَمّه الى » ولا يسكجق العم شيعا . وقيل : بخص 
أهْلَ بَطْنِه فى أَهّْل الوق المُعتَاولين له فى الحال . فعلى هذا » يكون لأخيه وابن, 
عمّه الذى مات أبوه ولاشىء لحه الى ولا لولده . وأَطْلَقَهُنّ فى ١‏ المُغْنى ) » 
3 ) اشح 94و( الفروع ( و الفائق ) »و ( الحاوى الصغير ) .. وقال 
الشِْحُتقِىُ الدّين, وو طيققه 4 إخوئه + ومو عه بوغرم # اومن هو أعلى 
مه ؛ ونه » ونخؤهم » ومن هو سل مه » وله » وله ارت وطيقهم . 

ولا يسَتَحِقُ مّن فى درَجتِهِ من غير أَهْل الوَقف بحال ؛ كمن له ُرَم تين > وقف 
على ثلاثة » وترّك الرّابعَ » فمات أحذ الَلائة عن غير لر » ؛ لم يكن للرابع. فيه 


(0) ل نجده .. 


يضف 


الشرح الكبير ' 


الإنصاف 
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شىء ؛ لأنه ليس من أُمْلٍالاسْتِحقاق . قالّه الأصحابٌُ . وإذا شرَطه لمن ف دَرّجَةٍ 
المتوفى عند عدم وَلَدِه » استحقه أهل الدُرّجَةَ حالة فاته » وكذا من سيُوجَدُ 
منهم فى اصح الا خيمالين . قال فى « الفائق » : هذاأقوّى الا مالين .قال :ورات 
المُشارَكة بخَط الشَيْخ, شمُس الدّين ؛ ينب الشّارِحَ ‏ ووو قال ابن رجب 
فى « قواعدره » : يُحَرّج فيه وَجُهان . قال : والدّخولُ هنا أَوْلَى . وبه أفتى الشْئِحُ 
شَمْسُ الدّين”" » قال : وعلى هذا » لو حدّث مَن هو أُعْلَى مِنَ المَوْجُودين » 
وكان فى الوق اسَيَحقاق الأَْلَى فالأعْلَى » فإنه ينتزعه مهم قاله فى + القاعدة 
السايعة: بعد الياة 4 اة + لو قال : على أُوْلادى » م أؤلادهم الذكور 
ونا م أؤلادهم الذّكور من وَل اهر فقط ثم نشيلهم وعقبهم »ثم الفقراء 2 
على أنه من مات منهم يفتك لواو إن سفن قله له فمات ا لطي الا له > 
وترّك بِْنًا فماتت وها أؤلاد . فقال الشَيْحُ َقَئُ الدّين : ما اسْحَحَفَئُه قبل مَوْتَها 2 
فهو لهم . قال ف « الفروع » : ويعَوّجّهُ » لا . انتهى . ولو قال : ومّن مات عن 
غير وَل » وإن سل » فنَصِيبه لإخوته » ثم تلهم » وعَقبهم . عم مّن يقب » 
ومن عقب م انقطع َه اا غ » واللفظ تله ا 
عليه قَطِعًا . قله ايح تئ الدّين, . قال فى « الفروع. E‏ 
بخلافه اة لو اجْتَمَعَ صِفتان أو صِفات فى شّخْصٍ واحدٍ الهو لاوما 
شَخْصَيْن أو أشخاص » على المَشْهور مِنّ المذهب » فيتَعدٌدُ الاستخقاق. بها › 
كالأغيان . قالّه فى « القاعِدَةٍ الام ع يعد العا » . وله نظائرٌ فى الوّصايا » 
والفرائض, ؛ والرّكاق » فكذلك لوقف . وأفتى به العَلَامَة ابن رَجَبٍ أيضًا » ورد 


. هو الشيخ ابن أبى عمر صاحب الشرح الكبير‎ )١( 


E۸ 
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قول المُخالِف فى ذلك . وقيل :لا يعد الاشيحقاق بذلك . تی قریبًا من 
ذلك ف الفائدة السادسةر من الفوائا الآتبة قريًا“ . اللامنة » اشر 
جملا عاد إل الكل . على الصحيح يِن اذهب . وقد ذكَر الصف فى 
« المَغْنى ) وَجهَين » فى قوله : أنت حرام » وواللا أ كَلْمُكِ » إن شاءَ الله تعالى . 
اش . والاشيفناءُ كالشرْط » على الضّحبح. من المذهب » نص عليه . وقيلٍ 1 
وقيل : وَالجْمَلُ من جس كالشرْط . وكذا مُخَصّصّ ؛ من صِفة ؛ وعطف بیان » 
وتؤكيدر » وبدَلٍ » ونحوه » وال جار والمجرور نحو : على آنه . أو : بشرْط أنه 
ونحو ذلك كالشرْط ؛ لتعلقه بفغل, اباش . قال الشيْحَُقَُ الدّين : وعُمومُ 
كلايهم » لا َرَت بينَ العف بواو وفاءِ وتم ؛ وذلك لما تقدم . ذكر ذلك ابن 
عَقِيل وغيره . الاسعة » لو وج فى كتاب وقفرٍ : أن رجأ قف » على فلانٍ » 
وعل يَنِى نيه » واشتبة ؛ هل المُرادُ بي ييه جمع| بن » أويَنى به ؛ واحِدَة الات ؟ 
فقال اب بن عقيل فى « الفنون » : يكون بیتهما عندنا ؛ لتَساويّهما › › كاف تعارضٍ 
البيّنات . قال الشْيْحُ تق الدّين : ليس هذا من تعاض البينتين » بل هو بِمَنِْلٍَ 
ترد اة الواحدة » ولو كان مِن تعارض لين » فالقِْمَةٌ عند لتعارْضٍ رواية 
جود » وإلا فالضّحيحٌ ؛ إا النسافط.» وام رة 5 » فحتمل أن يُقرَعَ هنا », 
ویختول أن رجح بو انين ؛ لان العادَة أن الإنسان إذا وقف عل لار نيه يكيو" لا 
يخم مهنا الذ كو » بل يعم أولادَهما » بخلاف لوقف على وَل الذكور قاد 
یحص ذُكورهم كثيرًا » كا بائهم ؛ ولأنه لو أراد وَلَد البنْتِ لسَمّاها باشيها » أو 


. سقط من : الأصل‎ )١-١( 
. ) فى ط :9 بيه‎ )۲( 


Ak] 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


َل : وَيُرْجَعُ إلى شَرْط الاقف فى تسمه عَلَى وفوف 


عليه دف 0 ا ارتي لوي 


ھکر 


فيه ا عليه e‏ وال 5 


لهل :ان رن الح : ( يربع إلى رط الواقف فى فيه على 
الموقوفور ١۲۲٠و‏ ] علييم ؛ فى التقاريم والتَأَخِير » والجمُع والتَرتيب » 
والتسوية والتفضيل, > وإخراج. من شاء بصفة وإذخاله بصفةٍ > وفى 
النَاظِر فيه » والإنفاق, عليه » وسائر أحْوَالِه ) لأنه بت بوقفِه » فوَجَبَ 


أن يتب فيه شَرْطُّه 4 ولأن ن اقداءَ الوقفٍ مُفْوّضٌّ إليه ¢ فكذلك فل 
وترټيبه . وكذلكإن شَرَّطإخراجَ بعضِهم بِصِفَة رده بصِفة» مث ل أن يقول: 


شرك بينَ ولَدِها ووَلَدٍ سائر ناته . قال : وهذا أفْرَبُ إلى الصّوابٍ . وأَفْتَى أيضًا » 
رَحِمّه الله » فى مّن وقف على أحَد ولاه » وله عِدّة أؤلاد » وجُهِلَ اشمُه » أنه 
المع 

0 اال اط لوج قشب ع تزف عله وول دي 
واذاله بصق > وف لطر فيه والإناق. عليه Ee e‏ 
عدم إيجاره أو قد دة قال الأحبحات . وقال الحارثئ : وعن بعضهم وار 


TR لل‎ 


زيادة مدة ة الإجارّة على ماشرّطه النَّاظِرُ [ ۲ظ ] بحسب المَصْلحَةٍ . قال : وهو 


. » فى الأصل : « تفصيله‎ )١( 


٠ 


م ر عد “و عاط ی اا 1 اء ا 0 
من ترو ج منهم فله » ومن فارّق فلا شىء له . أو عكس ذلك . أو : مَن حَفِظ 
القران فله » ومن نسيّه فلا شىء له . أو : من اشتَعل بالعلم_فله » ومن تر که 
فلا شیءَ له . أو : من كان على مَذْهَبٍ كذا فل“ اي 

of 27 .‏ ا اي اا كن ر 

له . وكذلك ! إن وقف على أولاده على أن للا نى سَهِما وللذ كر سهمین . 

أو على حَسَب ميراثهم »أو بالعكس ا 


أو للفقِير ضِعْفَ ما للع » أو عكس ذلك » أو عَيّنَ بالنْضِيل واحِدًا 


یځاځ عندرى إلى شىء من تفصيل ؛ فقؤله : يُرْجَعُ فى سمه . أى فى تفدير 
الاستحقاقر . وديم ؛ بدا يعض. هل الوَقَفٍِ دون بعض, ؛ كرفت على 
زيل ورو ونکر .يدا بالذفع. ل : وَقفت على طائفة كذا is‏ 
بالأصْلّح . أو الأققَهِ . والتّاخية عكْسُ فل اة اضف قد الال قاق 
كان لخر ما فصل » وإن مضل شیء » سقط ا جم الاشيخقاق 

مشک رکا حال واحدقٍ . والثرتيبٌ» جغل انتحقاقو طن رعلا 
الَرتِيبٌ مع التّقديم والتأعير مُنّحدَ مَمْتّى » لِنٌ الُراد فى صُورَة لديم بُقَاء 
صل لاشقاق للمُوخر » على صِفَة أن له ما فصل » إلا سقط . وف صُورَةٍ 
القرتيب ء عم اسیخقاقر الور مع جود المقدّمٍ واششوتة ؛ جل الريع. بین 
أل الؤقفم مُتَساويًا . والتفضيل ؛ جَعله مُتَفاونا . ومعنّى الإخراج ¢ 
والإذخال بصِفة ؛ جعْل الاستحقاق والجرمان مُرَتبًا على صف مُسْتَرَط ؛ فتَرتبٌ 
الاسْتِحُقاقر ؛ كالوقف على قَوْم بصَرْطٍ كؤنهم فُمَراءَ أو صُلّحاءَ . ورتب الجرمانِ 
أن يقولٌ : ومّن فسّق منهم » أو اسْتَغْنَى » فلا شیءَ له . 


(1) سقط من : الأصل . 
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هه »هه وو و ووو ووو و شوو و ووو ووو وو ووو و ووو و ووو و و ووو هه و و .دوو وم ووه وم وموو. وه 


ميا » أو وَلَدَه » وما أب هذا » فهو على ما قال ؛ لما ذَكَرْنا . فكل هذا 
E‏ . وقد رَوَى هشامٌ بن عُرْوَة» أن اير جحل 
دُورّه صَدَكَةَ على نيه » لا تباځٌ ولا تُوهَبُ » وأَنْ للمَرْدُودَةٍ من بناته أن 
َسْكْنَ غير مُضِرةَ ولا مُضَرٌ بها » فإن اسْتَغْنَت بروج فلا حَقَّ لها فى 
الأقفر . وليس هذا ليا للؤقف بصِفَة » بل وقف مُطْلَيْ ) 
وَالاسْتِحْقاقٌ له بصِفة . وكل هذا مَذْهَبُ الشافعيٌ . ولا تَعْلَمْ فيه خلافا . 


تنبيه : ظاهِرُ كلام المُصَنفِر وغيره » أن الشّرْطَ المُباحَ الذى لا يظْهرُ قَضْدُ 
اقرب مده ييحت اعخباره ىق اوم الواقف . قال الحارثئ : وهو ظاهِرٌ كلام 
الأصحاب » والمَغروف ف المذهب الوجوبٌ . قال : وهو الصّحيحٌ . وقال فى 
« الفائق ) : وقال شيْخنا » يغهى به اشح ت تَقِىّ الدين 0 
٠‏ تراط لر لقب فى الأضل, يرم الشروط المُباحة . انتبى . وقال فى 
« الفروع ») : واختارٌ شيخنا » يغنى به لشي نَقِىّ الدّين ا 
N RR‏ عله : 
مَل للال قيداسقة واولا هزر ای ال رو ا ی انناب 
من قال + لأيضحُ اشتراطه » ينين الماح فى ظاهر المذهب : وعلله قال : وهذا 
له قَوّةَ » على القَوْلِ باغتبار القَرْبََ فى أُصْل الجهّة » کا هو ظاهِرُ المذهب . وإيّاه 
اراد بقؤله إلى ظاه المذهب . فيما أرَى » ويُويْدُه ِن : نص أحمد » وذكر النْص 
فى الوَصِية . انتبى . والظَاهِرٌ » أنه أراد بقل : ين مُتأنخرى الأصحاب . اشح 


(۱) ذكره البخارى تعليقًا » فى : باب إذا وقف أرضًا أو بعرًا 57 » من كتاب الوصايا :مصخ البخارق 
٤‏ . ووصله الدارمى » فى : باب فى الوقف » من كتاب الوصايا . سنن الدارمى 571/١‏ . 
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تقِى الدّين, »وكان فى رمه . وف کلام صاجب ٠‏ الفروع, » إيماء إلى ذلك . وقال 
الشيخ نَقئ *الدّين أيضًا :من قدرِله الواقف شيك » فله أكثرٌ منه . إن استحقه بمُوجب 
ا و 

ة : لو خصّص المَدرسَة بأل مذهب أو بد أو قَبيلَةٍ » تخَصَّصَتَ » 
00 اباط والخائقاهُ . والمَمْبرَة كذلك . وهذا المذهبٌ . جرّم به فى 
١‏ التلُخيص » وغيره » وصححَه ال حارش وغيره . قال الحارٹی : وذكر بعض 
١‏ شيُوخنا فى كتابه امالا بعدّم الاخيصاص, . وأما المَسْجَدُ ؛ فإن عيّن لإمانيه 
شخْصًا » تعينَ » وإنْ صصص الإمامةَبمذهب » تخَصّصَتْ به » مالم يكن فى شىء 
من أحكام الضَّلاةٍ مُخالًِا لصَريح. لسن أوظاهرها ؛ سواء كان لعدّم الاطلاع, ٤‏ 
أو اويل ضعيفرٍ . وإ ضصّص المُصَلن فيه بهذهب » فقال فى « الَلخيص » : 
NE as‏ ؛ لاختلاف و المذاهب فى أحكامٍ الصلاة . قال الحارِئقٌ : 
وقال غيرٌ صاحب « التلخيصٍ » من مُتأخرى الأصحاب : يَحْتَمل وَجهَيْن . 
وقوّى الحارثئ عدم الاخيصاص . قلت : وهو الصّوابُ . قال فى « الفائق » 
قلت : واختار ابن مُييْرَةَ عدَمَ الاخيصاص. ف السو بمذهب ف الإمام . قال 
فى ١‏ الفروع, ( : وقيل : لا تين طائفة وو قط قف عليها مَسْجِدٌ أو مقَبرَة » كالصّلاةٍ 
فيه .وقال أبو الخَطاب يقلن عنمن بص لی فيه نأل . الحديث ؛أوتذريس, 
الوم » احص .ون سل »فلأ لابقع راحم بإشاعيه ‏ ولووقع ‏ فهو أفضل ؛ 
الأن الجماعَة تراد له . وقيل : َع الَسوية ب فقهاءَ » كمُسابقة تة . وقال الشيحُ 
تَقَىُالدّين : قول الفقَهاء : نصوص الواقفم کنصوص الشارع, ينی »ف الفهم 
وَالدَّلالم لاق ووت ار ؛ مع أن اقيق » أن لفط » ولفظ المُوصِى » 
: والحالف » وَالنَّاذِرٍ » وکل عاق يحمل على عادته فى خطابه وله التی يکلم 


Ea 


الإنصاف 


#اها و و و فق و وق و وو ووه ووو ووو وو ووو ووم وم ول يلياو ووم مم ووم ووو و و ووو ووو و ودووده 


li‏ ؛ واققت عه العرّب أو عة الشارع. ألا . قال : والشروط إِنما يرم الفا 

بها » إذا م تفض إلى الإخلال بالمَقصود الشرعِى » ولا تجو المُحافظَة على بعضها 
مع قَواته المقصود بها قال زم قرط فى الفرباكع أن زنك فيا الصنفي 
ال د لعو i‏ > كشَّرْطِه ف الإمامّة تقديم غير الأغلّم ٤‏ 
والاظ تقد لا شرطة الراقف اة وإن شرط أن لا ينول فاسق ولا شر 
ولا موه ونح » عُملَ به » واا توج أن لا يَف فقهاءَ » ونحوهم . ومام 
وَمُودْنٍ الخلاف . قال فى « الفروع. » : وهو ظاهِرٌ كلامهم 47/١12‏ 1و ] و کلام 
انع . وقال الشيخ تی الدّين أيضًا : لا يجو أن برل فاق فى جه 
ية ؛ كمدْرَسَة وغيرها طلقا ؛ ؛ لأنه يجب الإنكا ر عليه وعقوټه » فکیف يرل ؟ 


وهم وه مه 


وقال أيضًا : إن رل مُسْتَحِقٌّ زيا شرْعيًا » م جز صرفه بلا مُوجب سرع . 


دين 


انتہی . 
ذا م له 6 0 1 gor‏ ا ا ي 
فائدة : قال الشيخ تقَىالدينٍ SESE‏ كرتف فيه شرو ¢ 
نم ظهّر كناب الرقض غير ابت » وجب قُبوئه ‏ العمل به إن نكن . وقال أيضًا : 
لو ار المَؤقوفٌ عليه » أنه لا يشتَجق فى هذا الوق ف إلا مقدارًا معلومًا » ثم ظهّر 
شَرْط الواقف بأنه يسَتَحِقُ أكثرٌ » كم له بمُقَعَضَى شط الواقفر » ولا يَمْنَعُ بن 
: ا 
ذلك الإقرار ا لمتقدم . انتبى 


تنبيه : ظاهِرُ قله : وإخراج من شاءً بصِفَةٍ » وإِدْحَالِهِ بصِفة . أن الواقف لو 
شرّط للاظر إخراج مَن شاءً بصِفَةٍ ِن أل لوقنف وذخا غيره بِصِفََ منهم ‏ 
ار ؛ لأنّه ليس برخراجر للمَؤقوفي عليه ين لوقف > وإنما هو تَعْلِيقٌ الاسْتُقاقر 
بصفة #فكانه جعل له حقا ف الوَقفر ؛ إذا انَصَفَ باراد الداظر ليُعْطِيَه وم يجعل 


قت 


© ه هه هوه وهو و٠‏ وم وو و عه وو وو ووو هده ع ووو و وف وه عو و و وقوه هه هه وهاه م اواو و واواوا ل واوثى 


فقوف وم م وو وفع ووو وو ووو وا ووو و ع و ولعو لوو ووو و ووو واو وو ووو و ووو وو وو دوروو وم ووو ووه 


8 1 م ه 0 إن 7 °° ٤‏ 0 
له حقا » إذاانتفت تلك الصّفة فيه . وإن شرّط له أن يُخرج مّن شاءَ من أَهْل الوقفر» 
ويُدْخلَ من شاءَ من غيرهم » لم يصع ؛ لأنه شر ط يُناى مُقَتَضى الوّقف » فافْسَدَه » 
کا لو شرّط أن لا نَع به . قال ذلك المُصَنْفَ ومن تابعه . وقدّمه فى« الفروع € . 
وقال الحارز ئی : فرق المُصَنْف بين المَساألنين ء قال : والقرق لاينّجه . وقال الشْيْحُ 
تت الدذينٍ : کل تصرف بولايةٍ إذا قيل : يفعلُ ما يشاءُ . فإنْما هو لمَصْلَحَةٍ 

شرْعِيّةَ » حتى لو صرح الواقف بِفِعْل ما يَهُواه #ومائر اه مطلما »> فَشَرْط باطِلٌ › 
و کور رو »عه 000 3 
لمخالفته الشرع » وغايته أن يكون شرطا مُباحًا » وهو باطل على الصّحيحر 
المّشهور » حتى لو تَساوَى فعلان » عمل بالقرْعَةَ . وإذا قِيلَ هنا بالتَّخيير » فله 


م © 


وجه . 


فوائد ؛ الأولى » يتَعيْنُ مرف لوقف إلى الجهّة المُعينَةَ له . على الصّحيحر 
من اذهب » ونقَله الجماعة . قدّمه فى « الفروع. ) وغيره » وقطع به أكترُهم » 
وغلية الاب . وقال الشيْح تة تقَىُ الدّين : يجوز تعْييرٌ رط الواقف إلى ماهو 
ل O‏ 
اشرب ؛ جا ووم مته i‏ و ( ET‏ 
موجه عليه #:واؤلئ + .وقال آلا جریا ق الفر ن الخییس لا عرولا بجر 
0 5 2 0 £ را ت ر ت وه 
إلالتفع الفررسٍ »ولا ينبَغِى أني ركبّه فى حاجّة إلالتَادِييه وجمال المسلمين ورفعة 
هم ١‏ أو عي للعو » وتقدم وَجْهُ بتَخْرِيمٍ الوضوء مِن ماء رَمْرَمَ . قال فى 
« الفروع, ( : فعلى نجاسّة المُْفَصِلٍ واضِحٌ » وقيل اة شط اراق 
أله لو سیل اء للشب > فى كراهّة الؤضوء منه وتحريمه وَجُهان فى « قتاوّى ابن. 


0 
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و وعنه » بور إعراج سط التشجا وحُصّره لمن شر 
الجنارة . وم ركوب الدب لعَلفِها وسَقيها » فيجورٌ له لشالُجئ . وجرّم به 
ف « الفروع, ) وغيره انيه » إذا شرّط الواقف لناظره َجرَةٌ » فكلمتُه عليه حتى 
بی اجر مله . على الصّحيح مِنَ المذهب » نص عليه . وقدّمه فى ٠‏ الفروع, «. 
وقال المُصَنّف » ومن َيه : كله من عل الوق . قيل للشيخ تقىئ الدّين : 
فله العادةٌ بلا شط ؟ فقال : ليس له إا ما يقال عمَله . وتقدّم فى باب الجر » 
إذا ل يرط الوقن للائرأجرةٌ > هل له الأ ]لا ؟ الثالئة ‏ قال اخارز يو : إذا 
أنكة لطر إل انون : ٠‏ )صرف أحدهما بون شَرْط وكذا إن عله اام أو 
النَاظِرٌ إليبما وأ إذا شرَطه لكل واحدر ين اتن » اسعقَل كل منهمابالُصَرفِ ؛ 
الال كل منهما بغر . وقال فى « المَعْنِى )^ : إذا كان المَوْقوفٌ عليه 
ناظِرًا ؛ إا بالشرّط » وما لانتفاء ناظر مشروط » وكان واجدًا ال و 
كانوا جماعَة » فَالنَظَرٌ للجميع. > کل إنسانٍ فى حِضّته . انتبى . قال الحارئئُ : 
الور أن الواجة موف حائة الط لا ينتيل بحطيه ‏ لأن لطر نند إل 
00 فوب الشركة فى مى لطر » » فما من نظ" | إلا وهو مُشْتَر رك . وإن 
سه إلى عَذليْنَ من وَلَدِه » فلم يُوجَد | إلا واج » أو أب أحدهما » أو مات » اقم 
اام اهآر وف نا واس > ون جعل كلا منهما نفلا 


مم 


ل يتج تخ إلى إقامة حر لأ لدل تى عنه » وال لايدل علي, . وإِنْ أَسْئَدَه 
إلى الأفضل. فالأفضل نور للف واس الأفضل الول ٠‏ فهل يِْتَقِلٌ إلى الحاكم. 


(0 المغنى ۲۳۷/۸ . 
(۲) فی ط : « ناظر » . 


الف 


هاه ه هوه و و وو و و هاوه وه و وه هوه و و هاه وه و هوهي وو و ومو اه واو و و وو و وهو و و و و وه وو وو ود .ووه 


ا اا ا اا اا اا ا اا ا ااا اا اا اا ااا ا ا ال الا لل لل ل ا يك 


با أو إلى من ليه ؟ فيه اللا الذى فماإذا ره لين الأول > على ما 

تقدّم قله ا حارئىة . قلت : وهى قريب مما إذا عضّل ر ؟/:4ط ع الوَلِئ أرب » 
هل تقل الولاية إلى الحاكم » أو إلى مَن يِه من الأولياء ؟ على ما يأتى فى كلام. 
المُصَنَفِ » فى ركان التكاح, وإن تعيّنَ أحدهم قله ا 
عه ال إلية لو وا ف . الرّابعَة َة » لو كارع ناظران فى صب مام ؛ 
نصّب أحدهما زِيْدًا > والآخرٌ عَمْرًا إن م يشتقلًا ؛ لم تع عد الولاية ؛ لانيفاء 
شَرْطِها » وإن اسْتَقَلا وتَعاقبا انعفدت لابق »إن انحَدا وَاسْمَوَى المَنصُوبان » 
ذم أحدّهما بالَرْعَة . الخامسةٌ » ْمل على أخكام. جَمَةٍ من أخكام الَاظر ؛ 
إذا عرّل الواقف مَن شرّط اللّظَرَ له » ل يتْعَِلْ » إلا أن يشرط لتفيه ولاية الل . 
قطع به الحارثئ » وصاحِبٌ « الفروع » . ولو ماتٌ هذا النَّاظِرٌ فى حياة الواقف » 
م َلك الواقف تب ناظر بدُونٍ شَرْط » والعقَلَ لأر إلى الحاكم وان مات 
SS SL‏ . وإن شرّط الواقف انر لته »ثم جعّله 
لغيره » أو فوْصّه إليه » أو أُستَده » فهل له عَرْلّه ؟ فيه وَجْْهان . وأطلَقَهما فى 
,0 الفروع. ) ؛أحدهما ع لدعَرُله . قدّمه فى « الرّعايّة الكبْرّى  »‏ فقال : وإنّقال : 
وقفت كذا مد ل أن يلط فية ويد ١‏ أو« عل أن يله فيه . أودقال E‏ 
ناظِرًا فيه أو جمل النظرله » صح » و يمك عر ا 
ريل » أوقال : جعت نر ی له أو : فوصت إليه ما أمْلِكُه من النّظَرٍ . أو : اذه 
إليه. . فله عزله » ويَحَْمِلُ عدمَه ايى قال الخارية Re‏ ل د 
لا شحَصِرُ كافقراء والمَساكين » أو على مشجدر » أو مذرَسة » أو فلطرق » أو 
رباط » ونحو ذلك » فالنّظَرُ للحاكم » وجا واحدًا . وللشافِعيّة وجه » أنه 


۷ 


وأومم قو فقوو مم وو ومو و و وعم و و ووو و و وف ار ووو وو ووو م ووو و لوعو وتوا لوو وو دودو ولول لد 66و59 


ےت 


للواقف . وبه قال هلال الرًأي“ » مِنَ الحَتَفِيّةَ . قال الحارثىع : وهو الأقوّى . 
تجاه ل ن نار ون ع زیکر د اا غه ملك کسی شا )لعا 
ولاټته » فكان مَنْصوبُه نائباعنه » کا ف امك المُطْلَقٍ . وله الوصِية لتر ؛ لأصالة 
الولاية اقل قرول أذ م وبر اشا كلك ا . الوه الانى 2 
بسن لمعه . وهو الاحمال الذى فى ٠‏ الرُعايَة » . وار بالأصالة أن ينْصِبَ 
ويَعْزلَ أيضًا بسَرْطِه . والمُرادُ بالَاظِرٍ بالأصالّة المَؤْقوف عليه » أو الحاكم . قالّه 
القاضى مُحِبٌّ الین ابن صر الل . وما الَاظِرٌ المشروط ؛ فليس له نَضْبُ ناظر ؛ 
أن نظره مُشتفاد بالشرْطٍ » وم يشرط اللَضبُ له . وإن قيل بروايّة تؤكيل. 
ال کیل ؛ كان له بالأوْلَى ؛ لتا کا ولائِه ِن جهّة انتفاء عزله بالمَزلٍ » ولیس له 
الوَصِيّة بالنّطَرِ أيضًا . نص عليه فى روايق الأثرَم. ؛ لأنه | إنما ينر بالشرْط » وم 
يشرط الإيصاءً له » جلا للحتي . ومن شر ط لغيره اَن مات » فعَّلَ نفسَه 
أو فق فو کنر لأ فم عالت د ر الح ر الین فال 
فى« الفروع » : وَيعَوَجُهُ »لا . وقال : ولوقال : انر بعدهله . فهل هو كذلك » 
أو المُرادُ بعد نظره ؟ وجه وَجُهان . انتبى . وللَاظر التقَريرُ فى الوَظائف . قال 
فى « الفروع » : قالّه الأصحابٌ فى ناظر المَسْجِدٍ قاری ا 
نظَرٌ المَسْجِدٍ له صب مَنِيقُومُ برَظائفه ؛م نإمام ومُوٌدْنٍ »ويم » وغیرهم , 
أن لناظر المَوْقُوف عليه نَضْبٌ من يقومُ بِمَصْلَحَتِه ؛ ِن جاب ونحوه . وإن لم 
يشرط ناظِرٌ » لم يكُنْ للواقف ولاية النضْبٍ . نص عليه فى روايّة حَرْبٍ » وابن 
بَخْتَانَ . قال الحارثيث : ويَحْتَمِلٌ خلاقه على ما تقدّم . فعلى الأول » للإمام ولاية 


» » هو هلال بن يحيى بن مسلم البصرى » لقب بالرأى لسعة علمه وكثرة فقهه . له« مصنف ف الشروط‎ )١( 
. ٥۷۳ › ٥۷۲/۳ و « أحكام الوقف » . توق سنة خمس وأربعين ومائتين . الجواهر المضية‎ 


۸ 


© © © 9ه © ه © ٠#‏ © *ه96ه© © © .© ههه ©هه© هه © © ههه هه هه هه و و وه و وهو و و و وهو و و و و و و و وو وو ووهن 
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الک 5 ؛ لأنه مِنَ المَصالح العامة . وقال فى « الأخكام السلطانة «( : إن كان 
امسج كرا ؛ كالجوايع. »> وماعَظمَ وکر أَهْله » فلا يوم فما إلا من نديّه 


السُلْطان وإن كان من الاجا التى ينها اهل الشوارعر والقبائل, » فلا اغتراضٌ 
عم » والإمامةٌ فهها لمَّن اتمَقَوا عليه > وليس لهم بعد الرّضا به عله عن مايه 4 


إلا أن يعر . قال ا حار : والأصح أن للإمام. النَضْبّ أيضًا » لكِنْ لا يَنْصِبُ من 
لا يزضاه الجيران » وكذلك الاظِرٌ الخاصيٌ لاينصِبُ من لابرضزنه . وقال حارش 
أيضًا : وهل لأَهْل المَسْجِدٍ نَضْبُ ب ناظر فى مصالجه ووَقفِه ؟ ظاهِرٌ المذهب » ليس 
م د »كا فى نضب الإمام امود . هذا إذا وجد نائبٌ من جهّة الإمام . 

فما إذا لم يوجَد ؛ کا فى القَرّى الصغار أو الأماكن. الثائية ت »أووجد > وكان غير 
مأمونٍ » أو ِب عليه نضبُ من ليس مأمونًا » فلا شكال فى أن هم لضب ؛ 

تَحْصِيلا لالض ذا فة . وكذا ماعداه مِنَ إلأؤقاف » لأهل ذلك 
الوقفرٍ ٠‏ أوالجهّة صت ناظر فيه كذلك وإ تعر ۱۲٠ر‏ لضب ين جهة 
هؤلاء » فلرئيس القرَيّة ية أو المكان ‏ لطر وضرف ؛ لأنه محل حاجقٍ . ونصّ 
أحمذ على له انى . قال فى « الفروع, ( : وذكر فى « الأخكام. السلطانية » 


أن الإمام يقر فى الجاع . الكبار » کاتقدّم » ولا رقف الاسيَخقاق على نصبه 


إلا يرط » ولا نظر لغير الَاظرِ معه قال فى « الفروع, ؛ : أطلّقه الأصحابٌ » 
وقاله الشيْخ تق الدّين . ويوج مع خضوره » فيقررٌ ر حاكمٌ فى ية خلّت فى 
غييته »لما فيه مِنَ القِيام بلفظر الواقف ف المباشرَّةٍ ودوام نفعه » فالظاهر أنه يريده . 
ولا ححجة فى تولية الأئمّة مع البعْدٍ + لمَنْعهم غيرهم التَوليَة . فنَظِيره منْعْ الواقف 
اولي لَيبة الَاظر » ولو سبق ت وة ناظر غائب ‏ قُدمَتْ . وللحاكم الُ لعا » 
فيَْترِضُ عليه » إن فعل ما لايسُوعٌ » وله ضم أمين مع تفريطه أو همه » يحصل 
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به المَقَصُودُ . قاله الشَيْح تقىئ الدّين وغيرٌه . وقال أيضًا : ومن ثبت فِسْقَه » أو 
E N‏ 
نعل أويعْرَلَ »أو يْصَم إليه أمِينّ » على الخلاف المَشهور » ثم إن صارٌَ هو أو 
الوَصِئُ أ » عاد » كا لو صرّح به » وكالمَوْصُوفٍ . وقال أيضًا : متى فرط » 
سقط مما له بقذر ما فوته مِنَ الواجب ا . وقال فى « الَلخيصِ ؛ : لوغزل 
عن وَظِيفه للق مكلا ثم تاب » واه اعدا وج أن يقال ها ما قل 
فى مَسَأَلَة الشهادة أو أؤلى ؛ لأنَهْمَة الإنسان فى حقّ نفيه ومَصْليحيه أب منها 

فى حقّ الغير . والظاهرُ 3 مراده بالخلاف ۽ المَشْهورٍ » ماذکره الأصحابٌ فى 
المُوصّى إليه » إذا فس » هل نعل أو يضم إليه أن ؟ على ما ياتى . 'وياتى 
تيان ذلك أيضًا قريبًا » فى الفائدة السَّابِمَة'» . وقال فى « الأخكام السّلْطانيّة » : 


يسْتَحِقٌ ماله إن كان مغلومًا. »فان قصّر ار ؛ م يسْمَحقٌ ماقابله و 


ون كان بجنايّة منه » اسْعَحَقَه » ولا ي يسَتَحق الريادة . وإن کان مهولا » فأجْرة 
ل » فإ ان تدرا ى ليوا » وعيل به جاقة ٠‏ فهو الال : وذ ل 
يسم له شيعا » فقال فى« الفُروع. » : قياس المذهب »إن كان مَسْهورً بأخذٍ الجارى 
عل عله قله خارى د وا فلا شىء له » وله الجر ِن قت تَظَره فيه . 
اله الأصحابُ » والشيح تقىئ انين . قال الشْيْحُ تئ الین : ومن أَطَلَقَ النْظَرَ 
وا > شمل أ حاکم, كان سواء کان فاذهيه مده حاکم البلد لين 
الوقفءأوا ا .وقد أقى اللخ 
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نض اليل » والشيّ زهان الدّين ”" وَلَدُ صاجب « الفروع. )»فى وَقفرٍ 
سي سر كائنًا من كان » بان الحَكَامٌ إذا 
دوا + يكون الفط فيه للسلطان » وليه من اق المَُأَهينَ لذلك: ووافق 
000 القاضى سراجُ الدّين ابن البُلقِينىئ”؟ » وشِهابٌ الدّين البَاعُونَئ”” » وابن 
الهائم 2 ته الحتف ۶ » والبسَاطِىُ الال . وقال القاضى نجم 
ا جج« ٠‏ نقلا ومُوافقَة للمتاخرين : إن كان صادرًا م مْنَ الواقف قبل 


(۱) هو إبراهيم بن محمد بن مفلح تقى الدين » ويقال : برهان الدين » يعرف كأبيه بابن مفلح » أخذ عن 
أبيه » وولى قضاء الحنابلة بدمشق » وكان إماما فاضلا بارعا » فقيها » عالما بمذهبه . توف سنة ثلاثين ونمانمائة . 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » لابن حميد الحنيل ق ۸ . 

(۲) عمر بن رسلان بن نصير ء البلقينى » سراج الدين » أبو حفص . إمام محدث حافظ فقيه مفسر » تولى 
E SS E O ET‏ 
وثمانمائة . الضوء اللامع ۸/1 - 

ل جا بس اش لام » برهان الدين » شيخ الأدب ف البلاد الشامية »عرض عليه 
القضاء بد مش قبلحاح فأى » و کان ينعت بقاضى القضاة ؛ له مصنفات منها « مختصر الصحاح » للجوهرى . 

توفى سنة سبعين وثمانمائة . الأعلام 77/١‏ . 

)٤(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عماد المقدسى » محب الدين » أبو الفتح ابن الام . مصرى الأصل اشتغل بالفقه 
والحديث » وخرج لنفسه ولغيره » صنف ١‏ الغرر المضية فى شرح نظم الدرر السنية » وهو شرح لألفية العراق 
فى نظم السيرة النبوية . توفى سنة مان وتسعين وسبعمائة . شذرات الذهب 5/هه” . 

(0) عبد الر من بن على بن عبد الرحمن بن على التفهنى الحنفى » زين الدين » قاضى القضاة » مهر فى الفقه 
والعربية والمعافى » وناب فى الحكم » وولى التدريس » ثم قضاء الحنفية » فباشره مباشرة حسنة . تو سنة خمس 
وثلاثين وثمامائة . بغية الوعاة ۸٤/۲‏ . 

(1) هو محمد بن أحمد بن عفان الطانى البساطى » شمس الدين » أبو عبد الله . فقيه مالكى » تول القضاء بالديار 
المصرية » صنف ١‏ المغنى » فى الفقه »و « شفاء الغليل فى ختصر خليل » . توفى سنة اثنتين وأربعين وثمائمائة. 
شذرات الذهب ۲٤٥/۷‏ . 

(۷) أحمد بن حجى بن موسى بن أحمد السعدى الدنشقى EE E‏ 
الإسلام ؛ انتهت إليه مشيخة الشيوخ ف البلاد الشامية » وصنف كتبا جليلة . توفى سنة نمانغائة وستة عشر . 
الأعلام ٠١٠١/١‏ 
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حُدوث القَضاةالقّلانَةَ » فالمُرادُ الشاي“ وإلا فهو اذ فوئ أيضًا على الرّاجح 

ولو فَوْضّه حاكِمٌ  ٠‏ ل يج لاخر نه . وول کل واج منهما شخصًا »فم 
لئ الأ أحقهما . وقال الشيح تة َقَىُ الدين : لايجورٌ لواقفي شَّرْط اثر لذِى 
مذهب مُعَيّن دائمًا . وقال أيضًا : ومن وقف على مُدَرْسٍ وفقَهاءَ » فللئاظر ثم 
ا حاكم, تقدير أُغطيتهم » فلو زاد النّماءُ » فهو لهم . والحُكم يتقديم مُدَرْسٍ أو 
غيره باطِل ٠‏ ضع كاك عقب »ولاج ازيف وول عم وا 
الب ام اب ل ل م ري 
الحاكمر > بحيث لايجوذ له ولا لغيره زیادته وتقضٌه للمَصْلَحَةٍ . وإن قيلٌ : ! 

المذرس ايراد ولا يفص بزيادة النّمءِ وتفه . كان باطِلًا ؛ لأنه هم 
أنه يُسَوَّى ينهم » ولو تَفاوّتوا فى المْمَعَهَ » كالإمام والجَيّش ف المَغْتم » لكِنْ 
دل ارف على التضيل » وإنْما ّم ليم ونحؤه ‏ لأن ما يأخذه اجره » وهذا 
يشوم أخذه فوق أَجْرَةٍ مله بلا شَوْطٍ . انتهى كلاه مُلَخْصًا . ويأتى فى کلام 
المُصَنّف : إذا وقف على مَّن يُمْكِنْ حَصره . قال فى « الفروع. ٠‏ : وجول الإمام 
وَالمُوّذْنُ كالقيُم ابخلات e‏ ؛ ولفمّهاءِ ؛ فإنهم ين جنس, 
واحلر . وذكر بعضّهم فى مُدَرْسٍ ٠‏ وفقهاءً ومُمَمَهٍَ > وإمام » وقيّم » ونحو 
ذلك ء يُفْسَمُبيتهم بالسّوية . قال فى « الفروع » : ويوج روايتا عامل رکو 


امن أو الأجرة . انتهي : قال فى « الفائق » : ولو شرّط على مُدَرْس وفقَهاءَ 


وإمام > فلكل جهَةٍ ات ب ال دى فط اف . قلت : يحمل 
جهن ؛ أخذا من روايقى مذفوع, العايلٍ »هل هوان ؛ اعارا بالقِسْمَةْ » 
أو جره عله با ؟ انتبى . قال الشيح تة تقئ الین : ولو عطل مُغِل وق مَسْجدٍ 

سه قم الأَخْدة اة عليها. »عل الست و «إبو جوع الأخرى ع لدم 
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ا خير مِنَ التغطيل. ولاينقص الإممُ بسب تعَطلٍ الوح بعض 
ل رو : فقد أدْحَلَ مل سئةٌ ى سكقٍ . وقد اى غير واحارٍ 
SS‏ 
به بعضّهم بعد سين قال : ورات غيرٌ واحار لايراه واش . قال اشح تفي 
الي : ومن ل يَقَمْ بوَظِيفَه » عله مَنْ له الولاية لمن يقومٌ بها إذا ليب الأول 
ويرمُ بالواجب . ويجبٌ أن يُوَلَى فى الوظائف وإمامّة م الممساجد الأحَقَ شَرْعًا » 
وأ يعمل مايق عليه ين عمل واجب . وقال فى « الأحكام السلطانية » : ولاية 
الإمامّة بالثاسٍ طَرِيقها الأول » لا الوؤجوبٌ » بخلافه ولاية القضاءِ والقابة 
أنه لو راضی الاس بإمام. يُصَلَى لهم > صح » ولا يجوز أن يوم فى الاجا 
السلطانية »وهی ال جوامع »1 إا مَنوَلاه السلْطان ؛ لعلا يُفْنَاتَ عليه فيما وُكُلَ إليه : 
وقال ف « الرٌعاية » : إن رَصُوًا بغيره بلاعذر » كرة » وصح فى المذهب . ذكرّه 
ل اختر الأذان. الشّادسة ع لو شرّط الؤاقق ناطرا ر مدر نا ع و يدا اماما + 
فهل جور أشخص أن قوم بلوّظائف كلّها , وتنْحَصِرَ فيه ؟ صرح القاضى فى 
« خلافه الکبیر ) بعَدمٍ الجواز فى الفىء » بعد قول الإمام. أحمد کک 
مِنَ السّوادٍ . وأطال فى ذلك . وقال الشيْح تيء الدّين ف « الفتاؤى المضْريّة ) 
وإن أنْكَنَ أن يمع بينَ الَظائف لواجدر » فمل ا و رجب 
قريبٌ من ذلك فى الفائدَة السّابعَة9© قريًا“ . السّابعَة ؛ يشترط فى ار 
الإشلام » والتكليف ‏ والكفاية فى اصرف » والجَبْرَة به » والقوة عليه . وسم 
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إلى الصّعيف قَوءٌ أمِينٌ . ثم إن كان اثر لغير المَوْقُوفٍ عليه » وكانت تَوْلِيتُهِ من 


الحاكم » أو النَاظِرٍ » فلابُدٌ من شَرْط العَدالّة فيه . قال الحارثئ : بغير خلافم 
جلمته . وان كانت تولیئه نه من الواقفي » وهو فایس » أو كان عَذلا سق » فقال 
المُصَنْفَ وجماعة : يصح » ويْصَمْ إليه مين . . وكيل أن لايح تَوإية الفاق » 
ويْعَزِلُ إذا فسق . وقال الحارئئُ : ومن مُتَأحرى الأصحاب من قال با ذكَرْنا فى 
الفسق لطر » دون المقارنِ للولاية والعكسي نسب بُ ؛ فن فى حال المُقارنة 
مُسامَحَة لما يوق منه » بخلاف حالة الطَرَيانٍ . انتبى . وإن كان النَظرُ للمَؤقوف 
عليه ؛ إِمّا بجَعْل الواقف النَظَرَ له » أو لكونه احق بذلك عند عدم ناظر » فهو 
أحقٌ بذلك ؛ رجلا کان أو رأة ؛ عدا كان أو فاسمًا ؛ لأنه ينظ لتفيه . قدّمه 
ف « المغبى » »و « الشزح » . وقيل : يضم إلى الفاق اين . قال الْحارئئُ : 
ما العَدالَةُ » فلا تشرط » ولكِن يُضَمٌ إلى الفاق عَدْلُ . ذكرّه ابن أبى مُوسى » 
والسامَرّئ » وغيرّهما لما فيه مِنَ العمل بالشّرْطٍ » وجفظ لوقف . انتهى . قلت : 
وهو الصّوابٌ . وتقدّم إذا كان النَظَرٌلمٌؤقوف عليه » وكان غير أل ؛ لكر » 
أو سَفَمٍ »أوجُنونٍ فان ول ليه يقو مامه ف انر إن نا : لوقف يَمْلكه المَوقوف 

عليه . وإلّا الحاكمُ . التَامنَةٌ » وَظِيفَةلنَاظِرٍ ؛ حفظ اقفر » والجمارّة » والإيجارٌ » 
والزّراعَةُ » والمُخْاصَمَةٌ فيه » وتخصيل ريمه ؛ من اجره » أو رَه » أو مره » 
والاجتهادُ فى نميه » وصَرُْه فى جهاته ؛ مِن عِمارَةٍ ولاح » وإغْطاءِ مُسْتَحِقٌ » 
ونحر ذلك » وله وضع يدوه عليه » وعلى الأضلٍ . ولك إذا شرّط التَصَرُفَ له » 
وال لغيره » أو عِمارَته إلى واحدر » وتخصيل ريه عه إلى ار » فعلى ما شرّط . قاله 
الحارثئ . وقال الشيح تتا الین : ونَضْبُ المُسْعَوْفِي الجامع للعمّالٍ المُتَفرقين » 
وهو بحسب الحاجّة » وَالمَضْلَحَةٍ فإن ل تیم ي مَصْلَحَةُ بض ا مال وصَرفه إلا به » 
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وجب » وقد يُسْتَْنَى عنه لقِلّه اعمال . قال : ومباشرَ رة الإمام المتخاضية فة 
كتمسب الأمام ا » ولهذا كان عليه فصل الصّلاةٍ والسّلام باش الحم 
ف المَدِيَةَ بتفه » ويُوَلّى مع البُعدٍ . انتبى . التّاسعة ع قال لاحات : لا اغتِراضٌ 
لأفل الوَقفو على مَن لاه الواقفٌ » إذا كان أمينًا » وهم ماله عا يختاجُون 
إلى عمّلِه من أَْر وَفَفِهم » حتى يَسْتَوى عِلْمُهم وعِلْمُه فيه . قال فى « الفروع » : 
ونضّه ‏ إذا كان مها . انتبى . وهم ماله باتهساح. كتاب الوّقف ؛ لیکون فى 
أيدريہم وَثِيقَة هم . قال الشَيْحُ تقىئ الدين, : وتشجيل كتاب الوفف من الف 
لاد افر ا باخ التقهاء من ارا هل هو اة اوا 
واستُجق يعض العمل ؛ لأله يُوجِبٌ اعفد عُركًا » وهو کالرزقو من بت امال ؟ 
فی ثلاثة فال . ذكرَها الشيخ تئ الدّين > واخختارٌ الأخيرَ » فقال : وما يوخذ 
بيت المال » فليس عِوَضًا ا 7[ ۲و ] م بل رق للإعانة على 
3 وء وناك ك امال المَؤقوفٌ على أغمال اليرّ » والمُوصَى به 
له ؛ ليس كالأجرة والجخل, . انتبى قال الفاضي 33 علاقة ؛ : ولا يقال :! 
منه ما بوخد اجره عن عمّل, > كالتدريس ونحوه ؛ لأنا قول ولا 250 
ذلك اجره مض » بل هو ررق وإعاتة على طَلّب”" العم يذه لوال ال 
وهذا مُوافِقٌ لما قاله الشيْخُ تفي الدّين . وقال الشيح تقوب الد ين أيضًا : ممن أكل 
الال بالباطل قوم هم رَواِبُ أضعاف حاجتهم » وقَوْمٌ هم جهات مخلُومُها كثير 
أُخذونه ويَسْتَبُون یبر . وقال أيضا : اليابة فى مكل هذه الأغمال المَشرُوطةٍ 
رة » ولو عه الاقف » إذا كان الثَّائبُ مِْلَ مُسْتَنِييه » وقد يكون فى ذلك مَفْسَدَةَ 
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الشرح الكبير 
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نلم بث ترا »وفوف عليه وَقِيلَ : لِلحَاكم › 


ا کے چ 


94 - مسألة : ( فإن ليَشْرْط نازا »فلن لقو عليه . 
وقيل للحم ۽ يق عليه من عليه ) ال فى الف لمن شرَطه 
الواقف ؛ لأن عُمَرَ » رضى الله عنه » َمل وقفه إلى حَفصَة حخفصة › تليه ما 
شت » ثم تليه ذو الرأي بين هلها“ . ولأن مَضرف الوقف يبع فيه 
شَرْط الواقف » فكذلك انر . فإن جَعَل النّظر لته » جاز » وإن جَعَله 
إلى غيره » صح . فإن ل يجله مله إلى أحدٍ ‏ أو بجَعَلّه لإنسانٍ فمات » فَالنَظَرٌ 
لووف عليه ؛ أنه مله بخص بتفوه » فكان تَر إليه At‏ 
المُطلَقٍ . ويَحْتمِلٌ أن يَنْظْرَ فيه الحاكم . اختارّه ابن ای موسى . قال 
شيحُنا” : وَيَسَْمِلُ أن يكن ذلك مَبْيا على أن المِلّكَ فيه هل يقل إلى 


5-2 
ت 


راجحَةٌ » كالأغمال المَضروطَة فى الإجارة على عمل ف الذمة . انتهى 

قوله : فإِنْ لم يشرط ناظِرًا » فالّظرُ للمَؤقوف عليه - هذا المذهبُ بلا ريب » 
بشَرْطِه » وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع به كثيرٌ منهم - وقيل : للحاكم . قطع 
به ابن أبى مُوسى » واختارّه الحارثئ » وقال : فمِنَ الأصحاب مَن بى هذا الوَجْه 
على القَوْلٍ بانفكاك المَؤقوف عن ملك الذي » وليس هو عندرى كذلك ولا بد ؛ 
إذ بجو ن يكونَ لحَقّ من يأتِى بعدُ . انتهى . وأطَلَمَهِما فى « الكافى » . وقال 


(۱) تقدم تخريجه فى صفحة ۳۹۱ . 
(۲) ف : المغنى ۲۳۷/۸ . 


0٦ 


© ©» © © »هي ٠‏ و هه هو ووه وه هو ووه هه وق ووو ووو وو ووو و ووه وعم ومو ووه ووو ووه ووووه 


الممؤقوف عليه » أو إلى اللرتعالى ؟ فإن قلنا : هو للمَؤْقُوف عليه . فالظرُ 


EE 42 .‏ عه 2 1 7 سِ 
له فيه ؛ لانه يملك عیته ونفعه . وإن قلنا : هو للّرتعالى . فالحاكم يتولاه ٠‏ 


ويَصرفه إلى مَصارفه ؛ لأنه مال ‏ ١/٠۲۲د ‏ الله » فكان التَْظَمُ فيه إلى 
حاكم المُسْلِمِين » كالوّقف على المساكين . فأم الوقفعلى المساكين 
E NE E,‏ 

فيه إلى اجام ؛ لأنه ليس له مالك مين بر فيه وللح اكم ا 
فيه ؛ لان الحاكم لا مته تولَى النَظر بنفسِه . 

فصل اوم کو ف كيد ا ا الواقفي لطر 

له » أو لكونه أَحَقّ بذلك عند عَدَم ناظِر سواه و کان واجدًا مُكَلْقًا 
ت 2 5 £ ٠‏ 7 £ م ع2 | fo‏ ع ره و 
رَشِيدًَا » فهو احق بذلك » رجلا كان أو امْرأَة » عَدُلُا أو فاسقا ؛ لأنه ينظ 


لتفيه » فكان له ذلك فى هذه الأخوال » كملكه المُطلق . ويَحْبَمِلٌ أن 


المُصَنْفْ » ومن تيه : وحمل أن يكن ذلك ميا على أن املك فيه ؛ هل تقل 

إلى المَؤقوفي عليه » أو إلى الله ؟ فإن فلن : هو للمَؤقوف عليه . فالّظَرُ فيه له 
Sr u. 5 3 2‏ 1 و 9 م اء# - 
. فالْظرٌ للحاكم, نشی :قلت : قد تقدّم أن الخلاف 
مين على الخلاف هناك » وعليه الأصحابُ . قال ا حار هنا : إذا قلنا : التَظَرُ 

0 . فیکون بناءً على القَوْلٍ مله » > کا هو المَشْهورٌ عندّهم . انتهى 

ل صلق ماع عل ذلك »فون توما ماقو أو تكو مرا ری 

ف المُسلّم لعزا م 


() ف م ١:‏ أو؛. 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه هه ههه هوه و و وو و وقوه ووو ووو و وو ووو ووو ووو وه و و و ووو ومو وء. وو 6و6 .م ود 5٠١...‏ 


يضم إلى الفاق أَمِينْ ؛ حفظًا لأصلِ ازن ا راف 

كان الوّقَفٌ لبجماعَة رَشِيدِين » فالنظَرُ للجميع, » لكل إِنسانٍ فى حِصّته 
فان کان لوف عليه ص أو مون أ َيه قم وله ف لتر 
مَقَامّه » كيلكه المُطْلَق . وإن كان لظ لغير المَؤقَو ف عليه بعَولِيَة الواقفم 


o 5 8‏ 2 ۶ م ا وم fo‏ ام 

تنبيه : محل الخلاف » إذا كان المَؤقوف عليه مُعَيْنَا » أو جَمْعًا مخصورًا ؛ 
فم إن كان المَؤقوفٌ عليهم غير مَحْصُّورِين ؛ كالفقراء » والمّساكين » أو على 
مسجار أو على مذرَسة أو قَنْطْرَةٍ »أو رباطٍ » ونحو ذلك » فَالنْظَرٌ فيه للحاكم. 3 
E‏ فى 1 م . 6 5 وه 2 E‏ 
قولا واحذا وال رودي دار وقرف عل الین ؛ إن تبر ع رجل فقام 
بأمرها » وتصَدَقَ يلها على الفَُراءٍ ؟ فقال : ما أَحْسَنَ هذا . قال الحارٹئ : وفيه 
وَج للشافعيّة » أن النَظَرَ يكونُ للواقف . قال : وهو الأَقَوَى . قال : وعلى هذا 
له نَصِيبُ ناظر من جيه » ويكون نائبًاعنه , يَمْلِكُ عَزْلّه متى شاءً . وله أيضًا الوصِية 

ع 0 3 0 £ 
بار » لأصالّة الولاية . وتقدّم ذلك وغيره بِأتمٌ من هذا قريبًا . 

قوله : وَينفِقٌ عليه من عليه ماده » إذا ل يعن الواقف التَمَقَةَ من غيره . وهو 
واضِحٌ ؛ فإن ل ييه ِن غيره » فهو من عَليِه » ون عه من غيره » فهو منه » 
بلا نزاعر بينَ الأصحاب . وقال الحار ثى* : وخالّف المالكيّة فى شىء منه » فقالوا : 

و 5 د رده را ووو 00 
لو شرط المرّمة على المُوقوف » لم يجز » ووَجبت ف العلة . وعن بعضهم » يرد 
لوقف مالم يُمَبَصْنْ ؛ لأن ذلك بمثابة العوض » فنافى مَوْضوعَ الصَّدَقَةَ . قال 

2 0 وره ك‎ of 

الحارئيث : وهذا أَقوَى . انتهى . وإذا فنا : هو من عَلْتِهِ . فلم تكُنْ له عَلَّةّ » فلا 
یلو ؛ إِماأَنْ يكونّ فيه رُو أو لا » فان کان فيه روح » فلا يخلو ؛ إما أن يكونَ 
الوقف على مُعَيّن أو مُعيِّين » أو غيرهم » فإِنْ كان على مُعَينِين » فالصحيح من 


2*4 


أو الحاكم » أو لبعض المَؤْقُوف عليهم ٠‏ ميجر أن یکو ايتا فإن 
م يكن ایتا » لم تح ِلايُه إن كانت من الخاكم. :وازيلت يذه . وإن 
لاه الاقف وهو فاق » أو كان عَدْلَا فمَسَقَ » صم إلبه أن لحفظ 
الوقفر » ولم تل يده ؛ لأنه أمْكَنَ الجَمْعُ , ار كيل ألا 


الذهب » وُجوبٌ نقَفَيه على المَْقُوف علييم . وعليه أكثرٌ الأصحاب ؛ منهم 
المُصَئْفْ » والشارح » وصاحِبُ « التلُخِيصٍ ) » وال حار » وغيرُهم . قال 
الحارٹی :بن عل أنه لهم . وذكر المُصَدّف وجا بوُجوبها فى بَيْتِ المال . قال 
امحارى : وخسن بناوه على انتفاء مك الى للمَؤقوفم . قال : وبه أقول . ثم 
إن تعذرَالإنفاق ين بيت امال أو مِنَ المؤقوف عليه اللا روات 2 
بیع ورف امن فى ين أخرّى تكوث وما لمحل الضّرورَة . قالّه ا حارش 

قلت : فيعائَى بها . وإن كان عدم لك لألجل, ا د 
مده » والفرسٍ يعْزُو عليه » أو ير کبه أجر بذ نيه . قاله ا حارئ وغیره 
وهو دال فى عُمومٍ كلام المُصَتّفِرٍ . وإن كان الوَقض الذى له رُوحٌ على غير 
مين ؛ كالمّساكين » والعُرَاةَ » ونحوهم » فنفقتُه فى بيس المال . ذكرّه القاضى » 
وابنُ عقيل » وغيرهما . قالّه الحارئئٌ . وينّجةُ إيجاره بقذر التفقَة حيث أُمْكَنَ » 
مالم يتَعَطلٍ افع المَؤقوفٌ لأجيلِه »ثم إن تعذَرٌ » ففى بيت المال » وإن عدر الإنفاق 
ين بيست امال » بيع » ولاب . قال ا حار 2/1 ؟ظ ]قلت : فیعاتی بها أيضًا . 
وإن مات العَبْدُ فمونة تجهیزه » على ماقلنا فى نفقَته »على ما تقدّم . وَإِنْ كان الرقف 
لارُوحَ فيه ؛ كالعقار ونحوه » لم تجبٌ عمارته على أحَدٍ مُطلَمًا . على الصحيح 
مِنَ المذهب » وعليه أكثرٌُ الأصحاب . وجرّم به الحارئئ وغيرٌه . قال فى 
56 : إلا من يُريدُ الانتفاع به » فَعمُرُه باختياره . وقال الشْيْحُ تتِئك 


0۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هوام هو و 6 وه ومو و ووه هوهو هه ووو واه ووم م و و وو و وو وم وو و وو وو و ووو وثو..٠ ٠5٠.١‏ 


تح تولية الفاق » ويَنْعَلَ إذا فَسَّق ؛ لأنها ولاية على حى غيره » فنافاها 
الفسق » ا لو ولاه الحاكم » وجا لو يكن حفظ الوق منه مع بقاءٍ 
ولايته »فان يده تزالٌ ؛ لأن مُراعاة جفظ الوق ف أُمهَعٌ من إبقاء و لاية الفاسق 
عليه . 


فى صرف ف »ب باه ولق 00 کک لان 


الین : جب عِمارّة الرقف و بحسب البطون 8 


¢ ا)ء 5 7 2 وري £ 00 0 2 و سار ا 
فوائد ؛ الأولى » لو اتاج الخان المَسَبل » أو الدار المموقوفة لسكتى الحاج 


£ # ا وى ر 0 ىر وف o‏ 3 7 
أو العُراق | إلى مرم > أوجرٌ جَرْءٌ منه بقَدْر ذلك . الانية » قال فى « الفروع » : 


fo 


تدم عِمارَة لوقف على أرْباب الوّظائفٍ . وقال الشْيْح تق الدّين : الجَمْع ييتهما 
حسَبَ الإمكان أوْلَى » » بل قد یجب . انتهۍ . وقال الحارٹئ ارت لوین 
أخوال ؛ أحدها » أن يشرط البَداءَة ما »كاهو المُعْتادُ » فلا إشكال فى تقديمها . 

الثّانى » اشتراط تقدیم الجهّةٍ عليها يجب العمل بمُوجيه ما ليود إلى التغطيل. » 

فإن أَذّى إليه دمت الجمارة » فيكون عَقَد الوقف نن مخصما لشفل ول 
الول بطلا تاق قيت لوقف ماغل ج قم الجِهَة كيف کان . الت » 
شَرْط الصّرْضٍ إلى الجهة فى کل شر كذا ء فهو فى مَعْنَى اد شتراط تقدريمه على 
العمارة » فيرب ماقلناف الانى . الراب بع »إيقاٌ لوقف على فلان » أو جه كذا » 
وبِيَِضَ له . اتعبى . القالئة ؛ تجوز للتار الاسيدانة على الؤقفر بدُونٍ إذنِ 2 
لمَضْلَّحَةَ ؛ كشرائه للوقف ئة » أو بتقد يميه . قطع به ا حارئئوغيره . وقلمه 


#ه هوه وهو و وهو ووو ووو و وو وهو ووو و و ووو هو و وو وه ووو و وو و وو وو و ووو وه وو وووو وه 


غل فهو ن و ره و كلك عتهارة الزقف ب فباشاعل نمه فان 
شر م ر 7 0 27 00 ع« e‏ 
تعطلت مُنافعٌ الحَيُوانٍ الموقوفي » فتفقته على المَوقوف عليه ؛ لانه ملكه . 
ويَحْعَمِلٌ وجُويّها فى بَيْتِ المال . ويجوز بيعه » على ما نذکره 5 


فى « الفروع  »‏ وقال : ويتوَجّه ف قرْضِه مالا » كولى" . الرّابعة » لو أَجَرَالمؤقوف 
ا 1 نه 7 ٣‏ 
عليه الؤقف » ثم طلب بزيادةٍ » فلا فسح » بلا نزاع. . ولو أجَر المَمَوَلى ما هو 
على سَبيل الخيرات » ثم طلب بزيادةٍ أيضًا , فلا فسح أيضًا . على الصّحيح, مِنَّ 
المذهب . ويَحْتَمِل أن يُفْسَح . ذكرَّه فى « التلخيص » . الخامسة » إذا أَجَرَّه بدُونٍ 
الى 4 0 4 ت 2 إص ەه 2 چ 
اجرة المثل »> صح ٠‏ وضصَّمِنَ النقص ؛ كبيع الوكيل 0 من 
الكل " > قالّه فى « القاعِدَةٍ الخامِسَة : ومين » . وقال فى « الفائق » : وهل 
للمَوقوف عليه إجارة المَقُوف دون أَجْرة اليل a RR‏ الادسة 
بجو صرف المَوقوف على عِمارة المج ؛ كبناءِ منارته وإِصلاجها » و کذا پناء 
نره » ون يشترئ منه سلما لشطح. وأن يبن مته ظلتة . ولا يجوز فى بناء 
مرحاضٍ 3 ولا فی رَخرفة المسشجد » ولا فى شراء مَكانِسَ ومجَارف . قاله 
الحارٹی : وأمّاإِذا وقف على مُصالح المَسَْجِدٍ » أو على المَسْجِدٍ » ببذه الصيغة ¢ 
فجائرٌ صَرّفه فى نؤع. العمارَةٍ » وف مَكانِسَ » ومجَارف » ومُساجى » وقناديل , 
وفرّش » ووقود » ورزقرإمام »وموذن »ويم . وف« نوادر المَذَمَب » لابن, 
الصَّيْرَفِىْ » مع الصَّرّفٍ منه فى إمام » أو يوار » قال : لأن ذلك مصلَحة 
ور # o‏ 0 0 و ت 0 
للمصلين > لا للمسجدٍ . ورده الحارٍثئٌ . السابعة » قال فى ( نوادر المذهب ¢ : 
ا o‏ و o‏ 
لو وقف داره على مُسجدٍ » وعلى إمام يصلى فيه » كان للإمام نصف الريع, › 


. ٠: زيادة من‎ )١- ١( 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن وَقَفَ عَلَى وَلَدِه نم عَلَى الْمَساكين » فَهُوَ ِلد الذكور 
وَالاناث بالسوية e e‏ ا 


٠١‏ - مسألة : ( وإن قف على وده ثم على المساكين » فهو 
لوده الذكور والإناث ) والحَنائَى”" ( بالسوية ) ONE‏ 


. وَقَفْتَ هار على لادی أر : على ولد فلانٍ لاله شرك بيتهم » 


وإطلاق الَشْرِيكِ : 7 يقتضى السو ية ٠‏ كا لو رهم بشىءٍ » وکولدد الام 
ف القرات حيو ا الله تال ينهم لهال باز في ا 
ا . نَساوَوًا فيه » وم صل بعضهم على بعض, > وليس 
كذلك فى یراش ود الارن » وور الأب » فإن الدتعالى قال : 9 وَإن 
كان إخوة رجالا ويا فللدَكَرِ مل حظ الأكيين € . ولا نعْلمُ فى 
هذا خلافا . 


کا لو وقفها على رر وعَسْرو . قال : ولو وقفها على مُساجد المي » وعلى إمام 
يُصلَى فى واحدر منها » كان الريْعُ بيه وبينَ كل المساجد نصْفَيْن . انتهى . وتابعه 
الحارئئُ . قلت : يَحْتَمِلٌَأَنْ يكون له بقَدْرِ ما يحْصلُ لمجا واحدر . وله نظائرٌ . 

قله : ون وقف على أُلاده » ثم على الممساكين. » فهو لوده الذ کور والإناث 
بالسور 3 . نصّ عليه » ولا أعلمٌ فيه جلاف . لكِنْ لو حدّث للواقف ولد بعد وَققِهِ » 
ففى دُخوله روایتان . وأطلَقهما فى ١‏ الفروع “٠‏ وم القواعد الفقهيّةٍ » ف 
« القاعِدَة السَّابِعَة بعد المائّة » ؛ إخداهما » يدل معهم . اختاره ابن أبى مُوسى » 


اع 


.  ىلابحلا‎ « : فى م‎ )١( 
. ١١ سورة النساء‎ )۲( 


1۲ 


ولا يدل فيه وَلَدُ الات . وَل يذخل فيه وَلَد اليِينَ ؟ عَلَى 


روايتين 


1 - مسألة : ( ولا يَدْخل فيه وَلَدُ البّباتِ » وهل يَدُخل فيه 
وَلَدُ البتيين؟ على روايتين) اخْمَلّمَتِ الرُوايّة عن أحمد, رجمه الله فى ذلك 
.2 روه َ هم 0 5 و 
فروۍ عنه ما يدل على أنه يكون وقفا على آولاده» وأولاد بَنيه الذكور 


والإناث» ما لم تكن قريئة تصرفه عن ذلك» دُون أولاد البنات. قال 


و 
5 


أ به ابن لاغرنى ١‏ 0 0 » وابن عقيل لوقي 
لايذخل معهم . '' وهوالمذهبٌ" , قدّمه فى '« ل المحرر )"© 
و« الرعايتين » » و( e‏ 4و( النَظم » ٠»‏ أوغيرهم . وجرّم به 
ف « المُتوّرٍ » وغيره . والوَصِيَّةَ كذلك" . 

قوله : ولا يدْحل وَلَدُالبنات . هذا المذهبُ » وعليه جماهيرُ الأصحاب . وقطّع 
به فى « المُحَرْرٍ » »و ١‏ النَظَم ) عو( لوچ ون وغيرهم قال الت : 
والشارحٌ : لايذخلون بغير جلاف . وقدّمه فى « الفروع. ») »و« الفائق )2 
وغیر هم . وصخحه فى « الرعايتين » »و ١‏ الحاوى الصغير ( »و التظم ). 
وقيل : یذخلون . اختارّه أبو يَكْر وابنُ حامد . قال الحارئِيم : وإذا قل بدُخول 
وَلَدٍ الولّدٍ » هل يدل ولَّدُ الببات ؟ جرّم المُصَّنْفُ وغيره هنا بعدَم الدّخول » 
اد الجلاف ف + ااال : على أؤلاد الأؤلادٍ . كا فى الكتاب . قال : 
والصوابُ الَسوية , N‏ ؛ فيَطَرِدُ فى هذه ما فى الأخرّى » لتَناولِ الولّدٍ 
والأولاد للبَطن الأول » فما بعده . 


)١ -۱(‏ سقط من : ط . 


<1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© هو هو هه و .وه »هو هوه هم وموم ووو وو وق وو ووو وو ووه م ههه م وم عو و ومو وو وم وم وموم ووو 9ه 


المَرُوذِىُ : قلت لألى عبد اللم : ما تقول فى رجل وف صَيْعَة على وله » 
فمات الأوْلادُ تركو اسوه حَوايلَ ؟ فقال : کل ما كان من أولاد 
الذكور كات 2 ارين فالضّيْعَة موف علمهم » وما كان من ولا 
اتات فليس لهم فيه شىء ؛ لأنهم ِن رجلر أححر . وو نجه ذلك أن الله تعالى 
نا قال  :‏ يُوصِيكمْ آله 4 فى أل ركم 4" . دل فيه وَلَدُ البنين وإن 
سلوا » ولَمّا قال : 8 وَلِأبو نه لكر E‏ هما لدي مِمّا تَرّكَ إن 
کان لَه وَلَدٌ 44 . تَناوَلَ وَلَدَ الببين . فالمُطَلَقُ من كلام الآدَمِىُ إذا خلا 
عن َرِيئَةٍ » نی أن يُحْمَلَ على المُطَلَق من كلام الله تعالى » ويسر ما 
يسر به . ولان ولد الول ولد » بتليل قوله تعالى : ف[ يى عَم » 


قوله : وهل يدل في ولد انين ؟ على روایتین . ظاهرٌ کلایه نهم سواءٌ کانوا 
مو ودن خالة ا قت »أو لا ولاشَك أن الجلا ف جار فهم. ؛ إحداهما ان حون 


7 ومع 


مطلقا . وهوالمذهبٌ » نص عليه فى ر واية المَرُوذِىٌ ؛ ويُوسف بن مُوسی »ومحمد 


ابن عبيد الله المنادى" . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره . قال الحارثئ : 
7و المذهبٌ ولھ قال النَاظِم : وهو ولع وقدّمه فى 
« الللخيص, ؛ » والحارٹئ » وصاحِبٌ « القواعد الفِقهيَّ » » فى « القاعِدَةٍ اة 
والمكموين بعل الماثة ) عو( شرح ابن رزین ) . واختارّه الخال ؛ وأبو بكر 
)١(‏ سورة النساء ١١‏ . 

(۲) فى الأصل ٠ : ٠١‏ ابن عبد الله المنادى » وفى ط : « ابن عبد الله المناوى » . وهو محمد بن عبيد الله بن يزيد 


ابن المنادى البغدادى » أبو جعفر . قال ابن أبى حاتم : معت منه مع ای فقال : صدوق . وقال غيره : ثقة . 
توفى سنة اثنتين وسبعين ومائتين . تهذيب التبذيب ۳۲٠/۹‏ - ۳۲۷ . 


a: 


١‏ > هه وه وه .و ههه و و هوه هه و وهو و٠‏ مه هه و هو و ووو وو و و و و و هو وو وو ووو ومو و و وه وه 


و : ف ينی إِسْرَاِيل ) . وقال النبی عه : « ارْمُوايا نى إسْماعِيل» إن 
أباكُمْ کان رَامِيًا )29 . وقال : ( نحن بَنُو النَضْرٍ بن كتانة 0 و 
لو وَقف على وَلَدٍ فلانٍ » وهم قبيلة » دحل فيه وَلَدُ اين » فكذلك إذا 
م يكونوا قَيلةَ . والرٌواية الثانية » لا يدل فيه ولد الول حال » وسواءٌ 
فى ذلك وَلَدُ النين ووَلَدُ البناتٍ . اختارّه القاضى وأصْحايّه ؛ لأن الوَلَدَ 
حَقِيفَة وعُرهًا إنما هو وَلَدُه لصُلْبه » وإنّما سُمّى ولد الول وَلَدًا مَجارًا » 
وهذا يصح َيه » فيقال : ما هذا وَلَدِى » إنما هو وَلَدُ وَلَدِى . فأمًا وَلَدُ 
الببات فلا ييذخلون بغير جلاف ؛ لأنهم لم يَدْلُوا فى قَوْلِهِ تعالى : 
يُوصِيكُمْ الله فى أَوْلدِكُم 4 . قال الشاع”© 


م o£‏ اه : رو ول 


ونا يَنُو أبْنائنا ويتاتنا ‏ بَتُوَهُنٌ أبناءُ الرّجال الأباعد 


PTE‏ وع 7 8 م ف 2 ت 
عبد العزيز » وابن ابى موسی » وأبو الفرّج. الشيرازئ » والقاضى فيما علقه بخطه 
على طهر « خلافه ) »وغيرهم . والرُواي الانية » لا يذخاون مُطَلا :“قال المْصئف 
فى باب الوصايا 2 والقاضئ » وابن عَقِيلٍ لايد لوث بدون قريتةٍ 1 قال 


لم ؛ وَالشارحُ رة القاضى :و اضيفانه . وعنه لون إنْ كانوا ْ 


(۱) أخرجه البخارى » فى : باب التحريض على الرمى » من كتاب الجهاد » وف : باب قول الله تعاللى ف واذكر 
فى الكتاب إسماعيل . .. # » من كتاب الأنبياء» وفى : باب نسبة المن إلى إسماعيل » من كتاب المناقب . صحيح 
البخارى 45/4 ۱۷۹۰ ۲۱۹۰ . وابن ماجه »فی : باب الرمى فى سبيل الله » من كتاب الجهاد . سنن ابن ماجه 
441/١‏ . والإمام أحمد » فى : المسند 551/١‏ 50/50 . 

(۲) أخرجه ابن ماجه »فى : باب من نفى رجلا من قبيلة »من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ۸۷۱/۲ . والامام 
أحمد ء فى : المسند ۸۷١/۲‏ . 

(۳) نسب البيت للفرزدق . وهو فى : الحماسة , لألى تمام 774/١‏ . وانظر حاشية دلائل الإعجاز 
TNS‏ 


1° ( المقنع والشرح والإنصاف 7١ /۱١‏ ) 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ههه ههه هه هو هو هش و و و و و و و و عه وه ووو ووو ود و وو و و وق وهو و و هه وا وه و واو وو وو وم ووو ووه 


فصل : فإن قال : عل وَلَدِى لصلبی . فهو آكَدُ فى اختصاصه 
بالولّدٍ ره/+؟١ظ‏ دون وَلَدٍ الوّلَّدِ . وإن قال : على وَلَدِى » ”وولّد 
وى" »ثم على المّساكين . دحل فيه البَطَنُ الأول والثانى » ول ييذخل 
فيه” البَطْنٌ الثايث . وإن قال : على وَلَدِى » ووَلَّدٍ وَلَدِى » وود ولد 
وَلَددِى . دل فيه ثلاثة بُطُونٍ دُونَ مَنْ بعدهم . ومَوْضِعُ الخلاف 
المُطْلَق » فأمًا مع وجُودٍِ دَلالَةَ تصرف إلى أُحَدٍ المَحْمِلَيْن » فإنه يضرف 
إليه بغير خلافي » مثلّ أن يقول : على وَلَدٍ فلانٍ . وهم قبل ليس فيم 
ولذ من صلبه » ” فإنه يضرف إلى وَلَدٍ الأؤلاد بغير جلاف . وكذلك إن 
قال : على أؤلادى - أو - وَلَدِى . ولیس له وَلَدْمِن صَلْبه“ . أو قال : 
ويقَصّل الوَلَدُ الأكبَرُ - أو - الأَفصَلُ - أو الأعْلّمْ - على غيرهم . 


مَوْجُودين حالَةَ الوَقفٍ » وإلافلا . قدّمه فى « الرّعايتين » »و « الفائق » »وقال : 
نص عليه و( الحاوى الصغير ( . ”وذكر القاضى فى ١‏ أخكام القرّآن ( :إن 
كان نَم ولد » لم يذخل وَلَدُ الود » وإن لم يكن ولد » دحل . واسْتَسْهَدَ باية 
المُواريث” . وأَطلَقَ الخلاف فى « الفروع. » ف المَوْجُودِين حالَة الوق » وقدّم 
عدم الول ف غير المَوْجُودِين . وهذامُسْبَئّى مما اصْطَلَحْناعِليه فى ول الكتاب . 


. ) بعده فى م : ( ولد‎ )١( 

(۲ - © ف الاصل ١:‏ وولدى ) . 
(۳) سقط من : الأصل . 

. سقط من :م‎ )٤ - ٤( 

(ه - ه) زيادة من :' . 
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أوقال : فإذا حلت الأرْض ين عَقِيى عاد إلى السا کين أوقال : على وَل الشرح لكي 
وَلَدِى غير ولد البناتٍ - أو - غير ولد فلانٍ أو قال : صل البطنُ 
الأغلى على الثانى . أو قال : الأعلى فالأغلى وأشباهٌ ذلك . فهذا يضر ف 
لفظه إلى جميع ر نسله وعاقبته .فان انث به قريئة تقكضی َخْصِي ص أؤلاده 
لصلبه بالوقف و » مثل أن يقول : على لوی صلی . أو : الذين يَلونتِى . 
ونحو هذا » فإته يحص بالبطنٍ الأول دون غيرهم وإذاقلنابشغوييهم » 
إمّا للقريئة » وإمّا لقولنا : إن المُطَلَقَ يََنَضِى التَعْميم . وم يكن فى لَه 
مایقکضی تشر یکا ولاتَرْتيبًا » احمل أن يكون بین ام بيع على التَشْريك ؛ 
لأنهم دَحَنُوا فى اللفظر دولا واحجدًا » فَوَجَبَ أن ب شت ر کوا فيه » کا لو 


فعلى القَوْلِ بعدّم الدُخول » قال القاضى » والمُصَنّف » والشارح : إن قال : على الإنصاف 
وَلَددِى » ووَلَدٍوَلَدِى ثم على المساكين . دخل البَطِنْ الأول والثّانى » و لم يذخل, 

البَطِنُ الَالث . وإن قال : على وَلَادِى وود وَلَدٍ وَلَّدِى . دخل ثلاث بطون » دون 

من بعدهم . قال الحارثئ : وهو وَفقَ رواية ابى طالب . 


تنبيبان ؛ الأول » حي قُلنا بدُخولهم » فلا يسْتَحقُون إلا بعد آبائهم مرت 
على الصّحيح مِنّ الذهب؛ كقولهم'": بَطِنّا بعد بَطْنٍ . أو الا رب فالأقربٌ. 
امداق و المائق ) » وقال : هو ظاهرٌ كلامه . قال فى « الفروع ۲ : والأصح 
مرا . وصحّحه ف « النَّظْم » أيضًا . وقيل فون م . وأطلقَهما فى 
« القواعد » . وقال فى الترّتيب : فهل هو تَرْتيبٌ بَطن على بَطْن » فلا يسْتَجِقَّ 


. )» فى ط :« كقولنا‎ )١( 


1Y 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


» » »ا هج هد هوه هوهو و وهو ووه ووو ووو و وو وو و و واوا و و هو ومع ع ووو و م م م مام وو و6 .9.66 .9ه 


مر هم بدن ٠.‏ ويشتمل أن يكون عل الريب »عل عَسّب ازتيب فق 
الميراث . وهذا ظاهِرٌ كلام أحمد ؛ لقوله فى من وَقَفَ على وار عل بن 
إسماعيلٌ » ول يقل : إن مات وَلَدُ عل بن إسماعيلَ دع إلى ولد وله . 
فمات وَلَّدُ على بن إسماعيلٌ » وترّك ولَّدَا » فقال : إن مات وَلَدُ عل بن 
إسماعيلٌ دُفِعَ إلى وَلَدِه أيضًا ؛ لأن هذا من وَلَدٍ عل بن ¿ إسماعيل . فجعَله 
ولد من مات من وَلَدٍ عل بن إسماعيلَ عند موت أبيه » وذلك لأنَ وَل 
لبن لما دلوا فى قول الل تعالى : ف[ ُوصِیکم آله فى اورک یلد کر 
ل حط الاين نين # . لم يسْتَحِقٌ ولد التيين شيئا مع وود آبائهم » 
واسْمَحَقوا عند فقدرهم » كذا ههنا . فما إن وَضَّى لوَلَدٍ فلانٍ » وهم 


ق 


فيلة ٠‏ فلا تزقيت » ويشتيق الأغلى والأسفل على كل حال" 


e 


أحد يِن وَل الولو شيئا ٠‏ مع وُجود فر ِن الأؤلاد ؛أواتزتيت فود عل فرد 
حجن كل ولد نم هيو اد ةيةه نفد ؟ عل وجهين . والنّافى مَنصوصٌ أحمدَ . 
انتبى .. الثّانى › a‏ أَوْصَى لوَلَدِه فى حول وَلَد بِْيه حَُكُمْ الوؤقف . قالّه 
فى » الفروع ) وغيره . 'وحكاه ف « القواعد )عن الأصحاب »قال : وذكر 
أبو الحَطَابٍ » أن الإمام أحمد , رَجمّه الله » نص على دُخولهم E‏ 
الإمام أحمد ٠‏ إنما هو فى الوَقفم . وأشارٌ الشيخ د تئ الدين, رمه أله .إل 
دُخولهم ف الوقف دُونَ الوصِيَة ؛ لأن الوقف بابد , والوَصِيّةُ تَملِيكٌ 
للمَؤْجُودِين » فيَختَصّ بالطَّبقَة اليا المؤْجودة" 


)١ -‏ زيادة من ٠:‏ . 
)١(‏ فى النسخ « يتأيد » » وانظر : القواعد ٠٠۳‏ . 


1A۸ 


فصل : وإن رَنَبّ فقال : وَقَفْتٌ هذا على وَلَدِى » ووَلَد وَلَدِى ‏ ما 
سلوا وتعاقبوا » الأغلى فالألَى - أو 0 - الأَربُ الا كد و 
الول وتو فالا رد ارت لبمار لاله نم لطن الثانی - أو - على 
أؤلاوى » ثم على ولا أؤلاوى - أو - على أوْلااوى » فإذا انقَرصُوا فع 
أؤلاد أو لادى "فكل هذا على" اليب » لا يَسْتَحِقُ ی البَطْنُاثافى شيئا 
حتى يَنْفَرض اليَطْنٌ الأول كله . ومتى قى واج من البَطن_الأَوّلٍ كان 
الجميع له ؛ لأن الوَقفَ نبت بقوله » تع فيه" E‏ ,وذ 
قال : على أَؤلادى وأو لادهم , ما تَعائبُوا وتَناسَلُوا » على أنه من مات منم 
عن وَلَدٍ کان ما كان جاريًا عليه جاريًا على وده . كان دیا على انتيب ؛ 
لأنه لو افقَضى التّشْرِيكَ لاققصى النّسْوِيةَ » ولو جَعَلْنا لولّد الولَّدٍ سَهُمًا 
مثل سَهُم_أبيه ثم دقعنا إليه سهم أبيه > صار له سَهُمان » ولغيره سَهُمٌ » 
وهذا ينافى انوي » ولأنّه يقْضِى إل تفضيل, ولد الان على الان 3 
والظاهِرُ من إرادة الواقف جلاف هذا :قا ذا كنك ال قيس فإ نه تر ت ت 
کل وال وده » وإذا مات عن وَل َل إلى وله سهمه » سوا بت 
من البطن الأول أحد أو !م يدق :. 


فوائد ؛ إحداها » لو قال : على وَلَدٍ فلان . وهم قبيلة » أو قال : عل أولاوى 
وأولادهم فلا ترت . وسال ابن هان > عن من وقف شيئًا على فلان مده حَياته 


(1) فى م:(و). 
(۲-۲) فى م : «فعلى هذا . 
(۳) سقط من : م . 


2۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© وه وه هه هوهو ووو وو ...ووو ووو وه و وو و وهو و و و هو و وهو وه همهو ووه ههه ووو ووو ووو وه 


فصل : وإن رتب بعضّهم دُونَ بعضٍ » فقال : وقَفْتَ على وَلَّدِى 
وود وَلَدِى »ثم على أؤلادهم . أو : على أؤلادى »ثم على أؤلاد أؤلادى 
وأؤلادهم » ما تَنَاسَلُوا وتعاقبُوا . أو قال : على أُوْلادى وأؤلادٍ أؤلادى › 
على أؤلادهم و أؤلارهم , ما تناسلوا . فهو على ما قال 3 

يشتر ك من شرك بي يهم بالواو المُقَمَضِيّة e‏ والتشريك › ويُرَتبُ 
ن ره راف اليب » ففى المسألة الأولى ي شرك الود وود الود 
فإذا انقرّصُوا > صار لمّن بعدّهم . وف الثانية يُخقص به الوَلّدُ » فإذا 
اوا ضار مش رکا بين من بعادهم . وفى الثالثة ی يشر ك فيه البطنان 
الأولان دُونَ غيرهم » فإذا انقَرَضصُوا ا ٠‏ 

فصل : فإن قال : وَقَفْتَ على أوْلادى » ثم على أؤلاد أؤلادى » على 
أنه من مات من أو لاوى عن ولَدٍ » فنَصِيبه لوده - أو -فتصیبه لإخوته - 
أو -لولدولده - أو -لولدأجیه - أو - لأحواته - أو - لول د أحوايه . 
فهو على ما شرَطه . وإن قال : ومّن مات منهم عن وَلَدٍ » فنَصِيبُه لولده » 
ومّن مات منهم عن غير وَلَدٍ » فنَصِبُه لأَهْل الوَقفر . وكان له ثلاثة ين » 
فمات أَحَدُّهم عن ابْبِيّْن » انتَقلَ نصِيبُه إلييما »ثم مات الثانى عن غير وَلَّدٍ » 


"ولوَلّدِه ؟ قال : هو له حياته" » فإذا مات » فَلوّلّدِهِ . وإذا قال : على وَلَدِى ‏ 
فإذا انقرَضُوا » فللفقراء . سَمِلّه على الصّجِيح, . وقيل : لا يشمّله . الثّانية » لو 


. سقط من :م‎ )١( 
. منقط من : ط‎ )۲-۲( 


۷۰ 


وام فاو ف وا فاه ف واف ةو واو ءا وو ووو ووو و والواو واو م و فو و وو و و ةو وو 6 66 666 د د د6 تع" 


فنَصِيبُه لأخيه وابتَئ أخيه بالسوية ؛ لأنهم أل الوقف ثم إن مات أَحَدُ 
تی الاين عن غير [ ه/94اظ )ولد انتقل نَصِيبُه إلى أيه وعَمّه الأنهها 
هل الوّقف فض . ولو مات أَحَُ لين الثلاثة عن غير وَل » ولف اوه 
وابتَئأخر لهاع فلحييه لأحوية دون الك * ا ؛ لأنهما ليسا من اهل الوق 
مادام أَبُوهُما حي » فإذا مات أَبُوهُّما صار نصِيبه هما » فإذا مات الثالث » 
كان نصِبّه لات أخيه بالسويّة »إن ميُخَلْف وَلَدا فان حاف تا راخدا 5 
فله نَصِيبُ أبيه » وهو الصف » ولاب عَم الصف بيتهما نِصْمَيْن . وإن 
قال : مّن مات منهم عن غير وَلَّدٍ » كان ما كان جاريًا عليه جاريًا على من 
هو فى دَرَجَتَه . وكان الوفف مُرتبا بنا بعد تطن, 0 
عن غير ور لهل لطن الذى هو منه › وإن كان مشترَ کا بين المُطُون 

كلها › اخْتَّمَ ل أن يكون نصِیبه بِينَ جميع يع أهل لوك لأنهم فى اتحقاق, 
الوقن راء اوا ی درجيه من هذه الجهم » ولأنا لو صَرَفنا نَصِيبه 
إلى بعضهم › أفصى إلى تفضيل بعضهم على بعضٍ › وَالتَّشْرِيِكُ يَقتَضِى 
التسوية . فعلى هذا » يكونٌ وُجُودُ هذا الشزْط كعَديه ؛ لأنه لو سكت 
عنه كان الحُكُمُ كذلك O eA‏ البطن الذى 


اقترن باللفظ مايقتضى الذحول » دخلوا بلا خلاف ؛ کقوله :على أؤلادى . وهم 
قبيلة , أو : على أؤلاد أؤلادٍ أؤلادى أبدًا ما تعاقبوا وتناسّلوا . أو : على أؤلادى . 

ek 1 of 1 9‏ 0 2 
ولیس له إلا أوْلادُ أولادٍ »او : على أو لادوى » الاعلى فالاعلى .او : تحجب الطبقة 


(١)ف‏ الأصل : « إخوته » 1 


٤۷١ 


الشرح الكبير 


الانصاف 
0 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو منه ؛ لأنهم فى دَرَجَِِ فى القُرْب إلى الج" الذى يَجْمَعْهِم » 
وسوی فى ذلك إخوته وينو عَمّه ويو عَم أيه ؛ لأنهم سواء فى القَرّب » 
ولأننا لو شر كناب أل الوَقف كلهم فى نَصِبيه » ل كن فى هذا الشرْط 
فائدة » والظاهر أنه قَصَدَ سينا يُفِيدُ . فعلى هذا »إن ل يَكُنْ فى دَرَجَتِه أَحَدٌ » 
َل هذا الشُرْطٌ » وكان الحَُكُمٌ فيه كا لو ل يَذْكُرُه . وإن كان الوَقُفْ 
على البَطِن الأول على آنه من مات منهم عن وَل ْلَه إلى وله » 
ومّن مات عن غير وَلَدٍ انتقل نَصِيبه نصيبه إلى من فى دَرَجتِه ٠‏ ففيه ثلاثة أوْجُو ؛ 
أحدها ‏ أن يكون نَصِيبّه بين أل الوَقفر كلهم › يََساوَوْنَ فيه » سواءً 
كانوا من بَطنٍ واحدر أو من بُطونٍ » وسواءٌ تساوت أَنصِباوهُم فى الوَقف 
أو المت ؛ لما ذَكَرّنا من قبل . والثانى » أن يكون لأَهل بَطْنِه » سواءٌ 


اعيا الطَقَةَ السّفلَى . وما أَشْبََ هذا . وإن اققَضّى عدم الدُعول » لم يدخلوا بلا 
لاف » كعلى وَلَدِى لِصُلْيِى . أو : الذين يَلُوَتِى . ونحو ذلك » على ما يأتى فى : 
قله : وَلَدِى لصُلْبِى . الثّالئة : لو قال : على أو لادى » فإذا انقَرض أؤلادى وأؤلاه 
لادی » فعلى المساكين . فقال ف « المُجَرّدِ » » و « الكافى » : يذل أَولادُ 
الأؤلام ؛ أن اشتراط انقراضهم دليلٌإرادتِهم بالوّقف .وف« الكاقى »وجه بعتم 
الأشرل: ؛ لأن الفط لايتنارهم » فهو منْقَطِم الوسَطر ؛ يُصْرَفُ بعد انقِراضٍ الاد 
مرف لطع فإذا اقَرضَ أؤْلائُهم » صرف إلى المَساكين, ال اة قال 
فى « الَلُخِيصٍ » ؛ : إذا جهلَ شَرْط الواقف » وتعذرٌ الور عليه ؛ قم على أربايه 
بلسي » فان ل رفوا » جل کوقفو مطل ل يُذْكَرْ مَضْرِفْه . اہی . وقال 


(١)فىم:‏ « الحد » 


Y۲ 


كانوا من أَهْل الوَقف أو لم یکونوا » مثل أن يكونَ البَطنُ الأول ثلاثةٌ > الشرح الكير 
فمات أَحَدُهم عن ابن : ثم مات الثانى عن ابتين ؛ فمات أحد الا ينين وترّك 
أحاه وان مه وعم ايالمه الحئ فيكون تبه ين اة واب عم + 
والثالث » أن يون لأَهْل 001١0و‏ بَطنه من أَهْل الوّقف » فيكون على 
هذا لأخيه وابْن عَمِّه الذى مات أَبُوه . فإن كان فى دَرَجَتِهِ فى النّسَب من 
ليس من أَهْل_الاسْتِحُقاقر بحالٍ » كرجل له أربعة ينين » وَقَف على ثلاث 
منهم على هذا الوَّجُهِ المَذَكُورٍ » ورك الرابعَ » فمات أَحَدُ الام عن غير 
وَلَّدٍ » لم يكن للرّابع فيه شىءٌ ؛ لأنه ليس من أهْل الاشتخقاقر » أشْبَه 
او 
فصل : وإن قف على نيه وهم ثلاثةٌ ‏ على أن من مات من لان ولان 
وأؤلادهم عن وَل فنَصِيبه لوَلّدِه وإن مات فلان فنَصِيه أل ارقف 2 
فهو على ما شط . وكذلك إن كان بنُون وبنات »كال يعات ين 
الذ كور فتصِيبه لوَلَدِه » ومن مات من البّنات فتصِيبُها لهل الوقفر . فهو 
على ما قال . وإن قال :على أؤلادى » على أن صرف | إلى البنات منه ألف » 
والباق للبّئين . يسح ايثون شيا حتى فى الات الألْف ؛ لأنه 
جَعَل للبّنات مُسَمّى » وجَعَل لبي الفاضل عنه , والحُكُمُ فيه على ماقال ؛ 
لأنه جَعَل الات كدو الفرُوض » وجمَل الببين كالعَصّباتٍ الذين لا 
يسْتَحِقَون إا ما فصل عن ذَوى الفُرُوض . 
ا : لو انلف أربابُ الف فيه » ربج إلى الواقفر » فإن م كن الإنصاف 
نَساوّوا فيه ؛ لأنّ الشركة نبَبَثْ » و لم يبت التفضيل » فَوَجبّت الَسوية » کا لو 


AA 


الشرح الكبير 


الإنضاف 


فصل : فإن كان له ثلاثة بين » فقال : وَقَفْت على وَلَّدِى فلان 
وفلان » وعلى وَلَّدٍ وَلَدِى . كان الوَّقَف على الابتين ن المسمييّن » وعلي 
أؤلادهما » وأؤلام الثالث » ولا شىء للثالث . وقال القاضى : يدل 
الغالث فى الؤقف . وکر أن أحمد قال فى رجُل قال قفنت هذه الصّيْعة 
على ودی فُلانٍ ولان » وعلى وَل وى . . وله ولد غيرٌ هوْلاء , قال : 


5-5 o 


يشتر کون فى الوقف و . وَاحْمج القاضى بان وله : : وى . يَسْتَغْرقَ 


الجنْسَ ؛ يعم الجميعٌ » وقوله : فلان وفلان . تَأْكِيدٌ لبعضهم »› ولا 
ا ؛ الفط ف فول : ل من كان عَدوَلْوَملَيْكته 
وَرَسْلِِ وَجِبْرِيل ومیکل 4" . ونا » أنه أبْدَلَ بعض الوَلَدٍ من اللفظر 
اول للج » فاخّصٌ بالبعض. المُبْدَل » 5 لو قال : على وَلْدِى 
فلان . وذلك لأن بَدَلَ البَغضٍ وجب اخخقصاص الحُكُم به » كقؤل الله 
تعاللى. : 9 وبل على لاس جج الت من آشقطاع ليو سيلا 4 . 
سحا ا حمر ردي ولو قال :ربت وَيْدَا 


25 05 


» رج إليه له زجح ما داه‎ e 
والظَاهر صِحَة نَصرّفه » ووقوعٌه على الوق . وإ تَعَذّرٌ » وكان الوقف على عِمارَةٍ‎ 


() سقط من : الأصل . 
() فى الأصل : ١‏ فيعلم » . 
(5) سورة البقرة 44 . ١‏ 
)٤(‏ سورة ال عمران ٩۷‏ . 


VE 


١ه‏ هو هوه وو و وهو وق هه و و و وو و ووو و وه و وو و و وه وو و عع ووه وو وه و وو و و ووه و ووه 


ا أو: ريت رَيْدَاوَجْهَه. م شو دم 
ومنه قول القائل :َر حت الَابَ بعضّها فوق بعض, . فان الفَوقيّة 
[٠/۲۲ظ‏ ] بالبعض مع عموم لظ الأول . كذا ههنا 2 
ا » فن عَطْفَ الخاصٌ على العام قتضی تأ كيده » لا تَخصِيصّه . 
وكلامُ أحمد :هم شركاءُ . حمل أن يعُود إلى أؤلاد أولاده » أى يَشمّر شرك 
ألا امَف علمهما وألا غير هما ؛ لعُمُوم لَفظر الواقف فم ويتَعين 
00 00 عليه ا E‏ 
ل وت أن دك ى الؤقض ولد وله »لأا د ورتا ين 
قبل أن ظاهرٌ كلام. أحمد أن قولّه :وت على وََاِوَلوِى . اول تشله 
وعاقيّته كلها . 

فصل : ومن قف على أؤلادهأوأؤلاد غيره » وله حمل »ليمَج 
شيا قبل انفصاله ؛ لأنه لم تبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله . وقال أحمدٌ › 
فى رواية جَعْمْر بن محمدر » فى من وَقف نخلا على قوم وما توالدوا ب ثم 
أو إصلاح, » صرف بقذر الحاجة > وإن كان على فوم ؛ ولم عرف فى مقادیر 
الصرفٍ > كفقهاء المدارسٍ »رجح إلى العرْفٍ ؛ لأن الغاِبَ وقوعٌ الشرّط على 


وف . وأيضًا فالأّضْل عدم تفي لوقف » فيكون مُطَلَمًا والمُطَلَقُ منه يَبْتَ له 
حكم العف و1 ن ل يكن عرف » سوئ بيتهم ؛ لأن الريك ثابت » والتفضيل 


(۱) ف : المغنی ۲۰۱/۸ . 


{Vo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ولد مَوْلُوُ : فإن كانت الل قد أيرَتْ » فليس له فيه شىءٌ » وهو للأول › 
وان كن قد َرَت » فهو ممهم . وأا قال ذلك لأا قبل أرب 
الأصْلَ ف ابيع » وهذا المَؤْجُو د يَسْتَحِقُ نصِيبه من الأضلٍ » فتشبعه حصته 
من القَّمرَةٍ ٠‏ کا لو اشترَى ذلك النصِيبَ من الأضلٍ ٠‏ وبع الاير لاتب 
الأصل ENE‏ » فكانت للأول ؛ لأن الأضْل كان 
كله له » فاشْمَحَقَفَمرََه » ڳالو باع هذاالنّصِيبَ منها »و احق للود 
منها شيعا كالمُشترى . وهكذا الحُكمْ فى سائر الّمَرِ الظاهر على الشجّر » 
لا بجی المَْلُودُ منه شيا »> ویسَجق مما ظهّر بعد ولادتِه . وإن کان 


الَف رطا فما رجه الباق فهو للأوّل . وإن كان مما يجه 


المشَْرِى » فَللموْلُودٍ - نه مه + لال المولوة جد اعشقافه للأطل 
كتج ملك المُهْتَ ى فيه 5 


م يليت . انتبى . وقال وك الف ووز 4/Y‏ اظع . واخختارٌ الشيْح تقه 
الّين » أنه يُرْجَعُ فى ذلك إلى العُرْفٍ والعادة . وهو الصّوابُ . وقال ابن رَزِين, 
فى « سرجه » : إذااضاع كتابٌُ الوقف وسَرْطه » واختلفوا ف التفضيل وعَدَمِهِ » 
لفقل أن ری ج ۽ أن الأصْلّ عدمُ التُضيل ؛ وَاحْعَمَلَ أن يُمَضَّلَ بيهم ؛ 
أن الظاهرٌ أنه يجعَلّه على حسّب إِرْيْهِم منه »إن كانوا أجَانبَ ذم قول من يدّعَى 
النَسْوِيَةَ وينْكرٌ التَاوْتَ . انتهى 


ر ا ور ٠‏ م و 3 4 
تنبيه : ياتى فى باب الهبة » فى كلام المُصَئْف »هل تجوز التَسويّة بينَالأؤلاد › 
أم لا ؟ وهل نَسْتَحَبُ التّسْوِيَة » أم المُسْمَحَبٌُ أن تكون على حسّب الميراث ؟ 


كلع 


م2 


إن وق على عقي ا yT‏ ؛ دخل فيد ولد 
ين . و 4 يِل عله » لا يذخل فيه ولد الات . وَنقِلَ عله فى 
ا e‏ وَذَهَب اليه بض اصحابتا ا : 


۲ -مسألة : ( وإنوّقف على عَقبه أو ولد وده » أوذرييه ) 
أو نله ( دحل فيه وَلَدُ انين ) بغير خلاف عَلمُناه . وأمّا وَلَدُ البناتٍِ » 
ال التعرقة + ب علو نه وقد قال اا من واف غا ود 
ما كان من وَل البناتِ » فليس لهم فيه شىء . فهذا النَصّ تمل أن يُعَدَى 
إلى هذه المشألةٍ » ويَحْممِل أن یکوت مَفُصُورً0" فى من وَقف على وَلدِه 
و يَذَكرُ ولد وَلّده . وممّن قال : لا يذخل وَلَُ الات فى الوقفي الذى 
على أو لاه وأو لاد أولاده ؛؟ مالك ؛ ومحمد بن الحَسَنٍ . وكذل كإذاقال : 
عل ذَرَييَهِ وله . روئ عن أحمد أنهم حون ر ٠٠٠ر‏ ف الوَصيّق » 


قول : وذ وف على عقيه »أو وَل وَل أو درك تل فول تين . 


بلا نزاعر ”فی عَقبه أو ذَريتِه . وأا إذا وقف على وَلدِهِ ولد وَل » فهل يشْمَل - 


الاد الولد الئان » والثالث » ولم جرًا ؟ تقدّم عن, القاضى › والمصتفر › 
٠ ١‏ والشاز ور ال يعمل غير المد وریا 
و "فول :لون غه فر ل تارفن غل ولد ولد + أذ 
o£‏ 6ه نه 2 م ام م اع 
قال : على الاد أؤلادى وإِنْ سمّلوا . فتصّ أحمذ فى رواية المرُوذِئ » أن أؤلاة 
البناتٍ لايذخلون . وهو المذهبٌُ » وعليه جماهيرٌ الأصحاب . قال فى « الهداية » » 


() ىم : ١‏ مقصودًا ) 
(۲ - ؟) زيادة من 2 


يفف 


الشرح الكبير 


الإنضاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف . 


ريج تم ر بك ا 9 و لر“ ا ۶ 
وقال ابو بكر » وَابِنْ حَامِدٍ » رَحِمَهُمَا الله تعالى : يُدّخلون فى 
الوقفٍ . 


وذهّب إليه بعضٌ أصحابنا . وهذا مثله ( وقال أبو بكر » وان E‏ 
يدل فيه وَلَدُ انات . وهو مَذهَبٌ الشافعئّ » وأنى يُوسُفَ ؛ لأن نات 


ورگ 


أؤلاده › فَأولادهُنَ لاد أؤلاده حَقِيقَة» فيَجِبُ أن يذخلوا ف اللفظر ؛ 
تناو له لهم » بدَليل قوله تعالى  :‏ ونو ځا هَدَيْنَا مِن قبل وَمِن ذريته اود 
وَسُلَيمْنَ 4 . إلى قوله : « وَعِيسَئ 04" . وهو ولد بيه » فجَعَلهِ ِن 
ذريته » ولذلك ذكر الله تعالى قِصّة إبراهيمَ وعيسى وموسی وإسماعيل 
وإدْرِيسَ » ثم قال E‏ ذرية 


سم 2 2 مه E‏ 2 


ءَادَمَ E‏ ومن ذرية إِبرَهِيمَ م وَِْرَاعِيل 34 


معهم » ولَمّا قال الله تعالى و اكم ^ . 1 ف 
اريم حلائل أبناء البناتِ » وقال النبئ عله للحن : « إن انى هذا 


و الْمَسِكو قب ) : وإ 7 لوَلَدٍ وَلَّدِه » فقال أصحابنا : لايدحل فيه وَلَدُ 


اينات ؛ لاله قال فى الوقفر غل ولد ولد لا يذخل فيه ولد الات . قال 
ولد و و 


ار رکش : مفهومٌ كلام الخرقىٌ أنه لايل ولد البنات » وهو أَسْهَرُالروايات : 
واختارّه القاضى ف « اعلق ( »و J)‏ 0 ( » والشیراز ئ وأبو الخَطّاب فى 
0 خلافه الصغير ( . انتهى . قال فى ١‏ الفروع, ( : م يسْمَل ولد بناته إلا بقريتة . 


. 86 , سورة الأنعام 4م‎ )١( 
. 08 سورة مريم‎ )۲( 
. ۲۳ سورة النساء‎ )۳( 


VA 
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رل a so‏ م ا 0 

سَيْدٌ »“ . ووَجْه الرُواية الأولى » أنهم ل يذخلوا فى قول الله تعالى : 
0 و يو انيدان ع 8 0007 

9 يوصيكم الله فى اؤلدكم 4 . ولأنه لو قف على ولد فلانٍ وقد 

صاروا قبيلة » دحل فيه ولد البنين دُونَ ولَدٍ البناتٍ » وكذلك قبل أن يَصِيرُوا 

gor EG 55-2‏ 0 2 00 و ٣ى‏ و 

قبيلة ؛ لأن وَلَدَ البنات مَنْسُوبُونَ إلى آبائهم دُونَ أَمّاتِهم » قال الشاعرٌ : 


ر 


يونا بَنُو أبناشنا وبناتا بُوهن أبناءُ الرّجال الأباعد 


اختاره الكت ٠‏ وجرّم به فى « الؤجيز » وغيره . وقدّمه فى « الهداية » » 
و « المستَوعب )» و « الخلاصة 4“ و « اللخيصٍ ¢“ و« الفروع . 
وصحححه فى « تجُريد العنايق ) . قال فى « الفائق » : اختاره الخرقئ » والقاضى » 
وابن عقيل والشّيْخان - یی بهما المُصَنُف الي َقَىّ الدّين - وهو ظاهر 
ما قدّمه ا حارثئ . ونْقِلَ عنه فى الوَصِيّةٍ » يذخلون . وذهَب إليه بعضٌ أصحابنا ١‏ 
وهذا مله . قلت : بل هى هنا رواية ملصوصة من رواية حَرْبِ . قال فى 

« القواعد ( : ومال إليه صاحِبٌ « المُعْنِى ) . وهى طريقة ابن أبى مُوسى » 
والشیرا زئ . قال سارح : الول 5 يداون 2 أصح » وأقوّى دليلا . 

وصحّحه النَاظِمْ . واختارّه أبو الخَطَّاب فى 0 الهدايّة » » ف الوَصِيّةَ » وصاجبُ 
« الفائق » . وجرّم به فى « خب ادبي ) . وقدّمه ف ١‏ المُحَوّر » » 
و « الرُعايتيّن » » و « الحاوى الصغير » » وغيرهم : واختاره ابن بوس فى 
« تذكرته » . وأطلقّهما فى « القواعد الفقهيّة » . وقال أبو بكر » وان حاار : 
يدُخلُون ف الوقف » إلا أن يقول : على وَلَدٍ وَلَدِى لصُلْبى . فلا يذخلون . وهى 


. ۲۸۸/۷ تقدم تخريجه فى‎ )١( 
. ١١ سورة النساء‎ )۲( 


۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وقولهم : إنهم أَوْلادُ أؤلاده حَقِيقَةَ . نا : إنهم لا" يتقَسِبُونَ إلى 
الواقف عرفا »و كذلك لو قال : أؤلاد أؤلادى المُْتَسِبِين إلى . يلوا 
فى الوّقف .ولأنوَلَدَ اة ِن غير لماشو ليس بهاشوئ » ولا نتسب 
إلى أبيها . وأمّا عيسى عليه السّلامُ فلم نله ر تسبي يتنب إلية + فين 
إل أ" . وقول الي عرق للحسّن : « إن أن هذا سيد عار 
الاتفاقی بتليل. قو لالتحال : لما کان مد اد ا 
والقول بأنهم لون اصح وأقوَى دَليلا؛ لأنهم أؤلاد أو لاده 
تة حَقيقة . فاا قياسهم على ما إذا كاو ية » فيُقارق ما إذا قف على وَلَد 
لان ولیشوا قي لاله لو وف على تبى ثُلانٍ وهم قي » حل فيه 
الات بخلا فن ما داو قف غل نى إنسان ر أو ميت غ وليسوا قبيلة : 
وقياسهم على ماإذا قال : وَقَفْتٌ على وَلَّدٍ ولَدِى المُنْتَسبِين إل . لايَصِح ؛ 
لأنهم حرجا من الوقف لکونهم لا بون . وباقى ادل ضَعِيفةٌ جد . 


رواية ثالئة عن أحمد 3-7 ) المُذْمَبِ ( : فإن قال : لصُلَِى . دلوا وها 
واحدًا . قال فى « المستوعب » » « الا : فِن قيّد فقال : 

ر 
أو قال : من يكيب إل منهم ايلات و الب أم ارد 2 
القاضى › عن أى کر » وابن, حامر » إذا قال ولد لدى لصلبى 1 
(1-١)ىم:ولأمم».‏ 
(۲) فى م ٠:‏ الله » . 


(6) سورة الأحزاب ٤٠٠‏ . 


CA. 


م كه ٠ 2 2 2 f‏ م #” 
إلا ان قول عَلى وَلدٍ وَلدِى لصلبى فلا يَدُخلون . 

۴ - مسألة : فإن قال : ( على وَلَدٍ ولَّدِى لصلبى ) أو - 
المُْتسِبين إل . لم يَدُخل وَلَّدُ البّبات . والخلاف إنما هو إذا ل يُوجَدْ 


ولد ا الصلية ر نت عليه وز لذه جه ا ولس و ها قال 
الحارئئث : وقول الإمام أحمد : لصلبه . قد يُرِيدُ به وَلَدَ الین » کا هو المُرادُ من إيراد 
ال وعن ابی بكر ؛ فلا يلون ؛ غاا لود الین وَل َر اڭ 
وَلَدَ الببطن » فلايكون نضّاف المَسالَق . وقد يري به وَلَدَ لبنت التى تليه » فيكون 


تاهالا ا . وف المَسَالَة قول رابعٌ بدُعول وَلَدٍ بناته لصلبه »دُونَ . 


ولد وَلَّدِهِنّ . 

تنبيه : ما تقدّم م ين الكتلا فم إلما اهو فما دا و فى عل ولد ولد أوغال:* 
على أؤلاد أُؤلادى . وكذا الحُكْمُ » والخلافٌ » والمذهبُ إذا وقف على عَقبه أو 
َيِه » كا قال المُصَّئُفُ » عند جماهير الأصحاب . ومن قال بعَدَم الدّخول هنا 
أبو الخَطَابٍ » والقاضى أبو الحسين » وابن كرو سر . قالّه الحارثئ » وقال : 


قال مالك بالدٌول ف الذريّة دون العَقِب » وبه اقول . وكذلك القاضى فى باب 


الوضايا من : الجر ؛ » وابنُ أبِى مُوسى وال قان ؛ أبو جَعْفْرِ ؛ والریدئ » 
واب بوالفرَج. لشيرازئ قالوابعدمٍ الدُعول ف العَقٍب . انتبى . قال فى « الفروع. 3 
بعد أن ذكروَلَدَ وره وعَقبه وريه : وعنه » يسْمَلهم غير ولد وده . وقال فى 
« المَبْصِرَةٍ ؛ : يشمّل الذْريةَ » وأنّ الخلاف ف وَلَد وَلَّدِه . 1 

ظ تنبيبان ؛ِالأَوّلْ > حکی المُصَنّف هناعنأى کر » وابن حايدر » نهم قالا : 
يذخلون فى الوقف » إلا أن يقول : على ولد وَلَِى لصلبى . وكذا حكاه عنہما 
أبو الحَطَّاب فى « الهداية » » وكذا كاه القاضى عنهما فيما حكاه صاجبٌ 


۸۱ ( المقنع والشرح والإنصاف )2 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


أله 
لسر 


ح الكبير 


الإنصاف 


١ظ‏ ) ما يدل على تَعْيين أُحَدٍ الأمريْن » فَأمًا إن وجد ما يَصرف 
الفظإل أحدهاانصَر ف إليه . فلو قال : على أؤلادى »وألا د أؤلادى › 
E‏ يتين سَهمَين . أو قال : فإذا حلت 
الأزض ممن اج تشنه إل ين قل أب ارام + نامسا کن :اکان 
و عر 2ع 2 9 3 س روگ 
لبط الأول من أؤلاده المَؤقوف علمبم كلهم نات » ونو هذا مما يذل 
عل إرادة ولد الات بالوقفي + دحاو ف الوقفوت. وة قال غل 
أؤلاوى e‏ ا sS‏ 


ا .كَل هولبات . وكذلك | إن قال : على أن 
مّن مات منهم عن وَلَلٍ فتصِيبه فتصیبه لوَلّدِه . وإن قال الماشمى : وَقَفْت على 
أؤلادى » وأؤلاد أُوؤلادٍى الاشييّن 1 يَدْحَلٌ فى الوقف من أؤلاد بناته 


« المُْمَوعِبٍ ۲ » و « التلخيص » وحکی المُصَنْفْ فى « المَعْنى ») » 
والشارځ » والقاضى ف الروايتين ۲ » أن أبابَكْر » وابنَ حاار اختارادخولهم 
مُطْلَقا > كالرواية الثانية 1 ۲/. g۰‏ [ . وقال ابن البنا فى « الخصالٍ » : اتحتار ابن 
حايار ‏ أنّهم يلون مُطْلقا» واختار أبو بكر » يلون إلا أن يقول : على ودر 
وى لصُلِى E A‏ : وكذا فى « المُعْنى » القديم, فاا . الآانى » 
محل الخلاف ا القريتة مان كان معه ما يعض الإخراج »فلا ذغول › 
بلا خلا . قله الأصحابٌ ؛ كمَوْلِه : على أؤلاوى » وأؤلاد أؤلادى المُقييين 
إل . ونحو ذلك . وكذا إن كان ف اللّمْظ مايقمَضِى الدّخولَ » فإنهم يذخلون » 


قا سقط ادم 


AY 


من كان غيرٌ هاشیئ . فأما من كان هاشِييًا من غير ألا ييه » فهل 
يذخلون ؟ على جهن ؛ أؤلاهما"' » نهم يلون ؛ لأنه اَمَع فيم 
الصّفْتان جميعًا » كَونهم من أو لاد أؤلاده »و كَوْنهم هاشميّین . والثانى » 
وو 5 7 6 2 ِ 
لايڏخلون ؛ لانهم ل يَدّخلوافى مطلق أولاد أؤلاده » فاشبّهَ مالو لم يقل : 
افاشسین . وإن قال E‏ افع وس إن 


قيتى . فكذلك . 


بلا جلاف قله الأصحابُ ؛ قله : على أؤلاديى » وأۆلاد أؤلادى » على أن 
لود الإناث سَهْمًا » ولول الذكور م سَهْمَيْن . أو :غل أؤلاوى ؛ فلان و وفلان » 
وان » وأؤلاادهم » وإذا حلت لأر من باجم سه إل من قبل أب أو أمٌ » 
فللمٌساكين . أو : على أن من مات منهم ييه لوده . ونحو ذلك . ولو قال : 
على البطن, الأول من أؤلابى »ثم على الثّانى والقّالث »وأؤلادهم بعلن الأول 
نات » فكذلك يدخلون » بلا جلاف . 


5 £ ره و o‏ 5 

فوائد ؛ الأولى » لفظ : النْسْل » كلفظ : العَقِب » والذْرَيّةَ فى إفادة وَلَدٍ 
الوَلَّدٍ ؛ قرييهم وبعيدرهم . وكذادُخول ولد البّنات وعدمه »عند أكثر الأصحاب . 
وقال القاضى ف ١‏ المُجََرّدِ » : لا يدل وَلَدُ نات » كاقال ف العَقَّب » وهو اختيارٌ 
السَامَرَىٌ . وذكر أبو الخطاب خلافه » أَوْرَدَهِ فى الوّصايا . القَانيةٌ » لو قال : 
على بنى ينى أو : نی نی فلا . فكأؤلام أَؤْلادى . وأؤلاد ألا فلان . وأما 
ولد البناتِ » فقال الحارٹی : ظاهِرٌ کلام الأصحاب هنا ؛ أنهم لايذخلون مُطْلَقَا . 


. أوهما‎ ٠: فى م‎ )١( 


AY 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 
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فصل : والمُسْتَحبٌ أن يَقسِمَ لوقف على أؤلاده على حَسَب وَشْمَةٍ 
الله تعالى الميراتٌ بيتهم » للذكر مثل حَظ الأتقيين . وقال القاضى : 
المُسْتَحَبٌُ النَسوية بين الذكر والأنقى ؛ لأن القَضْدَ القَرْبهُ على وَجْهِ 
الدّوام » وقد اسْمَوَوًا فى القرابة . ولنا » أنه إيصالٌ للمال إلمم » فتبَغَى 
أن يكوت بيتهم على حَسَب الميراث » كلعَطِيّةَ » ولأن الذَّكْرَ فى مَظِنَّةٍ 
الحاجة كك من الأنئى ؛ لأن كل واحدر منهما فى العادة يعَرَوّج » ويكون 
له الوَلَدُ » فال كر جب عليه نة امْرَِه وأؤلاده » والمرأة يُنْفِقٌ علا 
ور ها »ولا تزتها فف ار لاوا وقد ف ال عان الد عل القن 


االئة » الحَفِيدُ يقَعُ على وَلَدِ الابن والبئتِ » وكذلك السَبْطٌ ؛ وَلَدُالابن واليلت . . 
الرّابعَة » لو قال الهاشمئ : على أو لادى وأؤلاد أؤلادى الهاشميّين . لم يذخل من 
أؤلام نه من ليس هاشِييًا > والحاشيئُ منهم فى دُخوله وجْهان . كرما المُصَنْف 

e 9 7 27 5‏ ع 5 هر 2 ع 
وغيرّه » وبّناهما القاضى على الخلاف فى أَصُل المَسالة »ثم قال المُصَئْف : او لاها 
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الدّخول . مُعَللا بوجو الشرطين ؛ وَصْف كونه ناولا د أؤلاده » ووّضف كؤنه 
هاشييًا . والوّجْهُ انى » عَم الأول . وأطلقهما الحارئئ » وصاحِبٌ 
« الفائق » . قال الحارثئ : ولو قال : على لادی وأؤلادٍ أؤلادى المنتسبين إلى 
قبيلتى . فكذلك . الخامسة » تجَدَّدُ حقّ الحَمْل بوَضْعه ؛ من تمر ورَرع » 
ر 28 5 7 1 0 0 

شتر . نقله المرودئ: وجرّم به فى « المعْنى ) › و«الشرح »» 
وه الحارٍثىٌ » » وقال : ذكره الأضجابٌ فى الأؤلاد . وقدّمه فى « الفروع » . 

200 هه‎ a 2 5 1 -و‎ 5 o @ و وى‎ e 
ونقل جعفر » يستجق من زَرع, قبل بلوغه الخصاد » ومن نخل لم يوبر » فإن‎ 
مالم اع شور 2 ا 9 ع 5 وه‎ 5 
» ) بلغ الرّرُعٌ الحصاد » أو أبرَ النّخل » ل يسَتَحَقٌ منه شىء . وقطع به ف « المبهج,‎ 


<A“ 


فى الميراث على وَفق هذا المَعْتّى » فيح تَعْلِيله به » ويتَعَدّى إلى الوَقفٍ 
والغطايا وَالصّلات. . .وما د كرة القاطتى لا صل له وهو ملعن بالميراف 
والعَطيّة . وإن حالف فسوی بينَ الذكر والأثقى » أو قَضَّلَها عليه » أو 
فَضَّلَ بعض الينين أو بعض البنات على بعض_ » أو حص بعضّهم بالوّقفٍ 
دون بعض » فقال أحمدُ » فى رواية 1ه/00اوع محمد بن الحَكم : إن 
كان على طريق الاثْرَةٍ » فا كرّهه » وإن كان على أن بعضّهله عيال وبه 
حافة رايت قلا نان انا نبو ويية ذلك أن لكر حصن الم دوذة ين ينات 
Ny,‏ ينها اروس وام قر اد لي عدر 
المُشْتَغلين بالعلم 0 
أوذا الدّين دون الفاق أو المريضَ أو مَن له فضِيلة من أجل فَضِيلَتِه 

فلا باس . وقد دل على ذلك أن أبا بكر » رَضِئ الل عنه » نحل عاؤشة 

جذاذ عشرينَ وَسْقَا دُونَ سائر ودره . وحَلريث عمَرَ» أنه كنب : 


و القواعد ) » وقال : وكذلك الاضات ضَرحوا بالمرّقر بين الموبّر وغيره 
هنا ؛ منهم ابن أبى مُوسى » والقاضى » وأصحابه ؛ مُعللون بيه غير المُوبْرٍ فى 
العَقَدٍ > فكذا فى الاستحقاقر . وقال فى « المستَوعب ) : سق قبل حصاده 5 
وقال السّيْحُ تَقَوث الدّين : الثّمرَةُ للمَوجُود عند التَابيرٍ أو بدو السلا . قال فى 


١‏ الفروع » : ويُسْبهُ الحَمْلٌ » إن قَدِمَ إلى تَغْر مَؤقوف عليه » أو خر ج منه إلى يلد 


. 4147 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
.) فی م :« طلبه‎ )۲- ۲( 
. ۷١۲/۲ (۳)أخرجه الإمام مالك »فى : باب مالايجوز من النحل »من كتاب الأقضية . الموطأً‎ 


دماغ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


رو۴ و 


1 ال الرحَمن الرّحيمٍ » هذا ما أَوْصَّى به عبد اللعُمَرُ مير المُومنين » 
إذ ده ا 'صِرْمَة بنَ الأكو ع" و العَبْدَ الذى 
فيه » والمائة سهم التى بحر » ورَقِيقَه الذى فيه » الذى أَطَعمَه عمد عو 
الاو اغا ن » نم يليه ذو لوي بن هلها » أن لا باع 
ولا يُتَرَى » ينفقه حيث رَأى من السائل والمَحْرُوم وذَوى القرتى » 
لا حَرَجَ على من وَلِيَهِ إن اكل أو اكل أو اشترَى رَقِيقَا منه . رواه أبو 
داد . فيه دَلِيلٌ على تَخصِيصٍ حَفْصَة دون إخوتها وأ خواتها . 


مَؤقوف عليه فيه . نقله يعْقوبٌ . وقياسه ‏ من رل فى مَدْرَسَةٍ ونحوه . وقال ابن 

7 ت م 8 لل ت ء5 26 

عبد القوئ : ولقائل أن يقول : ليس كذلك ؛ لأن واقف ا لمَدْرَسَة ونحوها جعل 

ريع الوقفو فى السَعَة > كالجغلٍ على اشيغال من هو فى المَذرسة عامًا ء تى 
کے <o‏ 


أن شق يقر عمل ِن الس من رع الوقف ف الست ؛ لبلا يْفضئ إلى أن يضر 
ل الوق ؛ وير غيره باقى الس بعد 


ظهور َرَو » فلا يستّحق حو شيعا . وهذا يأباه مُعَضَى الوؤقوفب ومَقاصِدها . 
انتهى . قال اشح ٠‏ قي الین uals‏ . وقال : من جعَله 
کالولد ) فقد أخطًاً 1 


)١ - ١١‏ صرمة ب بن الأكوع : مال كان لعمر بن الخطاب ف المدينة وقفه . والصرمة هى القطعة الخفيفة من 
النخل . وقيل من الإبل . ( النهاية لابن الأثير 55/5 ) . 

(۲) سقط من :م . ش 

(۳) تقدم تخريجه فى صفحة 1٠٠١‏ . 

ر فى ط : « المدرسة » . 

(ه) فى النسخ : « العشرة ١‏ . 


كمع 


4 22 ا 2 E 5 2 2 ٤‏ لير 3 4 
وان وقف على بنيه ارح وود زور فير زنك كور خاصة 4 


4 - مسألة :( وإنوقف على بَنِيه »أو نى فلان د 
خاصّة ) دون الاناث والخنائى عند الجمهور 2 قال و ١‏ 
وأصحابٌ لري . وقال الحَسَنُ » وإسحاق »> وأبو نَوْرٍ : هو للذ کر 
والأنقى جميمًا ؛ لأنه لوقف على بِى لان أو أوْصَى لهم » وهم قَيبلة ؛ 
دحل فيه الذَكرٌ والأتتى . وقال النّوْرِئُ : إن كانوا ذكورًا وإنانا » فهو 

یتهم »وان كنّإنانًلاذَكَرَ مهن »فلاشىءلهن ؛ لأنه متى امع الذ کور 
SS‏ ء ودخل فيه الإناث » كلفط المُسْلِمين . 
ونا أن فط الین ب بخص الد كور » قال ال تعالى : 3 اضطمی ابات 

عَلَى الین چ“ . وقال تعالى :م اتح مما يحل بتاتٍ ا 
ألْبيينَ 94 . وقال تعالى : زين لاس حب الشهوت مِنَ النْسَاء 
وآلْبتِينَ 74" . وقال تعالى : ل لمال ولون زيتة 20 آنا 0 ش 
ا ن البنات » فقال : # وَيَجَعَلُونَ المت سَبْحئَهُ 


وَلَهُم ما يَشْتَهُونَ 4 . وإنما دَحَلُوا فى الاسم لا 


E 57‏ 02 0 1 5 1 2 1 م مت سل . 
0 : وإن وقف على بيه »أو ينى فلانٍ » فهو للذكور خاصة إلا أن يكونوا 
قبيلة » فيذخل فيه النّساءُ دون أوْلادِهِنٌ مِنغيرهم . إذا لم يكونواقبيلّة »وقال ذلك » 


. ١875 سورة الصافات‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة الزخرف‎ 
. ١5 سورة آل عمران‎ )( 
٤ سورة الكهف‎ 6 
. ٠۷ سورة النحل‎ )5( 


LAY 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


° 0 22:27 مز م ف أو‎ O 
. إلا ان يكونوا قبيلة » فيأخل فيه النْسَاء دون اولادهن من غيرهم‎ 


الاسم نل فههم عن الحَقبفة إلى العف » وهذا : تقول المرأة : أنا من بى 
فلانٍ نااشع إذا ت إلى القبيلة »ولات تقول ذلك إذا انقسَبَتَ إلى 
أبيها . فام إن وَقَف على بَناته » أو ّى له » دل فيه البنات دون 
يرهن » ولا ذل فيه الخُتئى المشْكِلُ ؛ لاه ايلم کون انقى 3 
تَْلَمُ فى ذلك خلافا . 

8 - مسألة : ( إا أن يكونوا قله » قيذخل فيه اللّساءُ دون 
لاون بين غيرهم ) أمَاإذاوَقف على نی لان أو ولد لانو » وهم 

قيلة + کی هام وتميم قله يذل فيه الذكَرُ والأنكى والختقى » 

ميل َه الرجل, معه ‏ ولال فیه رد اتهم من غبرهم ؛لأن اسم 

لمَبيلّة يَسْثَمِلُ ذَكَرَّها وأنئاها » قال الله تعالى : و يا بن عاد دم 4 . 

ب كرما بڼۍ ادم )4 ير يذ يدت . وروی أن جَوارٍكا بَنى 
اجار قن : 


احص به الذ كور بلاتراع, E‏ » فجرّم المُصَنْفْ بعدّم. دُخول أؤلام 
النساء من غير هم وهوأحد الوَجهين . وجرّم بهفى ( المُعْنى )عو( اشح د20 
و «الوجيز » . وقيل 00 قدّمه فى « الرّعايتين ) > و «الحاوى 
الصغير » » و ١‏ الفائق » . 


(۱) سورة الأعراف ۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ٠٠٣۰۲۳۱‏ . 


. (؟) سورة الإسراء ٠١‏ 


EAA 


ا 2 مام يل ق 0 
وإن وَقف على قرابته » او قرابة فلانٍ » فهو للذكر وَالانتّى من 
ع 3 ا ا ى 000 
اؤلادو واولاد ابيه وَجَدو وَجد ابي ؛ لان الى عه لم يجاوز 


4 
إن 


سهم ذَوى الْقَرَْى نی هاشم وَعَنهُ »إن کان يل قراب من 
فل امه فى حَيَائه صرف ه4 ولا ف : 
نحن جوار من بى الٽجار يا حبذا محمد مِن جار“ 


ويقال : امْرَأة مِن يَنِى هاشم . ولا يذخل ولَدُ البّبات فم ؛ لأنهم 
لا يتَسِبُون إلى القبيلة . 


٦‏ - مسألة : ( وإن وَقف على قراتّته » أو قرابَة فلانٍ » فهو 


ا ° o£‏ £ ت ر الي بي € 0و سابل 
للذ کر والانتى من اولاده واولاد أبيه وده وجد أببه ؛ لأن البى عيثه. 


| تارذ بي اتير 6 وى لز رجن دك کک 
وأولاد ا وجَد 3 e‏ والأتتى لايرف 


71 9 7 7 ر ع کے م 1 7 
قوله : وإن وقف على قرايّته » أو قرابة فلانٍ » فهو للذ کر والانگی ؛ من أؤلاده › 


5 £ 2 د . الى 32 م 
وأولاد أبيه » وجّده » وجد ابيه . يعنى » بالسوية بِينَ كبيرهم وصَّغِيرهم ٠,‏ 


وذاكرهم وأناهم » وهم وفقيرهم ء برط أن یکون مين . وهذا المذهبٌ » 
وعليه أكثرٌ الأصحاب . قال الحار: ئ : هذا المذهبٌ عند كثير من الأصحاب ؛ 
الخِرّقَىٌ » والقاضى » وأبى الطاب اوا عقيل » والشريقين ؛ هى جَعْمَرٍ » 
والريدئ » وغيرهم . قال الرَرْكْشِيءُ : هذا اختِيارٌ الخِرَقَئ » والقاضى » وعامّة 


(۱) انظر : سبل الحهدى والرشاد ۳۹۰/۲۳ . 


۸۹ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إلى من هو أَْعَدُ منهم شىءٌ ؛ لن الله تعالى لما قال : ما اء آل على 
رسوله مِنْ أَهْل_الْقُرَئ ِل وَلرَسُول وَلذى الْقُرْبَىْ 4 . يغب فربَى 
ابی عل أعْطى النبى عه أؤلاده وأو لاد عبد المُطْلِبِ وأؤلاد هاشم و 
ذکرهم واشاهم » ول بط من هو بعد منهم » > کی عبار مس وبنى 
تور شيعا » إلا أنه أغطى بى المُطلب بن. عبد مناف و » وعلل عَطِيتَهم 
بأنهم م يُفارقوا ب بنی هاشم ف جاهِلِيّةٍ ولا إشلام © . وم يُعطر قرابة 
ئه » وهم ينو هره شيًا ‏ و ل بطر منهم إلا مما . محل مُطْلّقُ كلام 
الواقفر على ما ل عليه المُطْلُّ من كلام. الل تعالى وفْسَرَبما سر به . 
وسوی بین قريبهم ور بعيرهم » وذَّكر هم وأنثاهم ؛ لأن الفط شكلم » 
وبينَ الكبير والصَّغِير » والعَنىٌ والفقير ؛ لذلك . ولا يَدْ يدل فيه الكفَارٌ ؛ 

لأنهم ل يذخلواف المُسْتَحِقٌمِن فرْبَى النبى زه . وهذا اهيار الخرقى 


أصحابه . وجرّم به فى « الوجيز » وغيره : وقدّمه ف « الهداية ¢“ 
وو المُذْمَبِ »2 و « المستوعب »» وا 4“ و «الفروع 4# 
و « الرُعايتيْن » »و ١‏ الحاوى1؟/ الصّغِير » » وغيرهم . وعنه » يحص 
بوَلَدِه وقرابة أبيه » وإن علا مُطْلَهَا . اختارّه الحارثو“ . وقدّمه فى « المُحَرّرٍ » » 
و « النّظم » . قال المُصَنْفُ ‏ والشارح : فعلى هذه روا بی من برف 
بقرائته من قبل أبيه وأمّه اين يبون | إلى الأب الأذنى . انتيي . ومثاله لووقف 
على أقارب المُصَئْفٍ ؛ وهو عبد الله بنُ أحمد بن, ارين قدامَة بن يقدام بن 


(1) سورة الحشر ۷ . ٠‏ 
(۲) انظر ما تقدم فى 7017/1 


وقد ۲/۰و تقل عبد اللر» وصالِحٌ » عن أيهما رواية رى » أنه الشرح الكبير 
يُصْرَفُ إلى قَرابة امه » إن كان يَصِلُهم فی حَياتِه ؛ کإخوټه من امه » 
وأخواله » وحَالاتِه » وإن كان لا يَصلهم فى حَياته » ل يُعْطَوَا شيعا ؛ لان 
صل اهم فى حياته قرينة دة على إرادتهم بيه هذه . وعنه رواية ثالفة » 
أنه يُجاوزٌ بها أزبعة آباء . ذكرّها ابن أنى موسى فى « الإرشاد » » وهي 
دل على أن لَه لا تيد بلقي الذى ذكَرْناء ل 11 لطن ل 
من يعرف بقََائِه ِن قبل أبيه ومو » الذين سيون إلى الأب الأذى . 
وهذا مَذُعَبُ الشافعي” ؛ لأنهم قرابة » فيتناوَلهم الاسم » ويَدْحلُون فى 
عُمُومِه . وإعطاءُ النبئ عه بعض قرات تَخصِيصًا لا يمن من العَمّلٍ 
بالعُمُوم فى غير هذا الموضِع. . وقال أبو حنيفة : فاته کل ى رج 
محرم : فيعْطَى من أذْناهم اثنان فصاعِدًا » فإذا كان له عَم وخالان أَعْطِى 
عَمّهِ النُضْفَ وخالاه النُضّفَ . هكذا رُوى عنه فيما إذا أوصى لقرابته . 


نصر » فِالمُسْتَحِقَُون هم المُنتَسِبُون إلى قدامَة ؛ لأنه الأب الذى اشْعهرَ انِتِسابُ الإنصاف 
المُصَنْفِ إليه . وقال ف « الهداية » : مل أن يكوت من ور المَهُدِئ » فيُعْطَى 
كلو سس ]ل الوم . ومثّل ف ١‏ المُذْهَبِ ؛ جا ذا كان ينولد الكل . 
ومثّل ف « المسبَوعب » بما إذا كان من ولد العبّاسٍ . وعنه ء يحص لاَق آباء 
فقط . فعليها > لا يُمطى الوَلُّ شيئا . قال القاضى : أولاد الرجُلر لا يذخلون ف 
اسم القرابة . قال المُصَنْفْ وغيرٌه : وليس بشىء وعنه ‏ يَحْقْصُ منم من يله . 
نقله ابن هانئ وغيرُه . وصحُحه القاضى » وجماعة . ونل صالخ » إن وصَل 
أغنِياءءهم أغطوا » واا فالفمَراء لى . وأخحذ منه الحارئِئُ عدم دُخولهم فى كل لفظرٍ 


۹۱ 


الإنصاف 


هافو و وه و ووه م وو هو و هو وو ووو ووو وي و و ووه و و ووو وو و و و وو و وو و6 ووه م .و٠‏ ...و5٠‏ 


وقال قََادَةٌ : للأغمام انان » وللأخوال الت . وهو قول الحَسَنٍ . 
9 : واد الأقرَبُ بعض الرّيادَة . وقال مالك :ْم على الأب 
أرب بالالجتهام . ولا أن هذاله عُرْفٌَ ف الشزع. وهو ماد کرناه » 
0 لوئ » كالوضوءٍ والصلاة 
وال والح » ولا وه لخصيصه بذرى الرّحِم ا ؛ فان اسم 
القرابة يمع على غير هم عرفا و شرْعًا » وقد يُحَرمُ على الر جل ربیب وهات 


عام . واتار أبو محمار الجَوزئ أن القرابة مُخقضّة بقرابة أبيه إل أربعة آباء . قال 
الزر كشي : وشذ ابن الراغون” فى 0 وَجيزه بأنأعْطَى أرْبعة بء الواقفم ؛ فذحل 
جَد الجَدٌ » فعلى هذا ء لايذفع إلى الول .قال : وهو مُخالف للأصحاب . انتهى 
قلت : نقَل صَالِحّ » القرابَة ؛ تَعْطِى أَرْبعَة اباء . وقد قال فى ١‏ الخلاصّة » : وإن 
وَصَّى لأقاربه »دحل ف الوَصِيَّةالأبُ والجَدُ وأو الجَدٌ » وجَدٌ الجَدّ » وأولاذهم . 
قال فى ( الرّعايّة ( : لو وقف على قرایته » سمل أؤلاده » وأولاد أببه > وده » 
جد أبيه . وعنه » وج جه . فكَلام الرركشئٌ فيه شىءٌ ؛ وهو أنه شد من قال 
ذلك » وقد نقله صالِحٌ عن أحمد » وحكّم على القَوْلِ بذلك » بأن لايدْقَمَ إلى الول 
شىةٌ . ولیس ذلك فى كلام ابن الرَاعُونِىّ » بل المُصَرَّحٌ به فى كلام من قال بقَوْله 
جلاف ذلك اورا الخلاصّة » ؛ وظاهر الرواية التى فى ٠‏ الرّعايَةَ » . 
وقيل : قراب کا له ا 2 ته »إن کان یل قرا م نٍقل. اھ 
صرف إليه » وإِلّا فلا . قال الحارئى : وهذه عنه اشر . واخختارها القاضى أبو 
وغيره › وقالا : ھی اصح 3 :تخل قرابةأمه ۽ سواء كان يصلّهمٍ » 
ولا قال الزز کی : ولام ابن الرَاعُونىٌ ف « الؤجيز » يقعَضى أنه رواية . 


هه وه و هه فو و و ووو وو ووم ووو وهو وم وقوه هوه و ووو وو ومو و وم ووو مه مفو و و ووو و ووو وو ووه 


ا ل 
ذَكَرُوه من التفضیل ‏ لا يق فَضِيه ال » ولا يدل عليه دیل ؛ فِالمَصِيرٌ 
ليه حك . فأمًا إن كان ف لَفظِه ما دل على إرادةكَرابَأمّه » كمَوِه : 
وتفَصّل رای ين جه أبى على رایت بن جهّة أمّى . أو قوله :لاان 
خالتى فلاا . أو نحو ذلك » أو رة تَخْرِجُ بعضهم » ء عمل ا دلت عليه 
القريئة ة ؛ لأنها نَصْرِفُ اللّفْظَ عن ظاهره إلى غيره . 


عل هذا » والذى قبله ‏ يذل وُه وأحوقه ولاهم » وأمناله وخالاه 
وأولادهم . وهل تيد بأرْبِعَة آباء أيضًا ؟ فيه روايتان . وأطلّقهما الحارئئ .وف 


20 الكافى » امال بدُخول کل من عُرِ ف بقرایته من جهة أبيه مه » من غير تقییار 


بأرَبّعة اباء . ونحوه فى فى « المُغْنِى » » و « الشُرّْح »» وكذلك القاضى فى 
« المُجَرّدِ » . قال الحارثوء : وهو الصَّحيحٌ » إن شاءً الله تَعالّى . قال ناظِمْ 
المُفْرّدات : ْ 
نبوص للقريب ٤ل‏ : لايدْل ‏ مهم سِوَى من فى الاق يَصِلٍ 
فان تكن ملكه طق وة الأ إن شه 
وعَمّم الباقى مِنَ الأقارب بن هة ا ولاتوارب 
وفى القريب كفرٌ لا دحلل وعن أُمَيِل رة يشعزل 
تنييه : الوَصِيةُ كالوَقُف فى هذه المَسائل » كا قال المُصَُْفُ بعد ذلك . وياتَى 
فى كلام المُصَئّفْر » فى باب المُوصّى له : إذا أوْصَى لأَقرّب رايت . والوقف 
كذلك . فانقل ما ياتى هناك إلى هنا . 


(1) فى ر ١: ١‏ التفصيل © . 


۹7۳ 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


اهل بيه بمثزَة ايه . وَقال الْحرَقَئُ : يُعْطَى مِنْ قبل أبيه 


واه 3 


۷ - مسألة : ( وأهْل يِه بمترة قراييه . وقال الحرّقئ : 
يُعْطَى من قبل أيه مه ) المنْصُوصُ عن أحمة رَحِمّه الله أن هل بيه 
ميل رلته » فإنه قال » فى رواية عبد الل : إذا أُوْصَى بِعلْثْ ماله لأهل. 
يته » فهو بمثابة قوله : لقراتتى . وحَكاهُ ابنُ المُنذِرٍ عن أحمد » وقال : 
١اد‏ قال أحمد : قال البی ی  :‏ لا جل الصَدََهُ لى ولال 
بیقی ٩۲‏ . فجَعلَ سَهُمَ ذَوى القَربَى لهم عِوَضًا عن الصّدَقَةٍ التى حرمت 
عليهم » » فكان ذَوو القَربَى الذدين سَمّاهم الله تعالى همأل بيه لين حرمت 
عليهم الصدقة وذَكر حَلرِيتَ ريدم بن. ارم أن النبئ عله قال : 
كرك فى أفل تی ب . قال : قلنا : من هليه » نساوه ؟ قال : 
لا » أله وعَشيرته الذين حُرّمَتْ عليهم الصَّدَقَةُ بعده ؛ آل علو » ول 


قوله : وأهل يِه بمئْلَةَ كَرايَِه . هذا المذهبٌ » نص عليه » وعليه جماهِيُ 
الأصحاب ا الخلاصة 9 « الوجيز )2 و « مكحب الأرجيء 3 
وغيرهم .وقدّمهفى١‏ ادا و( المُذهَّب و المستوعب »و المعْنِى »» 
و المُحَرّرٍ » و « الشزح » » و ١‏ الرّعايئين » » و ١‏ الحاوى ى الصغير » » 
و ١‏ الفروع, اي 1و ١‏ الرركشئ 6 » وغيرهم . وقال الجرقى 
يُحْطَى من قبل أبيه واه . واخحار أبو محمد الجوزئ » أن أهل ييه كقرابة بوبه .. 


. ۲۲٤/۷ تقدم تخريجه فى‎ )١( 


وه و © .مه وو وه و وه وو ووه هه ووه هوه هو ووه و ووه و وو ووو و و ووو و وو ووه ووه وه 


عقيل » وال جَعْمَرِ » وال عَيّاس ٩‏ . قال القاضى : قال علب : أل 
الت عند الععرب اباء الرجل, وأؤلادهم , لاخداو والأغمام 
وأؤلاوهم » ويَسْتَوى فيه الذكُورٌ والاناثُ . وذكر القاضى أن ألا 
الرجل, لا يَدْخَلُون فى اشم القرابة ولا أهْل ته وو هذا ی 
فن ولد انى برلل من أخل. يته وأقاريه الذين حُرِمُوا الصّدَقةَ » وأغطوا 
من سهم ذى القرْبّى »وهم َب أقاربه » فكيف لا ونون من أقاريه ؟ 
وقد قال النبى عه لفاطِمَة ووَلَديْها ورّؤْجها : « الهم ولا أل بنتى » 
ا عَنْهُم الرججسسَ وطهْرَهُمْ تَطْهِيرًا ”" . ولو وقف على أقارب 
رجل » أو وَصَّى لأقاريه > دحل فيه وله بغير خلاف عَلِمْناه . 


و ل بقل لجار »ارين ا 


اراب » ولا يكو رابا إلا أن يا ملق ؛ لأ هايا ل 
رابع النبى عه . ووَجْهُ قول الخرق ئ أَنَأمّه من أهْل بيه » فكذلك أقاربُها 
من أؤلادها وأبَوَيُها وإخوّتها وأخواتها . 


U‏ و ر 1 eT‏ بذ لزع + ا 
واختارٌ الشیراز ئ » أنه یعطی مَّن کان يصله فى حیاته من قبل أبيه وامّه »ولو جاوز 


(١)أخرجه‏ الدارمى »فى : باب فضل منقرأالقران »من كتاب فضائل القرآن . سنن الدرامى ٤۳۲/۲‏ مختصرًا . 
والإمام أحمد » فى : المسند ۳٦۷/٤‏ . 


(۲) أخرجه الترمذى » فى : : باب فضل فاطمة بنت محمد عه » من أبواب المناقب . عارضة الأحوذى 
9/16 ؟ . والإمام أحمد » فی : المسند ۲۹۲/٦‏ ۲۹۸۰ 9046 . 


(۳) فى م : « وولده ) . 
)٤(‏ سقط من :م . 


40 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


E PT 


وَقَوْمَهُ ونسباوه كرابت 8 


ا 
94 


4 - مسألة : ( وقَوْمُه ونسباوه كقرايته ) لأن قَوْمَ الرجل. 
بيلتُه » وهم نسباوه.» قال الشاعرٌ : 
فقلت ها ما رَفيقى فقَوْمُه | تَمِيمٌ وما 


4 
ي ناعم 
0 


كال ابو بكر : هو بتثابق أفل يته ؛ أن أل نه أقاريه » وأقاربه 
عن قومة ا . وقال القاضى : إذا قال : لرَحِوى » أو لأَرْحايِى » 


اربع آباء . ونقله صا . وقيل :اَهَل بيه » كدّوى رَحيِه . على میتی فى كلام 
المُصَنّف قينا . وعنه › رواج ەمن أَهْل_ يت ومن أله . ذكرَها شيخ َقَىْالدّين › 
وقال : فى دُولِهنٌ فى آله وأَهْل بت روايتان ؛ أُصَحُهما دوهن » وأنه قل 
الشريف أبى جَعْفَر وغيره . وتقدّم ذلك فى صِفة الصّلاةٍ » عند قول : الهم صل 
على محملر > وعلى ال محمار . وقال فى ( الفروع, ( : وظاهرٌ ( الو سبيلة أن امهل 
الأغل کالقرابة وظاور « الواضح ١‏ نهم نسباؤه 0 :وذگر القاضى » أن 
أولاد الرّجل. لايذخلون فى أهْل. ييه .قال المصتف وغيره ولي شىء : 

فائد ق : لله كأهل نجه جلاف ومذهبا . وتقدّم كلام شيخ ر تئ الدّين وغيره 
فى الآل فى صِفة الصَّلاةٍ ا . أله من غير إضافة إلى البْتٍ كإضاقته إليه . 
قالّه ‏ ۲/١١٠و‏ ] المَجْدٌ » وذكر عن القاضى فى دُخول الرَّوْجات هنا وَجْهَين . 
واختارٌ الحارثئ الدُخولَ » وهو الصّوابُ » والسنّةَ طافِحَةٌ بذلك . 

قوله : وقَومُه ونسباوه كقّرايته . هذا المذهبٌ » نص عليه » وعليه جماهيرٌ 
الأصحاب . وجرّم به فى ٠‏ الخلاصة ) »و « الوجيز ) »وغير ما » وقدَّمه فما 


. » نساؤه‎ ١ : 517/4 ف الفروع‎ )١( 


2۹٦ 


أو لنُسَبائى ‏ أو لمُنايى . صرف إلى قَرابِه من قبل أببه وأ » ودی 
وَلَدَ الأب الخايسٍ . فعلى هذا يضرف إلى كل من رث بفَرْض, أو 
تعصِيب أو بالرّجمٍ فى حال من الأخوال. . قال شخت : وقول أ بكر 
فى المُناسِبين أُوْلى من قول القاضى ؛ أن ذلك ف العف على من كان يبن 
العَشِيرَةٍ [ ه/5؟؟و ] التى ينتسِبان إليها وان كل وا اا يقري 
إلى قبيلة غير قبيلة صاحبه » فليس بمُناسِب له . 

فصل : والّه مثل قرايته فان فى بعض, ألفاظ حدریث رد بن أرق : 

من آل رسول لمعف ؟قال : أضْلَه وعَشِيرته أذين حر مُواالصّدقة بعده ؛ 
آل عَلِی » وآل عباس » وال جَعْمَر » وال عَقیل, . والأضْل فى آل اهل » 
فقَلِيّتِ الهامُ هَمْرةَ » ا قالوا : هَرَقَتٌ الماءَ وأرَقمُه . ومُدّتْ للا تَجْتِمِعَ 


هَمَرّتان . 


ف 0 الفروع. ) »و ( الرّعاية الكبْرَى 1 الشرّح . ) »وغيرهم . وقيل :هما 
کذوی دين : قومه کقرایټه » ونسباوه کذوی رجمه . رم به فى 
١‏ متخب الأَرَجى' » . واختارّه ابن عَبْدُوسٍ ف وا ). وقدّمه فى 
١‏ المُحَرّرٍ ٠‏ ) و اطم ). قال فى « الرّعايّة الصّغْرّى » » و «الحاوى 
الصغير » : ونسباؤه كأهل, بيته وقومه :دبا أن قؤقه و ات . وقال أبو بكر : 
ها كاهل بيه . واققصرَ عليه فى ١‏ الهداية » . وقطع به فى ٠‏ المُذْهَبِ ) . قال 
فى ا المسْتَوعب ( بعد أن ود که الو الطاب ع أو بكر : وذكر أبو 


(١)فىف:‏ المغنى 5/8 7ه : 


۹¥ ( المقنع والشرح والإنصاف 7١/١5‏ ) 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالْعدْرَة هم 3 لَعَشيرَة 


۹ - مسألة : : ( والجثرة هم العَشِيرَة ) الأذتؤن فى عرف 
الاي 2 وولده الذ كود والإناث وإ وإن فل و يَذْلك'" فسرّة ابن 
E‏ و تر فف أنخد فى ذلك . وقال تَعلَبٌّ » وابنُ الأغرابى اة 
الأرلاد راز لاخالاًز لاد . و يُدّخِلا فى ذلك العَشِيرة الأول اصح وَأَشْهَرُ 
فى عرف الناس. . ووَجْهُ الأول قول ألى بكر » رى الل عنه » فى مَحفِلٍ 

من أصحاب رسول الله عو : نحن رة رسول اله عل وبیصته التى 


0 £ 


تفقات عنه . فلم يُنْكِرٌه أْحَدٌ » وهم اهل اللّسانِ فلايعوَلَ على ما خالقَه . 


0 که ٤ه‏ 35 م > ٤‏ ° 
بكر ف « التَنْبِي » أنه إذا قال : لأهل_بَيتتى . أو قومى . فهو مِن قبل الأب . وإن 
1 8 6 . 0 0 2 1 م ف 7 5 8 
قال : انسبائی : فمن قبل الاب والام : انتبى : وياتى كلام القاضى ف الانسباء 
عند الكلام على ذوى الرّجمٍ . واختار أبو محمد الجُؤزئ » أن قو مه كقرابة ابوه ٠.‏ 
وقال ابن الجَوْزِىٌ : القَوْمُ للرّجال دون التساء » وفاقا للشافعى* ؛ لقَوْلِه تعالّى : 
8 لا يخر قوم مِنْ قوم 4^ . 


قوله : والعِيْرَة ؛ هم العَشيرّة . هذا الذعبُ . قدّمه فى ٠‏ ارعان » » 
و « الحاوى الصغير و «الفروع و . وصځحه 
الام . وقالّه القاضى وغيرُه . قال المُصَّنّف فى 0 الكافى » ؛ والشَارِحُ : عير ؛ 
العَشِيرَةٌ الأذنُون فى عُرْف الاس ووه الد عور والاتات 4 إن شلوا 


. سقط من :م‎ )١-1( 
. 770/١ انظر : غریب الحديث‎ )۲( 
. ١١ سورة الحجرات‎ )۳( 


4۹۸ 


ار i‏ 
وَذؤو رَحمِهِ كل قَرَابَةِ لَه مِنْ جهّة الاباءِ والامَهات . 


۰ - مسألة : ( ودَوُو رجه كل قرَابة له من جهّة الآباء 
3 ر ا ا ل لله لالم 
والامهات ) قال القاضى : ينصر ف إلى قرابته من جهة بيه وامه » ويتعدى 
)ع i‏ ا د كر ده م 
ولد الاب الخامس . وقد ذكرنا ذلك فى مسالة القوم والنسباء . 


صححاه . قال فى « الوجيز ) : الجثرَة تخقَص العَشِيرَة والوَلَدَ . وقيل : العيْرّة ۽ 
اليه ٠‏ وف ف« ا 6 اراسان الد ول :هى العخيرة الأذنون::. 
وقيل : وَلَدْهِ . وقيل : وَلَدُهِ ووَلّدُ وَلَدِهِ . وقيل : ذَوُو قرايته . اختاره ابن ابی 
مُوسى . قال فى « الهداية » : إذا أُوْصَى لعِثْرَتِه » فقد توّقفَ أحمدٌ . فحتمل أن 
يذخل فى دلت ع وار لاذه :مكيل أن وم من كان ين رده 
فائدة : العَشِيرَة ؛ هى القَبيلةٌ . قاله الجُوْهَر ئ“ . وقال القاضى عياض : هى 
أقله الأذ اوھ ر 
قوله : وذو رَحمِه ؛ كل قَرابَة له من جهة الآباء والأئّهات . هذا المذهبُ : 
جزم به فى « الشْرْح »)2 و« الوجيز »› و « الفائق » » و١‏ الهداية » » 
و« المُذَهَبٍ 2 » و « المُسْتوْعبٍ ٠١‏ و« الخُلاصَةٍ ا يرهم . قال فى 
) ا ال0 الحاوى الصغير ( : وهم قراثُه لأبويه ولد . وقال 
فى « الفروع, ٠‏ » و « الرعاية الكَبرَى » E‏ 
« ألفي » . وقال القاضى : إذا قال : لرجھی ا 
لاسي . صرف إلى قراته من قبل أببه واه ويتعَدّى وَلَدَ الأب الخايس, 7 
المُصَنْف »والشارح : فعلى هذا » يضرف إلى كل مَّن ير ت بفَرْض ء أو تَعْصِيب » 


. ۷٤۷/۲ ف : الصحاح‎ )١( 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ا مقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


N‏ » مَنْ لاوج لَه مِنَ الرّجَال وَالنْسَاءِ . وَيَحْتَمِل 


۲۹۱ - مسألة : ( والأيامى والعُرّابُ » مَن لارَوْجَ له ين الرّجال 
والنّساءِ ) ذكَرَه أصحابنا . قال شیخنا : ويَحْمَملُ أن يَخْقصّ اسم 
الأامى الُساء اللاتی لا زواج لهُنّ » قال الل تعالى :3 وَأنكحُوا الأيلمئ 
كم 04" . وفى الحديث : هم أعُوذ باللم ِن يوَار اليو 06 . ووجه 
لأوَلِ ما رَوَى سَعِيدُ بن المُسَيّبِ أنه قال : امت حفصّة بنت عُمْرَ من 
رَؤْجها » وآ عهان من ريه . 

قال الشاع © : 


إن تتكجى ألكخ واد تاب 75 کت أفتَى منکم أنا تا 


أو بالرّجم » فى حال مِنَ الأخوال . ونقل صَالِح » يَخْنَصٌ من يصِلّه م مِن اهل أبيه 
ومّه +.ولو جاوز أريعَة آبال.. 


قوله ؛والأيائن وات ؛ من لارَوْ ج له مِنَ الرّجال والنْساءِ . هذا المذهبٌ › 
وعليه جماهير الأصحاب . قال الشارِحٌ : ذكرَه أصحابنا . وجرّم بهفى « الوّجيز ( 
وغيره . وقدّمه فى ( الفروع, ) وغيره . وحمل أن خت الأيامى بالنّساءِ » 


والعرّابٌ بالرّجال . قال الشارِحٌ : وهذا أَوْلَى . واختارّه فى « المُغْنى » . وقال فى 
« المبْصِرَة ) » : والأيامّى ؛ النّساءُ الع . وقال القاضى ف « انميق » : الصّعْيرُ 


(0) فى : الغتى ٠٥۳/۸‏ . 

. 1١77/١ انظر : النباية فى غريب الحديث‎ )٣( 

(5) البيت فى اللسان والتاج ( أ ى م ) ٠‏ 

(9) عجز البيت فى اللسان : « يدا الدهر ما لم تتكحى أتأيم ٠‏ .وف التاج ٠:‏ أبد الدهر » . 


أن ص ّ الْأيامَى بالنّسَاء » وَالْعُرّابُ بالرّجال . فما الْأَرَامِل » 
ُن النَسَاءُ اللَاتىفَارَكَهنَّأَرْوَاجَهُنَّ .وقي : هُوَللرجَال 00 


فل اول لان الف يتم اا ااا واک 
لاشم امرف . ولأن قول البئ َك : ٠‏ اعرذ بال ن رار اليم 16. 
إنما أراد به النسءَ . وأما الراب فهم الذين لا زواج لهم يِن الرّجالٍ 
والنّساءِ » يقال : رجل عَرَبٌ » وامرأة عَرَبة . قاله ثعلبٌ . وإنما سمّىَ 
عا لانفراده ( ويَحْتَمِلٌ أن يَخْتَصّ الأيامى بالنّساءِ » والعُرّابُ بالرجال ) 
ولذلك يقال : امرأة يم . بغير هاء » ولا يقال : آيْمة . ولو كان 
( ۲۹/۰د ‏ الرجل مشا رکا ها لیل ا وا . مثل : قائم رف 
رفا يَخْتَصٌ بالرجل . 

۴ - مسألة : ( فأمًا الأرامل » فَهُنَّ اللساءُ اللات فارَقَهُنٌ 
أَرُوا جهن ) بِمَوْتٍ أو غيره . قال أحمدُ فى رواية حَرْبٍ » وقد سيل عن 


لايم ror‏ يما عرفا 3 وإنما ذلك صِفة للبالغ <° : 


o2 و‎ 


قوله : فأمالأرايل ؛ فهنَ السا لاتى فارَقهنَأزواجهنَ . هذا المذهبٌ . جرم 
به فى « الوجيز ) عير وقدّمه فى « المحَرَّر »» ر د المع ۰ 3 
و١‏ الفائق ۽ »و لظم ) » وغير هم . واختارٌه القاضى وغيره . قال الحارى 
هذا المذهبٌ . وقيل : هو للرّجال والنّساء . واختارهابنْعَقيلٍ e‏ : 
5 0 و ىا “ا و فى e‏ 2 ت .2 
فى اللْعَمَ ؛ رجز أَرْمَل » وامرأة أَرْملَةَ . وقال القاضى ف « التّعْلِيق » : الصّغِيرَة لا 
0 عم دي وو 3 00 / 3 : 
سى أَرْملَةَ عُرْهًا » وإنما ذلك صِفَة للبالغ. » کا قال فى الام 


. سقط من : الأصل‎ )١( 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© ههه هس هه م هو و وم وو ووو ووو هو و ووه ووو ووو و وو هه و ومو ووو وو ووو وم ووو و ووو 


8 رجا والّساء دیرف ين كلدم ا الناسٍ أن ارال السا‎ ٠ 


الشغبيث 43 شاف : هو للرجال والنساء . وأنشد : 
هنر الأرامِلٌ قد قَصَّيْتَ حاجَتها فمَنْلِحاجَة هذاالأرْمَل الذكر ^ 
وقال خر ث0 . 


اجب أن أضطاد ”ًا سبلا“ رَعَى الرَبِيعَ والشتاءَ أَرْمََا 


أ 1 5 و 1 ْ 7 ٠‏ 2 م 4ه 
فائدتان ؛ إخداهما:البكرٌ , وايب » والعانِسٌ يَشْمّل الذكرّ والآنتى . وكذا 
لدم ده ا 0 2 OL‏ 7 شع و 
إخوته وعمومته يشمل الذکر والأثقى . وقال ف « الفروع » : ويعَوَجَهُ وجه » 
0 7 2 ھا و 5 وا" عو E‏ 
وتناوله لبَعيلرٍ » كولد ولد . قال ابن الجَوْزِئ : يقال ف اللعَة : رجل أَيْمْ » وامراة 
7 وك ا م e‏ 9 . 7 رو 8 ك ك 
يم » ورجل بكر » وامرأة بكر » إذا ل يترّوّجا . ورَجُل تيب » وامراة ثيبة . إذا 
كانا قد ترجا . انتهى . وأا الّيُوبَة ؛ فرّوال البكارَة . قالهالمُصَنْف »ومن تبه » 
وأطلق . وقال ابن عَقِيل : وال البكارة زوجي ؛ من رجل وامرأق . الانية » 
لط ؛ مادُونَ العَمَرَةٍمِنَ الجا خاصّة ء له . وذكّر ابن الجَوْزِئٌ أن رهط 
مابِينَ القّلانَةَ وَالعَشْرَةٍ . وكذا قال ف الّمَرِ ؛ أنه ما بين اللا والعَشْرَةٍ . وتقدم 
ذكرٌ « انر » فى أوّلِ الفوات والإاخصار › فيما إذا وقف تفرٌ . 


. وليس فى ديوان جرير‎ . > ٤۲/۲ البيت لجرير » فى اللسان( رم ل) » وهو أيضا فى معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
الرجز فى اللسان » والتاج » وتهذيب اللغة © ١/ه . ٠(رعمل)و(سحبل) . والأول منه فى اللسان‎ )۲( 
. ) والتاج( ربل‎ 

(م - ۳) ضبًا سبلا : ضخمًا . 


وجه الأول أن المَْرُوفَ يِن كلام الناس. أنه للنُّساء ؛ فلا يمل 
اللفظ إلا عليه ؛ ولأن الأرايل بجع رمل فلا یکون جَنْمًا للد کر ؛ 


أن مایحتلف لفط الد کر والأنئی فى واحده يختِفَ فى مُه قدا 
ابن الأنبارئ على قائل. لول الأول » وحَطَأه فيه » والشَعْرٌ الذى الج 
به حُجةٌ عليه » فإنه لو كان لظ الأراابل. ْمَل الك والأنى » لقال : 
ج إذ لا جلاف بین أل سان فى أن لل متى كان للذ كر 
والأنقى »م ر عليه صَمِيرٌ » عُلْب فيه لَفْظ التَذْكِيرٍ وصَمِيرٌه » فلمًا رد 
الضّمِيرٌ على الإناث » عم أنه مَوْضُوعٌ لَهُنّ على الانفراد ‏ وسَمّى تفه 
ا . وكذلك 
الشعْر الآحَرٌ » ويل على إرادة المَجاز أن ١‏ لفط عند إطلاقه لا يهم منه 
إلا الساءٌ » ولا يُسَمّى به فى اعرف غيرُهُنْ » وهذا وَلِيلٌ على أنه م يُوضَعْ 
لغيرهِنّ » ثم لو ثبت أنه فى التحقيقة للنّساءِ والرجالٍ لكنّ أَهْلَ اعرف قد 
حضوا به النّساءَ » و ركت الحَقِيقةٌ حتى صارث مَفْمُورَة" ؛ لا تفم 
من لفظ المُتَكَلّم » ولا يعلق بها حُكُمٌ » كسائر الألفاظ العرْفِيّة 
فصل : وإن وَقَف على أخواته » فهو للإناث خاصّة » وإن وَقف على 
ته » مَل فيه الذَّكَرُ والأثقى جميعًا ؛ لأن الله تعالى قال : فإ وَإِن كانواً 


وة رجالا وبا4 . وقال: لقان كان له إخوة فِلأمهِ آلسّدْسُ)0 
إخوة رجالا وسا ء4" . وقال: طوفإن كان له إخوة فلامه السدس ٠‏ . 
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. ) فى م : « مهجورة‎ )١( 
.:١ا/5 سورة النساء‎ )۲( 
. ١١ سورة النساء‎ )۳( 


الشرح الكبير 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© م Er‏ 
وك وقف على اهل قريته اؤ َيِه » لم يذل فيه مَنْ يُخَالِفْ 
ديه . فيه وجه حر » أن د.ء٠د‏ الْمْسْلمَ يذل وَإِن كان 

لاقف كَافِرًا . 


وأجمَعَاللماءُعلى بها بال كر والأتئى وإنقال : لعُمُومَيه . فالظاهرٌ 
أنه يئل الإو » يَشْمَلٌ"' الذَكرَ والأنتى ؛ لأنهم و أيه . وإن قال : 
ا أر : لبتى عَم . فهو للذ كور دون الإناث . إذا ل يكونوا 
١٠.٣٠و‏ قييلة » والفزق بيتهما أن الإخوَة والعمُومة مة ليس هما لفظ 
مَوْضُوعٌ يمل ال کر والأتتى وى هذا اللفْظر » وتو الإخوة والعمٌ هم 
لظ يَشْمَل الِيعَ » وهو لفط الأؤلاد » فإذا عل عن اللْظ العام إلى 
ُفظٍ البين ؛ دل على إرادة الداكور : ولان لظ العمومّة شه بلفظ 
الإحوَةٍ » وَفظ بَنى الإو والعم يشب بى فلن » وقد دنا علييما . 
والحُكمْ فى تناول اللْفظر للبَعِيدٍ مِن العُمُومَةٍ وبَنى العم والإخوة حکم 
ما ذكرّنا فى وَلَّدٍ الوَلّدٍ » مع القرينة وعَدَمِها فى المُسائل المُتَقَدّمَمَ . 
۴ - مسالة : ( وإن قف على اهل ره أو راټټه » ل يذخل 
فهم من يُخالف ديه . وفيه وجه حر أن المُسِْم يذل فيه وإن كان 
الاقف كارا ) وجملة ذلك » أن الإنسانَ إذا وَقَف على أَهُلٍ قريته أو قرايته 


۶ : وإن وقف على أهْلٍ 1 01/6"ط ] قَوِْه أو قرابنه - وكذا لووَصّى لهم - 
ال او . وكذا لو وقف على إخوته » ونحوهم » لم يدخل 


(۱) فی م : « لا يشمل » . 


أو تى بلفظر عامٌ يذل فيه المسلمون والكُفَارٌ » والواقف مُسْلِمٌ 6 
للمسلمين خاصّةً » ولاشىء للكفَارٍ . وقال الشافعئ :يحل فيه الكفارٌ ؛ 
لأن الط ناهم بعْمُومِه . ولنا » أن الله تعالى قال « توصك آذ 
فى وركم 04" . فلم ييذخل فيه الكُمَارٌ ر إذا كان الميّتَ مُسْلِمًا » وإذا 
يَدُخُوا فى فط القرآن مع عُمُويه » ل يَدْلُا فى لفط الواقف ولأن 
ظاهرٌ حاله أنه“ لا لا يريد الكمَارَ ؛ لما ينه وبيتهم من عَداوَة الین » 
وعدم الوْضْلَةٍ لمانَِةذ" من الميراث ووجُوب التَمَقَة » ولذلك حَرّجُوا 
من عموم لظ فى الأؤلاد الإو والأزواج ار الألفاظ العامة 
فى الميراث » فكذا هلهنا» فإن صرح بهم دلوا ؛ لأن إخراجهم يرل 
به صریج ع الال » وهو أقَوَى من فَرينة ال رقف عليهم ول 
قري كلهم كار أو قف على راي وکلهم کفارٍ ؛ دلوا ؛ لأنه لا 
كن تَخْصِيصُهم » إذ فى إخراجهم رفع لطر بالكلية . فإن كان فيها 
مسلم واج والبافّى کا دخلا نضا لأن إخراجهم ههنا 


رو و ا . .ا هه : 

فيهم من يُخالف ديته . وهذا المذهبٌ فى ذلك كله . جرّم به فى « الوّجيز » . وقدّمه 

a 2 o 2 1 5 

فى « الشرح » » و ١‏ الفروع » ٠‏ و « الرعايتين » » و « الحاوى الصغير » »› 
5 6 الس هم د و e‏ و 2 5 5 3 217 

و ١‏ النظم » . وفيه وجه اخر » أن ١‏ لمسَلِمَ يذخحل › وإن كان الواقف كافِرًا » ولا 

عكس . وأطلقهما فى « المُحَرَّرٍ » » و ١‏ الفائق » 

. ١١ سورة النساء‎ )١( 


(۲) سقط من :م. 
قوع الع 6 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


بالأخصيص بَعيدٌ » وفيه مُخافة الظاهر من وَجْهيّن ؛ أحدها » مُحالفَة 
لفظر العُمُوم, . والثافى » حمل الَمْظر الال على الجمْع على المفرد وان 
كان الأکئر کارا » فهو للمُسْلمِين » فى ظاهر كلام. الخو 
حمل اللْظر علمهم وصَرْفه لهم » والتُخْصِيصُ ( ١۲۰٠د‏ يصب » وإن 
كان بإخراج الأكثر . وحمل أن ذخ الكُفَارٌ فى الوَصِيّةَ ؛ لأن 
التُخصِيصَ فى مثل. هذا بيد » إن تَخْصِيص الصّورَةٍ ادرو قَرِيبٌ » 
وتَحْصِصٌ الأكثر بيد ياج إلى دل . قوئ . والحُكُمُ فى سائر ألفاظ 
العموم ؛ كالاخوة ؛والأغمام »ونی عَمّه » والیتامی » والمّساكين » 
كالحَُكُم ف أَهْل ريه . فأما إن كان الواقفٌ كافرًا . فإنه يتناو ل أَهْلَ ديه ؛ 
لأ عه الهم » والفرية َل على إراتهم . فأَشْبَة فف الم » 

ينول أَهْلَ دينه وهل وذح[ فال رن ا 


يهان ؛ أحذها ,محل الجلاف إذا ل ُوجة تر قي »أو حال » ف 
وجدت » دَحَلُوا ؛ مغل أن لا يكون فى القَرْيَة إلا تترةه نا 
كافرٌ واج » وباق أَهْلها مُْلمُون » قاله الأصحابٌ . قال فى « الفائق ( :ولو کان 
أكثر أقاربه كُفارًا » احص المُسلِمون ف أحد الوجهين ا القاعدة 
السَادِسة والعشرين بعد الاتة » : لو وقف المُسْلِمُ على فرايقه » أو أَهْل هريه » 
£ ھر وااو ر ا ر ولد د و 
نص عليه فى روايّة خرب » وأبى طالب . ولو كان فيهم مُسلِمٌ“ واج » والباقى 


. سقط من : الأصل‎ )١( 
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دال على دُخولهم » > مطل أن لا يكو فى القَريةٍ إلا مُْلِمُون » َحَلوا؛ 
وكذلك إن ل يَكُنْ فا إلا كار واج وباق هلها نون » وإن القت 
لقرائِن ن » ففى وهم وَجْهان ؛ أحَدُهُما » لا يلون ۽ ۴ م يذل 
الكفارٌ ف وَقف المُسْلِم . والثانى يلون ؛ لان عمو اللمْظِيتَنَاوَلُهم » 
0 

حَقُ بځکوه إلى غيره . فإن كان ف القَرْيةَ كافرمِن غير اهل دين الواقفي › 
1 ؛ لأن رين الحال تخرججه » ولم يُوجَدْ فيه ما جد فى المُسْلِم 

من الأَوْلويْة' » فى خارججا بحاله . ويول أن لا يَحْرُجَ » بناءً على 
َوْرِيثْ الكُفَارٍ بعضِهم مِن بعض, مع اختلاف دينهم . 


كُفَارٌ » ففى الانيصار عليه َجُهان ؛ لان حمل لظ العام على واحدر » بَعيدٌ جددًا . 
اله . قلت : الصَّوابُ الدُخولٌ فى هذه الصورَة . قال الرَّرْكَشِئٌ : ومالّ إليه 
أبو امد + القاى » شيل قزل + يدل فهم من يُاِفَ د . لو كان فيهم كاف 
على غير دين الواقف الكافر » فلا دحل » ولا با يسْتَحِقُ شيمًا » ولو فنا بُخول 
المشلمر إذا كان الواقف كافرا . وهو كذلك . قدّمه فى « المعْنى »» 
وه الشْرْح. » ويخقمل أن يذخل ؛ ينءٌ على تؤريث الكفار بعضهم من بعض, 
مع اختلاف دينهم قاله المُصَنْف » والشارِح . وجعله فى « الفروع, مکل 
وفاقر ؛ على القَوْلِ بن بعضّهم يرث بعضًا . 


(0 فى م ٠:‏ الأول » . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


إن وَقَفَ عَلَى مَوَاليهِ » وَلَهُ موَالٍ مِنْ فَوْقَ وَمِنْ أَسْمَلَ ‏ تنَاوَلَ 


رار ه ه إن 


جَمِيعَهُمْ . وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : يحص الْمَوَالى مَنْ فَوقَ . 


4 - مسألة : ( وإن وَقَف على مَوالِيه » وله مَوالٍ مِن فَوْقَ 
ومَوال من أَسْفَلَ » تَناولٌ جميعهم . وقال ابن حامدر : يَحْمَصٌ المَوالىَ من 
رق ) ذا قف على مواليه وله مَوالٍ من قوق حب » وهم مُمْيُوه ۽ 
لقص الوَفف بهم ؛ لأذ الاسم يتَناوَلُهم » وقد تعيئوا کک 
غير هم . . وإن .لم يكن له إلا مَوال م بن أشفل » فهو م ؛ لذلك" . و ون 
اجتَمَعُوا » فهو لهم جميًا یسوون فيه لأن الاسم يَشَمَلهم جميعًا . وقال 
أُصْحابُ الرأى : الوَصِيّةُ باطِلَةَ ؛ لأنهالغير مين . وقال أبو تور : يقرع 

8 5 0 
بيتهما ؛ لان أحَدَهماليس باولى من الاخر . وقال‌ابن‌القاسم :هو للمّوالى 


قوله : وإن وقف على مَوالِيه » وله مَوالِ من فق » ومُوالٍ من أسُفل » تناول 
جَمِيعَهم . هذا الصّحيح مِنَّ المذهب » وعليه جماهِير الأصحاب . اختارّه المُصَنُْف 
وغيره . وصحححه فى « الفائق » وغيره اور الوجيز ) وغيره . وقمه 
ف الفروع. ) وغيره . وقال ابن حامار : يخقص الموالى من فق . وهم مُعْتَقَُوهِ . 
واختارٌ ال حارڈ * أنه للعتيق »قال : لأن العادةَ جاريَة بإ خسان المُعِْقين إلى العتقاء . 
فائدتان ؛ إحداهها 3 لو عَم الموالى » كان لموالى العصّبة : قدّمه ف 
ت ۸ رە“ و 
« الفائق » » و « الحاوى الصغير » . وقال الشريف أبو جَعْفر : يكون لمَوالى 
0 ر حل ا E‏ ك او ره 
ابيه . واقتصر عليه الشارح . وقيل : لحَصبة مُوالِيه . قدمه فى « الرعايتين » . 
وقيل : لوارثه بوّلاءِ . وقيل : كمنقطع. الآخر . قطع به فى « الرّعايّة » » بعد 


(١)فء:‏ وكذلك » . 


© © فاه هه هوهو ووو وو ووو و ووو وو و ووو و ووو وو وه وو وو و وهو وواءة وو ووو و و ووووه 


اغا . ولأضحاب الشافعى أزبعةأوْجُوٍ ؛ كقَوْلنا کک الشرح الكبير 


الرأي » والثالث » هو للموالى من فَوْقَ ؛ لأنهم أقوّى » لكونهم عَصَب 
ينونه » بخلاف عُتَائَهِ . وهو قول ابن. حامد ارايم »قف الث 
حتى يَضْطَلحُوا .ونا »أن الاشَ يعداولا جميع » فد لوا فيه » الو قف 
على خوت . وقولّهم : إنها لغير مُعَيّنٍ . غير صجیح, » فن 1 ۲۲۱/۰ 
الي َحْصل مع لين » ولذلك لو لف :لاكَلمْت مَؤْلاى . خث 
بكلام أيهم كان وقلهم : إن الى من فق أقوَى . قلنا : مع شمُول 
الاسم هم يَدْلٌ فيه الأقْوّى والأضْعَفٌ » كاخوّتّه » ولا يَدْخل فيه ولد 
اَم » ولا المَساكِينٌ » ولا الحليف » ولا غير من ذَكَرْنا ؛ لأن الاس إن 
الهم حَقِيقَة ظ | يتاؤلهم عر » والأشماءً الي دم على الحقيقة . 
ولا سج مَوْلَى انه امع وجو مَواليه . وقال زُفَرٌ : يَسَتَحِقَ ¿ . ونا » 
أن مَوَْى اليه" ليس بِمََْى له حَقيقة قي إذا كان له مَوَْى سواه » فان ل يكن 
له مَوْلَى » فقال الشريف أبو جَعْفَرٍ : إذا وَصّى لمَواليه ولیس له مَوْلَى ؛ 
ولرل ا وقال و تونق ر :لانت له ت يمن 


عَصَّبَةَ المّوالى . وأَطُلَقَ اة الأخيرة فى « الفرو ع » . الانية ؛ لاشىءَ لمُوالى الإنصاف 


عَصَبته » إلا مع عَدَم مُوالِيه . قالّه فى « الفروع. » . قال المُصَنّف » والشارحٌ : 
لو كان له مَوالِى أب حينَ الوّقفي » ثم انقرَضّ مَوالِيه » لم يكن لمَوالى الأب شىءٌ . 


(۱) فى م ٠:‏ الله ٠‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


© .و هه © عع ...ههه هو و هه و ووو وه ووو و و وو وه و وهاه و وو هن و وهاو و وو و و ووو وو وه 


اقيق وجب صرف الاثم OEE‏ 
لكلف عند إنكانٍ تضجيجه » ولان الظاِرٌ إراده المَجارٌ ؛ لكونه 
مَحْملًا صَجِيحًا » وإرادة الصّجِيح. أعلّبُ بين إرادةٍ الفا . فإن کان 


له مَوالِى أب حينَ ع الوق ْم رض مايه » لم كن لمَوالى الأب على 


متش ماد ناه ؛ لأن الاش اول غبرهم » فلا يَعُودُ إليهم إلا عقر 
ولم يوج . ولا يُشبِهُ هذا قَوْلهِ : أوْصَيْتَ لأقَرَب الناس إِلَىّ . وله ابن 


فوائد ؛ الأولى » العُلَماءُ ؛ هم حَمَلةٌ اشع . على الصّحيح مِنَ المذهب . 
جزم به فى « الرّعايّة الصّعْرَى » » و « الحاوى الصّغِير » » و ١‏ الفائق ) › 
وغيرهم . وقدّمه فى «١‏ الرعاية الكبْرّى » » و « الفروع » » و « الحارِئيٌ »» 
وغيرهم . وقيل : من تفسير » وحَديث » وفِقَم » ولو كانوا أعنياءَ » على القَولّينَ . 
لكِنْ هل يختصٌّ به من كان صله ؟ حُكْمُه كم قرايته . على ما تقدّم . الثّانِية » 
ُهَل الحديث ؛ مَنْ عرّقه . وذكر ابن رَزين أن الفْقّهاءَ والمُتَمَمَهَةَ كالعُلّماء » ولو 
حَفِظ ربمون حديًا » لا بمُجَرّد السما ع . فالفَرَاءُ الآنَ حفاظه » وف الصَّذْر الأوّلٍ 
هم الفقهاءُ . الثّالئة » الصو والعُلامُ ؛ من ل ييلع » وكذا اليم ؛ من ل يبْلْعْ » 
وهوبلا أب . ولو جهل بَقاءُ أبيه » فالأصل بَقاوه فى ظاهر كلام الأصحاب . قاله 
فى « الفروع » . وقال الشيْحُ تَقَىْ الدّين : يُعْطَى مَن ليس له أب يعرف ببلاد 
م . قال : ولايُعْطَى كافرٌ . قال ف « الفرو ع » : فدَل أنه لايُحْطى من وَقفرٍ 
عام . وهو ظاهِرٌ كلامهم فى مُواضِعٌ . قال : يجُه وجه . وليس ولد الزّنانتِيمًا ؛ 
لأن اليم اكسارٌ يذخل على القَلْب بِمَقَدٍ الأب . قال الإمامُ احم فى من بلغ : خرّج 


01۰ 


هه © ههه ه» ٠ه‏ و وهو و و و وه همح و هوهو اماه و و و و و وو و و وه ود وو و و وه وم وه و وه ةو وه و و ووو وه 


وابنُ لبن » فمات الابْنُ » حيث يَسْتَحِقٌ ابن الزن » وإن كان لا يسْمَحِقَ 
فى حياة الان شيا ؛ لأن الوصِية هلهُنا لصوف جد الصّفةٌ فى ابن, 
الان » كوْجُودها فى الان حَقِيقَة » وف المَوالى”" يَمَعُ الاسم على 
موی نفسه حَقِيقة » وعلى مَوْلَى بيه" مَجارًا » فمع وُجُودها جميمًا لا 
يُحْمَلُ اللقَظُ إلا على الحَقِيقَةَ » وهذه الصّفَة . لا تَوجَدُ فى مَوْالى" 


اسه . 


عن حَدٌ اليثم . الرَابعةٌ » الشاب » والققى ؛ هما مِنَ البلوغ, إلى الاين . على 


الصّحيح مِنّ المذهب . وقيل : إلى حمس وثَلائِين . والكَهْل ؛ من حدٌ الشباب 
إلى مين . والشيْحُ منها إلى السّبْعِين . على الصَّحيح مِنَ المذهب . قدّمه فى 
0 الفروع. ) . وجرّم به فى ( الرّعاية الكبْرَى » . وقال فى « الكافى ) : إلى آخر 
العْمْرٍ . وهو ظاهِرٌ كلامه فى « الرّعايّة الصَّكْرَى » » و « الحاوى الصغير » » 
و ١‏ الفائق ) » فإتهم قالوا الت مالين . قال ا لحار : ولايزال کھاد 
حتى لع ین سََةّ ثم هو شب حتى يموت . وافقصَرٌ عليه . فعل المذهب » 

يكو اَم مها إلى الوت . الخامسة » بوب الي ؛ وهى اقرب كلها . على 
ا شحيح من المذهب ء وَأطْلّها العو » وثّدا به . نص عليه . قال فى 
«الفروع, » : وجه » يُبْدأبما تقدّم فى أفْضّل الأغمال . يعْنِى » الذى تقدّم فى 
وَل صَلاةٍ التُطَوّع. . وياتى فى باب المُوصّى له » إذا أُوْصّى فى أَبُواب لبر » فى 
کلام المصَئفر» والكلامُ عليه [ 0/5 ] مُسْتَوْفَى الاش لو وقف على 


. ٠ فى م : « الول‎ )١( 
. فى م : « الله‎ )۲( 
. ) فى م : « مول‎ )۳( 


°۱1 


الإنصاف 


0 ا ا اا ااا ااا ا ا ا ا ااال ا ال الى ل ل لي لل نا 


سبيل الوا اس لكر . ذكرّه فى « المُجَرّدِ » . وقدّمه فى 
) الفروع » . وقال أبو الوفاء : يعم e‏ الغارم ؛ للإصلاح. . قال 
کک : وججوز لعن قريب . السابعةٌ » جمْعُ المُذكر السالم 
عي ايمل E‏ . على الصحيح مِنَ المذهب قدمهف « الفروع. » . وقيل : 
ا > کمکیه لا يشمَّل الذکر e‏ 
00 تق الین e‏ . قال الشيخ ته 


الشام وغيرهم لاإسونه لا إذا كان عونا قال :لعل شار 


TT‏ ا «والشريف قال جلاف الوضيع. 


وت ايض ماز كد جنال الت شريفا اقسا لووفف عل 
قل . قال القاضى ف ؛ 2 ( ل از 
نايع و ال لز نه التق لهذا" لو حل + لا أكلت کا لان 
حل . ل يعم غيره مِنّ الحلاوات . وكذلك لو قال : عَبْدى حر ؛ لأنه أو . 
يع يعْتَقْ غيره من العَبيد . ولو قال الله : حرمت المُشكر ؛ لأنه حُلوٌ . عم جميع 
الحلاوات . وكذلك إذا قال : أَعتِنْ عبْدك ؛ لأنه أَسْوَدُ . عم . انتهى . وقد تقدّم 
فى آخر إخراج. الرّكاقٍ » أنه لا جور أخذها لمَوالِى بَنِى هاشم » والظَاهِرٌ أن العِلة 
ماقاله القاضى هنا . 


o1۲ 


بير ه 


وَإِذا رقف على جَمَاعَةَ يمكن بحصرهم وَاسَتِيعَابهم » وجب 
اد وَالتٌسوية ينهم 6 والمواواة وو و عقوو وق ون ث قفن ون يوه ناواو اران اواو ون 


٥‏ - مسألة : ( وإن وَقف على جماعة حكن رمم 

شتبعاهم » وجب تَعِْمُهم والشوية بيتهم ) لان الفط يَقتَضِى 7 00 
7 الفا به » فوب العمل فتاه » كقؤله انه : © فَهُم 

اه . فإنه يَِبُ تَعْمِيمُ الإخوَةٍ ی ا وا 


بيهم » ولان الّفظ بق يقضى النَّسُوِية » أشبّة ما لو ار هم . 


قول وإن وقف على بجماعَة ب كن حَصرهم واشتيعا يعابهم ؛ وجب تَعْمِيمُهم 
والتَسويّة بيتهم . هذا المذهبٌ › وعليه الأضتحاف 6 وقطكوا به وال قى 
( الفائق » : ويَحْثَمِلٌ جوا المُفاصَلَة فيمايُقصَّدُ فيه تَميِيرٌ » كالوقف على الفقَهاء . 
قلت : وهذا أقربُ إلى الصواب . وعنه » إن وصّى فى کته ؛ وهم أَهْل دَرْبه ١‏ 
جار الفضيل لحاجَةٍ . قال الحارئيئ : والأوْلَى جوا التفُضيل للحاجَة » فيما قصد 
به سد الحَلَة الق را . انتبى . قال ابنعَقِيل ا 
بواجاږ . وعنه »فى من أوْصَى ف فراء مک » ينْظَرٌ أخوجُهم . وتقدم كلام ال يخ 
تق الدّين إذا ؤقّف على مُدَرس وَفُقَهاءَ ؛ هل يسوی بيهم » أو يتَفاضَلُون ؟ فى 
أخكام النَاظِرٍ . 


تبیه : الذى يظَهَرٌ أن محل هذا » إذا لم يكن ة قريتة » فإِنْ كان قريئة » جارٌ 
الي ان 


. ١١ سورة النساء‎ )١( 


) 77/1١5 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( o1۳ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكير ٠‏ 


الإنصاف 


راشبل تخضوم على نایار على واج منهم» 


65 -مسالة : فإن لم یمن > حَصرهم ؛ كالسا ین » والقبيلة 
الكثيرةٍ ؛ كنى هاشم » ونی تميمر صح الوقفف علمهم . وكذلك يَصِحُ 
الف على غل النتلمين. كليم وع أل إقليم ومُدينة > كالشام. 2 
ودِمَشق . ويجوزٌ للرجل. أن يقف على عَشِيرَتهِ » وأهْلٍ ملریتته .. وقال 
ss‏ : ۰د ] لا يْصِحٌ الوقف على مَن لا يمن 

ستيعابهم وحَصرُهم » فى غير المُساكينٍ ونحوهم ؛ لأنه صرف فى حَقٌ 
HEI‏ > م لو قال : وقفت على قَوْمٍ . ولنا » 
أن من م صح الوقف عليهم إذا كانوا مَحْصُورِين » صح وإ ن لم يُخْصَوًا »› 
كالفمَراءِ » وقياسهم بطل بالَقف على الممساكين . 

فائدة : لو کان الوق فى اداه على ن کی ااه » فصر ممالا يكن 
لمتيعاُه ؛ كوف عل » رَضى الله عنه » على وره وَل فإ يجبُ تيم من 
e‏ . قله المُصَّنْفَ » والشْارِحُ » وغيرهما . 


له : وإلا جار تَفضِيلٌ بغضهم على بعضِ » والاقتِصارٌ على واج منهم . یعنِی » 
إذا لم يُمْكِنْ حصّرّهم واسْتِيعابُهم ؛ کا لو وقف على أصناف الرّكاقٍ » أو على الفقراء 


: والممساكين. > ونحو ذلك » فالصَحيحٌ من المذهب > جوا الاقتصار على واخلر » 


ال « التضلن ر جام ا به كثير منوم 0 
فى« الوجيز ) . وقدّمه ف« الفروع. ) وغيره . ويَحْحَمِلَ آلا يجزئه أل من 

وهو وجه فى « الهداية » ال 20 e‏ 

« المُحَرّرٍ » . وقيل : فى إجُزاء الواحد روايتان . 


ه١:‎ 


فصل : ولا جب تَعْمِيمُهم إماعًا ؛ لأنّه غير مُنكن, . 
تفضیل بعضهم على بعضٍ mT‏ 
جوز الاتيصارٌ على واحار منهم . ويَحْمَملُ أن لا يرنه أل من تلاثة 
وهو مذْهَبَ الشافعى . ووجه القولین ٩‏ 5 قد ذ كر فى الزكاق » والأوّل 
ظاهِرٌ المَذَهَب . 1ْ 

فصل : فإن کان الَف ف اداه على د من یمکن استيعابه » فصار مما 

لا يمكن استيعابه ادر قف على وَلَدِه وود وَلَدِهِ » وعَقِبه ونَشله » 
فصاروا قبيلة كثيرة تَخرْجٌ عن الحَضْرٍ » > مثل قف عل اطي العم ؛ 
على وله وتشيله » فإنه يَجبُ تيم م من امن منهم » والنّسُوية بيتهم 


شیم كد راجا ناد ار ,دا .وب ال ١‏ 


والتسوية 4 لكايه وصَّلاح مه لذلك 4 فح الع ما نكن ؛ 
بخلاف ما إذا كانوا جال الوَقَفَو ممّن لا يُمْكنُ ذلك فيم . 


فائدتان ؛إخداهما » لووقف على أصناف الرّكاق » أوعل الفُقَراء والمساكين › 
جاز الاقتيصارٌ على صِنْفر منهم . على الصحيح من المذهب . قدّمه فى( الفروع. » » 
و الرّعا yy‏ )ف 
غير المَسْأَلة الثاني . وقالا فى الثّانية : لاب مِنَ الصَرْفب | إل الفزيقين ک۰ 
قال الحارثئ : قِياسُ المذهب عند القاضى » وابن عَقِيل » جواز الاققصار على أَحَدٍ 


.» فى م :«القرل‎ )١( 
.» فط : « كلركاة‎ )۲( 


هاه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الرّكاق . 


إن كانواء مِنْأفل الرّكاةٍ ميقع إلى اجا منم أكثر من الْقذر 


الى يدقع إِلَيِْ من الرّكاقٍ 4 إا كان الوقف عَلَى صِنْفٍ من اضئاف 


۷ - مسألة : ولا يُعْطَى كل واحدر أكئرٌ من القذر الذى يُعْطَّى 
من الزكاق . يَعْنِى ( إذا كان الوّقفٌ على صِنْفِر من أُصْنافب الزكاقٍ ) وجملة 


ال ؛مِنَ الفقراء والمّساكين. . وقطّع به فى « التّلْخِيص » . وعندالمُصَئّف » 
يجبٌ الجَمْعُ » وحكى عن القاضى . وقيل : لايجرئ الاقصار على صِنْفم ؛ بناءً 
على الرّكاقٍ . قال القاضى ف « الخلاف » : هذا ظاهِرُ كلام أحمدَ . وقيل : لكل 
صِنْفْرٍ منهم امن . وأطلَمَّهماف ٠‏ الفائق ؛ . الثّانية » لوقف على الفقراء فقط » 
أو على المساكين فقط » جار إِعْطَاءً الصف الآ خر . على الصحيح من المذهب . 
قدّمه فى « الفروع, ) وغيره . وجرّم به فی « الرعايتين ر الحاوى الصغير 2 
وغيرهم . وفيه وَجهٌ ار » لايجوزٌ . ذكره القاضِی ا ذلك أيضًا فى باب 
المُوْصَى له . ولوافََرَ الواقف » اسمَحَقَّمِنَ الوَقفم . على الصّحيح مِنَ المذهب . 
قال فی « الفروع, ( ا . قال فى « القواعدٍ ( : نص عليه »فى رواية 
الَروذی . وقيل CNS‏ 9 يسح شيئًا منه . وتقدّم ذلك ف أُوَّلٍ الباب » 


3 


يل و ا بي عل نتن ذلك 

قوله : ولا 1 ۵۲٥۲/۲‏ ) يدق إل واجدر أكرُ مِنَّ القَدْرِ اذى يُدْفعٌ إليه مِنّ 
الركاة إذا كان الَف على نفو ين أصناف الرّكاق . وهو المذهب م 
قدّمه فى « المُعْنتّى » » و « الشرح ٠‏ »و ١‏ الفروع ( . واختارٌ أبو الخَطَّابِ فى 
« الهداية » » وابن عَقِيل, » زيادة المشكينٍ والفقير على حمْسِين دِرُهَمًا . وإن 
متعناه منها فى الرّكاق . 


كلاه 


٠ ©‏ 6ه هو و و وه وه ه.هو ووو ووو وو ووو و وو وو ووو وو و و و و و و و ووو وهو وو وو و ووو وو ووه 


ذلك » أن من وَقَف على سبل للء أو ابن السّبيل » أو الرّقاب » أو 
الغارمين » فهم الذين يَسْمَجِقُون السّهُم من الصَدقات لا ذل معهم 
غيرُهم ؛ لان المُطلَقَ ِن كلام. الآَيين يحمل عل المَعْهُود فى الشزع. 
ينظ ؛ من كان يَسْتَجِقٌ السّهُمْ من الصَّدَقاتٍ » فالوقف مَصْرُوف إليه » 
وقد مَضَى سرح ذلك فى الزكاة . فإن وَقَف على الأصُناف الثّمانية الذين 
يأخذون الصَدَقاتِ » صرف إلههم ؛ ويُعْطَى كل واحلر منهم من الوّقفٍ 
مثل القذر الذى يُعْطَى من الز كا » لا يزاد عليه » وقد ذكرّنا ذلك . وقد 
املف فى القَدْرِ الذى يَحْصّلٌ به الى » فقال أحمدُ » فى رواية عل بن 
سعيدر » فى الرجل يُعْطَى من لوقف حَمْسِينَ وِرْهَما » فقال : إن كان 
الواقف کر فى كتابه المَساكِينَ » فهو مغل الزكاقٍ » وإن كان مُتَطَرّعَا » 
أعْطَّى من شاء وكيف شاء . فقد نص على ر ١/٠٠٠ر ‏ إلحاقه بالزكاق » 
فيكون الخلافٌ فيه كالخلاف فى الزكاق . واختارٌَ أبو الخَطاب » وابنٌ 
عقيل » زِيادةَ المشكين على حََمْسِينَ وِرهمًا ؛ لأن لَفْظ أحمد لا تقبيد 
فيه . قال أبو الخَطَاب : وف المَسالة وَجهان وجههما ما سَبَقَ . 


f o0 7 _ 3 0 0 5 5‏ 9 
فصل : فإن قف على الأصّناف كلها » أو على صنفيّن أو أكثرٌ » فهل 
ع ۶ 0 2 0 3 0 7 
يجوز الاقتصار على صِنف واحد » أو يح يجب إعطاء بعض كل صنفم ؟ 
فيه وجهان » بناءً على الزكاق : 


لاا تي ا ل ل ل ل ا ل ا ل لا ا لا ا الال ا ا ا ا ال ا ل ا اا 00001 


o1¥ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


وَالْوَضِيّة كَالوَقف فى هَذَا المَضلٍ 
فَصْلٌ :وَالْوَقَفْعَفْدُلَازمٌ » ا يجوز فسخ بإقالة ولاغيرهًا . 


4 - مسألة : ( والوَصِيةُ كالوؤقف فى هذا التَمصِيل ) لأ أن 
اها غل لفظ الوضئ © أشبهت الوق + 

فصل :( وَالوَقْفُعَفْدٌلازمٌ » لايجورٌ فَسْحُه بإقالق ولاغيرها )يلرم 
مجر الول ؛ لأنه بر ينع الع والهبَة والميراتٌ » فم مجر » 
کالعتق . وعنه : لا يرم إلا بالقئضٍ وإخراج ا بده . اختاره 
ابنُ ای موسی . كالهبَة . والضصّحِيحُ الأول » وقد ذكرناء . وذْهُب أبو 
حنيفة إل أن اوَُفَ لا يرم جره » وللواقف المجُوع في إا أن يُوصِىَ 
به بعد موه » فيََرَمُ » أو يكم بلْرُومِه حاكِمٌ . وحكاه بعضّهم عن عل 


قوله : وَالوصِيّةُ كالوَقف فى هذا المَضْل . هذا صحيحٌ ‏ لكِنّ الوّصِيّة أعَمْ مِنَ 
ارقن وغل مابات . والحتارً ليخت اين » فيما إذا وقف على قرب فاته » 
اسْتِواءَ الأخ, مِنَ الأب » والأخر مِنَ الأبوين . ذكَرّه فى « القاعِدةٍ الهشرين بعد 
المائة ( : وذكر ف( القاعِدَةٍ الالثة والحَمْسِين بعد الات ( أن الشیخ 5 تھی الین 
اخخقارٌ » فيما إذا وقف على وَلَدِه > دُخولَ وَلَدٍ الوَلّد فى الوق دُونَ الو صِيِّةَ » وفرّق 
بيتهما . وتقدّم كلام ناظم المُفرّداتٍ » إذا أَوْصَى لقَراتتِه . ا 

قوله له : والوَفُ عفد لازم » لا جور حه باق ولاغيرها . هذا المذهبٌ » 
وعليه الأضحابٌ . وقال الشَبْحُ د ِي الدذين, 0 
دين » فهل باع لوَفاءِ ادن ؟ فيه لاف فى مذهب أمد وغيره » ومَلْعُه قوئ 
قال جامِعٌ « اختياراته ) : وظاهرٌ كلام. أن الاس » ولو كان اين حاون بعة 


°۹۸ 


ةوه وه وو هه .هوهو ووو وو ووه ووه ووه ووو ووو وو وو ووو ووو و وو ووو ووو وو وه و١:‏ 


وابن مُسْعْودٍ » وابن عباس . وخالف أبا حنيفة صاحبّاه فقالا كقول 
سائر أَهْل العلم . وامّج بعضُهم با رو أن عبد اللربنَ زيار ؛ صاحبٌ 
الأذَانِ » جَعَل حاط صَدَقَةَ » وجَعَلّه إلى رسول الم عي » فجاء أبواه 
إل ر سول اش »فقالا : یارسول الله ٠‏ يكن لناعيش| شر إلا هذا الحائط . 
رده وول الك 3 » ثم ماتا فورتهما . رَواه المَخاملى*“ فى 
« أماليه "2 . ولأنّه إخراجُ ج ماله على وجه القربة من مله » فلا يرم 
بمُجَرّدِ القَول » كالصّدَقة . قلنا : هذا القَوْلُ يُخالِف السّنَةَ الثايتة عن 
رول ريق واهاع لاب و ] الله عنهم » فان لنب عَيِلهِ قال 
مر فى رقي : لا اع أضْلّهاء ولا يناع » ولا يُومَبُء ولا 
يورت 76 . قال اليا مِذئُ ئ : العمل على هذا الحدريث عند أَهْل العم من 
أصحاب النبى عو وغيرهم » لا نَعْلَمُ بينَ المُتَقَدمِينَ منهم فى ذلك 


المَوْتٍ . تھی . قال ال تة تقئ الدّين : وليس هذا بِأبْلَعْ مِنَ التَدِييرٍ » وقد ثبت 
أنه » عليه فصل الصَّلاةٍ والسّلام » باه فى الین ف 
وصحححناه ؛هل يقعٌ لاز ما » فلا يجوز بيعه » أو لايقعٌ لازمًا 4 (ويجوز عه 
فليْعَاوَدٌ . 

)١(‏ أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبى الحاملى القاضى الفقيه » صاحب ١‏ الأمالى ٠‏ المتوفى سنة ثلائين 
وثلاثمائة . تاريخ التراث العربى ٠٠١۷/۱/۱‏ . 


(۲) وأخرجه النسانى » فى : ميراث الولد للوالد المنفرد » من كتاب الفرائض اشن الى i‏ 
(۳) تقدم تخريجه فى صفحة ۲ . 


8 -4)فقط:«أويجوزع. 


8ه 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


اختلافا . قال الحَمَيْدئُ : تصق أبو بكر بداره عل وَلَدِه ‏ وعُمر برَيْعه 
عند المَرْوةٍ على وَلَِهِ » وعان برُومَة”" » وتصَدَّقَ عل بأَرْضِه بع ؛ 
وتصدق الزبير بداره مَك وداره بضر وأَمُوالِهِ بالمّدِينة على وَلَّدِهِ » 
وتَصَدَقَ سَعْدٌ بداره بالمَدِينة وداره صر على وده ؛ وعَمْرُو بن العاص, 
الوط" وداره بِمَكة ر ۲۲۲د على وَلَا > وحكيم بن جزام. بداره 
بِمَكّة والمدينة على وَلَدِه » فذلك كله إلى الوم . وقال جابرٌ : م يكن 
أحدّ ين أشحاب رسول اله ل ماقف وهذاإِجْماعٌ منهم » 
إن الذى قَدَر على الوَقُفِ منهم قف » واشتَهَرَ ذلك فلم ینګره أَحَدٌ ؛ 
فكان إجماعا > ولانه إزالة ملك يلرم الوَصِية ؛ فإذا نره فى حال 


م ر 


الحَياةٍ لزم من غير حُكُم » كالهق . وحَدِيتُ عبد الل بن رَيلرٍ إن ثبت 


3 ا ول الا ا ر ورت‎ ak 
فائدة : ظاهِرٌ كلام المَصَنْف » أن الوقف يلرم ب بمُجَرِّ القؤل . وهذا‎ 


الوا و و د » وإخراج اف 


عن يده . اختاره أبو بكر » واب ن أبى موسى » والحارثى . وتقدّم الكلامُ على ذلك » 
عند قول المُصَنْفٍ : ولا يشرط إخراجُ الوّقف عن يره » ف إِحدَى الروايتين . 
فليِعاوَدُ . 

. أى بثر رومة بالمدينة‎ )١( 


(*) أخرجه البيبقى » فى : باب الصدقات الحرمات » من كتاب الوقف . السنن الكبرى ١51/5‏ . 
)٤(‏ سقط من : الأصل . 


o۰ 


لا جوز یمه إلا ان مطل ماف َا طرف َف يفلو . 
وَكَذلِكَ الَْرَسُ بيس ذالم يَلْحْ ِو » بيع اشر ى بيه 
مَايَصْلْحلْجِهَادٍ . وَكَذَلِكَ المَسْجِ ذالم نفع به فى مَوْضِعِهِ » 
وَعَنهُ » لا تاع الْمَسَاجِدُ لَكِنْ تنْمل الها إلى مسج آخرَ . 


فليس فيه ذِكرٌ لوقف » والظاهِرٌ أنه جَعَلّه صَدَقةَ غير مَوْقَوف » اسَنابَ 
فيها رسول الله عو » فرأى والديه أَحَقَّ الناس بِصَّرّفِها إليهما » وهذا لم 
ا . ويَحْيَمِلٌ أن الحائط كان هما » وكان هو 
صرف فيه بكم اليابة عنهما » فتَصَّرّفَ بهذا النُصَرُف بغير إذنهما ء 
فلم ذاه » وأنّيا البئ عه فر رده إلهما . والقِياسُ على الصَّدَفَة لاح ؛ 
نارم ى الحَيا بغير كم حاكم » وإنما يَفتَقِر إلى القَبْضٍٍ كارن 
لا يَمتَقَرُ إليه » فافترقا 51 

۹۹ - مسألة :.( ولا يجوز يَيِعْه إلا أن تتعطل منافعه » فاع 
ويُضْرَف نمه فى مله . وكذلك الرس الحَِيسُ إذا ل يَضْح لعز » يبع 
واشتُرئ بِكمَيِه ما يلح للجهاد . وكذلك المَسْجِدُ إذا لم ينتفع به فى 
موضعه . وعنه ال تي ا روي 
ذلك أنه ليجو تع لوقف ولاج لول انی ع 1ق دت عم 


قوله A‏ عل منافعه فيُباعٌ » ويُضْرَفَُْمَنه فى مثله . وكذلك 
افر س الحبيس »إذا لم يصلح للغرو » بیع واشتر ىَبِكّمَنِه مايصّلحٌ للجهاد »> وكذلك 
المَسْجِدُ إذا لم ينتَمَعْ به فى مَوْضِعِه . وعنه » لاتباعٌ المساجد » لن تقل الها إلى 


o۱ 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الانصاف 


اله ل تاع لھا ولا اع »ولا وب ولا يورت «" . فإن 
تَعطلت ما عه بالكل ؛ كدار انهَدَمَتَ »أو أ رْضٍ ربت وعادّت ماتا 
لايمكنٌ عمارتها » أو مشج انتقل اهل القَرْية عنه » وصار فى مَوْضعر 
لا يْصَلّى فيه » أو ضاق بِأَهْلِهِ ولم يُمْكِنْ تؤْسِيعُهِ ف مَوْضِعَه » فإن أُمْكَنَ 
ب بعضه ايمر به يقبته » جاز بیع ابض . وإن يُمْكِنْ الانتفاعٌ بشىءٍ 


| منه ‏ بيع جویعه ٍ . قال أحمدٌُ » فى رواية يق ألى داد : إذا كان فى المشجد 


حَسّبتان هما قِيمَةٌ » جاز بَيْعُهما وصَرْف نَمَيهما عليه . وقال فى رواية 
صالحر : ْول المَسجد حَوْهَا من اللُصُوص » وإذا كان مَوْضِعُه قَررًا . 
قال القاضى : ينی إذا كان ذلك يَمْنَعٌ الصّلاة فيه . ونصّ على وان بتع 
عَرْضَيِهِ فى رواية :/:؟ر عبد الله » وتكون الشهادة فى ذلك على 
اام . قال أبو بكر : وقد رَوَى على بن سعيار » أن المساجد لاتباع » . 
وإنما تمل الها . قال : وبالقول الأول أقول ؛ لإبجماعهم على جواز"" 
ع الرس الجييس_ - يى المَؤْقُوفةَ على الكو - إذا كبرت فلم قلح 


مشجار اخر ووز يع عض آله وصّرْفها فى عمارتِه . الم أن لوقف لايخلو ؛ 
إا أنْ تتَعَطّلَ منافعُه » أو لا فإن مطل منافقه » لم جز به » ولا المناقلة به 
مُطْلَمًا . نص غليه فى روايّة عل بن سَعِيدٍ ‏ فال : لا يستيلول به ولا َيه » إلا 
أن يكو بحال لا بشع به . ونقل أبو طالب ٠‏ لأ ير عن خاله »ولا ياء إلا 


. 35017 تقدم تخريجه فى صفحة‎ )١( 
. سقط من :م‎ )۲( 


o۲ 


© هاه ها هاه هه و هو و و و ووه و وو وو و وه ووه هه و و و و وه و و وه ةو وه و واه هو وه ووه هو وه و5 ووه 


للعو » وأمْكَنَ الانتفاعٌ بها فى شىء آخرَ » مثلّ أن تَدُورَ فى الرّحَى » أو 
يُحْمَلَ عليها ترابٌ » أو تكون الرَعبَة فى نتاجها » أو جصانايتّحَدُ للطراقر » 
نه يجو يها » ويُشْترَى بها مايَضْلُحْ للگزو . نص عليه امد . وقال 
محمد بن الحَسّنٍ : إذا خرب المَسْجِدُ أو الوّقف » عاد إلى ملك واقفه ؛ 
لأن الوقف إنما هو تشبيل المْفعَةٍ ان وات SNL‏ 
غلية مه ورال ملكه عنه . وقال مالك » والشافعئ : لا يجوز بيع شىء 
من ذلك ؛ ؛ لقول رسول الله عو : ا ييّاعٌ أَصْلَهًا ‏ ولا يْمَاعُ ‏ ولا 
يُوهبُ ‏ وَلَايُورَتُ ) . ولأنَ ما لا يَجُورٌ بيه مع بقاء مناه » لا جوز 
مع نها » > كالمُعمّقٍ » والمَسْجد أَشْبَهُ الأشياء بالمُْكّق .ونا ماروئ 
اد ؛ رَضّ الله عنه » كنب إلى سَعْاٍ E TE‏ 
المال الذى بالكوقة أن انقل, المَسْجِدَ الذى بالتّمّارِينَ وَاجْعَل بيت امال 
فى قبلة المشجد فانه لن بال فى المج مضل . وكان هذا بِمَشْهَدٍ 
من الصحابة »و هر جلافه فکانإجماعًا وا 0 
ارف مناه عند تعر إنقائه بصُورَيِه » فوَجَبَ ذلك > کا لو اسْتَولّدَ 
أن لاينعفعَ منه بشىء » وعليه الأصحابٌ . وجوّز الشْيِحُتَقَىُالدّين ذلك لمَصْلَحَمَ » 
وقال : هو قياس « الهّذى » » وذكرَه وَجْهًا فى المُناقلّة : وأوْمَاً إليه أحمدُ . ونقل 
ا ؛ بجو نقل المَشجد لمَصْلحَة الاس وکو ع المفرداك :واتار 


.. نقب ؛ بفتخ القاف : ترق . وثقب ؛ بالبناء للمجهول : نقبه بعض الناس‎ )١( 
. سقط من : الأصل > ط‎ )۲( 


or 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الث 


لشرح الكبير 


الإنصاف 


وهو »ا نا م لاقام دواع ف قافو ع قاع و ها هوام ها واه وا وا و و و هه و ومو و افده و ممم م ممعم م ومو وو. ٠.‏ 


لجاريّة المَوقُوفة » أو َبلّها » أو فبلا غيره . قال ابن عَقِيل, : الوَقف 
بد » فإذا لمكن تأده على وَج تَخْصِيصه , قينا الَرَضَ » وهو 
الانتفاعٌ على الدّوام. فى عينِ أخرى » وإيصال الأبدال جرى مَجَرّى 
الأغيان » وجُمُودُنا على العَيّْن مع تَعَطَِها تَضِْبعٌ لض . ويَقَرْبُ هذا 

من اله إذا عَطب » فإنه يبح ى ا حال » وإن كان يحص بمَوْضِعر » 
لما تعذر َحْصِيل الرّض با لكيه » اتف منه ما أمكنّ » وترك مراعاة 
المَحَل الخاصٌ عند تعذره ؛ لان مُراعاته مع تعره تی إلى قؤات 
الانتيفا عر به بالكليّة » وهكذا الوَقف المُعَطَل المَنافع لاغ عمدو 
الحَسَّنٍ » أنه إزالَة ملك على وَج القَرْبةٍ » فلا يَعُودُ إلى مالكه باختلاله 
وذهاب مُنافِعه [ ١/۲۲۲ظ‏ ] كالعتق . 


صاجبٌ « الفائق » » وحکم به نائبًا عن القاضى جال الدّينٍ ا 

فعارّضَّه القاضى ل الدّين المرداوئ“ » صاحبُ « الانيصار » » وقال : 
حُكْمُه باطل » على قَواعِدٍ المذهب رمث للك SEE‏ لدعا ناكد 
سمّاه « الواضِحٌ الجلوه فى نقض حكم ابن قاضى الجَبّل الحَتْيَلِىٌ » ووافقه 
صاجبُ « الفروع » على ذلك : وصِئّفَ صاحِبٌ « الفائق » صما فى جواز 
المناقلَة ؛ للمَصّلحَة سمّاه « المُناقلّة بالأؤقافي”" وما فى ذلك من التراع 


(1) هو محمد بن عبد الرحمم بن على ابن المنجا السلمى المسلاق » جال الدين المالكى . ولى نيابة الحكم بدمشق » 


ثم قضاءهاء وولى تدريس الحديث بالظاهرية . توق سنة إحدى وسبعين وسبعمائة . الدرر الكامنة ١١9/4‏ . 


(۲) هويوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد المرداوى » جمال الدين » أبو الفضل » القاضى » إمام فى المذهب ¢ 
الدرر الكامنة ٠٤۲٠/٥‏ . 


(") فى الأصل ١ : ١١‏ والأوقاف » . 


رم ىر و راو o‏ ا 


ويجوز بيع بض اليه وَصَرْفْهًا فى عِمَارَتَه . 


۰ -مسألة : ( وورب بعض آلیه وصرفهانی عِمارته ) کا 
يجوز بَيعُ الفرّس الحبيس عند تَعَذّرٍ الاتيفاع, به وصَرْف تَمنه فيما يَقَومُ 
قاه » ولأنه إذا جاز بيع الججميع. عند الحاجة إلى بيه » فبيع بعضه مع 


بَقَاءِ البعض أُوْلَى . 


والخلاف » وأجادَ فيه . ووافقه على جوازها شيخ زهان الین ابن القَيّم » 
والشيح عر الین حَمْرَة ابن سيخ السلا ؛ وصنْف فيه مُصَتمَا سه « رفع 
المثاقلة فى ملع المناقلة.» . وواه أيضًا جماعة فى عَضْره . وكلهم بع للشيخر 
تقىئ الدّين, فى ذلك . وأَطْلّقَ فى « القاعدة النّالغة د أن بعد الهائة ) فى جواز 
إبدال الوقفٍ مع عمارټه روايتين . 
فائدة : نص الإمامٌ أحمدٌ , رَحِمّه الله 7 > على جُواز( تجديد و 

ال ا ا و 
لمَصْلحَة عامّة . قال ف « الفروع » : فِيتَوَجَهُ هنا مثله ء قال اليح تى اين : 
جور جمْهورُ الغلماءِ تيبر ورت لمَضْلَحَةٍ » كبجَغْل الور حَوانِيتَ , والحكورَةٍ 
المَشْهورَةٍ ؛ فلا فرق بين اء ببناء +.وعرضة بعرضة . هذا صريحٌ لفظِه . وقال 
أيضًا فى من وقف كروما على الفقراء ؛ صل على جبرانها به ضر : يعض عنه 

ا لا ضزر فيه على الجيران » وَيعُودُ الأول ملكا » والّانى قفا . انتمى . ويجوزٌ نض 
منارټه » وجَعْلّها فى حائطه . نص عليه . ونقل أبو داود » وقد سيل عن مَسجار 
في نتان هما تم تكست 2 وار ا سقوطه » أبباعان وينْفقان على المَسْجدرٍ » 


. سقط من : ط‎ )١( 


oo 


امهنع 


الشرح الكبير 


الانصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : وإذا ب بيع الوقف ٠‏ فأئٌ شیءٍ اشتُرئ بيه مما رَد على أهل 
لوقف جاز » وإن كان من غير جنسه فى ظاهر كلام الخرقى لک تكن 
وو و و 2 E‏ £ 2ى و 42 
يجوز تَعْيرٌ المَصر ف مع إمُكان المُحافظة عليه » م لا جوز تَِْيرٌ لوقف 
بالبيِع. مع إمُكان الانتفاع به . 


550 ؟ قال : ماأرَى به بسا ا . وأا إِذا ْلَب منافعُه ع“ 
فالصحيح مِنّ المذهب ؛ أنه باع والحالّة هذه ؛ وعليه جماهيرٌ الأصحاب » وقطع 
به كثيرٌ منهم . وهو من مُفْرَداتٍ المذهب . [ 58/6؟و ] وعنه ؛ لاتباعٌ المَساجدُ » 
لكِن تفل الها إلى مَسجدٍ آحَرَ . اختاره أبو محمد الجوْزِئٌ » وال حارثئ » وقال : 
هو ظاهِرٌ كلام ابن ألى مُوسى . وعنه » لاتباعٌ المَساجدُ ولاغيرها » لكِن تَْقَل 
الها . تقل جعَفرٌ » فى من جعل خانا للسّبيل » وبتى بجانيه مَسْجِدًا » فضاق 
المَسْجدُ » أيَْاُمنه فى الجر ؟ قال : لا . قيل : فإنه إن ترك ؛ ليس ينز فيه 
أحدٌ » قد عُطْلَ ؟ قال : نرك على ماصيرٌ له . واتار هذه الروايَة الشريف » 
وأبو الخَطّاب . قالّه فى ٠‏ الفروع, » . قال الرَرْكَشِكُ : وحكى فى « الكلخيص » 
عن أبى الحَطًاب ؛ لامجوز بي الَف مط ھر ر لا برف ق كيه 
انتهى . ذكَرَه فى « التُلْخِيِصٍ ۲٠‏ عنه فى كتاب البيعر ؛ وحكاه عنه قبل صاحب 
) لتخي صٍ تلمد أبى الحَطَّاب ؛ وهو الحَلَوانِيئُ فى ١‏ كتابه ) . قلت : وظاهِرٌ 
كلام أبى الحخَطَّاب فى ١‏ الهداية ) “ل كاب ا ع رار قزل قال 
ولا يجورٌ بيع الف »إا أن أصحابنا قالوا : إذا حَربَ » أو كان فسا » فمَطِبَ » 
جار بع » وضرف مه فى مثله . انتهى . وكلامه ف « الهداية »فى كتاب الوقفو › 


o٦ 


فصل : فإن يكف كَمِنٌالفَرَس الحَييس لشراءفرس أخرى أعِينَ 
به فى شراء حبيس, يكوك بعض امن . نص عليه أحمدُ ؛ لأن المَقَصُودَ 
استِيفاءٌ منفعة الوؤقف المُمْكن استيفاوها وصِيانتُها عن الضّياع, › ولا 
سَبِيلَ إلى ذلك إلا بهذه الطريق . 


صريحٌ بالصّحََة . واختارٌ أيضًا هذه الرُواية ابن عَقِيل » وصنّفَ فيها جُرْءًا » حكاه 
ل ۰ يض 5 © م 8 ع 06 L2‏ 3 

عنه ابن رجب فى« طبقاته » . واختارَ أيضًّاهذه الرٌواية » وهى عدم البَيع . » الشريف 

4ع ر 1 اهس و 

ابو جعفر » وابو الخطاب » وابن عقيل 1 


تنبيه : فعلى المذهب » المُرادُ بتَعَطّلٍ مايه ؛ الماع المقصودة » بخراب أو 
غيره » ولو بضِيق المَسجد عن أَْلِه . نص عليه . أو بخراب مَحَلَته . نقله عبد 
الله . وهذا هو المذهبٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب . وقدّمه فى « الفروع » . ونقل 
جماعة » لايا ع إلا أن لا يَُفِعَ منه بشىء أضْلا » بحيتٌ لابرد شيعًا . قال المُصَنّفْ 
فى ١‏ الكافى » : کل وَقَف خرب »ول يرد شيئا » بيع . وقال فى « المَعْنِى )!© , 
ومن تابه : لا باع إلا أن يِل رَه » فلا يعد نما . وقيل : أو يتعطل أكثر تفعه . 


ت 


وت م م 


نقله مهنا فى فرسر كبر وضّعُف ؛ أو ذهيّت عينه لتا داز » أو ضَيْعَةَ ضَعُف 


أهلها أن يقو مرا غلبا ؟ قال : لا بأ بها » إذا كان أنفعَ لمن فق عليه منها . 
وقيل : أو ث E‏ . جرم به فى « الرُعايّة » . قلت : وهو 
قوئ جدًا إذا علب على د ظنه ذلك " ' . سأله امون » باع إذا عَِبَ أو فسّد ؟ 


. ۲۲۱/۸ : المغنى‎ )١( 


(۲) سقط من : ط . 
)٣ - ۳(‏ سقط من : الأصل . 


oV 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


فصل : فإن ل تعطل ملفعة الوقض بالكلية ؛ لک قَلْتْ قلت ت وكان غيرة 


ع منه وأكثر ردا على أ هْل الوقفو » جز بيه ؛ لأن الأضْلَ تَحْرِيمُ 


البيع وإنما أبيحَ للصّرُورَة ؛ صيانة لمَقصود الؤقفو عن الماع مع 
إمكان تَحْصِيله » ومع الانيفاع, ما يَضِيعٌ المََصُودُ وإن قل » الهم إلا أن 
بلع فى قل الع إلى خد لا يُعَدُ نفع » فيكون وُجُودُه كالعَدَم . 


قال : إن وء يما إذا كان يُخاف عليه الَف والقساد لقص » باځوه ورَدُوه 
فى مثله . وسأله الشَالَنجيه : إن أذ مِنَ لوقف شيعا » فق فى يدده وتعيرٌ حاله ؟ 
قال : حول إلى مثله . وكذا قال فى ١‏ لتلْخِيصٍ 2 و ١‏ التَرْغيب »)» 
و« الع » : لو أشرف على كر أو همر » وعم أنه إن أخر ل يتمع به بيع . 
قلت : وهذا مما لاشك فيه . قال فى ( الفروع. » وقول بيع ا 
نقلّه جَماعَة » وذكرّه بجماعَة . قال فى « الفروع, ( : ويوج أن ما قالُوه للاستشناء 
مما لا يجوز ببعه وإنّمايجبُ نالو ينرم كل ال » وهو ظاهِرٌ روایة 
المَيْمُوني وغيرها . قال الشيْحُ تَقَُ الدّين : يجب بيه بمئله مع الحاجة » وبلا 
حابجة » يور بير من ؛ هور المَْلحَْ ‏ ولا جور بوه ؛ لقوات این بلا 
حاجّة . قال فى « الفائق » :ييه حالةتعطَلهأثرٌ جائر عند البعضٍ . وظاهر كلامه 
فى م المعْنِى » وجوبه . وكذلك إِطْلاقَ کلام أحمد : وذكَرّه فى 3 التُلُخيص, ¢ 


رعاية للأصلّح . انتبى 


فوائد ؛ الأولى لال ابه : لو امَك بِيِعْ بعضه ؛ ليعْمَرَ به 
بقيثه ؛ بيع » وإلَا بِيعَ جَمِيعُه . قال فى ( الفروع, ( : ول أجذ ماقالّه لأحد قبلّه 1 


oA 


هه اه و وه وهو و و وو ههه ووو وو وو ويه وو وو و ووه ووو ووو وو و وو ووو ووو ووو ...و ٠.٠.‏ 


فصل : قال أحمدُ » فى رواية ألى داوة > فى مسج اراد أَهْلّهِ رَفعَهِ من 
الأض, ويعَلَ تحه سِقَايَة وحَوانِيت . فامع بعضّهم من ذلك : ينظ 
إلى قول أكثرهم . واحملّفَ أضحابنا فى تايل كلام امد » فذَهَبَ ابن 
حامد و إلى أن هذا مسجد أراد أَهْله إنشاءه ابتداءً واختلفوا كيف يعمل 3 
وسَمَاهُ مَسْجدَاقِلَ بنائه تَجَورًا؛ لان ماله إليه ‏ أما بعد ينائه لا جور جغْله 
ا RS‏ القاضى إلى ظاهر اللْفْظٍ » وهو أنه كان 
مَسْجِدًا » فاراد أَهْله رَفْعَه وجَعْل ما تحته سِقايّة ؛ لحاجَيهم إلى ذلك . 


5 و مو ر ل 5 6ع 
قال : والمراد مع اتحادٍ الوقن ع كالجهة » ثم إن أرادَ عَيئين ؛ كدارين » 


فظاهِرٌ . وكذاإِنْ أراد عَيْنا واجدة » ول تنقص القِيمَة بلتُسْقِيص » فإن نقَصَتَ » 
توجة الب فى قياس المذهب ؛ كبيع. وَصِىّ لديْن » أو حاجَةٍ صَغيرٍ » » بل هذا 
أشهّل ؛ لجواز تيبر فاته لمَصْلْحَةَ » ونه على قول . أنتهى . وقول صاجب 
» الفروع. ( : والمُرادُ مع انحاد القف ظاهر فى أنه لايجورٌعجمارَة وَقَضو من رَيْع. 
واا ؛ ولو انَحَدَتْ الجهة . وقد أَفتى السْيّخُ عُبادة » من أئمّة مَّةَ أصحابنا » 
بجواز عِمارَة رقفو من وقفو آخر على هته . ذکرّه ابن رجب فى « طبقاته ٩۲‏ 

رج .قلت :وهو قوئ » بل عمل الاس عليه الكنقال شيخاف و واش 


الفروع. ) :إن كَلامّه فى الفروع. اط . وقال الحارثئ : وماعّدا المَسَجِدَ مِنَّ ‏ 


. 4 فى النسخ والقروع : « الواقف‎ )١( 

(۲) عبادة بن عبد الغنى بن منصور ال حرانى الدمشقى » زين الدين , أبو محمد » فقيه مفتى » شروطى » تفقه 
على ابن تيمية » وتقدم فى الفقه » وكان عالما جيد الفهم . صالحا دينا » وكان يلى العقود والفسوخ » ويكثر 
الكتابة فى الفتاوى . توف سنة تسع وثلاثين وسبعمائة . ذيل طبقات الحنابلة ٤۳۲/۲‏ » 43737 . 


(؟) انظر : ذيل طبقات الحنابلة ٤۳۳/۲‏ . 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الأول اصح وأوْلَى ؛ وإن خالّفَ الاه » فان المَسجد لا يجورٌ تقله 
وإنداله يع ساحيه وجعْلها ساي وحوازیت إلاعند تعذر الانيفاع. به » 
واخ إل عفاي و يت لا تعَطل نَفعَ المَسْجدٍ » فلا يجوز 


لأزقاف ائبع لإضلاح. مابقى . وقال :جوز اخوصار الآ ة إلى أُصْعَرَ منها » 
إذا تعَطْلَتْ » وإنفاق القضل على الإصلاح اا ا » اخْتَمَل جعْلها 
نوعًا اخرَّ مما هو أرب إلى الأول » واحْحملَ أن يماع » يضرف فى آي لها » 
وهو الأقرَبُ . انتهى . قلت : وهو الصَّوابُ . الانية » حيثُ جوزنا بيع لوقف » 
مق ل ا لایر ؛إم أن يكون الوَقف على سبل الخيرات ؛ كالمساجد » 
والقناطر » والمّدارس » والفقراء والمَسا كين » ونحو ذلك » أو غير ذلك . فإن 
كان على سل الَيْرات ونحوها » فالصّحِيحُ مِنَ المذهب » أن الذى يَلى الع 
الحاكمٌ » وعليه أكثرٌ الأصحاب » وقطَعُوا [۲/۲ظ ] به ؛ منهم صاحبُ 
« الرُعايّة » فى كتاب لوقف » والحارئىٌ » وَالزَرْكْشِىُ فى كتاب الجهاد . وقال : 
نصّ عليه . وقيل : يليه النَّاظِرُ الخاصٌ عليه » إن كان . جرم به فى « الرّعاية 


الكُبْرَى » » فى كتاب اليم . قلت : وهو الصَّوابُ . وإن كان على غير ذلك » 


فهل يليه النَائِرٌ ا حاص »أو المَؤقوفٌ عليه » أو الحاكم ؟على ثلاث أقوال ادها 

يليه الَاظرٌ الخاصٌ . وهو الصّحيحٌ . قال الرٌَرَكَشِئُ : إذا تعَطّلَ الوَقفُ » فإن الَاظرً 
فيه يه وټشتری بكمّنه ما فيه مَْفعَة ترد على أل الؤقفٍ . نص عليه » وعليه 
الأصحابٌ . قال فى « الفائق » : ويعَولَى الب ناظرّه الخاصضٌ . حكاه غير واحدر . 
وجرّم به فى « التَلُخيص » . و ١‏ المُحَرّرٍ » » فقال : يَيعُه الَاظِرُ فيه . قال فى 
« التلخيص » : ويكون البائعٌ الإمامٌ أو نائيّه . نصّ عليه . وكذلك المُسْتَرى 


of. 


صَْفه فى ذلك . ولو جاز جَغْل أل المَسْجِد سِقَايةَ وحَوازِيتَ هذه 
الحاجة ز » لجاز تَخْرِيْبُ المَسْجِدٍ وجَْله سقاية وحوازيت » ويل بدلّه 
مشج داف مَوضع ر ار . وقال أحمد »فى رواية بكر بن محمد و »عن أبيه ¢ 


فى مَسشجار ليس بِحَصِينٍ من الكلاب E‏ ا 
وبناء حائطر المَشْجدٍ بها للمَصلحة . 


كمي » وهذا إذا لم يَكُنْ للوقف واناظر + اقيق ققد واف ) ؛ فقال : 
وناظره شَرْعَا لى عَقَدَ بيه . وقيل ان ين مالك افع يعمد“ 
وقدّمه فى « الرّعا الكُبرَى » »ققال. : فلنارهالخاصٌ يه » ومع عدم » یفعل 

ذلك المَوْقوف عليه .قلت : إن قلنا : يَمْلكه . وإلّا فلا . وقيل : بل يفعله مُطِلَقَا 

الإمامُ أو نائيُه » كالوقف على سبل الحَيرات . انتبى . وقدّمه الحارثئ » وقال : 

ES‏ ولول اگانی » لبه المؤقوف عليه و ا ا يدق 

« الهدايّة » »فقال : فإ تعَطُلث منْفعَتُه فالموْقوف عليه بالخيار بينَ اة عليه 2 

وبين بیعه وضرف مه فى مثله . وكذا قال ابن عَقِيلٍ فى « الفصول » » وابنٌ الب 

فى « عقوده » » وابن الجَوزِئ فى ١‏ المُذْهَبِ ¢“ وال مسوك الذّمَب »» 

والسَامَرّئ فى « المستوعب E N‏ الخلاصة » » وابن 

أبى المَجدٍ فى ١‏ مُصَنَّفِهِ » وقلدّمه ٠‏ الرّعايّة الصّخْرَى » »فقال کک 
فلمّن وُقَفَ عليه بيه . قلت : إن ملَكّه . وقيل : بل لناظره يَيْعُهِ بشرّطِه . | 

وقدّمه فى « الحاوى الصغير ) . وَالقَوْلُ الثَالِتْ » يليه الحاكم E‏ 


(01) فى الأصل : « يعدل » . 


o1 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


هو .هه ههه و ووو و ...عو وو وم ووه و ووه ووو هه ووو و ووه وه وو هوهو وو وو ووو ووو ووو وه 


واأواوع ووه وف وو وو وه مو وو و و و فء وو وو و قفوو ووو و ووو و ووو م ولو همه وت عله ووو ووه لوه مون مدي موه 


فى « التَبِصِرَة ٠‏ فقال : وإذا خرب لوقف » ول برد شيا » أو خرب المج 
وماحؤله » ول بقع به » فللإمام عه وصَرْف ثمَيه فى مثله ٠‏ اتی . وقدّم هذا 
فى( ريع ( :و تطر شاق حواث اروغ ) » وقوّاه بأْدِلَة وأقيسَة . 
وعَمَلَ الاس عليه : » واخختاره الحارثئ . وهذا مما خالف المُضْطَلَحَ المتقَدّم. . فعلى 
الصّحيح مِنَ المذهب » لو عُدِمَ النَّاظِرُ الخاصّ » فقيل : يليه الحاكمُ . جرّم به فى 
» الَلْخيصِ » » والحارٹی . وقدّمه فى « الرعاية الكبرّى SS‏ 
'وذكره نص أحمد » وصاحِبٌ 0 الفروع, ا ون المذهب"“ 
وقيل : يليه الموقو ف عليه مُطْلَقًا شمه ف و العا لی »أيضًا » فى کناب 
ا ا ب الأفداك جز كذاننا 

E‏ ' . وأطلقهما فى ٠‏ الفائق ) . وقيل :يي الؤقوفة عله إن 
يَمْلَكه . وافلا . اختاره فى ٠‏ الرعايتين » . وجِرّم به فى« الفائق ؛ . قلت : ولعَلّه 
مُرادُ من أَطلَقَ . 

تنبيه :.تلّخْصَ لنا مما تقدم فى مَن يَلى ابيع طرق ؛ لأن الوَقَفَ لا يلو ؛ إمَا 
أن يكون على سبل الحَيْرات أو لا ؛ فإإن كان على سبل الخَيْراتٍ ونحوه » 
فللأصحاب فيه طريقان ؛ أحدهما » يليه الحاكم N‏ . وهو قل أكثر 
الأصحاب ؛ منهم صاحبُ « الرعاية الكْبرَى » » فى كتاب الوّقفر . والطريقٌ 
انی » يليه النَاظِرٌ » إن كان ثم الحاكمُ . وهی طريقَتُه فى « الرّعاية الكُبرَى » » 
فى كتاب البَيع. . وهو الصّوابُ ‏ وإن لم يكن الوَقَفْ على سبل الحَيْراتِ » ففيه 
)١(‏ ف الأصل : « العدد » . 
(۲ - ۲) سقط من : الاصل . 


كمه 


هه هاه و و فق هه و ووه ووو وو وو وو ووو وو وو ووو وو وو وو و و ووو م و ووم و وو م .ووو وو و ٠‏ 


sesane‏ ووو ووو و و وو و وو و ووو و و ووو و و و و م مو ثويعم يناه ويم ث ةد نه 


طرق ااب اوا بار . قلا واحدًا . وهى طريقة ية المج فى 
( مُحَررِه ؛ » وَالرّرْكَشِىٌ . وعزاه إلى نص أحمد » واختيار الأصحاب . والطريق 
انی » يليه المَؤقوف عليه“ . مولا واجدًا . وهو ظاهِرٌ ماقطّع به فى 
« الهداية » » و « الفصول »» و«عُقود ابن البتا » » و «المُذْهَّب »» 
و« مَسبوك الذَهّب » » و « المّسْمَوْعِبٍ » » و ١‏ الخلاصة )2 و ١‏ مُصَئّفِ 
ابن أبى المج » » م تقدّم . الطْريق الثَالتُ » يليه الحاكِمُ . قولًا واجدًا . وهى 
ريقة الحَلُوانو” فى « التّبْصِرَة » . الطْريق الراب ٠‏ يلي اظ الخاص #ذ 0 
فون يكن » فيليه الحاكم رو . وهى طريقة صاجب ١‏ الخيصٍ . 
ليق الحايسٌ » هل تله تار ا حاص ؛ وهو المِقَدَمُ ؛ أو المؤقوف عليه ؟ فيه 
وَججْهان . وهى طريقة النَّاظِم . الطَّرِيقُ السَّاوِسُ » طريقة صاجب « الرعاية 
المذرق وخ عل ين © التؤقوف عليه ا وهو المد أو إن ف 
يَمْلِكُه . واختاره »أو الَاظِرٌ ؟على ثلائّة أفوال . الطريقٌ السَّابعُ » هل يليه المَؤْقوف 
عليه ؛ وهوالمُقدّم أو النَاظرُ ؟ فيه وجهان . وهی طریقته فى« الحاوى الصغير » . 
الطَريقٌ النَامِنُ » طريقَتُه فى « الرُعايّة الكُبرَى » ؛ وهى » هل يليه لاط الخاص » 
إنْ كان هو المُمَدّمّ » أو الحاكمُ ؟ حكاه فى كتاب الوّقف ‏ فيه ولان .وإ ن يكن 
له ناظِرٌ حاص » فهل يليه ا جام ؛ وهو المَُدَم ى كتاب ليع . وذكره نص أحمد ؟ 
أو المَؤقوف عليه ؛ وهو المَُدمُ فى كتاب الوّقف ؛ ون قلنا : که . واتار » 


.على [ ؟/04ار ] لاق أقوال . الطريقٌ لاع » هل يليه الحاكِم مُطَلََا ؛ وهو 


المُقَدْمُ «أونالكز فرك هليه عل E‏ . وهى طَرِيقَةٌ صاحب ١‏ الفروع, » . 


(1) سقط من : الأصل . 


يفيك 


الشرح الكبير 


هه »هه هه هو و وهو هوه هه هه هه وو ووه ووه و ههه ةوس ووو و وو وهو ووه ووو وو ووه وه وو وو وه 


ووو م و و مم لاوما وو ووو و ومو و ووه ووو وو ووو ووو و ووو وو وو ووو يعوو و ووو و نملو ولو ووو وقوه 


الطريق العاشرٌ ‏ يليه الَاظِرٌ الخاصٌ » إن كان . فإِنْ لم يَكُنْ » فهل يليه الحاكمُ » 


أو المَوقوف عليه » إن قلنا : يَمْلِكه ؟ على وجهين مُطلقين . وهى طريقة صاجب 


» الفائق » . فهذه اْنناعَسْرَةَ طريقَة ؛ نان فيما هو على سبل الخَيْرات ونحوره‎ ١ 
. وعَشَرَة فى غيره‎ 

الفائدة الّالثة : إذا بيع الوقف واشْتْرى بده » فهل يصِيرٌ وما بمُجَرّدِ الشراء » 
آم لاد ین تجدید یه ؟ فيه هان . وذكرها ابن رجب فى ٠‏ قواعدره ٩‏ عن 
بعضهم » فيما إذا الَف الوَقَفَ ملف » وأَخِدّث قِيمَنْه » فاشترئ بها بده . 
وأطلقهما ؛ أحدهما » يصيرٌ وَقَقًا بمُجَرّدِ الشراء . قال الحارثئئك » عند قول 
المُصَنّف » فى وَطء الأَمَةٍ المَؤقوقة : إذا أَوْلَدَها » فعليه القِيمَة يُشْتَرَى بها مثلها , 
يكون وما . ظاهِره أن البَدلَ يصيرُ وما بجوو(" الشراء . انهى . قلت : وهو 
ظاهر كلام كثير مِنَ الأصحاب هنا ؛ لاييصارهم على بوه وشراء له ٠‏ وصرّح 
ل تمان فى تيناب البيع. وضرف تمه ق مكل ا ويي رفا 
0 'وصرّح به أيضًا فى « الرّعاية » فى مَوْضِعَين » فقال : فلناظر ه الخاصٌ” 

يه وصَرْف تمنه فى مثله أو بعضٍ مئله » ويكون ما اشتراه وما كالول" . 
وقال االو : فإنْوَطِى' فلا خد ولا مهرَ .ثم قال :وض آم ولد 
يق بمَوته » وتوْحَد مها من تر كته »صرف فى مله » یکون بالشراء 
وَقَمًا مَكائها . وهذا صَرِيحٌ بلا شلك . وقال الحَلوانيُ فى « كفاية اميك 00" : 
وإذا رب الوقف » وانعَدمّت ْمَعَن بیع واشْمُرئ بكمَنه مايردُعلى أَهْل الوَقُفٍ ؛ 
(۱) ف ط ۱:۱ بنفس » 


(5-5) سقط من : ط . 
(۳) ف الأصل » ط : « كتابه المبتدئ » . 


ههه هه و٠‏ هه وه ووو و هه ووه و وه ةن و و ةو و و و و و وو و وه وه و و هه وو وو و و ووه و ووو وو وم ووه 


ووو عقوو وفع فو وو وو فقون و ووو و فو وو و وووا وان ووو وهم هف ومو ووو وو ووو و و واو وو وم وعد د66 و6 


وكان فنا كالول . وقال فى « الهج ؛ : ويُشْتَرى ميه ما يكون وَقَهًا . قال 
اشبخنا لشي قى الین ابن ّدس البعلئ , فى حواشِيه على « المُحورٍ » : الذى 
يهر أله متى وع الشراءٌلجهَةٍ الَف قفي على الوه الشرعئ ورم العقة أنه َير 
قا لته کال وکیل فى الشراء » وال وکیل يقَمْ شراوه لمو کل ٠‏ فكذا هذا يمَعٌ 
شراوه للجهة المُشْترَى ها ء ولا يكون ذلك إلا وا انق . وهو الصوابٌ . 
والوّجْهُ النّافى » لابْدٌ يِن تجدين الوقَفية . وهو ظاهِرٌ كلام الجِرَقَىٌ ؛ فإنه قال : 
واذا حب الوق » وم بر شيا » بيع وار ميه مار على أفل الف 
جيل وَقَْا كالأوّل . وهو ظاهرٌ كلامه فى « المُجَردٍ » أيضًا ؛ فإنه قال : 
وصرف تَمَنْها إلى شراء دار ول و ااا . قال الحارة د 
راء لا يلح سيا لإفدة اقفر » فلاب لوقف من سسب يفيه . انتبى . وأما 
اركش » فإنّه قال : ومُفْعَضَّى كلام الحرَقِئ” نه لايصيرٌ وما بمُجَرِّ الشراءِ » 
بل لاد ِن إيقاف الَاظر له » و أرَ المَسْألَة مُصَرَحا بها » وقيل وإدافيا رين 


انتبى . 


الفائدة الرَابِعَةٌ : افْقصَرَ المُصَنْفُ » والشَارِحٌ »والرر كشي ۽ وجماعة على ظاهر 
كلام. الخِرَقَِئٌ ؛ أنه لا يُشْترّط أن يُشْترَى من جس الوق الذى يم له 
5 شر ۍ بكمَيه مم برد على هل الوفف,ٍ » جار . والذى قدّمه فى « الفروع 2 
يضرف فى مثله » أو بعض مثله ؛ فقال : ويضرفه فى مثله » أو بعض مشه » قاله 
أحمدُ . وقاله فى « اللخيص » وغيره » كجهّتِه . وقدّمه الحارثئ » وقال : هو 
المذهبُ . ا قال فى الكتاب » ومن عَداه مِنَ الأصحاب . ونقل أبو داود فى 


oo 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


ماف ا o‏ »و و or‏ ا ا أ ا o‏ 0 
وما فصل ٦۰٠و‏ ] من حصر و وريه جَارَ صرفه إلى مُسجدٍ اخر ١‏ 
1 0 ر 2 0 
والصدقة به عَلى فقرَاء المسلمينَ . 

“٠١‏ کا :) ومافضّل من خصره وريه ) عن حاجته ( جا 
صَرْفه إلى مَسجار اخرّ » والصَدَقة به على فقراء المُسلمين ) وكذلك إن 


فصل من قصّبه أو شىء من نقضه . قال أحمدُ » فى مَسْجدٍ يتَى فيبَْى من 
خحشبه أو قصّبه أو شىء من نقضه » قال : يعان به فى مَسَجِدٍ آخرٌ .أو 


الحبيس » يُشترَى مثله » أو ينق ثْمَنْهِ على الدّوابٌ الحبيس . الخامسة » إذا بيع 
المَسْجِدٌ » واشترى به مكانا يجعَل مَسْجِدًا » فالحكمُ للمَسْجدٍ الّانى » ويبّطل 
حكم الأول د الساوسة ؛ لايجوز تقل المَسْجدٍ مع إمُكان عمارته دون العمارَة 
E:‏ * و ع م لاه م ك 0 
الآولى . قاله فى « الفنونٍ » » وقال : افقى جماعة بخلافه . وغلطهم . السابعة » 
يجوز رفع المَسْجِدٍ » إذا أراد أككر”" أهله ذلك » وجُعِلَ تحت سفلِه سقاية 
وحوّانيت » فى ظاهر كلام أحمد . وأخذ به القاضى . قاله الررْكَشِيء » فى كتاب 
الجهاد . وقيل : لايجوزٌ . وأَطَلْقَ الوّجهين فى « الفروع » . وقال فى « الرّعايَةٍ 
الى : فإذ أرة هل مشجار لَه عن الأزض ء وجثل شن يقل 
عا 4-1 0 و سي 5 كادف “2ه ا ا 
وحَوانيت » رُوعِىَ أكثرّهم > نص عليه » وقيل : هذا فى مسجد اراد أهله إنشاءه 
5 >6 5 5 37 1 ّم ع ق 
كذلك > وهو اولی . انتبى . واختار هذاابن حامد > واول كلام امد . وصححه 
وروا 2 وق ا ٤ RR‏ 7 
المصنف 14 والشارح . ورد هذا التاويل بعص محففی الاصحاب من وجوه 
كثيرة . وهو 6م قال . 

قوله : وما فصل من خصره وريه عن حاجّتِه » جار صَرّفه إلى مَسْجِدٍ آخرّ » 


. سقط من : ط‎ )١( 


o٦ 


کا قال . وقال المَرُوذِءء : سَأَلْتٌ أبا عبد الله عن بَوارىالمَشسجد؟ » إذا 
فطل مه الش :2 + أو الح قال E‏ . وأرَى أنه قد احْمَجٌ 
بكُسوَة البَيْتٍ إذا ترقت تَصْدقَ بها . وقال فى مَوْضِعر آخَرّ : قد كان 
شَيَُْعَصَدّقُ بلقا الكَعْبةَ . ورَوَى الخلال بإسناده » عن عَلْقَمةَ »عن 
أمّه » أن سَيْبة بنّ عُهَانَ الحَجبِى جاء إلى عائشة » رَضى الله عنها » فقال : 
يا أمّ المُوْمِنين » إن بياب الكَعُبة يكر عليها » فتَْزِعُها ٠‏ فتَحْفِرٌ ها آبارًا 

َدنُها فما حتى لا تلْسَها الحاْضٌ والجْبُ . قالت عائشة : بعس ما 
صَتَعْتَ »ول صب إن ثيابٌ الكَعْبة إذا نزِعَتٌ لم يَضِرْها مَن لَبِسَها مِن 
حائضٍ أو جنب › ولک لو بها وجَعَلْتَ تما فى سبيل, للم 
والمساكين. . فقال : فكان شَْةئْعَتاإل اليِمن »شاع عنمب 
حيث أُمَرََهُ عائشة : وهذه قَضِية مها َشِرٌ »و م تنك فتكونإججماعًا » 
ولأنه مال اللهتعالى » ليب له مَضْرفٌ » فصر فَإلى المّساكين » كالوّقف 


o 
المنقطع‎ 
aS 


والصَّدََةٌ به على فُمَراءِ المُشْليِين . هذا المذهبٌ » نص عليه . وجرّم به فى 
٠‏ الهداية » » و « المُذَهَبٍ ب )ءاوه مَسْبوك الذهَبٍ ٠‏ » و ١‏ المُْمَوْعِبٍ ٠‏ » 
و « الحلاصَة ه٠‏ و « الوّجيز ٠١‏ وغيرهم . وقدمه فى « الفروعر ) وغيره . 
انه ا ف "فى مثله دون الصَّدَقَةَ به . واختارّه الشيح تَقِءهُ | لين » وقال 
أيضًا : جوز صَرْفه'" فى سائر المَصالِح » وبناء مَساكِنَ لمُسْتَحِقَ رجه القائم 


. يوارى المسجد : حصره‎ )١( 
. سقط من : الأصل‎ )۲- ۲( 


ory 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير: , 


الإنصاف 


00 لع ل اه ل ي e‏ 
ولا يجوز غرس شجَرَةٍ فى المسجد › ees‏ عا ا لمعيه 


5 - مسألة ( ولايجوزٌ عَرْسُ شَمجَرةٍ فى المَسْجدر ) ص عليه 
أحمذ »فقال :إن كانت عر ست الله بع أن صار مشجدا » فهذه غر ست 
بغير حَقٌ » فلا اجب الكل منها منها » ولو قلّعها الإمام لجاز ؛ وذلك لأن 
المَسْجد ين هذا » إلما بِىَ لذكْر الروالصًلاة وقراءق لرن » ولأن 
الشجَرة وى المَسْجد ومع م المُصَلَّينَ من الصَّلاةٍ ف مَوْضعِها » ويُشقط 
رها فى المَسْجل وتَمرُها » ويَشْقُط علما اير وول فى اعجار » 
وما ممع الصّبيان فى المَسْجد ين أَجلِها ورَمَوْها بالججارة ليتشقط 


2 


[ 4/0 7اظ ] عه : 


بمَصَلَحَيه . قال : وإِنْ عُلمَ أن رَيْعَهِ یفضل عنه دائمًا E‏ ولايجوز لغير 
النَّاظِرٍ صرف الفاضل . انتبى . وقال فی « الفائق »1 ۲۰/۲ ] : وما فصل من 
حصر المَشجا أو ريه ؛ سا صرف | ا » والصَّدَكَةٌ به على جبرانه 
نص عليه . وعنه »على الفقّراء . وحکی القاضى فى صَرفه ومَنْعه روایتین . وکذا 
الفاضل من جميع_ رَيْعه E‏ تجار حر . ذكرّه القاضى فى « المُجَرَّدِ ) : 
قال اقام ضى أبو الحسَيْن : وهو أصح . 

فائدة : قال الحار: ئ : لعل المؤقوف على مَُيْن ء ينعن إزصادها . ذکره 
اقا و . قال الحارئئُ : وإنما ياتى فيما إذا كان الصَّرْفنْ مُقَدُرًا . 
وهو واضِحٌ . 


قوله : ولايجورٌ عَرْنٌ شَجَرَةٍ فى المَسْجِدٍ . هذا المذهبٌ » نص عليه » وعليه 
جماهِيرٌ الأصحاب » وقطّع به كثيرٌ منهم ؛ منهم صاحِبٌ « الهداية » › 


ofA 


6 سس 


إن كانت مَعْرُوسَة فيه » جار الا کل مِنْهَا . وقال بو الطاب 6 المقنع 


۳ - مسألة : ( فإن “كانت مَغْرُوسة » جاز الأكل منها ) يَعْنِى 
إذا كانت الشجرة فى أَرْض » فجَعَلّها صاجبها مَسجدًا والشجّرة فيها » 


و العٌدَمَبِ » . وه مَسْبوك اذهب » »و « الخلاصّة » » و ١‏ المُثْتى » » 
وم الشرح )» و« الفائق »» وغير هم . وقدّمه فى( المستَوعب »و٠‏ الفروع, 3 
و ؛ ارالك » » وغيرهم . وذكرف « الإزشاد و ١‏ المتهج )ء أنه 
يكره . قال فى « الرعاية الضُكْرَى » : إن عرست بعد وه » قلعت 0 
وضع الصلاة . قال ف « الرٌعلية لكر » : ويحرمٌ غرسها مُطْلًا. وقيل : ! 
ضيفت , حرم » ولا کر . فعلى المذهب » تفل . نص عليه 
٠‏ الفروع. ار . وقال ف « الرّعا ب الكبرّی » »و « الحاوى الصّخير : 
عرست بعد وَقَفِه ؛ قلِعَثتُ . وقيل : إن ضيّقَتَ مَوْضِعٌ الصَّلاة وإلّا فلا - 
كلامه فى « الرّعايّة الصَّغْرَى » . وعلى المذهب أيضًا » يكون تَمَرها لمساكين أل 
المَسجدٍ . قال فى « الإرشادٍ » : قال الحارثى : وهو المذهبٌُ . قال : والأقرَبُ 
جلّه لغيرهم مِنَّ المَساكين أيضًا . وقال كثيرٌ مِنَ الأصحاب : هى“ لالك 
الأرْض المَعْرُوس بها غَضْبًا . انتهى 


قوله : فإن كانت مَعْرُوسَة فيه » جار الأكل منها . يْنى » إذا كانت مفروسة 


و e‏ ء عمل به » وإنا إن ل يُعيْنْ' 


مَصرفها > كان حُحكمُها حم الوقف لمنقطع . . قدّمه فى « الفروع ) . وقال 
لمُصَنْفُ هنا جلا تومن احة دروأ . وقدّمه 


. سقط من : ط‎ )١( 


o۹ 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


المقنع 


الشرح الكبير 


الإنصاف 


00 1 سه ا 2 0 7 2 ا 3 وس سمس 
رجمه الله : إذا لم تكن بالمشجد حَاجَة إلى ثُمَنِهَا » فإنٍ احتاج 
صرف ذلك فى عِمَارَت . 


: م ٤‏ ي 2 رر يا م م 

فا باس ١‏ قال احمد فموضع < باس يعني أن يبيعها نالرات 
وقال فى رواية ألى طالب » فى التبْقق"" : لا تباغ » وجل للمُشْلمِين 
وأهْلِ ارب با كلُوته . وذلك » والله أَغلمْ » لان مات ار لا 
جَعَلّها مَسجدًا والشبججرة فيها » فقد وَقف الْأَرْضَ والشجَرة ممًا » و يعن 
مَضْرفها » فصارَتٌ كالوّقف المُلق الذى ل يُعيّنْ له مَضْرفٌ . وقد ذ كرتا 
ەلان فى بعض الرّوايات . فَآمًا إن قال صاحبها : هذه قف على 
المَسجدٍ . فى أن تباع تمَرتها وتطرفَ إليه ٠‏ الو وّقفها على المشجد 
وى فى عر . وقال أبو الخَطّاب : عنلوى أن المَسجة إذا اتاج إلى لمن 
َمرة الشجرة بيعَثْ » وصُرِفتْ فى عِمارَته ول 0 هد : يا كلها 
الجيران اا ر ال لم 


فى « المستوعب ٠‏ » و « الرّعايّة الصّكْرّى ) »و ٠‏ الحاوى الصَّغِير » . وقال فى 
« الهدايّة » » بعد أن قدّم المُْصوص : وعندى أن هذه الروايّةَ مَحْمولَةٌ على ما إذا 
م کن بالمَشجل حاجة إلى لمن ذلك ؛ أن الجيران يمر ونه ويكْسُونه . وقطّع 
ما حمَله عليه أبو الحَطَّابِ فى المُذْهَبٍ » » و ٠‏ الخلاصة » » و الفائق » . 

وَاعْلّمْ أن جماعَة مِنَ الأصحاب قالوا. تسرف ل ا ا 


. » فى م : « النفقة‎ )١( 
. » فى م :« قال‎ )۲( 


O4 
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فلجاره اکل تَمره . نص عليه . وجرّم به فى « الفائق » وغيره . وقال جماعة : إذا 
الع عا اا قارو رادا ر عا وین کر الأكل للجار 
الفقير . وقيل : جور للفقير مُطَلَهَا . قدّمه فى « الرّعايّ الكُبرَى » » فقال : وثَّمَرُها 
فُقَراء الدّرْب . وتقدّم فى آخر الاغيكاف » هل يمور البيْعُ والشراءٌ فى المَسجِدٍ 
أو يحْرُمٌ ؟ وهل يصح أو لا ؟ 

فائدة : يحرم حَفْرُ بر فى المَسْجدر » فإن فول ص . نص عليه فى رواية 
المَرّوذئ . وقدّمه فى « الفروع, ( . وقال فى « الرعاية الكبرى » فى إخياء 
المَوات . لمي که أحمدُ حفرَها فيه ثم قال : قلت : بی »إن كرة الوْضوءٌ فيه . 
انتبى . وقال ا ارب » فى العَضُب : وإن حفر بغرا فى المَسْجِدٍ للمَصْلحَة العامة » 
فعليه صمان ما لف بها ؛ لأنه مَمُنوعٌ منه ؛ إذ المَنْمَعَةُ مُسَحَقَة للصَّلاةٍ » فتَعْطِيلها 
عُدُوانٌ . ونصّ على المع من روايّة المَرُوذِئٌ . ويَحْتَمِلٌ أنه كالحفر فى السابلَة ؛ 
لاشْتِراك المُسْلِمِين فى كل منهما » فَالحَفْرٌ فى إداهما كالحَفر فى الأخرَى » فَجرى 
فيه رواية ابن تُواب » بعدم الضّمانٍ . انتهى . 


فائدة : قال فى « الفرو ع ٠‏ : وإ بی أوغرس نار فى وض توج آنه له » 
إن أشهد » وإلّا للوق > يجُه فی أجختبئ ب ئی أو غرس » آنه للوؤقف به 
الشيْح تة َقَىُ الدّين » رجه الله : يَدُ الواقف ثابئّة على المُتّصِلٍ به اتات 
ر ؛ كمَعْرفة كَوْنِ الغارس غرّسَهبمالِه بكم إجارة أو إعارة أو عضب : 
ويَدُ المُستَأجر على المَفعةٍ » فليس له دَعْوَى البناء بلا حجر » ويد أهْل العَرْصَة 
الشركة ثابَة على مافيها بكم الاسْتِراك » لامع يي باخيصاصه بناءِ »وغوه . 


o4۱ 


فهرس الجزء السادس عشر 
من الشرح الكبير والإنصاف 


باب الوديعة 
اة + الوديعة غبازة عن تر كل اظ مال 
كير قرعا يقير تعر ف 3 
۲ - مسألة : ( وهى أمانة لا ضمان عليه فيها » إلا أن 
يتعدى . وإن تلفت من بين ماله › لم 


يضمن » فى أصح الروايتين ) ۹-۷ 
فائدة : لو تلفت مع ماله من غير تفريط فلا 
E‏ ۸ 


فصل : فإن شرط المُووع على المستودع 
ضمان الوديعة » فقبله » أو قال : أنا 
ا ۹ 
۴ - مسألة : ( ويلزمه حفظها فى حرّز مثلها ) ۹ 
4 ¬ - مسألة : ( وإن عيّن صاحبها حِرّرًا » فجعلها فى . 


دونه » ضمن ) ٠‏ 
٠٥‏ - مسألة : ( وإن أحرزها فى مله › أو فوقه , لم 
يضمن ) ` ١١0‏ 


تنبيه : قال الحارٹی : لا فرق » فيما ذكر » 
بين الجَعْل أولا » فى غير المعيّن » 
۰ وبين النقل إليه ... ۱۲ 
5 - مسألة : ( وإن ناه ) المالك ( عن إخراجها ) 
فأخرجها ( لغشيان شىء الغالب منه 


otf 


٠‏ الصفحة 
EN 0 E‏ 


: لو تعذر الأمئل والمماثل 4 والحالة 


هذه » فلا ضمان ... ١+ ٠‏ 
۷ -مسألة : ( فإن قال : لا تخرجها وإن خفت عليها .` 
اا و ا £ 


يضمن ) 1° 1 
فصل : إذا أخرج الوديعة المنبى عن 
إخراجها › فتلفت » ... 1٥‏ 


فج رن من ا 
فتركها فى ثيابه » وخرج بها » 
ضمتها ؟ ... 1 
تنبيه : ظاهر كلامه » أنه لو أخر جها من غير 
خوف ء أنه يضمن .. ۱٦‏ 
۸ - مسألة : ( وإن أودعه بهيمة › فلم ا 
ماتت > ضمنها ‏ إلا أن ينهاه امالك عن 


علفها ) ۲۰-۷ 
فوائد ؛ منها » لو أمره بعلفها › لزمه ذلك 
لقا ب ۱۸ 
ومنها » لو نهاه عن علفها » انتفى . 
وجوب الضمان بالنسبة إلى 
حظ الالك » ... ۱۸ 
ومنها » إن كان إنفاقه عليها بإذن 
ربہا » فلا كلام .. ۱۸ 
ومنها الو عل 
و غلية رو ۲۰ 


ott 


فصل : فإن نبهاه المالك عن علفها وسقيها › 
لم يجرله ترك علفها ؛ ... 1 


۹ - مسألة : ( وإن قال : اترك الوديعة فى جيبك . 
فتركها فى كُمّه » ضمن ) o-۱‏ 


فوائد تتعلق بحفظ الوديعة ومخالفة المَسْتَود ع 
صاحب الوديعة » بعدم حفظها فى 
الموضع الذى طلبه منه وحكم 
الضمان . YoY‏ 
فصل : وإن أمره أن يجعلها فى صندوق › 
وقال : لا تقفل علا » ولا تنم 
فوقها . فخالفه »... ٤‏ 
فصل : وإن قال : اجعلها فى هذا البيت » 
ولا تدخله أحدًا . فأدخل إليه 
قومّاء فسرقها أحدهمء 
ضمنها ؟ ... Y0‏ 
٠١‏ - مسألة : ( وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله ؛ 
كزوجته > أو عبده , لم يضمن ). ۲٦‏ 
فوائد تتعلق بحكم رد الوديعة إلى كل من 
زوجة المُودع أو عبده » أو ولده » 
أو شريكه » وحكم. الاستعانة 
بالأجانب فى حملها ونقلها وسقى 
الدابة وعَلفها . توق 
١‏ - مسألة : ( وإن دفعها إلى أجنبى أو حام » ضمن › 
وليس للمالك مطالبة الأجنبى . وقال 
القاضى : له ذلك ) . ٠‏ كن 


) 50 |١١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( oto 


05 مسألة 


۴۳ - مسألة 
4 4” -مسألة 
4٥‏ مسألة 


: ( وإن أراد سفرًا , أو خاف عليبا عنده › 
ردّها على مالكها ) 
: ( فإن لم يجده » جلها معه إن كان أحفظ 
ها ) ش 
تنبيهان ؛ أحدهماء ظاهر قوله : فإِن لم 
يجده » حملها معه »› 
إن كان أحفظ ها ... 
الثانى » ظاهر كلام المصنف » أنه 
إذا استوى عليه الأمران فى 
الخوف مع الإقامة والسفر» 
أنه لا يحملها معه ... 
فوائد تتعلق بحكم السفر بالوديعة » وتلفها 
بالسفر » وحكم رجوعه بما أنفق 
ا 
: فإن م جد صاحبها ولا وكيله . فله دفعها إلى 
اجام , ... 
فائدة : الودائع التى جهل ملاكها يجوز 
التصرف فيها بدون حا م ... 
: ( فان تعذر ذلك » أودعها ثقة . أو دفنها 
وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار » ... ) 
فصل : وإن حضره الموتت » فحكمه حكم 
السعن 4 
فائدة : حكم من حضره الموت حكم من 
أراد سفرًا »... 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أنه إذا تبرّم 


o 


Y~! 


5١ 


۲۳١ 


YT‏ ندا 


الصفحة 
بالوديعة » فليس له الدفع إلى 
غير المودع أو وكيله 2 ۳٦‏ 
5 - مسألة : ( وإن تعدّى فيا » فركب الدابة لغير 
نفعها , ولبس الفوب ) أو أخذ الوديعة 
ليستعملها .... 2م رذها ) ... 
ضمنا ؛ ... Vo‏ 
۷ - مسألة : فإن ( جحدها ثم أقرّ بها ) فتلفت › 
ضمنا ؛ ... لانن 
4 - مسألة : فإن ( كسر خم كيسها ) أو كانت 
مشدودة فحلّ الشدّ » ضمن , ٠...‏ ۲۸ 
64 - مسألة : وإن ( خلطها با لا تتميز منه › ضمنها ) ۳۸ ۰ ۳۹ 
ش فائدة : لو اختلطت الوديعة بغير فعله › 
ثم ضاع البعض » ... ۳۹ 
٠‏ - مسألة : ( وإن خلطها بِمُتَمَيّر . أو ركب الدابة 
ليسقيها › لم يضمن  )‏ 4 
١‏ - مسألة ١:‏ وإن أخذ درهما ثم رذه > فضاع الكل › 
ضمنه وحدة ) £1 ¬0 
فصل : وإذا ضمن الوديعة بالاستعمال أو 
بالجحد » ثم ردّها إلى صاحبها » 
زال عنه الضمان » ... ۳ 
فائدة : لو كان الدرهم أو بدله غير متميز » 
وتلف نصف الال » فقيل ... 4۳ 
اتنبيبات ؛ الأول » قال الزركشى : إذا رد 
طرق ؟ ... ٤‏ 


oY 


الثانى » شرَط القاضى ف «امجرد)» 
و... » أن تكون الدراهم 
ونحوها غير مختومة ولا 
مشدودة » ..: 

الغالك » قوة كلام المصنف وغيره 
تقتضى أنه لا يضمن 
بمجرد نية التعدّى » 5 

5 - مسألة : ( وإن أودَعَه صبى وديعة . ضمنها › 
وم يبرأً إلا بالعسلم إلى وليه ) 
فائدة : لو أحذ الوديعة من الصبى تخليصًا ها 
من اللاك 3 على وجه“الحسبة ا 
£۴۳ -مسألة :) وإن أودع الصبى ) أو المعتوه ر( وديعة › 
فتلفت بتفريطه › لم يمن ) 
فائدة : المجنون كالصبى ... 
4 - مسألة : ( وإن أودع عبدًا وديعة فأتلفها ) 
تنبيه : قيل : إن الوجهين اللذين فى العبد 
مبنيان على الوجهين فى الصبي ... 
فصل : وإذا أودعه شيعا » ثم ساله دَفْعَه إليه 
فى وقت ایک ذلك » فلم يفعل 
حتى تلف » ضمنه ... 
فائدة : المدبر » والمكاتب » والمعلق عتقه 
على صفة » وأمّ الولد » كلقن فيما 
فصل : وليس على المُسْتَوْدَع مؤنة الرّدُ 
وحملها إلى ربا » إذا كانت مما 


مه 


الصفحة 


مغ - ١ه‏ 


۹۹ 


۹۹ 


لحملها مؤنة » . 
فصل : إذا مات الرجل » وثبت أن عنده 


وديعة لم توجد بعينها » فهى دين | 


عليه » تَعْرّم من تركته » .... 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( والمُوع 
أمين » والقول قوله فيما يدعي من 
رد أو تلف أو إِذْنٍ فى دفعها إلى 
إنسان ) 
تنبيه : محل هذا إذا لم يتعرض لذكر سبب 
التلف ؛ . 
فائدة : لو منع المودّع - بفتح الدال - 
صاحب الوديعة نها أ مطله بلا 
عذر » ثم ادّعى تلفا » لم يقبل إلا 
فائدتان ؛ إحداهما » لو ادّعى الأداء إلى 
وارث المالك > ل يقبل 
إلا ببينة ... 
الثانية » لو ادعى الأداء على يد 
عبذده ) أو زوجته ,2 
أو خازنه » فكدعوى 
الآداء فة 
فائدة : هل يحلف مدّعى الرد والتلف 
والإذن فى الدفع إلى الغير » ومنكر 
| الجناية والتفريط » ونحو ذلك ؟. 
٥‏ - مسألة : ( وإن قال : 1 تودعنى . ثم أقنَّ بها » أو 


2:8 


اه 


o۲ 


or 


o 


o4 


00... 


ثبعت ببيّنة » ثم ادعى الرد أو التلف › 


م قبل ) قوله ر وإن أقام به بينة ... ) 
فائدتان ؛ إحداهما » لو شهدت بينة بالتلف 


o¥ — هه‎ 


أو الرد » ول تعيّن ؛ 1 


هل ذلك قبل جحوده 
او بعده ؟ واحتمل 
الأمرين » لم يسقط 
الضمان ... 
الثانية » لو قال : لك وديعة . ثم 
اذى ظن بقائها , ثم 
علم تلفها أو ادعى الرد 
إلى ربها » فأنكره ورثته 1 
ٍ فهل يقبل قوله ؟ ... 
65 -مسالة ١:‏ وإن قال : مالك عندى شىء . قبل قوله 
فى الرد والتلف ) 
فصل : فإن نوى الخيانة فى الوديعة بالجحود 
أو الاستعمال » و لم يفعل ذلك » لم 
يصر ضامئًا ؛ . 
۷ - مسألة : ر وإن مات المودّع . فادعى وارثه 
التسلم ‏ لم يقبل إلا ببينة ) 
۸ - مسألة : ( فإن تلفت عنده قبل إمكان ردّها » لم 
يضما ) 
فائدة : إذا حصل ف يده أمانة بدون رضا 
صاحبها » وجبت البادرة إلى 
ردهاء ... 


فصل : إذا مات المودّع وعنده وديعة معلومة . 


با + 


O0. 


كه 


كه 


oA «(oY 


11 


فصل : ولا تثبت الوديعة إلا بإقرار من الميّت 
أو ورثته » أو بينة .. 
فائدة جليلة : تثبت الوديعة بإقرار الميت » 
أو ورثته ؛ أو بينته .. 
4 - مسألة : ( وإن ادعى الوديعة اثنان . فأقر با 
فائدتان ؛ إحداهما » لو تبين للمَقِرٌ بعد 
الاققراع أنهبا 
للمقروع » .. 
الثانية » لو دفع الوديعة إلى من 
يظنه صاحها » ثم تين 
خطوه » ضمنا 
لتفريطه ... 
٠‏ - مسألة : ( وإن أقرّ بها هما ) جميعًا > فهى 
صاحبها ) .. : 
فائدة : إذا قامت البيّنة بالعين لأخذ القيمة » 
فلمك الي E‏ 
لوت A‏ 
١‏ - مسألة : ( وإن أودعه اثنان مكيلا أو 01 2 
فطلب أحدهما نصيبه » سلّمه إليه ) 
5 - مسألة ا ا 
المطالبة بها ؟ على وجهين ) 
فوائد تتعلق بقياس حُكم المضارب والمرتهن 
وامستا هر فى المطالبة » إذا غعصبٌ 


الصفحة 


1۲ 


1۲ 


اد 


1٤ 


1٤ 


٩۷ - ٥ 


1¥ 


1۸ 


YY — 1A 


منهم ما بأيديهم بالمودّع » وحكم 
إكراه المودّع على دفعها لغير ریما 
وحكم تأخير المودّع رد الوديعة بعد 
طليا باد علي الأو عع ردقا إلى وكيل 
الودج بعد أمره به وتمكنه منه » 
وتأخيره دفع مالٍأمر بدفعه بلاعُذْر . 1۹ — V۳‏ 


باب إحياء الموات 


( وهى الأرض الداثرة التى لا يُعُلّم أنها 
ملكت ) Vo‏ 
۴۳ - مسألة : ( فإن كان فيبا آثار الملك ولا يُعْلَم ها 
مالك » ففيه روايتان ) VY‏ ام 
تنبيه : لفظ المصنف وغيره » يقتضى تعميم | 
الخلاف ف المندرس بدار الإسلام 
وبدار الحرب » ... ۷۹ 
فائدتان -؛ إحداهما الوا ٤‏ 
أو من يُشك فيه ولم 
يلم م ملك 
بالاحياء . ١م‏ 
الثانية » لو عَم مالكها » ولكنه 
| مات ولم.يغقِب › ... ۸۲ 
٤‏ - مسألة : ( ومن أحيا أرضًا ميتةً فهى له ) A — AY‏ 
فصل : ولا فرق بين المسلم والذمى فى 
الإحياء . A‏ 
تنبيه : ظاهر قول المصنف : فى دار الإسلام 


وغيرها . 
فائدة : هل يملك المسلم موات الحرم 
: وعرفات بإحيائه ؟ .. 

6 مسألة : ويملكه ( بإذن الإمام وغير إذنه ) 

65 -مسألة : ( إلا ما أحياه مسلم من أرض الكفار التى 
صولخواعليا) 

۷ -مسالة :( وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا 

يملك بالإحياء . ) 
فوائد تتعلق بحكم إقطاع ما قرب من 
القامر SEE‏ 
الاحياء » وإذا نص 1 3 
وما غلب الماء عليه من الأملاك 

ٍ واستبحر . 
۸ - مسالة : ر ولا تملك المعادن الظاهرة ؟... › 
بالإحياء » وليس للإمام إقطاعه ) 
تنبيهان ؛ أحدهما » مفهوم قوله : ولا تملك 
المعادن الظاهرة 02 
المعادن الباطنة تملك 
التنبيه الثانى » مفهوم قوله عن 
المعادن الظاهرة : 
وليس للإمام 
إقطاعه .. 
فائدة : حكم المعادن الباطنة إذا كانت 
ظاهرة » جكم المعادن الظاهرة 
الأصل . 


۸٦ 
AV 


AA «< AY 


۹۲ - 88 


۹۲-۸۹ 


۹1 = ۹۲ 


Ts 


۹٤ 


۹٤ 


فصل : فأما المعادن الباطنة » ... » فإن 
كانت ظاهرة › م تملك أيضا 
بالاحياء ؛ 
تنبيه : مثّل المصنف وجماعة ام 
من المعادن الظاهرة بالملح .. 
8 - مسألة : ( فإن كان بقرب الساحل موضع إذا 
ش حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالاحياء, 
وللإمام إقطاعه ) 
٠‏ - مسألة : ( وإذا ملك المُحيا . ملك ما فيه من 
المعادن الباطنة > كمعادن الذهب 
والفضة ) 
9 - مسألة : ( وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار 
أو كلا أو شجر ء فهو أحق به ) 
۲ - مسألة : ويلزمه بذل ( ما فضل من مائه لام 
غيره ) 
فطل : ولو شرع إنسان قي حفر مدد وم 
ل د 
كالمتحجر الشارع فى الإحياء .. 
ع ملل ل لا رن 
بغير إذنه:» .. 
فوائد ؛ الأولى » حيث قلنا : لا يلزمه بذله . 
جاز له بیعه بكيل »أو وزن 
معلوم » ويحرم بيعه مقدرًا 
بمدة معلومة خلاها 
للمالك .. 


45 


الثانية » إذا حفر برا بموات 
للسابلة » فالناس 
مشتركون فى مائها » 
والحافر كأأحدهم فى السقى 
والزرع » والشرب ... 1۰۳ 
الثالثة » لو حفرها ارتفاقا ؛ كحفر 
السّفارة فى يعض المنازل > 
...> فالبثر ملك هم... ٤‏ 
الرابعة » لو حفر تملا » أو بملكه 
الحى » فنفس البعر ملك 
ل ۱۰٦‏ 
فصل : إذا استأجر رجلا ليحفر له عشرة 
أذرع فى دور كذا بدينار › 


صح ؟ ... غ١٠١‏ 
فصل : وما نضب عنه الماء من ال جزائر » م 
يملك بالاحياء . 1.0 


فصل : قال , رحمه الله : ( وإحياء الأرض 
أن يحوزها بحائط » أو يجرى ها 
ماء ) ... ١.‏ 

تنبيه : قوله : أو يجرى لها ماء ... ۰۸ 
فائدة : فإن كانت الأرض مما لا يكن زرعها 
إلا بحبس الماء عنها » كرض 
البطائح , ونحوها › فإحياؤها بسد 

الماء عنها » .... ۱۰۹ 
541 - مسألة : ( وإن حفر بئرًا عاديّة . ملك حريمها 


فحريمها نمسة وعشرون ... ) . ١١97-111١‏ 
فائدة : البئر العادية › بتشديد الياء ؛ وهى 
القديمة ... 1 
فوائد تتعلق بحريم العين » وحريم النبر » 
وجرغ القناة :+ وحرم ,الجر 
وحريم الأرض . ١١٠١-4‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » قال فى المغنى » ومن 
تابعه : إن سبق إلى 
شجر مباح ؛... 0 ١١5‏ 
الثانية » لو أذن لغيره فى عمله فى 
معدنه 2...) صح ؟ ... ١15‏ 
4 - مسألة : ( وقيل : حريمها قدر مد رشائها من كل 
جانب ) 1۷ 
٥‏ - مسألة : ( وقيل : إحياء الأرض ما عد إحياءً , 
وهو عمارتها بما تنبياً به لما يراد منها ) ١١١-1١١7‏ 
فصل : ولابد أن تكون البثر فيها ماء » ... ١٠۸‏ 
فصل : وإذا كان لإنسان شجرة فى موات » 
فله حريمها قدر .., ` ۱۱۸ 
فصل : ومن كانت له بكر فيها ماء » فحفر 
آخر قريبًا منها بغرا ينسرق إليها ماء 
البئر الأولى » فليس له ذلك » ... ١١9‏ 
5/ا4؟ -مسألة : ( ومن تحجر مواقا ءلم يملكه ‏ ... ٠۱۲۲-۱۲۰  )‏ 
تنبيه : قال الحارثى عن القول الذى حكاه 
المصنف : قد يراد إفادة التحجر 
للملك » :.. NY‏ 


۷ - مسألة : ( فإن ل يتم إحياءه » قيل له : إما أن 


تحيبه » وإما أن تت رکه ) ۲۲ 
فائدة : تحجر الموات ؛ هو الشروع فى 
إحيائه » مثل ... ۱۲۲ 
۸ - مسألة : ( فإن طلب الإمهال , أمهل ) ...2 م١١‏ .م٠١‏ 
تنبيه : فائدة الإمهال انقطاع الحق بمضى 
المدة على الترك ... ۲۳ 


فصل : فإن ضربت للمتحجر مدة› 
فانقضت المدة و لم يعمّر » فلغيره أن 
يعمره ويملكه ؛ ... ۲0 
فاتدتان ؛ الأولى » لو أحياه غيره قبل ضرب 
مدة المهلة , لم يملكه . ٠١١‏ 
الثانية » قال فى الفروع بعد أن 
ذكر الخلاف المتقدم:... ١"‏ 
فصل ١:‏ وللامام cT‏ 
ولا يملك بالإقطاع › Ca:‏ ۲۹ 
فصل : وقد روى sS‏ 
النبى عي أقطعه أرضًا , ... ٠۲۸ ٠‏ 
فائدتان ؛ إجداهاء > للإمام إقطاع غير 
الموات تلكا 
وانتفاعًا » ... 1۲۸ 
الثانية » قسّم 2 الإقطاع 
ثلاثة أقسام ؛ ۲۸ 
۹ - مسألة : ر وله إقطاع الجلوس 0 الطرق 
الواسعة ... ) c1‏ اش 


الصفحة 
كنبيه : نجوير المصنف إقطاع الجلوس 
برحاب المسجد اختيار منه ؛... ٠١١‏ 
6 - مسألة : ( فإن لم يقطعها . فلمن يسبق الجلوس 
فيا ... ) 1۳1۱~ مم١‏ 
0 - مسألة : فإن طال مقامه . منع » فى أحد ' . 
الوجهين ؟ ... Té ٠‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أنه لا يفتقر 
فى الجلوس فى هذه الأمكنة إلى إذن 
الإمام فى ذلك » ... ۳۳ 
فائدتان ؛ إحداهما »› لو أجلس غلامه 
أجنبيًا » ليجلس هو إذا 
عاد إليه » فهو کا لو 
ترك المتاع فيه ؛... ۱۲۳ 
الثانية : له أن يظذّل على نفسه بما 
لا ضرر فيه » ... 1۲۳ 
8 - مسألة : ( وإن سبق اثنان ) إليه » احمل أن 
:يقرع بينهما » ... رن 
۴۳ - مسألة : ( وإن سبق إلى معدن., فهو أحق با 
ش ينال منه ) ۳٢‏ 
4 - مسألة : ( وهل بمنع إذا طال مقامه ) للأخذ 
١‏ على وجهين ) . 15 م١‏ 
فائدة : لو استبق اثنان فأكثر إلى معدن 
e 1‏ ۳۷ 
همع" سالة : ( ومن سبق إلى مباح. ؛ ؛ كصيد › °( 
( وما ينبذه الناس رغبة عنه ). (٠‏ فهو 
أحق به ) : م ١:١‏ 


تنبيه : فعلى المذهب » قال الحارثى : إنما 
يتأى هذا فى المنضبط الداخل تحت 
اليك ب ۱۳۹ 

فائدة : وكذا الحكم فى السبق إلى الطريق ... ١٠٤١‏ 

فائدتان ؛ إحداهما , لو ترك دابته بفلاة»...» 


ملكها اخذها ١41.  ...‏ 
الثانية » لو ألقى متاعه فى البحر 
خحوف الغرق » ... ١5٠‏ 


65 -فسالة : ( وإذا كان الماء فى نهر غير مملوك › كمياه 
الأمطار 3 8 فى أعلاه أن يسقى 


ويحبس الماع ... 1١‏ ه15١‏ 
فائدتان ؛ 0 > لو استوى اثنان فى : 

القرب من أول 

النبر » اقتسما الماء 


بينهما . إن أمكن »... ١5‏ 
الثانية » 7 احتاج الأعلى إلى 

الشرب ثانا » قبل انتهاء 

سقى الأراضى » لم يكن 
له ذلك ... . ١ fo‏ 

۷ - مسألة : ( فان أراد إنسان إحياء أرض ) ليسقيها 
من ماء النبر ( جاز » ... ) ه١-‏ هه١‏ 
فر الشرت الغا + الجاري: ىا بر | 
ملوك › وهو قسمان ؟ ... 4۷ 

فائدة : لو كان الماء بنهر مملوك › ... 
فما حصل فيه ملكه ... 4۷ 


8ه 


۸ -مسألة 


۹ -مسألة 


: مسألة‎ - ٠ 


: وإذا حصل نصيب إنسان فى ساقيته» 
فله أن يسقى به ما شاء من 
الأرض » 4 

: ولكل واحدر منهم أن يتصرف ف 
ساقيته الختصة به .. 

: وإن قسموا ماء الهر المشترك 
بالمهاياة جار 4د 

: القسم الثانى : أن يكون منبع الماء 
مملوكا » .. 

: إذا كان النهر أو الساقية مشتركا 
بين جماعة » فأرادوا إكراءه»...» 
كان ذلك علہم على حسب ملكهم 


فيه ») ... 


CT 


E.E 


:) وللإمام أن ) يتحمى ( أرضًا من الموات 3 


ترعى فيا دواب المسلمين ... ) 


: ( وما حماه النبى عه فليس لأحد نقضه ) 


باب الجعالة 


( وهی أن يقول : من رد عبدى . أو 

لقطتی أو بنى لى هذا الحائط › فله كذا ) 

فائدة : قوله » وهى أن يقول : من رد 
عبدى » أو لقطتى » أو بنى لى 
هذا الحائط . فله كذا .... 

تنبيه : قوله : من رد عبدى . يقتضى 
صحة العقد فى رد البق ... 


650 


الصفحة 


١6 


١ 7ه‎ 


١6+ 


١ مره‎ -١ هه‎ 
١5١ -١ مه‎ 


1۹1۲ 


11۲ 


ا 
١‏ - مسألة : ( فمن فعله بعد أن بلغه الجعل » 


استحقه ) ... ل 
فائدة : الحعالة نوع إجارة ؟... ٠‏ ۱۳ 


فائدة : لو رده من نصف الطريق المعينة أو 
قال : من رد عبدى . فرد أحدهما 3 


فله نصف الجعل » ... 1۳ 
۲ - مسألة : ( وإن فعله جماعة › فهو بينهم ) 111-114 
فصل : وإن قال : من رد عبدى من بلد 
كذا » فله دينار 11٥ eee‏ 


۴۳ - مسألة : ( وإن فعله قبل ذلك لم يستحقه .... ) ١75‏ 
4 - مسألة : ( وتصح على مدة مجهولة » وعمل مجهول. 
إذا كان العوض معلومًا ) ند فقن 
فصل : وکل ما جاز أن يكون عوضًا فى ` 
الإجارة » جاز أن يكون عوضًا فى 
الجعالة » ... ۹ 
فائدة : إذا كانت الجهالة تمنع التسللم» لم 
تصح الجعالة »... ١8‏ 
فصل : فإن كان العمل معلومًا » مثل 
أن ... صَحّ ؛ ... ۱۷۰ 
فائدة : لو قال : من داوى لى هذا حتى 
يبرا من جرحه أو مرضه أو رمده » 
فله كذا ... ١‏ 
6 - مسألة : ( وهى عقدٌ جائرٌ » لكل واحد منهما 
فسخها ... ) ۷۱ 
65 - مسألة : ( وإن اختلفا فى أصل الجعل › أو قدره › 


) ۳١/۱١ المقنع والشرح والإنصاف‎ ( °٦۱ 


فالقول قول الجاعل ) 
۷ - مسألة : ( ومن عمل لغيره عملا بغير جعل , فلا 
شىء له » إلا فى رد الآبق ) . 
تنبيه : قال الحارٹی فى « شرحه »» فى قول 
المصنف : فالقول قول د 
تجوز منه » .. 
فائدة.: وكذا الحكم لو اختلفا فى قدر 
المسافة .. 
تنبيه : ظاهر قوله : ومن عمل لغيره عملا 
بغر جعل » فلا شىء له . 
فائدتان » إحداهما » لو تلف ما خلصه من 
هلكة ¢ لم يضمنه 
منقذه ... 
الثانية » متى كان العمل فى مال 
الغير إنقاذا له من التلف 
المشرف عليه » كان 
جائرًا »... 
تنبيه : مراد المصنف وغيره بقوهم : ومن 
عمل لغيره عملا بغير جعل » فلا 
ف لاي 
4 -مسألة : فأما رد الآبق , فإنه يستحق الجعل برده» 
وإن لم يشرط له ... 


تنبيه : دخل فى عموم كلام االصنف » لو 


رده الإمام .. 
8 - مسألة )0 ويأخذ منه ما أنفق ) على الآبق فى 


o۲ 


الصفحة 
Y۲‏ 
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Vo 
\A‘. - ١ 

٠م١1‏ 
1۸° < اليل 


٠‏ - مسألة : ( وإن مات السيد . استحق ذلك فى 

تركته ) 

فوائد تتعلق بعلف الدابة > وجواز 
استخدامه بدل النفقة » وأن العبد 
وغيره أمانة » وأم الولد والمدبر 
5 

فصل : ويجوز أخذ الابق لمن وجده... 

تنبيه : أفادنا المصنف راز اشن الابق لمن 
وجذه ... 


باب اللقطة 


فائدة : قوله : وهى المال الضائع من ربه . 
١‏ - مسألة : ( وتنقسم ثلاثة أقسام ؛ أحدها . ما لا 
تتبعه الهمة ؛ ... ) 

فائدة : لو وجك كنامن + أو تخال + أو 
مقلش » قطعًا صغارًا مفرقة » ملكها 

بلا تعريف » وإن كثرت . 
فصل : والذى يجوز التقاطه والانتفاع به من 
غير تعريف ؛...» إذا التقطه إنسان» 
و انتفع به » وتلف » فلا ضمان 
فوائد ؛ منها ما قاله فى التبصرة : إن الصدقة 

بذلك أولى ... 

ومنها » أنه لا يلزمه دفع بدله » إذا 
وجد ربه على الصحيح .. 


o1 


الصفحة 


AY -١4١ 


AY —1۸1 
١8 


A۲ 


Ao .. 


۱۹۱ 


۱۹۱ 


۱۹۱ 


الصفحة 


ومنها » لا يعرف الكلب إذا و جد 
بل ينتفع به » ... ۹۱ 
فوائد ؛ منها » أن الحمر مما يمتنع من صغار 
السباع ... 1۹۳ 
ومنها » قال الحارثئى : اختلف 
الأصحاب ف الكلب المعلم؛ 
فادخله المصنف فيما يمتنع 
التقاطه » ... 4۳ 
ومنها » يجوز للإمام ونائبه أخذ ما 
يمتنع من صغار السباع » 
وحفظه لربه » ولا يلزمه 
ومنها » قطع المصنف والشارح 
بجواز التقاط الصيود 
المتوحشة ... 140 
ومنها »> أحجار الطواحين › 
والقدور الضخمةء 
EN‏ 5 
فصل : فان كانت الصيود مستوحشة › إذا ش 
تركت رجعت إلى الصحراء » 
وعجز عنها صاحبهاء جاز 
التقاطها ؛ ... 1۹4 
فصل : والبقر کالإبل . نص عليه أحمد . ٠۹۰‏ 
فصل : فاما غير الحيوان » فما كان 


o4 


کالإبل فى تحريم أخذه » 0 
فصل : فإن أخذ الحيوان الذى لا يجوز 
أحذه على سبيل الالتقاط › 


ضمنه )© .. 
فصل : وللإمام أو نائبه أخذ الضالة 


فصل : وإن أخذها غير الإمام أو نائبه 
ليحفظها لصاحها » لم يجر له 
ذلك » .. 
فائدتان ؛ إحداهما » قوله : فإن دفعها إلى 
نائب الإمام » زال عته 
الضمان ... 
الثانية » إذا أخذها الإمام أو 
نائبه منه ٠‏ 0 يلزمه 
فصل': ويم الإمام ما يحصل عنده من 
الضوال بأنها ضالة » ويشهد 
عليها » ... 
فصل : ومن ترك دابة بمهلكة . فأخذها 
إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها » 
فصل : فأما ما ألقاه ركاب البحر فيه 
خوفا من الغرق » فلم أعلم 
لاصحابنا فيه قولا » سوى عموم 
قولهم الذى ذكرناه .. 


01o 


۹۸ 


۱۹۹ 


الصفحة 
فصل : ذكر القاضى فيما إذا التقط عبدًا 
صغيرًا » أو جارية » أن قياس 
المذهب أنه لا يملك بالتعريف ... ۲٠۲‏ 
تنبية : شمل كلام المصنف العبد الصغير » 
والجارية ... 3 
فصل : ولا فرق بين أن يجدها بمصر أو 
۲ - مسالة : ( فمن لا یامن نفسه عليبا » ليس له 
أخذها ) ... فإن أخذها ... ( ولا 
يملكها وإن عرفها ) ۰٦‏ 
۴۳ - مسألة : ( ومن أمن نفسه عليها » وقوى على 
تركها ) 4-5" 
يه ظاهر قوله + وقوئ على تعريفها 
أ الاجر عن التغريف» ل له 
أخذها ... ۰۷ 
فائدة : لو أخذها بنية الأمانة » ثم طرأ 
. قصد الخيانة . قال فى «التلخيص»: 
يحتمل وجهين ؟... ۲۰۸ 
٤‏ - مسألة : ( ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها › 
أو فرط فيا » ضمنها ) ۱۷-۰۸ 
فصل : فإن ضاعت اللقطة من ملتقطها فى 
حول التعريف بغير تفريط › فلا 
ضمان عليه ؟... 11۰ 
فائدة : لو أذ من نام شيئًا » لم ييرأ منه 


ه.>" 


ىه 


الصفحة 
إلا بتسليمه له بعد انتباهه » وكذلك 
الساهى ... 1۰ 
فصل : ومن اصطاد سمكة من البحر » 
فوجد فيها درة أو عنبرة أو شيئًا مما 


: وإن صاد غزالا فوجده مخضوبًا › 
أو فى عنقه خررٌ » أو فى إذنه قرط » 
وحن للك عا يدل عل فوت اليد 
عليه » فهو لقطة ؛ ... 1۳ 
فصل : ومن أخذت ثيابه فى الحمام » ووجد 
طا أو اخ ةهداسه ويرك لەد 
لم يملكه بذلك ... 1٤‏ 
فصل : نقل الفضل بن زياد » عن احمد › 
إذا تناز ع صاحب الدار والساكن ى 
دفن فى الدار » فقال كل منهما : أنا 
دفنته . يبين كل واحد منهما ما 
الذى دفن » ۲۱٦ ٠...‏ 
فصل : ومن وجد لقطة فى دار الحرب ٠»‏ 
فكان فى- جیش + فقال أحمد : 
يعرفها سنة فى دار الإسلام 5١5  ...»‏ 
۵ - مسألة : (١‏ وهى على ثلاثة أضرب ؛ حيوانٌ »› 
فيخير بين أكله ) فى الحال ( وعليه 
قيمته › وبين بيعه » وحفظ ثمنه › وبين 


0 


٠‏ الصفحة 
تركه والانفاق عليه من ماله . وهل 
يرجع به ؟ ) 1¥~ YY‏ 
فصل : وإذا أكلها ثبتت قيمتها فى ذمته»... ۲۲۲ 
5 - مساألة : ( الثانى » ما يخشى فساده . فيخير بين 


بيعه وأكله ) ۰ مسفك Yo‏ 
تنبيه : حيث قلنا : يباع . فإن البائعع ٠‏ ظ 
الملتقط .... ۲٤‏ 
فائدة : لو ت رکه حتى تلف »ضمنه... ۲۲٤١‏ 
۷ - مسألة : ( وغرامة التجفيف منه ) : Y1 ~o‏ 


4 - مسألة : ( الثالث , سائر المال » فيلزمه حفظه › 
ويعرف الجميع بالنداء عليه Ce‏ ار T1‏ 
تنبيه : شمل قوله : ويعرف الجميع . ٠‏ 
الحيوان وغيره ... ۲۲۸ 
تيه ؟:ظاهراقوله : وأبوات المساجد. أنه 
لا يعرفها فى نفس المساجد... ۲۳۱ 
فصل + إذا أخر التغريقن عن الول الأول 
مع إمكانه , أثم ؟... ٍ ۲ 
فائدة : لو أخر التعريف عن الحول الأول » 
مع إمكانه » أثم » وسقط التعريف . ۲۳۲ 
فصل : ومتى عرف اللقطة حولا فلم 
تعرف » ملكها .... ۳٤‏ 
8 - مسالة : ( فإن لم تعرف . دخلت فى ملكه بعد 


الحول ... ) ٦‏ ۳4 
فصل : فإن رأياها معّلاء.... فهى 
لاع ا ۳۸ 


o1۸ 


ء٠زه؟‏ - مسألة 


أ - ممسألة 


5 -مسألة 


الصفحة 


. تنبيه : قدم المصنف أن لقطة الحرم كغيرها... ۲۳۸ 


: ( وعن أحمد › لا تملك إلا الأان ... ) ۲٤٠١-۲۳۹‏ 
تنبيه : قدم المصنف أن غير الأثمان كالأتئمان ... ۲۳۹ 
تنبيه : تلخص لنا ما تقدم فى هذه المسألة » ٠‏ 
. أن الصحيح من المذهب » أن اللقطة 
تدخل فى ملكه قهرًا » ... بحن 
فائدة : قال فى « الفروع » : يتوجه 
الروايتان المتقدمتان اللتان فى الصدقة 


فى غير الأثمان » ... 1 
فائدتان » إحداهما » لو التقط اثنان » وعرفاء 
ملكاها ... ۲ 


الثانية » لو رأى اللقطة اثنان › 
فقال أحدهما للاخر : 
هاتها » فأخذها لنفسه » 
فهى للاخذ,)... ۲٤١ ١‏ 
: وعن أحمد . أن ر لقطة الحرم لا تملك 
بحال ) هك رهم 
فصل : ( ولا يجوز له التصرف فى اللقطة 
کی ريرق واا ر عاك 
فائدة : الوعاء هو ظرفها ... YA‏ 
تنبيه : يكون الاشهاد عليها لا على صفتها . ٠٠١‏ 
: ( فمتى جاء طالبها فوصفها › لزم دفعها 
إليه بهائها ... ) 7 ان 
تنبيه : محل الخلاف فيما إذا وصفها 
فقط › ... Yor‏ 


ه25 


فائدة : قال الحارثى : إذا قلنا بوجوب الدفع 
إذا وصفها » فقال الشريف 
أبو جعفر »...: إذا وصف العفاص 
والوكاء والعدد , لزم الدفع  ...‏ لاه" 
فصل : ويدفعها إليه بزيادتها المتصلة 
والمنفصلة » ... of‏ 
۴۳ - مسألة : ( وإن تلفت أو نقصت قبل الحول » لم 
يضمنها » وبعده يضمنها ) EN eê‏ 
تنبيه : محل هذاء إذا قلنا : يملكها بعد 
الحول ... Yo¥‏ 
فوائد تتعلق بقول مالك اللقطة للملتقط: 
أخذتها لتذهب بها » وحكم من 
تصرف فى اللقطة بعد الحول » 
وكذلك لو أدركها ربا بعد الحول 
مبيعة أو موهوبة » ودخوها فى ملك 
الملتقط من غير عوض . 10۹4-0۷ 
فصل : فإن وجد العين بعد خروجها من 
ملك اللتقط ببيع أو هبة أو 
نحوهما » لم يكن له أخذها .... ۲١۹۸‏ 
٤‏ - مسألة : ( وإن وصفها اثنان › قسمت بينهما › فى ٠‏ 
أحد الوجهين ) 7051-8 
تنبيه : محل هذا » إذا وصفاها معًا » ... 1۰ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو ادعاها كل واحد 
ظ منهماء فوصفها 
أحدهما دون الأخر » 


ث/اهم 


الصفحة 
حلف وأخذها...  ٠.‏ 
الثائية 6 يلرم مدخي اللقطة. »ميخ 
صفتها ‏ أن يقم بينة... ١‏ 
٥‏ -مسألة : ( فإن أقام آخر بينة أا له )قُدّم؛...  ۲٣۲۰۲۹٣۱‏ 
5 - مسألة : ( إلا أن يدفعها بحكم حاكم ) فلا يملك 
صاحببا مطالبته ؛... وإن ( ضمن 


الدافع 3 رجع على الواصف ) 1~ TIA‏ 
تنبيه : قوله : ومتى ضمن الدافع » رجع 
على الواصف ... 1۲ 


فصل : ولو جاء مدع للقطة فلم يصفها › 
ولا أقام بينة أنها له » لم يجز دفعها 
إليه ؛ ... 1۳ 
فصل : فإن كان الملتقط قد ماث واللقطة 
موجودة » قام وارثه مقامه في 
تعريفها » ... ٤‏ 
فصل : قال » رحمه" الله : ( ولا فرق بين 
كون الملتقط غنيا أو فقيرًا » ...) 10 
فصل : ويملك الذمى بالالتقاط كالمسلم . ۲٣۷‏ 
فصل : ويصح التقاط الفاسق ؛ ... ۲۸ 
۷ - مسألة : ( وإن وجدها صبى أو سفيد › قام وليه ٠‏ 
بتعريفها › فا ذا عرفها › فهى لواجدها ) ۲۹۸- ۲۷۱ 
فصل : قال أحمد » فى رواية العباس بن 
موسی » فى غلام له عشر سنين 
التقط لقطة » ثم كبر : فا 
وجد صاحها دفعها إليه ... ¥۰ 


0۷1 


فان دافا قال “الأمتحاية: 
فسن او ر .نيدي 
الثانية » لو كان الصبى مميرًا » 
فعرّف » قال الحارٌ : 
فظاهر كلامه فى «المغنى) 
عدم الإجزاء ... ۲۷۱ 
۲۸ - ممسألة : ( وإن ) التقطها ( عبد › فلسيده أخذها 
منه › وتركها معه , ... ) Vo 1/١‏ 
8 - مسألة : ( والمكاتب کار ) ف اللقطة ؛... ۲۷۸-۲۷۰ 
فائدة : وكذا الحكم ف النادر من كسب 
المعتق بعضه ؟ ... ۲۷٦‏ 
تنبيه : الخلاف هنا » مبنى على الخلاف فى 
دخحول نوادر الأكساب ؛ ... ۲۷٦‏ 
فوائد تتعلق بذكر الخلاف والحكم فيما 
لو وجد لقطة فى غير طريق مأتئ » 
أو أخذ متاعه » أو ثوبه » وترك له 
بدله » أو وججد فى جوف حيوان 
درة » وكذلك لو وجد لقطة بدار 
الحرب » وموّنة رد اللقطة › 
. وضمانها بموته »› وكذلك لو 
استيقظ فوجد فى ثوبه دراهم » أو 
سقط طائرٌ فى داره » أو ألقت 
الريخ إلى داره ثوب إنسان . ۷۸-۷1 


؟لاه 


Yo‏ اة 


١‏ - مسألة 


۲ - مسألة 


۴۳ - مسألة 


باب اللقيط ` 
فائدة : قوله : وهو الطفل المنبوذ ... 


: ( وهوحرٌ ) 


تنبيه : قوله : وهو الطفل ... 
: ( ينفق عليه من بيت المال إن ل ) يوجد 
( معه ما ينفق عليه ) 
فائدة : يستحب للملتقط الاشهاد عليه 
وعلى ما معه . ۰ 
تنبيه : قوله : ينفق عليه من بيت المال» 
: ( ويحكم بإسلامه , إلا أن يوجد فى بلد 
الكفار ولا مسلم فيهء فيكون كافرًا ) 
فائدة : لو كان فى دار الاسلام بلدٌ » كل 


أهلها أهل ذمة > ووجد فيبا لقيط › ش 


حكم بکفره» . 
: ( وما وجد معه ؛ من فراش تحته › أو 
ثياب » أو مال فى جيبه أو تحت فراشه › 
أو حيوان مشدود بثيابه > فهو له ... ) 
فائدتان ؛ إحداهما » قال الحارث : مل 
الاصحاب ف المسلم 
هنا بالتاجر 

الاسر اد 
الثانية » قال فى « الفائق » : لو 
كثر المسلمون فى بلد 
الكفارء فلقيطها مسلم... 


نفك 


الصفحة 


۲۷۹ 
YA! « YA‘ 
YA‘ 
YA ~A! 
۲۸1 


۲۸۱ 


YA“ ~TAt 
YA 


A4 ~A 


A٦ 


YA 


الصفحة 
4 - مسألة :) وأولى الناس بحضانته واجده , إن كان 
أميئًا ) ۹ ۰ 
٠٥‏ -مسألة : ( وله الإنفاق عليه تما وجد معه بغير إذن 
حام ... ) 4۰~ Y1‏ 
5 - مسألة : ( وإن كان ) الملتقط ر فاسقًا ) ل يُقَرّ فى ٠‏ 
يده . ۲~ ۲۹3 
فوائد ؛ منهاء وكذا الحكم فى حفظ ماله ... ۲۹۲ 
ومنها » قبول المبة والوصية  ...‏ 597 
فصل : فإن كان الملتقط مستور ال حال » لم 
تعرف منه حقيقة العدالة ولا خيانة» 
أقر اللقيط فى يده ؛ ... 4٤‏ 
تنبيه : ظاهر قوله : وإن كان فاسقًا » لم 
يقرَّ فى يده ... 4٤‏ 
۷ - مسألة : فإن كان الملتقط رقيقًا . لم يقر فى يده . 20595 ۲۹۷ 
فائدة : المدبر » وأم الولد » والمعلق عتقه ٠»‏ 


| كالقن ؟ ... . ۲۹٦‏ 
4 -مسألة : ( أو كافرًا واللقيط مسلم ) 4۷ 
48 - مسألة : ( أو بدويًا ينتقل فى المواضع ) ١94-7917‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أن الكافر إذا ْ 
التقط من حكم بكفره » أنه 8 
بيده ... 4۹۷ 


فائدتان ؛ إحداهما » يشترط فى الملتقط 

ش أيضّاء أن يكون 
E‏ 4۷ 

الثانية » يشترط الرشد » فلا يقر 


AVE 


الصفحة 


بيد السفيه . ۹¥ 
٠۰‏ - مسألة : وإن ( وجده فى الحضر وأراد نقله إلى 
البادية لم يقر فى يده ) ۲۹۹ 
١‏ - مسالة : ( وإن التقطه فى البادية مقم فى حلة ) 
أقر فى يده ؛ ... ۲۹۹ 
۲ - مسألة : ( وإن التقطه فى الحضر مَنْ يريد نقله إلى 
بلد اخر ) وواكاد بيع 


۴۴ - مسألة : ( وإن التقطه اثنان , قدم الموسر منبما على 
المعسر . والمقم على المسافر ) لم ام 
فوائد ؛ إحداها » وكذا الحكم لو نقله من 
بلح إلى قرية » ... ۳٣١‏ 
الثانية » وكذا الحكم لو نقله من ' 
حلة إلى حل ٣٠١ ٠.‏ 
الثالثة : حيث يقال بانتزاعه من 
الملتقط » فيما تقدم من 
المسائل ع: فإنما ذلك عند 


وجرد الاو لقان ل 
تنبيه : يستثني من هذه المسائل » لو كان 
الا ا ا 


۰ محكومًا بكفره » فالمسلم أحق . ۳.۲ 


فائدة : الشركة فى الالتقاط أن يأ خذاه 


جميعًا ».. . ۳.۲ 
تنبيه : دحل فى كلام المصنف » لو التقطه 
مسلم وكافر ... ۳.۲ 


4" - مسألة : ( فإن تساويا وتشاحًا , أقرع بينهما ) ٠٠٠١-۳۰۳‏ 


ولاه 


۳٥‏ - مسألة 
۲٠۳‏ - مسألة 
۷ - مسألة 


۲۸ - مسألة 


۹ - مسألة 


٠١‏ - مسألة : ( وإن قطع طرفه عمدًا . انتظر' 


فصل : وإن رأياه جميعًا » فسبق أحدهما 
فأخذه » أو وضع يده عليه » فهو 
احق به ؛ .. 
: ( فإن اختلفا فى الملتقط منهما › قدم من 
له بينة ) 
تنبيه : قوله : وإن اختلفا فى الملتقط منهما »› 
قدم من له بينة .. 
: ( فإن لم يكن هما بينة » قدم صاحب 
اليد ) | 
١ :‏ فإن كان فى أيديهما , أقرع بينهما ) 


: ( فإن لم يكن هما يد فوصفه أحدها ۽ 


فدم ) 
فائدة : قوله : فإن كان فى أيديهما أقرع 
ال اع 
قائدة : لو ادعى أحدهما أنه أخذه منه قهرًاء 
وسأل الحاكم بمينه » قال فى 
« الفروع ) : فيتوجه إحلافه ... 
فائدة : لو وصفاه جميعًا » أقرع بينهما ... 
فصل : قال » رحمه الله : ( وميراث اللقيط 
وديته إن قتل لبيت المال ) . 
فائدة : من أسقط حقه » سقط ... 
: ( وإن قتل عمدًا . فوليه الإمام .... ) 


فصل : إذا جنى اللقيط جناية تحملها العاقلةء 


Te Vc ل‎ 
¥ 


T11 -T.¥ 


"I14 ~11 


الصفحة 
فق غل 'زيت اال 4 ۳۱۳ 
تنبيه : دخل فى عموم قوله : انتظر بلوغه ... ۳۱۳ 
01١‏ - مسألة : ( وإن ادعى الجانى عليه أو قاذفه رقه › 
وكذبه اللقيط بعد بلوغه » فالقول قول 
اللقيط ) . لي ماضن 
تنبيه : حيث قلنا : يتتظر البلوغ أو العقل ... م 
5 - مسألة : ( وإن ادعى إنسان أنه ملوكه ٠‏ يقبل 
إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته فى 


ملكه ... ) اوم 
فائدة : لو كان اللقيط مميرًا » يطأً مثله › 
وجب الحد على قاذفه ... كان 


فصل : فإن كانت الدعوى بعد بلوغ 
اللقيط » كلف إجابته » ... TIA‏ 
۴ - مسألة : وإن أقر بالرق بعد بلوغه »م يقبل ... ۲۲۰-۳۱۹ 
فائدة : قال فى « المغنى ) : إن شهدت البينة 
بالملك » أو باليدء لم يقبل إلا ٠‏ 
رجلان » ... ۳1۹ 
فصل : فأما إن أقر بالرق ابداء لأنسان » 
فصدقه » فهو كا لو أقر به جوابًاء.. 
فصل : فإذا قبلنا إقراره بالرق بعد نكاحه » 
وهو ذكر » وكان قبل الدخول » 
فسد النكاح فى حقه ؛ ... ۲ 
فصل : وإن كان اللقيط أنثى » وقلنا : 
٠‏ يقبل فيما عليه خاصة . فالنكاح 
' صحيح فى حقه ... ۲۲ 


سے 


بون 


) 307/١5 المقنع والشرح والإنصاف‎ ( o¥¥ 


فصل : فإن كان قد تصرف ببيع أو شراء » 
فتصرفه صحيح » ... 7 
فصل : فإن كان قد جنى جناية موجبة 
لضاف + قله القود :دن ۴4 
٤‏ - مسألة : ( وإن قال : إلى كافر . لم يقبل قوله › 
وحكمه حكم المرتد ... ) Po‏ ۳14 
فصل : قال الشيخ » رحمه الله : ( وإن أقر 
إنسان أنه ولده » ألحق به » مسلمًا 


كان أو كافرًا ... ) فض 
فصل : فإن كان المدعى عبدًا» ألحق 
به ؟ ... 8 


فصل :فإن کان المدعی ذميًا » لحق به ؟... ۳۲۹ 
٠٥‏ - مسألة : ( ولا يتبع الكافر فى دينه إلا أن يقم بينة . 


أنه ولد على فراشه ) 4~ r4‏ 
فصل : فإن كان المدعى امرأة » فروى عن 
أحمد » أن دعوتها تقبل ... ۳۴۳۱ 


تنبيه : شمل كلام المصنف » لو أقر به عب 
أنه يلحق به ... ۳۳۱ 
تنبيه آخر : شمل قوله : أو امرأة . لو أقرت 
ا ۳۳۱ 
فوائد ؛ إحداها » اليجنون كالطفل › ... ۳٣۳١‏ 
الثانية » كل من ثبت لحاقه 
وأنكر » لم يلتفت إليه... 7١‏ 
الثالثة : لو ادعى أجنبى نسبه › 


يفن 


الصفحة 
ق ۳ 
5 - مسألة : ( فإن ادعاه اثنان أو أكثر › لأحدهم بينة › 
قدّم بها ... ) ~r‏ 41م 
تنبيه : ظاهر قوله : وإن ادعاه اثنان أو اكش 
لأحدهم بينة » قدم بها » 0 ٤‏ 
فائدتان » إحداها » لو كان فى يد أحدهما 3 
وأقام كل واحدر منهما 
بينة » قدمت بينة 


Yo 


بينة ... خارض 
تنبيه : قوله : عرض معهما على القافة » أو 
مع أقاربهما إن ماتا ... ۳۳٦‏ 
فصل : والقافة قوم يعرفون الأنساب 
بالشبه » ... 5١‏ 
۷ - مسألة : ( فان ألحقته بأحدهما , لحق به ) مم 
تنبيه : ظاهر قوله: فإن ألحقته بأحدهما » 
لحق به ... 5١‏ 
4 - مسألة : ( ولا يلحق بأ كار من أم واحدة ) r‏ 1 
فصل : فإن ادعى نسبه رجل وامرأة » فلا 
تنافى بينهما » ... 00765 
فصل : ولو ولدت امرأتان ابنًا وبا » 
فادعت كل واحدة منهما أن الابن 
ولدها » احتمل وجهين ؟... to‏ 


0۹ 


فصل : فإن ادعى اللقيط رجلان » فقال 

أحدهما : هو ابنى . وقال الآخر : 

هو ابنتى . فان كان ابئا فهو لمدعيه» 

وإن كان بنتا فهى لمدعيها ؛ .. 

4 - مسألة : ( فإن ادعاه أكثر من اثنين فالحقته بهم › 
لحق وإن كثروا ) 

فائدة : يرث من كل من حق به ميراث ولد 
کامل».. 

فائدة : امرأة ولدت ذكرًا » وأخرى أنثى » 

وادعت كل واحدة أن الذكر ولدها 

دون الأنثى » فقال فى « المغنى »» 

: و«الشرح » : يحتمل وجهين ؟. 

۰ - مسالة : ( فإن نفته القافة عنهم ب ...ء ضاع 

نسبه » ... ) 

فوائد. تتعلق باللقيط إذا ألحقته القافة 

بعد انتسابه بغير من انتسب إليه » 

وأنه ليس الانتساب بالتشهى › 

واستقرار نسبه بالانتساب » وحكم 

ما لو انتسب إليهما جميعًا » أو بلغ 

ولم ينتسب إلى واحار منهما » وأن 

النفقة واجبة عليبما مدة الانتظار . 

تنبيه : قوله : أو لم يوجد قافة . حقيقة 
العدم » 57 

١‏ - مسألة :ولاك الحكم إد إن وط اثنان امرأة 


OA: 


الصفحة 


to 


TEA —T£ل‎ 


EY 


TEV .. 


YoY لي‎ 


5١ 


9. 


الصفحة 
- مسألة : ( ولايقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا 


عدلا » جربا فى الإصابة ) Yor‏ ووم 
فصل : نقل عن أحمد » أنه لا يقبل إلا قول 
اثنين من القافة »... oo‏ 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف » أنه لا يشترط 
حرية القائف ...” Yoo‏ 


فوائد ؛ الأولى » يكفى قائف واحد ... ٠٠٣١‏ 
الثانية » القائف كالحا كم ... o۸‏ 
الثالثة » هل يشترط لفظ الشهادة 

من القائف ؟ o۸‏ 
الرايعة ‏ لو عارض قول اثنين قول 
ثلاثة فا كثر » أو تعارض 
اثنان » سقط الكل »... ۳١۸‏ 
الخامسة : يعمل بالقافة فى غير 
بنوة » ... ۳۹ 
السادسة : نفقة المولود على 
الراطین :: 0۹ 
فصل : وإذا ألحقته القافة بكافر أو رقيق » لم 
يحكم بكفره ولا رقه ؛ ... YoY‏ 
تنبيه : هذا الخلاف مبنى » عند كثير من 
الأصحاب »على أنه ؛ هل هو شاهد 
أو حاک 00 51 

فصل : لو ادعى نسب اللقيط إنسان » 
فألحق نسبه به ...» لم يزل نسبه 
عن الأول ؛ ..: ۳0۸ 


°۸۱ 


كتاب الوقف 


فصل : والقول بصحة الوقف قول أكثر أهل 
ال ۳۹۲ 
۴۳ - مسألة : ( وفيه روايتان ؛ إحداها ,... ) ۳1-۳ 
فائدة : قال فى « المطلع ) : السقاية » بكسر 
السين » الموضع الذى يتخذ فيه 
الشراب فى المواسم وغيرها ... مدع 
4 - مسألة : ١‏ وصريحه : وقفت » وسبلت › 
وحبست ) نس ديف 
تنبيه : قوله : مثل أن يبنى مسجدًا ...650 
ههه - مسألة (٠:‏ ولايصح ) الوقف ( إلا بشروط أربعة؛ 
أحدها ... ) 1۹~ VY‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » إذا قال : تصدقت 
ارقي عل 15:0 
الثانية » لو قال : تصدقت بدارى 
على فلان ... ۳۹۹ 
فصل : قال أحمد » ر حه الله » فى رجل له 
' دار فی الربض. ...»قال : يقفها... ۳۷١‏ 
5 - مسألة : ( ويصح وقف المشاع ) «VY‏ علا 
فائدة : قال فى « الفروع » : يتوجه أن 
المشاع لو وقفه مسجدًا » ثبت فيه 


حكم المسجد فى الحال » ٣۷۲  ...‏ 
فصل:: وإن وقف داره على جهتين مختلفتين» 
مثل ... » جاز ... YY‏ 


”ممه 


الصفحة 
۷ - مسألة : ( ويصح وقف الحلى على اللبس والعارية ) ۳۷۳ , 1784" 
4 - مسألة : ( ولا يصح الوقف ف الذمة ؛ كعبلو › 
ودار ) ضف Vo‏ 
فائدة : لو أطلق وقف الحلى » لم يصح ... 71714 
48 - مسألة : ( ولا ) يصح فى ( غير معين ؛ كأحد 
هذين ) Yo‏ 
٠۰‏ - مسألة : ( ولا) يصح ( وقف ما لا يجوز 
بيعه ؛ كأم الولد , والكلب ) لالب PAY‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » قال الحارثى : المكاتب؛ 
إن قيل بمنع بيعه › 
فكأم الولد , ۳۷٣  ...‏ 
الثانية » حكم وقف المدبر حكم 
بيعه » ... ۳۷٦‏ 
فصل (١:‏ ولا ) يصح وقف ( مالا ينتفع به 
مع بقائه دائما ؛ ... ) YY‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لو وقف قنديل 


ذهب )2...» م 


يصح ...٠‏ ۳۷۸ 
الثانية » قال فى « الفائق » : ويجوز 
وقف الماء  ...‏ ۳۷۸ 


فائدتان » إحداهما » أبطل ابن عقيل وقف 
الستور لغير الكعبة؛... ۳۸١‏ 

الثانية : يصح وقف عبده على 
حجرة النبى» له ... ۳۸۱ 

تنبيبان ؛ أحدهما » قد يقال : مفهوم كلام 


oY 


المصنف » أنه لا يصح 
الوقف على ذمى غير 
قرابته ... ۳۸۱ 
الثانى » قال الحارئى : قال 
الأضيحات : إن وقف على 
من ينزل الكنائس 225 
صح ... TAY‏ 
١‏ - مسألة : ( ولا يصح على الكنائس » وبيوت 
النار ) Ao —~TAY‏ 
فوائد ؛ الأولى » الذمى كالمسلم فى عدم . 
الصحة فى ذلك ... TAT‏ 
الثانية » الوصية كالوقف فى ذلك 
کل A٤‏ 
الثالثة » لو وقف على ذمى » وشرط 
استحقاقه ما دام كذلك › 
فأسلم » استحق ما كان 
يستحقه قبل الإسلام «... ه586 
كدق - مسألة : ( ولا ) يصح الوقف ( على حربى . ولا 


مرتد ) 1ت FA‏ 
۴۳ - مسألة : ( ولا يصح على نفسه . فى إحدى 
الروايتين ( ارج FAA‏ 


فصل : ومن وقف وقفا صحيحًا على 
للموقوف عليه » ... AA‏ 
4 - مسألة : ( وإن وقف على غيره واستنى الأكل منه 


مه 


الصفحة 
مدة حياته » صح ) اا TAF‏ 
فائدة : إذا حكم به حا .... ظاهر 
كلامهم ينفذ الحكم ظاهرًا »... TAA‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » وكذا الحكم لو استثنى 
الاكل مدة معینة»... ۳۸۹ 
الثانية » لو وقف على الفقراء » ثم 
افتقر » أبيح له التناول 
مله ... 4۹۰ 
فصل : ويصح أن يشترط أن يأكل مُنها 
أهله ؛ ... A‏ 
فصل : فإن اشترط أن يبيعه متى شاء»...» 
بطل الوقف والشرط ... ۳۹۱ 
فصل : وإن شرط ف الوقف أن يخرج من 
شاء من أهل الوقف » ويدخل من 
شاء من غيرهم » لم يصح ؟... ۳4۲ 
فصل : إذا جعل علو داره مسجدًا »...» 
صح ... 4۲ 
فصل : فإن جعل وسط داره مسجدًا»...» 
[ صح ... | ۳4۲ 
٥‏ -مسالة ١:‏ الثالث . أن يقفه على معين يملك ... ) ۳۹۳ 
۲٦‏ - مسألة : ( ولا ) يصح ر على حيوان لا يملك ؛ 
کالعبد ) 4£ 4V‏ 
فائدتان ؛ إحداهما » لا يصح الوقف على أم 
الول ۳۹٤‏ 
الثانية > ل يصح الوقف على 


همه 


۷ه --.مسألة : 


4 - مسألة : 


المكاتب ... 
تنبيه : إيراد المصنف فى منع الوقف على 
الحمل » يختص با إذا كان الحمل 
أصلا فى الوقف . 
فائدة : لو قال : وقفت على من سيولد لى... 
( الرابع » أن يقف ناجرًا 0 
فصل : فاما إذا قال : هو وقف بعد 


E 
فوائد تتعلق بعدم وقوع الوقف المعلق على‎ 


اموت أو على شرط فى الحياة لازمًا 
قبل وجود المعلق » ولو شرط الخيار 
فى الوقف فسد , وحكم ما لو 
شرط البيع عند خرابه : 

فصل : ( ولا يشترط القبول » إلا أن يكون 


على ادمى معين » ففيه 


وجهان ؟ ... 

تنبيه : أكثر الأصحاب يحكى الخلاف من 
غير بناء .. 

فصل : إذا وقف على من لا يجوز ثم على من 
| يجوزء فهو وقف منقطع 
الابتداء » .. 


فصل : فإن كان الوقف صحيح الطرفين 
منقطع الوسط ....» خرّج فى 
صحة الوقف وجهان » . 


ر وإن وقف على جهة تنقطع وم يذكر له 


كمه 


الصفحة 
۳۹4° 


۳۹٦ 
۳۹٦ 
4.۷ ~4 


۳۹۸ 


4۰۱-4 


۲ - مسألة : 


٠لاه؟‏ - مسألة : 


مآلا أو وقف على من يجوز ثم على من لا 

جوز >...» انصرف بعد انقراض من 

جوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف ... ) 

فائدة : متى قلنا برجوعه إلى أقارب الواقف» 
وكان الواقف حي » ففى رجوعه 
إليه أو إلى عصبته وذريته روايتان ... 

تنبيه : لو لم يكن للواقف أقارب » رجع على 
الفقراء والمساكين ... 

فصل : وإد وق عل من عون »م غل من 
لا يجوز » كمن وقف على أولاده... 

فائدة : للوقف صفات . إحداها » ... 

فصل : فإن قال: وقفت هذا. 
وسكت »... فلا نص فيه ... 

١‏ وإن قال : وقفت دارى سنة )... ( لم 

يصح ) ... 

فصل : فإن قال : هذا وقف على ولدى 

فائدة : لو وقفه على ولده سنة » ثم على 
زيل سنة » ۰ صح ؟... 

( ولا يشترط إخراج الوقف عن يده › 

فى إحدى الروايتين ). 

فائدة : إذا قلنا بالاشتراط » فهل هو شرط 
لصحة الوقف » أو للزومه 1 

فصل : قال » (ضى الله عنه : ( ويلك 
الموقوف عليه الوقف . وعنه » لا 


oAY 


الصفحة 


2١5.17 


ن لله 


41۸ ~17 


41۷ 


۷ 


YY ~1۸ 


۹ 


۹ - مسألة 
۲۲ - مسألة 


۴ - مسألة 


4 - مسألة 
٥‏ - مسألة 


۲١۷‏ - مسألة 


761/19 - مسألة : ( وإن جنى الوقف خطا » فالأرش على 


يملكه ) 
تنبيه : لهذا الخلاف فوائد كثيرة منها » لو 
وطيٌ الجارية الموقوفة › فلا حد عليه» 
ولا مهر ... 
: ( ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه ) 
: ( وليس له وطء الجارية > فان فعل فلا 
حد عليه , ولا مهرَ ...) 
: وإن ولدت ؛ فالولك حر ؛... 
فصل : فإن أعتق العبد الموقوف » لم ينفذ 
: ( وإن وطنها أجنبى بشببة » فالولد حر ) 
: ( وإن تلفت › فعليه قيمتها » يشترى بها 
مثلها ) , 
فائدة : لو أتلفها إنسان › لزمه قيمتها »... 
فائدة أخرى : لو قتل الموقوف عبدٌ مكاف 
فقال فى « المغنى » : الظاهر أنه لا 
يجب القصاص ؛ ... 
: ( وله تزوج الأمة وأخذ مهرها › 0 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف هنا » وقفية 
البدل بنفس الشراء ؟... 
ومن فوائد الخلاف » قول المصنف : وله 
تزويج الجارية . يعنى » إذا قلنا: 
يملك الموقوف عليه الوقف . 


الموقرف عليه ) 


oAA 


ارت 
۲١‏ 
۲< 


۲ 
Y4 ~۲ 


AA 
٤ 


الت 
{Yo‏ 
{Yo‏ 


٦ 


۲٦ 


¥ 


CTY ~E 


ومن الفوائد » قول المصنف : وإن جنى 
الوقف خطأ » فالأرش على 


الموقوف عليه . ٠‏ 4۷ 
فصل : وإن جنى على الوقف جنايه موجبة 
للمال » وجب ؟ ... ۹ 


تنبيه : هذا كله إذا كان الموقوف معيئًا »... 479 
فائدة : حيث أوجبنا الفداء » فهو قل 
امرون جو الق ۹ 
تنبيه : فهذه ثلاث مسائل من فوائد 
الخلاف » ذكرها المصنف ٤٣١ ٠...‏ 
۸ - مسألة : ( وإذا وقف على ثلاثة ثم على المساكين , 
فمن مات رجع نصيبه إلى الآخرين ) 455-477 
فوائد تتعلق بحكم ما لو وقف على ثلاثة › 
أو أولاده » أو كان له ثلاثة أولاد » 
فقال : وقفت على ولدىٌّ فلان 
وفلان » وعلى ولد ولدى »› أو 
وقف على فلان » أو وقف على 
أولاده » وأولاد أولاده» أو لو قال : 
على أولادى » ثم أولادهم الذكور 
والإناث » ثم أولادهم الذكور من 
ولد الظهر فقط › ثم نسلهم 
وعقبهم »ثم الفقراء » وأيضًا حكم 
ما لو اجتمع صفتان أو صفات فى 
شخص واحد » أو إذا تعقب 
الشرط » أو لو وجد فى كتاب 2 


48 


فائدة 


وقفي: أن رجلا وقف » على 
فلان . 


: قال » رضى الله عنه : ( ويرجع إلى: 


ا 


عليهم ؟... ) 


: : ظاهر كلام المصنف وغيره » أن 


الشرط المباح الذى لا يظهر منه قصد 
القربة منه » يجب اعتباره فى كلام 
الواقف .. 


: لو خصص المدرسة بأهل مذهب أو 


بلد أو قبيلة » تخصصت ».. 


ة : قال الشيخ تقى الدين : لو حكم 


شروط ....» وجب ثبوته .. 


وإدخاله بصفة . أن الواقف لو شرط 
للناظر إخراج من شاء ...» جاز؟... 


فوائد ؛ تتعلق بتعين مصرف الوقف إلى 


الجهة المعينة له » وحكم ما إذا 
شرط لناظره أجرة » وكذلك إذا 
أسند النظر إلى اثنين » وأيضًا ما 
لو تنازع ناظران فى نصب الإمامة » 
وحكم ما إذا عزل الواقف مَّن شرط 
النظر له » وما يشترط فى الناظر 
من الإسلام 2« والتكليف 6... 6 


0۹۰ 


الصفحة 


e۳4 ~4 


° 


۲ 


tr 


t4 


وحكم وظيفة الناظر » وبيان أن 
هناك لا يوجد اعتراضٌ لاهل الوقف 
على من ولاه الواقف › وما ياخذه 
الفقهاء من الوقف . 
8 - مسألة : ( فإن لم يشرط ناظرًا » فالنظر للموقوف 
عليه ... ) 


فصل : ومتى كان النظر للموقوف 
غلية 6.. فهو أحق بذلك 6 
تنبيه : محل الخلاف » إذا كان الموقوف عليه 
فصل : ونفقة الوقف من حيث شرط 
الواقف ؛ . 

فوائد ؛ تتعلق بحكم مالو احتاج الخان المسبل» 
وجواز تقديم عمارة الوقف على أرباب 
الوظائف» وجواز استدانة الناظر على 
الوقف بدون إذن الحام لمصلحة » 
وحكم مالوأجرالموقوف عليه الوقف» 
وإذا أجره بدون أجرة الثل » وهل 
يجوز صرف الموقوف على عمارة 
المسجد؟ وحكم مالو وقف داره على 

مسجد وعلى إمام يصلى فيه . 
6 - مسألة : ( وإن وقف على ولده ثم على المساكين , 
فهو لولده الذكور والإناث ) والخنافی 

( بالسّويّة ) 


۹ه 


الصفحة 


07 ~0 
5ه4- لق‎ 
oV 
t0۸ 


1۰ 


CITE 


۱ - مسالة 


: ( ولا يدخل فيه ولد البنات .... ) 
فصل : فإن قال : على ولدى لصلبى . فهو 


اكد فى اختصاصه بالولد دون ولد 
ا 
تتبيبان ؛ الأول » حيث قلنا بدخوهم ‏ فلا 
يستحقون إلا بعد ابائهم 
مرتبًا . 
الثانى » حكم ما إذا أوصى لولده 
فى دخول ولد بنيه حكم 
ارقف 
فصل : وإن رتب فقال : وقفت هذا على 
CES‏ ولد ين لا 
يستحق البطن الثانى شيئا حتى 
ينقرض البطن الأول كله . 
فوائد ؛ إحداها » لو قال : على ولد فلان. 
وهم قبيلة »... فلا 
الثانية » لو اقترن باللفظ ما يقتضى 
الدرحول › دخلوا بلا 
حلاف 4.. 
الثالثة » لو قال : على أولادى » 
١‏ فإذا انقرض م 
أوألادى» فعلى المساكين... ۲ 
الرابعة » قال فى « التلخيص » 


o۹۲ 


الصفحة 
VY ~1۳‏ 


1۷ 


1۹ 


۷1 


0 


إذا جهل شرط: الوقف » 


0 قسم عن أربابه . 


بالسوية 6... 


: وإن رتب بعضهم دون بعض » 


0 فقال : وقفت على ولدى وولد 


فصل : 


فصل : 


تنبيه : يأق فى باب البة » فى كلام المصنف» 
ظ هل تجوز التسوية بين الأولاد أملا؟.. 
۲ - مسالة : ( وات وقف على عقبه »أو ولد ولده . 


ولدى. › ثم على ... فهو على ما 
قال » ٠‏ ۰ 


فإن قال : وقفت على أولادى , ثم ` 


على أولاد أولادى على أنه من مات 
من أولادى عن ولد » فنصيبه 
لولده ...» فهو على ما شرطه ... 


: وإن وقف على بنيه وهم ثلاثة « على 
أن من مات من فلان وفلان 


وأولادهم عن ولد › فنصيبه 
لولده»...» فهو :على ما شرط... 


: فان كان له ثلالة بنين › فقال : 


وقفت على ولدى فلان وفلان › 
...ء كان الوقف على الابنين 
المسميين > .. 

ومن وقف على أولاده أو أولاد 
غيره » وله حمل » لم يستحق شيئا 

قبل انفصاله › د 


۹۳ 


الصفحة 


<¥ 


۷ 


2 


RAL 


<۷4 


{Vo 


4V. 


الصفحة 
أو ذريعه ) أو نسله ( دخل فيه ولد 


البنين ) .... ۷~ اميك 
۴ - مسألة : فإن قال : ( على ولد ولدى لصلبى ). 
٠‏ الم يدخل ولد الببات ... 1817-0١ ١‏ 
تنبيه : ما تقدم من الخلاف › إنما هو فيما إذا 
: وقف على ولد ولده » ... 4۸1 


تنبييان ؛ الأول > حكى المصنف هنا عن 
: ای بكر » وابن ن حامر » 


 :‏ أنهما قالا::.يدخلون فى 
الوقف ...٠‏ ۸۱ 
الثانى ‏ محل الخلاف 9 عدم 
+“ القرينة ... AY‏ 


فوائد فيان كد ا :وکنا 
لو قال : على بنى بنى . أو : بنى 
بنى فلان . ومعنى الحفيد » وحكم 
ما لو قال الحاشمى : على أولادى 
وأولاد أولادى الماشميين . وأن 

دی الجمل بوضعه 5 185-47 
فصل : والمستحب أن ية يقسم الوقف على 
1 0 


الميراث بينهم ».. : A“‏ 
4 - مسألة : ( وان وقف على بنيه » أو بنى فلان » 
فهو للذ كور خاصة ) 1 - LAA‏ 
6 - مسألة : ( إلا أن يكونوا قبيلة » فيدخل فيه النساء 
ْ دون أولادهن من غيرهم ) - EAA‏ 


o۹4 


۲ - مسالة 


۷ ۲ - مسألة 
۲۸ - مسألة 


8" - مسألة 
۰ -مسألة 


0١‏ - مسألة : ( والأيامى والعزاب › من لا زوج له 


: ( وإن وقف على قرابته › أو قرابة فلانٍ , 
فهو للذكر والأنثى من أولاده ... ) 
تنبيه : الوصية كالوقف فى هذه المسائل » 
كا قال المصنف ... 
: ( وأهل بيته بمنزلة قرابعه ... ) 
: ( وقومه ونسباؤه كقرابته ) 
فائدة : اله كاهل ببته خلافا ومذههًا... 
فصل : واله مثل قرابته 5-6 
: ( والعترة هم العشيرة ) 
: ( وذوو رحمه كل قرابة له من جهة الآباء 


والأمهات ) 


فائدة : العشيرة: ؛ هى القبيلة ... 


من الرجال والنساء ) 
5 -مسألة : ( فأما الأرامل › فهن النساء اللاتى فارقهن 


ازواجهن ) 


فائدتان ؛ ‏ إحداهما » البكر » والثيب »› 


والعانس يشمل الذكر 


والانثى ... 


الثانية » الرهط ؛ ما دون العشرة 


٠‏ من الرجال خاصة: لغة... 


فصل : وإن وقف على أخواته » فهو للإناث 
خاصة» وإن وقف على إخوته » 
۴۳ - مسألة : ( وإن وقف على أهل قريته أو قرابته › 


الصفحة 
4544-8 


<۹۳ 
555-14 
55-5 
۹٦ 
۹۷ 
۹۸ 


4۹ 
4۹ 


O‘ ( O0 


0.۳۴ -ه.١‎ 


الصفحة 
ل يدخل فيهم من يخالف دينه ... ) 142.ه-6.ه 
تنبيبان ؛ أجدهما » محل الخلاف ؛ إذا لم 
توجد قرينة قولية » أو 
حالية »... كمه 
الثافى » شمل قوله : لم يدخل فييم 
من يخالف دينه . لو كان 
فيهم كافرٌ على غير دين 
الواقف الكافر » فلا 
يدخل ...٠‏ ش 0۰¥ 
+ 04” - مسألة وزاك و عل ر وال ون 
فوق وموالٍ من أسفل . تناول 20 
ميعهم ... ) 0 كن 
فائدتان ؛ إحداهما » لو عدم الموالى » كان 
| لموالى العصبة,.. ٠٠‏ 4.ه 
الثانية » لا شىء لموالى عصبته » إلا 
مع عدم مواليه ... 0۰۹ 
فوائد ؛ تتعلق بتعريف العلماء من هم »› 
وأهل الحديث » والضبى والغلام 
. والشاب والفتى » وأبواب البرء 
ولو وقف على سنبيل الخير » وجمع 
المذكر السام وضميره » 
والآشراف » وحكم موالى بنى 
هاشم لو وقف عليهم ... BTS‏ 


۹٦ 


6 - مسألة : ( وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم 
واستيعابهم » وجب تعميمهم والتسوية 
تنبيه. : الذى يظهر أن محل هذاء إذا لم 
1 يكن قرينة » .. 
5 - مسألة ame‏ 
صح الوقف عليهم .. 

د ف TT‏ 
يمكن استيعابه" » فصار مما لا يمكن 
استيعابه ؛. ..» فإنه يجب تعميم من 
© أمكن متهم »... 

لتر ع سس لاه 

فصل : فإن كان الوقف فى ابتدائه على من 

ش 1 يمكن استيعابة » فصار هما لا يمكن 
استيعابه »...2 فإنه يجب تعمم من 

0 أمكن منهم »... 
فائدتان ؛ إحداهما » لو وقف على أصناف 
الزكاة » ... » جاز 
الاقتصار على صنف 


الثانية. » لو وقف على الفقراء 
فقط ‏ أو على المساكين 
فقط »> جاز إعطاء 
الصنف الآخر .. 
07 - مسألة : ولا يعطى كل واحد أكثر من القدر الذى 


o1۳ 


017 ~e 


o14 


010 


هاه 


010 


كاه 


يعطى من الزكاة ... 18-5١ه‏ 
فصل : فإن وقف على الأصناف كلها › أو 
على صنفين أو أكثر » فهل يجوز 
الاقتصار على صنف واحد » أو 
' يجب إعطاء بعض كل صنف ؟... 51١17‏ 
4 - مسالة : ( والوصية كالوقف فى هذا التفصيل ). ٠۲١-١۱۸‏ 
فصل : ( والوقف عقد لازم .< ( o1۸‏ 
فائدة : ظاهر كلام المصنف › أن الوقف 
٠‏ يلزم بمجرد القول له CAE‏ 
۲۹ مسألة ١:‏ ولا جوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه.... ) ٠٠١-۰۲۱‏ 
۰ -مسألة : ( ويجوز بيع بعض آلته وصرفها فى عمارته) ۰۲۰- 5ه 
فائدة : نص الامام أحمد » على جواز تجديد 
بناء المسجد لمصلحته ... ' o0‏ 
فصل : وإذا بيع الوقف ٠‏ فأى شىء اشترى 
. بشمنه ما يرد على أهل الوقف » 
جاز »2... o۲٦‏ 
فصل : فإن لم يكف ممن الفرس الحبيس 
لشراء فرس أخرى » أعين به فى 
شراء حبيس يكون بعض الثمن ... ٠۲۷‏ 
تنبيه : فعلى المذهب » المراد بتعطل منافعه ؛ 
المنافع المقصودة »... يديك 
فصل : فإن ل تتعطل منفعة الوقف بالكلية؛ 
355 لم جز بيعه oA EÊ‏ 
فوائد تتعلق بما لو أمكن بيع بعضه ؛ ليعمر 
به بقيته » وحكم ما لو جوزنا بيع 
الوقف » وحكم ما إذا بيع واشترى 


۹۸ 


ْ الصفحة 
بدله » وما قاله المصنف والشارح 
وجماعة من أنه لا يشترط أن يشترى 
من جنس الوقف الذى بيع . ٥٣٦-٥۲۸‏ 
فصل : قال أحمد , فى رواية أبى داود » 
فى مسجد أراد أهله رفعه من 
الأرض » ويجعل تحته سقاية 
وحوانيت . فامتنع بعضهم من 
: ذلك : ينظر إلى قول أكثرهم ...: o۹‏ 
تنبيه : تلخص لنا ما تقدم فى من لى البيع ٠‏ 
طرق 4... . or‏ 
0١‏ - مسألة : ( ما فضل من حصره وزيته ) عن حاجته 
( جاز صرفه إلى مسجد آخر ... .( oA ~o.‏ 


5 - مسألة e A‏ اللكم ومه 0 1 


: قال الحارنى : فضلة غلة الموقوف ' ْ 

0 على معين » يتعين إرصادها...  ٥۳۸‏ 

۳ - مسألة : ( فإن كانت مغروسة » جاز الأكل منها ) 5-ه؛ .4ه 
فائدة : يحرم حفر بكر فى المسجد » فإن فعل» 2 


o١ 
فائدة : قال فى « الفروع » : وإن بنى أو‎ 
» غرس ناظرٌ فروقف » توجه أنه له‎ 

إن أشهد»... of\.‏ 


اخر الجزء السادس عشر 
ويليه الجزء السابع عشر » وأوله : 
باب الهبة ا العطية 
والحمد لله حَقَّ حمده 
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